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اقرا ة 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

الحمد لله الذي جل عن الأشباه والنظائر ودل على طرق ألهدى بالأقوال الصحيحة 
والوجوه والنظائر وحل لنا بالنظر في آثار سلفنا عند المشكلات وفي الذاهبين الأولين من 
القرون لنا بصائر. 

أحمده على نعم لو رام اللسان حصرها لوقع في حصر وَعَي . 

وأستغفره لذنوب ما عداني عددها في الخائفين إلا وحشرني في زمرة الراجين 
رحمته التي وسعت كل شيء. وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه ولا 
يستهديه شيطانه وأشهد أن سيدنا محمداً المصطفى خير نبي أرسله وأفضل مخلوق 
منحه الفضل مجمله ومفصله. وأنقذنا به من الهلكة والبأس وجعلنا به من خير أمة 
أخرجت للناس صلی الله عليه وعلى آله وصحبه ما ترددت الأنفاس. 

أما بعد : 

فإن العلوم وإن كانت تتعاظم شرفاً وتطلع في سمله من كوكبها شرفاً وينفق العالم 
من خزائنهاء وكلما زاد ازداد رشداً وعدم سرف فلا مرية في أن الفقه واسطة عقدها 
ورابطة حلها وعقدها وخانصة الرابح من نقدها به يعرف الحلال والحرام ويدين 
الخواص والعوام ويتبين مصابيح الهدى من ظلام الضلال وضلال الظلام » قطب 
الشريعة وأساسها وقلب الحقيقة الذي إذا صلح صلحت ورأسها وأهله سراة الأرض 
[الذين]“ لولاهم لفسدت بسيادة جهالها وضلت أناسها . 1 


. في ب الذي‎ )١( 


لا يصلح الناس فوضى لإ سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سنبادوا : 
آية : ولولاهم لاتخذ الناس رؤوساً جهالاً فافتوا بغير علم. فضلوا وأضلوا وخبظوا ' 
ل ل ل a‏ : 
: الأصابع» وشم ارف يتم لدبم كل ان الأنف رافع» ونظام الو ش 
مسكا ظهر الأرض فما يظن نعمان» إن مشت به زيلب في نسوة حاسرة البراقع وحلقوا : 
. على نور الإسلام كسوار المعصم قائلين لأهله ‏ والحق سامع . 00 
أخذنا بآفاق السماء [عليكم ]200 لتنا قمراها والنجوم الطراينع : 
1 آية : وزينة الأرض التي بمواطىء أقدامهم تقبل الشفاه حلالها وبإحاطة أحكامهنم 
وإحكامهم يذكر حرامها وحلالها وترشف من زلالها ماء خلالها. »> فلا مزلبة ودقت 
ودقهاء ولا أرض [أبقل أبقالها]©©: 
ولقد ساروا في مسالك الفقه' غوراً ونجداً ااا ا 
حامليه ومؤديه حتى إلى غير فقيه فعم نفعاً وأفاد وأجدى . ِ 
فساربه من لايسيرمشمراً أن عى بد امن لا يعي سردا 
وتفرقت بهم في جملة الأنحاء وتشعبت الطرق وتعددت الأهواء وتباينت الأخلاق 
والقدر المشترك بينهم سواء فمنهم - وكلهم أحب حب الخير- د مار على مهاج 
أحسن سير وجرى في مواقفه على منواله غير متعرض إلى غير. ومنهم من جعل دأبه رد 
الخصوم وخصم المخالفين فلا يفوته الطائف منهم في الأرض يحور ولو أنه الطائر في 
السماء يحوم » وإقامة الحجج والبراهين [فمنها] ۳ معالم للهدى. بدت تجا 
الدجى والأخريات ربجوم. 
ومنهم من قال : : الكيس: الكيس» وأحب أن بطرف علومه بطرق اکا ا 
من الأذهان ما هوفي سنة الغفلة وما ليس . 


)0 سقط في ب . 
(۲) وفي ب اثقل اثقالها. 
(۳) وفي ب منهما. 


وإذا تكون كريهة يدعى لها وإا يحاس الحيس 

فعمد إلى مسائل“ ركبهاء ومطارحات”؟ اطلع في سماء الفقه كوكبهاء 
ومولدات افتض أبكارهاء وأجرى في عسكر الجدال موكبها وسيد هذه الطائفة من 
أصحابنا أبو بكر الا ایت الفروع الغرائب وصاحب ذيل الفضل على أهل 
المشارق والمغارب» والضارب مع الأقدمين بسهم والناس تضرب في حديد باردء وابن 

ش الحداد يضرب في ذهب ذائب الفاعل الفعل لم يفعل لشدته. والقائل القول لم يترك ولم 

يقل تقدم هذه الفرقة تقدم النص على القياس وسبق وهي تناديه: ما في وقوفك ساعة 
من باس وتصدر ولوعورض لقال لسان الحال للحق : مروا أبا بكر فليصل بالتاس . 
1 وعمد منحطون عن هذه الرتبة إلى مسائل ألغاز. وطرحوا حقائقها على الطلبة 
ليختبروا ما عندهم من العلم» فلكل ذهن عليها نجاز وامتحنوهم بها. فمن حج أبان 
صفا قلبه ليستلم ركنه بأنه ليس بحجر أسود بل صبح أبيض لا حجاب» دونه ولا حجاز. 

وقال آخرون: المهم المقدم وخير ما سلك [الطريق] 69 الأقوم . 

والذي أقول ‏ والله أعلم ‏ إن من أهم ما عنى به الفقيه وجعله المدرس دأبه الذي 
يعيده ويبديه وشوقه الذي يلقنه ويلقيه القيام بالقواعد وتبيين مسالك الأنظار ومدارك 
المعاقد. 


)١(‏ جمع مشأله والمسأله لغة السؤالء الصحاح © / ۲۴۲ لان العرب ۴ / 1۹٠١‏ واصطلاحاً مطلوب 
خبري يبرهن عليه في العلم (الجمل على المنهج ١‏ / 51: قليوبي على المنهاج ١‏ /) 

(۲) قال أبو عبد الله بن القطان فى أول المطارحات التحاسد على العلم داعية التعلم ومطارحة الأقران في 
المسائل ذريعة إلى الدراية والتناظر فيها ينفح الخواطر والافهام والخجل الذي يحل بالمرء من غلطه 
تبعئه على الاعتناء بشأن العلم ليعلم ويتصفح الكتب فيتسبب بذلك إلى بسط المعاني ويحفظ الكتب 
المنثور ۳ / ۳۹۸ . 

(۳) هو أبو محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكناني المصري المعروف بابن الحداد كان إماما مدققاً في 
العلوم . شيخ الشافعية في زمانه ولد يوم موت المزني في رمضان سنة أربع وستين وكان كثير العبادة 
يصوم يوماً ويفطر يوماً قال ابن زولاق: إنه صنف كتاب الباهر في الفقه في مائة جزء وكتاب الفروع 
المولدات قال الشيخ أبو إسحاق مات سئة حمس وأربعين وثلاثمائة . 
وفيات الأعيان ۳ / .۸۳۳١‏ تذكرة الحفاظ ٣‏ / ۸4۹4ء طبقات الشافعية لأبن قاضي شهبة ٠١١ / ١‏ 
وطبعّات الشافعية لابن هداية الله ص .۷١‏ 


(5) في ب السبيل . 


وكيف اثتلاف النظائرء واختلاف المأخذ. واجتماع الشوارد . وذلك أمر شديد»: لا 
ينال بالهوينا والهدوء . ولا يدرك شأوه إلا من تصدى بأعماله قلب وقالب. لا لا يزال ذات 
نمو. ولا يحوم على حماه إلا من بين :ذاته والسوادد) مانعة الجمع وبين أفكاره والسهاد 
فانعة الخلو إن لمحت له بارقة اختطفهاء وإن لاحت له نادرة بادر إلى ثمرتها واقتطفها 
وإن قدمت عليه غريبة ردها إلئ وطنها بعدما اقتطفهاء يعمل أفكاره: ويدأب ليله ونهاره 
ويستسقي كل جعفر ولو نضب'ماؤه وتدحت عنه أطياره» ويرعاء ولووقف ذهنه الأنجم ‏ ' 
السيارة ولا يحجم ذهنه إذا ازدحمت المعضلات بل تقدم قائلا : «أنا ابن داره» يمر به 
المعضل فيقتحم في حله أهولً ولا يقول أهابك إجلالا بل يستحل مريره وينشد من 


دعسه . 


ركو يلك ذا فم مرامريض ‏ يجد مراً به الماء الزلالا 
فإذا أحكمه وجعله تحت حكمه شد حيازم عزمه وأنفق من خزائن علمه. ولم 
يخشى من ذي العرش إقلالاً. هكذا هكذا وإلا فلالها ولقد ألف سلطان العلماء ‏ أبو 
محمد - عز الدين بن عبد السلام) - قواعده . بل رصف فرائده 0 قلائذه وجمع 
فوائده ونوع موائده وقال فلم يترك مقالاً لقائل وتسامى ولم يسمع ين الشريا من يدا 
المتناول وتعالى كأنما هو للنيرين متطاول. وتصاعد درج السيادة حتى فاق الآفاقء 
وتباعد عن درجات معاصريه فساق أتباعه أمماً وشاق ومضى وخلف ذكراً باقياً ما سطر 
الأوراق في الأوراق وأقبل كأنه تسعى بين يديه الأنوار» وترفل في أثوابه أزهارها ونوار: 
وجاء بيانه البديع بالمعاني البسيطة في اللفظ الوجيز الذي يحلو عليه التكرار وشاع 'أسمه 
كأنه علم في رأسه نار: E‏ لكات او رو نوي كاملا في اسلوبه شاملا 


)١( ٠‏ في ب الوساد: 

(5) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم ب ين الحسن الشيخ الإمام العلامة وحيد عصره سلطان العلاء عز 
الدين أبو محمد السلمي الدمشقئ ثم المصري راد سة مع أ شما وسین ومسل وت عل 
الشيخ فخر الدين بن عساكر وقرأ الأصول على الآمدي وجمع بين فنون العلم , 

, قال ابن قاضي شهة عن كتاب التؤاعد الكبرى وهو الكتاب الدال على علو مقداره وله تصانيف عديدة 
انظر ترجمته في . 
فوات الوفيات ١‏ / ۲۸۷ طبقات الشافعية لابن السبكي ه / ۸٠‏ البداية والنهاية co ٠١‏ 
شلات الذهب ٠٠١ / ١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ؟ / 1١4‏ 1 : 


للفضل بعيدة وقريبه شفاء لما في الصدور ووفاء لما للعلم في ذمة بني الدهور وصمًا 
يروق به موارد السرورء واكتفى بما تعلق به الرجاء من عظائم الأمورء أولاً لا يحتاج إلى 
ثان ومكملاً ليس عنه ثان» وموئلاً للطلبة ليس عليه | إلا مثن ‏ وقضى السجع بأن أقول: 
ثان ‏ كأنما صعد صاحبه السماء وأخذ بدرها أو غاص البحار واستخرج درهاء لا والله - 
بل بعثر القلوب وأفشى سرها ثم جمع الإمام العلامة صدر الدين محمد بن عمر بن 
المرحل 2 كتاباً في الأشباه والنظائر في الفروع طاول فيه الفراقد وحاول المعالي فسهر 
في طلبهاء وخلف ألف راقد وتناول النجم فناداه لسان الإنصاف . ولما رأيت الناس دون 
محله تيقنت أن الدهر للناس ناقد ولقد جاوز قدر كل ذي قدرء وزاحم السرؤوس في 
مجالس المعالي» ويد الحق تضع في الصدر الصدر وتضايق القوم حيث فسح له 
وأنشد: 
لعمرك ما يغنى الشراء عن الفتى إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 

ضاق بها وهي في مجالس العلم الصدرء ولكن صدر الدين وراق بها ربعها وإن 
بعد عهده فلا يتغير» وإن غير النأي المحبين وساق منه هديا لحفظه التقي فنسيانه ضلال 
مبين » وساق منه كتاباً يتلقاه ذو المعرفة باليمين» فما هاج شوقي إلى ما أنا بصدده إلا كتابه 
:لا حمامةء ولا بعث على هذه الكلمات سواه لما سمعت كلامه» فلقد بعثني [فأقام]("» 
۰ على ليلي من الفكر القيامة لأني مع استحسانه وجدته محتاجاً إلى تحر في تحريره» وغر 
> عليه من أوله إلى آخره لكونه مات وهو مجموع مفرق» لتبذيره من غير تدبيره» منسوب 
في نفسه إلى قصوره غير منسوب إلى مصنفه» وقد عارضته المنية إلى تقصيره. 

فعمدت إلى هذا الكتاب فاحتلبت زبده وقذفت في بحر فوائد زبده وجمعت عليه 
من الأشباه نظائر كالأرواح جنوداً مجندة وحررته في الدجى بشهادة النجوم ولاقيت عسره 


(1) محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن عطية بن أحمد يقال عبد الصمد بن أبي بكر بن عطية الشيخ 
الإمام العلامة ذو الفتوق صدر الدين أبو عبد الله بن الشيخ الإمام العالم الخطيب زين الدين أبي حفص 
العثماني المعروف بابن المرحل وبابن الوكيل ولد بدمياط في شوال سنة حمس وستين وستمائة وقال 
السبكي في طبقاته : كان الوالد يعظمه ويحبه ويثني عليه بالعلم وحسن العقيدة توفي في ذي الحجة سنة 
ست عشرة وسبعمائة بالقاهرة طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲ / 77#» ابن السبكي 5 / ۲۳ 
والبداية والنهاية ١4‏ / ۰ وفوات الوفيات ۲ / ۲٠٤‏ حسن المحاضرة ۲۳۷/۱۵ . ١‏ 

(۲) في ب وأقام . 


شاك e‏ وهو مذموم» وجلوت من الأشباه عروس شباب لا.شبيه لها. 
مظنون ولا معلوم» إن قلت كما قال حسان : لم يفتها شمس النهار بشيء فلسّت أقول: ' 
غير أن الشباب ليس يدوم . لأنهاء كلمات أعدها من الباقيات. الصالحات والدائمات . 
السابقات. تعود بالرقي من غير خبل وتعقد في قلائدها التميم. ثم لم أقدم على هذا , 
الكتاب إلا بإذن سيدي الشيخ الإمام الوالد - قدس الله. سره المصون ‏ فإنه أذن لي ' 
[فيه]'“ وشرعت في ذلك ني حياته» وكتبت منه قطعة شملها نظره الميمون فأغجب له ر ' 
- حرره بالكتابة عبد مأذون. نعم حررته وزدت عليه ما ينيف عن نضف مقداره ويضيف ' 
الزهر إلى أزهاره ويخيف من سلك غير طريقه فإنه [على](" لاحب ولا يهتدى بمثاره» ؛ 
eae 1‏ عر كا CMR‏ 
ما بين قواعد أهملها رأساء وزوائد أغفلها - ومن ذا الذي لا ينسى ‏ وفرائد تطلع في أفق 
المسائل ‏ قمرأً وشمساً. بحیٹ جمع فأوعى قاصياً ودانياً ونطق فأسمع قريباً ونائياً. : 
ولو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضرموت امتدى ليا 
ولاح للمريد سلوك طريقه وراح الفقيه المستفيد. يبدي ويعيد. ولا مزيد على : 
تحقيقه, ونفق سوقه فلا يجد من يستطلع في ظلام الشبهات غير صبح فضله استخلظ 
فاستوى على سوقه. وكمل کتاباً طيخ قلوب الحاسدين لما استوى. وسحاباً لا تغير فعه 
الأغراض الأهوية قائلة : لانبرح نحن ولا أنت مكاناً سوى : «وعباباً إذا عافى لله مريض 
القلب وكرع فيه منصفاً ظهز' ما قلناى وبدى من بعد ما اندمل الهوى. رعكما يتفي i‏ 
القضايا اقتضيته وتقول: أنث الحكم الترضى حكومته. والله أعطاه فضلل من عطيته 
. فلتشكر عطيته نبهت له الذهن والناس نيام وأيقظت الفكر فأضاء مصباحه في الظلام ٠‏ 
وأعلمت فيها القلب فجلس يناجي الملك العلام . فلل من وارداته مقام عبد تجيب فيه ا 
الملائكة من عز الكلام ‏ داعي الله لا من دعت ساق حر نزحه وترنماً ومحفل فكر يسيْك ! 
فيه ذهب القلوب على الحق ولا ضرب صواع يكفيه درهماًء ومجلس علم يفوق مجلس 
ES‏ : انما بعت معلماً”"© فكم غه | 


را قف ور «ب». 
(۲) سقط في «ب» . : ١‏ 
(1) أخرجه ابن ماجة ۱١۷ / ١‏ في المقدمة ./ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (۲۲۹). 


۸ 


أحلام النيام ما في تلك اليقظة من رشد يهذب ويحرر. 

وكم بت مستخبراً علمي» أستمد فكري وقلمي فهذا ينشىء وهذا يخبر وكم 
لظلام الليل عندي من يد تخبر ولست مع ذلك أبزىء كتابي من كل نقص ومعرة. ولا 
أبيعه بشرط السلامة من كل عيب يكره ولا أدعي أني استوعبت فيه ولا أن الأشباه جمع 
كثرة . 

ولا آمن طائفة تطوف على محاسنه فتأخذها وتدعيها [وتدخل]١١)‏ وتخرج وليت 
لها أذن واعية فتعيها وتسرق من حرزها نصاباً لا شبهة لها فيه ولن يكفيها وتسبح في بحره 
فتشهب كبار الدرر وتسرح في روضه فتجني على مصنفه» وتجني كل زهر وتسرق ثمره 
وتقول لا قطع في ثمر ولا كثر. 

نعم لكأني بفرق ثلاث: فرقة تفرق شمل محاسنه وتنكرهاء وتجتلي عرائسه ثم 
تتشعب قبيلتين خيرهما التي لا تجعلها بمذام ولا تذكرها والأخرى تبيت منه في نعم 
وتصبح تكفرها. 

وأظلم أهل الظلم من بات حاسداً لمن بات في نعمائه يتقلب 

لعب بها شيطان الحسد وشد وثائقها الذي لا يوثق به بحبل من مسد» 
وتصرف فيها والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في الجسد تصرف فيهم» فنوى 
كل منهم السوء ولكل امرىء ما نوی» وتحکم» فخوى بحكمه من غوى وجرى بهم في 
ميدان الحسد حتى وقف الهوى فلزموا إنكار الجميل لزوم جميل بثينة وغريم ألد 
تقاضى عزة دينه وجر جريرا فسماه صائدة .الفؤاد وهو يعرف كسذبه ومينهء لا. بل لزوم 
الأعراض للجواهر والغيم للنهار الماطر والليل للنجم الزاهر. 

وآخر من فيه ثانية: يسمع كلامه ولا يفهمه ويصبح في بحره ولا يعلمه 
[ويصبح ]27 ظمآن وفي البحر فمه ومثل هذا لا يفتقد حضوره إذا غاب ولا ينقد كلامه إذا 
جاب الصخر وخاب ولا يؤهل لأن يعاب إذا عاب . 


= قال البوصيري في زوائده: هذا إسناد فيه بكر وداود وعبد الرحمن وهم ضعفاء وقال رواه أبو داود 
الطيالسي والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما من طريق عبد الرحمن الإفريقي به. 

. في «ب» فتدخل‎ )١( 

(۲) في. ويسبح . 


وكم من عائب قولاً صحيحاً [وآفته من الفهم السقليم]© : 

ولا يؤهل لأن يعاب إذا عاب شْ 

وآخر من فيه ثالثة: تغترف من بحره وتعترف ببره ويقتطف من زهره ما هو أزهر من 
الأفق وزهره وتلزم الثناء عليه لزوم: الخطب للمنابر والأقلام للمحابر والأفكار للخواطر ! 
والمؤمن للطاعة في الليل الكافرء وتعالج به جراحات الشكوك كأنه لها مراهم ويقظع 
بقواطعه ما أورث سوء الظن وأوهم وتقول: لو بيع فصل منه لاشتريته كما قيل بألف ! 
درهم . ٠ ١‏ : 
وهذه طريقة قل سالكوهاء وبعيد ارقي اا اعارا فعليهم ام 
الله . أحسن الناس وجوهاً وأنضر هموماً. ْ 

وها أنا أبرز لك هذا المجموع وأحمل إليك هذا الموضوع. ا 
الفضل ولا ممنوع والله أسأل أن يتقبله وأن يغفر خطأ مصنفه وأن يدخله الجنة 
لدي بج سات را اسيل E‏ 


الكلام في القواعد الفقهية والمدارك الشرعية 
0 و 
يحكم قواعد a‏ 0 تم نهوض ثم 
يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع لترسخ في الذهن رك i‏ 
فضلها ولا ممنوع . 
نا استخراج القوى وبال المجهود في الافتصار على حفط الفروع من غير معرقة 
أصولها ونظم الجزئيات بدونفهم مأخذهاء ذلا يرضاء لنقسة ذو نفس أبية ولا مجامله من 
أهل العلم بالكلية . 5 
قال إمام الحرمين ”> في كتاب المدارك : «الوجه لكل. متخذ للإقلال بأعباء 


. من قول وآفته من الفهم السقيم إلى فوله: قال الرافعي فجواز الاستعمال على قولي الأصل سقط في ب‎ )١( 
, عبد الملك بن عبد الله بن يوسفف عبد الله بن يوسف بن محمد العلامه إمام الحرمين ضياء الدين أبو=:‎ )۲( 


الشريعة معه أن يجعل الإحاطة بالأصول سوقه الألذ وينص مسائل الفقه عليها نص من 
يحاول بإيرادها تهذيب الأصول» ولا ينزف حمام ذهنه في وضع الوقائع مع العلم بأنها لا 
تنحصر مع الذهول عن الأصول» انتهى . 

وإن تعارض الأمران وقصر وقت طالب العلم عن الجمع بينهما ‏ لضيق أوغيره من 
آفات الزمان ‏ فالرأي لذي الذهن الصحيح الاقتصار على حفظ القواعد وفهم المآخذ. 

إذا عرف ذلك فالقاعدة: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم 
أحكامها منها('2). ومنها ما لا يختص بباب كقولنا: «اليقين لا يرفع بالشك» ومنها ما 
يختص كقولنا «كل كفارة سببها معصية فهي على الفور» والغالب فيما اختص بباب 
وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطا. وإن شئت قل: ماعم صوراء فإن كان 
المقصود من ذكره القدر المشترك الذي به اشتركت الصور في الحكم فهو المدرك. 
وإلاء فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها 
فهو الضابط - وإلا فهو القاعدة . 

فإن قلت: فخرج عن القاعدة نحو قول الغزالي «رحمه الله» في الوسيط «قاعدة لو 
تحرم بالصلاة في وقت الكراهة ففي الانعقاد وجهان» فقد أطلق القاعدة على فرع 
منصوص قلت: إنما أطلقها عليه لما تضمنته من المأخذ المقتضي للكراهة لأن فعل 
الشيء في الوقت المنهى عنه هل ينافي حصوله؟ فلما رجع الفرع إلى أصل هو قاعدة 
كلية حسن إطلاق لفغا القاعدة عليه . وذلك نظير قوله أيضا: قواعد ثلاث : الأولى » 

الثانية : في قضاء النوافل أقوال. 

الثالثة : تؤدى النوافل قاعداً مع القدرة . 


المعالي بن الشيخ أبي محمد الجويني رئيس الشافعية بنيسابور مولده في المحرم سنة تسع عشر 
وأربعمائة وصتف المصنفات العديدة» قال أبو إسحاق الفيروزآبادي تمتعوا بهذا الإمام فإنه نزهة هذا 
الزمان توفي في ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. ابن السبكي ۳ / ۲۹ وفيات الأعيان 
۲ / ۳۱ء شذرات الذهب ۳ / ۴١۸‏ والنجوم الزاهرة © / 17١‏ . 

)١(‏ وقيل حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف به أحكام الجزئيات وقيل القاعدة حكم أغلبي ينطبق 
على معظم جزئياته وقيل غير ذلك» انظر تقدمتنا على الاعتناء في الفرق والاستثناء . 
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وقال في الوجيز: «قادة . يتكشف حال الخنثى بثلاثة طرق». وقال: وتبعته : 
الرافعي وغيره فيما إذا وهبت المرأة ة الزوج صداقها. 1 
قاعدة فى ألفاظ التبرع: : وقاعدة ف في أن الولي هل له العفوعن الصداق؟ : 
وأمثلة هذا كثيرة 5 فاعرمماتراء بها أريناك. . 0 
اعلم أن القاضي ال امي الفقه على أربع قواعد : اليقين لا يزال 
بالشك., 0 يزال» والعنادة محكمة والمشقة تجلب التيسير. وزعم من ' يدعي 
أنه أهمل خامسة وهي أن الأمور بمقاصدها“ . وقال : : بني الإسلام على خمس 
والفثهعان خن 
1 والتحقيق عندي أنه إن أريد رجوع الفقه إلى الخمس تعسف وتكلف وقول جملي 
فالخامسة داخلة في الأولى . . .وفي الثانية أيضاً. بل رجم شيخ الإسلام عز الدين بن 
عبد السلام الفقه كله إلى اعتباز المصالح ودرء المفانسد ولوضايقه مضايق لقال. : ارجع 
الكل إل اعتبار المصالح فإن درء المفاسد من جملتها. : 
ويقول - على هذا - واخدة من هذه الخمس كافيةء والأشبه أنها الثانية وإن أريد 
الرجوع بوضوح فإنها تربو على الخمسين بل على المائتين. وأنا ذاكر إن شاء الله في 
هذا الكتاب ما يحضرني منهاء منبه على مثال مايغمض فهمه مستكثر من ذكر 
الجزئيات, مشير إلى ما حفظ من المستثنيات,» مستعين بالل ومتوكل عليه وإياه 0 
النفع به والمن بنجازه وبخاتمة:خير في عافية بلا محنة O‏ في وار تراه بير 
خليفته محمد ية من غير ضراء مضرة ولافتنه مضلة. 
وليقع الابتداء بالقواعد الخمس التي ان لها تائم تمتها بماتررت وان يما 
واحدة, ا 1 

ا و ا 
(1) الحسين بن مخمد بن أحمد بن القاضي أبو علي المروذي صاحب التعليقة المشهورة ذ e‏ 
الفقه عن القفال. قال عبد الغافر: كان فقيه خراسان وکان عصره ه تأريخآ بها وصنف في الفقه» والاصو 

والخلاف. 1 ' 
: توفي في المحرم سنة اثننين وستين وأربجماثة . 
ابن السبكي ۳ / 156. طبقات :الشافعينة لابن. قاضي شهبة 714/١‏ تهذيب الأسماء واللغات 
4/١‏ . وفيات الأعيان ١‏ / ٠م‏ ّ 
(۲) قاله القاضي أبو سعيد (الأشباه لي 
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القاعدة الأولى : 

اليقين لا يرفع بالشك(2 ولا يخفى أنه لا شك“ مع اليقين ولكن المراد 
استصحاب الأصل المتيقن لا يزيله شك طارىء عليه . فقل إن شئت الأصل بقاء ما كان 
على ما كان» أو الاستصحاب حجة. ومن ثم كان القول قول نافي الوطء غالبا . ولم 
يكن على المانع”؟» في المناظرة دليل . 
ES‏ ا تك 


)١(‏ والأصل فيها قوله و : وإذا وجد أحدكم في بطنه شيئآ فشكل عليه أخرج فيه شيء أم لا؟ فلا يخرجن 
من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» رواء مسلم من حديث أبي هريرة وأصله في الصحيحين 
عن عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي يق الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الضلاة قال : لا 
ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وابن عباس وروى مسلم عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله َة «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أو 
أربعا؟ فليطرح الشك وليبن ما استيقن» وروى الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول 
الله هة يقول: إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر: واحدة صلى أو اثنتين؟ فليبن على واحدة» فإن لم 
يتيقن : صل اثنتين أم ثلاثا؟ فليبن على اثنتين» فإن لم يدر: اثلاث صلی أم أربعاً؟ فليبن على ثلاث 
وليسجد سجدتين قبل أن يسلمه. ١‏ 
اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه 
وأكثر. 

(۲) والمراد بالشك لغة مطلق التردد وفي اصطلاح الأصوليين تساوي الطرفين فإن رجح كان ظناً والمرجوح 
وهم وأما عند الفقهاء فزعم النووي أنه كاللغة في سائر الأبواب لا فرق بين المساوي والراجح وهذا إنما 
قالوه في الأحداث وقد فرقوا في مواضع كثيرة بينهما . 
منها: في باب الإيلاء لو قيد بمستبعد الحصول في أربعة أشهر كنزول عيسى إل فحول وإن ظن حصوله 
ومنها: ما سبق في الحياة المستقرة شك في المذبوح هل فيه حياة بعد الذبح حرم للشك في المبيح وإن 
غلب على ظنه بقاؤها حلت . 
ومنها: في باب القضاء بالعلم لم يجعلوا للتساوي أثرآ أو اعتبروا الظن المؤكد وكذلك في الصيد إذا 
توارد عليه اثنان فيي بعض صورة . : 
ومنها: في الأكل من مال الغير إذا غلب على ظنه الرضا جاز وإن شك فلا ومثله وجوب ركوب البحر في 
الحج إن غلبت السلامة وإن شك فلا ومثله في المرض والمخوف إذا غلب على ظنه كونه مخوفآ نقذ 
التصرف من الثلث وإن شككنا في كونه مخوفا لم ينفذ إلا بقول أهل الخبرة. 
ومنها: قالوا في كتاب الطلاق نه لا يقع بالشك فأرادوا به الطرف المرجوح ولهذا قال الرافعي في باب 
الاعتكاف : قولهم : لا يقع الطلاف بالشك مسلم ولكنه يقع بالظن الغالب المنثور ۲ Yoo f‏ . 

() الأشباه والنظائر للسيوطي ص 57 . 1 

. والممانعة امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير دليل‎ )٤( 


١ 


فإن عارض الأصل ظاهر”' ' فقيل : قولان دائماً. وقيل غالباً. وقيل :أصحهما 
اعتماد الأصل دائماً. . وقيل غالبا والتحقيق الأخذ بأقوى الظنين ومن ثم فصول + 


يرجح الأصل جزماً إن عارضه احتمال مجرد» وذلك في مسائل منها. ٠‏ 

احتمال حدث من تيقن الطهز بمجرد مضي الزمان9©. 
٣‏ ومنها: : من أحرم بالعمرة : ثم بالحج وشك» هل كان أحرم بان رت د( 
: العمرة. فيكون مهنا أو بعده فيكون باط فإنه يحكم ص قال 
الماوردي “: لأن الأصل جواز الإحرا تالجع ی و أنه کان بعده() . قال : 
وهو کمن تزوج وأحرم ولم يدر هل أحرم قبل تزوجه أو بعده. : 

قال الشافعى ‏ رضى الله عنه -: يصح تزوجه . 

OS 22‏ 0 ئ 

قلت ونقله ابن القطان” في فروعه عن النص أيضا فيمن وكل رجلا في الزواج 

)١(‏ ويعبر الأصحاب تارة بالأصل والظاهر وتارة بالاصل والغالب وفهم بعضهم التغاير وأن المزاد بالغالب 
ما يغلب على الظن من غير مشاهدة. 

(۲) المتثور للزركشي ١‏ / 1لا 
الأشباه والنظائر للسيوطي ص 1٤‏ . 

(۳) الأشباه والنظائر ص ٥۴‏ .. ' ش ٍ 

سس )٤(‏ علي بن محمد بن حبيب القاظي أبو الحسن الماوردي البصري أحد أئمة أصحاب الوجوه قال 
الخطيب : كان ثقة من وجوه الققهاء ء الشافعيين وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه وفي غير ذلك 
قال ابن خيرون: كان رجل عظيم القدر متقدما عند السلطان أحد ا اميد الجن ا ل 
فن من العلم توفي ربيع. الأول سسنة خمسين وأربعمائة . 
ابن السبكي ۳ ابن قاضي شهية ۲ / ۲۴١‏ شذرات الذهب 8 / ۲۸١‏ جر الجنان 

1 VIF | 

2( الأشباة والنظائر للسيوطي ص 08 : 

(7) الأشباه والنظائر ص 55 المنثور للزركشي ۲ / ۲١۱‏ . 

(۷) أحمد بن محمد بن أحمد أ بو الجسن ابن القطان البغدادي آخر أصحاب ابن سريج وفاة. ور اذ 
وأخذ عنه العلماء وقال الخطيب البغدادي وهو من كبراء الشافعيين وله مصنفات في أصول الفقه وفروعه 
مات في جمادى الأو سنة تشع وخمسين وثلاثمائة . طبقات الفقهاء للشيرازي ص 447.: طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة ٠۲4/١‏ , وابن هداية الله ص ۲۷ » وشذرات الذهب ۲۸/۳ وفيات الأعيان 
ذه أ : 


15 


ثم لم يدر أكان أوقع عقد النكاح بعدما أحرم أو قبله. قال: نص الشافعي أنه صحيح 

وذكر ابن القاص 27 في تلخيصه: أنه لا يزال اليقين بالشك في الطهارة إلا في مسألة 

واحدة. وهو أن يقول: توضأت وأحدثت ولا أدري أيهما قدمت . 

فيقال له: قدم وهمك على الأمرين فإن كنت محدثاً قبلهما فأنت الآن متطهرء 
وإن كنت متطهراً فأنت الآن محدث”" . 

قال الرويانى") فى البحر: وهذا في الحقيقة بناء على اليقين أيضاً لا على 
الشك لأنْه أخذ بيقين ما قبل الأمرين قال: وهو كما لو أقام رجل البينة بأن فلانا 
استوفى منه' جميع حقه. ثم أقام المشهود عليه بينة بأن المشهود له أقر له بألف. فإنه لا 
يتشبت لجواز أن يكون ذلك قبل الاستيفاء. وفى المسألة وجه آخر أنه يعمل بما قبل 
الأمرين»: فإن كان طاهراً فطاهر. أو عونا فمحدث .. ومنهم من أوجب الوضوء 

احتياطاً . 

قلت : والأوجه مشهورة فى المذهب. 1 
قال النووي : والثالث هو الصحيح عند جماعات من محققي أصحابنا . 

)١(‏ أحمد بن أبي أحمد الطبري أبو العباس ابن القاص أحد أثمة المذهب أخذ الفقه عن ابن سريج وتفقه 
عليه أهل طبرستان وقال الشيخ أبوإسحاق كان من أئمة أصحابنا صنف التصانيف الكثيرة توفي رحمه 
في طرسوس سنة حمس وثلاثين وثلائماثة . 
ابن قاضي شهبة ٠٠١ / ١‏ الشيرازي ص »4١‏ وفيات الأعيان .٠١ / ١‏ طبقات الشافعية لابن السبكي 
٠١۳ / ۲‏ البداية والنهاية ١١‏ / 719. 

. ٥۲ الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 

(۳) عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد قاضي القضاة فخر الإسلام أبو المحاسن الروياني 
الطبري صاحب البحر وغيره وكانثُ له الوجاهة والرتاسة والقيول التام عند الملوك فمن دونها أخذ عن 
والده وجدهء ولد رحمه الله في ذي الحجة سنة خمس عشرة وأربعمائة واستشهد بجامع آمل عند ارتفاع النهار 
بعد فراغه من الإملاء يوم الجمعة حادي عشر المحرم وقيل اثنتين وقيل سنة إحدى وخمسمائة قتله 
الباطنية لعنهم الله تعالى . 

)٤(‏ يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام الحافظ الفقيه الزاهد أحد 
أعلام الإسلام يي الدين أبو زكريا الحزامي النووي الدمشقي ولد في المحرم سنة إحدى وثلاثين 
وستمائة وصنف المصنفات النافعة» مات رحمه الله ببلدة نوى يعدما زار القدس والخليل في رجب سنة 
سبع وسبعين وستمائة ودفن بها. 
ابن قاضي شهبة ۲ / 1617., ابن السبكي ه / ٠1٠‏ البداية والنهاية ٠۳‏ / ۲۷۸ التجوم الزاهرة 
۷ ۷۸ شذرات الذهب ه / 14ه". 

(5) شرح المهذب ؟ / 316 الاعتناء في الفرق والاستثناء «نحقيقنا»» حلية العلماء ٠١١ / ١‏ . 


1١ه‎ 


قال: وفي المسألة وجه رابع : أنه يعمل بغلبة الظن 22 , 
قلت: وسيأتي عن ابن القاص ما استثناه من قاعدة اليقين لا يرفع بالشك وداه 
استثناء من ا ا وا خمترشها في ا 
۰ فصل 

ويرجح الأصل على الاش أن اتد الاحتمال | إلى سنب ضعيف وذلك في 
مسائل”" منها : ثياب مدمني الخمر”" والمقبرة المنبوشة”؟» وطين الشوارع<“: 

ومنها : دعوى المرأة الإصابة بعد الاتفاق على الخلوة . 

ومنها : دعوى المديون لا في مقابلة مال الإعساز9) , 

ومنها: وجوب فطرة العبد الغائب المحتمل الموت. 

ومنها: عدم زواج .امرأة المفقود. 

ومنها: تصديق الغاصب في قوله : لم يكن العبد المغصوب كاتبا. 

ومنها: إذا تمعطت فأرة في بثر وطرحت» ولكن غلب على الظنء أنهلاايخلوكل 
دلوعن شيء من النجاسة.  ٠‏ 

قال الرافعي فجواز الاستعمال على قولي : الأصل والغالب. 

ومنها: الجديد أن دم الحائل حيض. لأنه تردد بين كونه دم علة وهم جبلة . 
والأصل السلامة . 

والقديم أنه دم فساد» لان الظاهر أن الحامل لا تحيض . 

ومنها: الأصح تضصديق الغاصب إذا ادعى ذ في المغخصوب عيباً خلقاً تر :كان 


)١(‏ المصادر. السابقة. 

(؟) وهذه المسائل مذكورة في الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰٠٩‏ والمنثور للزركشي ۲ / ۳۲۹ . 

(1) وكذلك آوانيهم وكذا من ظهر اختلاطه بالنجاسة وعدم احتراسه منهاء مسلماً كان أو كافراً كما فيٰ شرح. 
المهذب عن الإمام . 1 

)وال باك ةوفه ني جر لبش ف ار واب على القن شار الال ها : 

(ه) وفي جميع ذلك قولان أصحهما الحكم بالطهارة استصحاباً للأصل . 

(1) فيه وجهان اا 5 قوله لأن,الأاصل العدم والثاني لا لأن الظاهر من حال لحرا يلك شيا . 


1 


أكمه"')» وفى وجه المالك نظراً إلى غلبة السلامة. وفي ثالث: يفرق بين ما تذر من 

العيوب وغيره . 

1 ومنها: لو قال هذا ولدي من جاريتي هذه. عند الإمكان لحقه ‏ وهل يثبت 

الجارية أم ولد لأن الظاهر ‏ أولا لاحتمال أن يكون استولدها بالزوجية. فيه قولان: 

- رجح الرافعي الثاني . قال: ولهما خروج على تقابل الأصل والظاهر. 

ومنها: لو قال الراهن للمرتهن لم تقبض العين المرهونة عن الرهن» بل أعرتكهاء 
وقال المرتهن بل عن الرهن»› فالأصح أن القول قول الراهن لأن الأصل عدم اللزوم 

وعدم الإذن في | لقبض 5 

وقيل : قول المرتهن» لأن الظاهر أنه قبضه عن الرهن . 

قلت: وأيضاً فالأصل عدم العارية . 

ومنها: تنازع المتبايعان في التفرق» وجاءا متساويين» فقال أحدهما أنا لم أفارقه 
فلى خيار المجلس . فالقول قوله, لأن الأصل عدم التفرق كذا أطلق الأصحاب . 

قال الرافعى "© : وهو بين إن قصرت المدة. وأما إذا طالت فدوام الاجتماع حلاف 

: أو أعرج أو فاقد اليد قوجهان أصحهما: القول قوله ويمكن على الأصح المالك إقامة البينة. والثاني‎ )١( 
. تصديق المالك لأن الغالب السلامة‎ 
هذا بخلاف ما لوادعى عيبا حادثاً. فإن الأظهر تصديق المالك. لأن الأصل والغالب دوام السلامةء‎ 
والثاني الغاصب لان الاصل براءة الذمةء فهذه الصورة تعارض فيها أصلان, واعتضد أحدهما بظاهر‎ 
«وسيأني في تعارض الأصلين»» ونظير ذلك: ما لوجنى على طرف وزعم نقصهء فإنه ادعى عيباً خلقياً‎ 
في عضو ظاهر صدق الجاني في الأظهر لأن الأصل العدم» وبراءة الذمةء والمالك يمكنه إقامة البينة؛‎ 
. وإن ادعى عيب حادثاً. أو أصلياً في عضو باطن» فالأظهر: تصديق المجني عليه لان الاصل السلامة‎ 
.55 راجم الأشباه والنظائر ص‎ 

(1) عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين بن الحسن الإمام العلامة إمام الدين أبو 
القاسم القزويني الرافعي صاحب الشرح المشهور وإليه يرجم عامة الفقهاء من أصحابنا في هذه 
الأعصار في غالب الأقاليم والأمصار, قال النووي : إنه كان من الصالحين المتمكنين وكانت له كرامات 
كثيرة ظاهرة , 

قال ابن الصلاح: توفي في أواخر سنة ثلاث أو أوائل ا وعشرين وستمائة بقزوين وقال ابن 
خلكان توفي في ذي القعدة سنة ثلاث وعمر نحو ست وستين 


طبقات الشافعية ابن السبكي ه/ 21١9‏ لابن قاضي شهية ۲ / هلإ مرآة الجنان ٤‏ / 255 تهذيب 
الأسماء واللغات ۲ / ۲٣٤‏ . 


1۷ 


الظاهر. فلا يبعد تخريجه على تعارض الأصل والظاهر وتنازع اين الرفعة"© والشيخ ٠‏ 
الإمام”"2 في كلام الرافعي هذا.. فاين الرفعة أيده وقال : بل ينبغي القطع بقنول قول من. . 
يدعي اللزوم.لأنه الأصل في البيغ . والشيخ الإمام أفسده قن : بل ما أطلقة الأصحاب ! 
.هو الحق ‏ طالت المدة أم قصرت وهو تخريج على الأصل والظاهر لأنهما لما تعارضًا ١‏ , 
تساقطاء وبقي معنا حق العاقد من الفسخ وقد تحققنا تمکنه منه فیستصحبه زلا يرفعه 7 
بالشك. ونازع ابن الرفعة في قوله أيضاً أن أصل البيع اللزومء وقال : بل الأصل الجواز 
ولكن وضعه على اللزوم . ٠‏ ْ 
۰ وأنا أقول: تمكن العاقد من الفسخ ناشىء.من عدم التفرق الذي ب اسل 
المستصحب وقد عارضه ظاهر التفرق» فلا بد من جريان الخلاف. وبتقدير تسلیم أن 
أصل البيع اللزوم. فهو معارضل بعدم التفرق. 
ومنها: أدخل الكلب زأسه في الإناء وأخرجه ولم يعلم ا ورأينا فمه رطبا 
فالآصح الطهارة للأصل » والثاني : النجاسة للظاهر 
ومنها : طرح العصير في الدن وأحكم رأسه es‏ 
يفتح رأسه إلى مدة. ا وجده صار خا فوجهان .حكاهما إا في فروع 
الطلاق . : 
الحا اقام لمان مز ات م وإلا فلا. 
والثاني : لا يحكم بالحنث. لأن الأصل عدم الاستحالة وعدم الحنث. ٠‏ 


(0 :بويج الشيخ نجم الدين ابن الرفعة كان فريد دهره ووحيد عصره إماماً في الفقه والخلاف والاضول 
واشتهر بالفقه إلى أن يضرب به المثل وله تصانيف مشهورة تفقه على أصحاب ابن العطاز وبرع حت 
طار اسمه في الآفاق وتفقه على السبكي والذهبي » مات سنة خمس وثلاثين وسبعمائة . 
ابن هداية الله ص ۹٩۲۲ء‏ شذراث الذهب ١‏ / ۲۲ء طبقات الشافعية لابن السبكي E‏ لبدر 
الطالع ٠٠١ / ١‏ » الدرر الكامنة ۷ / #٠م,‏ : 

(۲) حبر الأمة واستاذ الأئمة شيخ الاوسلام تق الدين أبو الحسن علي الانصاري الخزرجي السبكي کان 
رحمه الله ذا فراسة صادقة تصانيفة مشهورة وتوفي رحمه الله بدمشق . , 
اين هداية الله ص .۲۳ء الدر الكامنة ۳ / ٠۳١١‏ حسن المحاضرة ١‏ / ۱۷۷ طبقات الشافعية الكبرى 
25 البدر الطالع ١‏ / 4510 . : 


14 


فصل 
ويرجح الظاهر جزماً في مواضع إن استند إلى سبب منصوب شرعاً كالشهادة 
. المعارضة للأصل أو معروف عادة: كأرض على شط نهر. الظاهر أنها تغرق وتنهار في 
الماء فلا يجوز استعجارها. وجوز الرافعي تخريجه على تقابل الأصل والظاهر. 

قلت: وفيه نظرء لآن الظاهر هنا معتضد بعادة مستقرة فهو ينزل منزلة القطع أو 
منزلة السبب المنصوب شرعاًء فلهذا جزم باعتماده. وإنما يقع الخلاف في ظاهر مجرد 
يقابل الأصل . 

والموضع الثالث مما يرجح فيه الظاهر جزماً أن يضعف اعتماد الأصل لمعارض 
فيبقى الظاهر سالماً عن المعارض . 

مثاله قال : أنت طالق ثم : ادعى سبق لسان» فإنه لا يصدق ظاهراً إلا بقرينة» لأن 
الظاهر من حال البالغ العاقل أنه لا يتكلم إلا عن قصد فإن قيل القصد خلاف الأصل 
فكيف عمل بالظاهر؟ 

قلنا: أصل عدم القصد تعارض بأنه متهم في هذه الدعوى ما في الإبضاع من 
الاحتياط». ثم إن سبق اللسان حلاف الأصل» فلما تقاوم الأصلان تساقطا وبقي الظاهر 
فعمل عمله وهب أن القصد خلاف الأصل فانتفاؤه انتفى لقصد الوقوع ولا يلزم من 
انتفاء قصد الوقوع انتفاء الوقوع لأن اللفظ يعمل عمله وإن لم يقصد وإذا لم يقصد العدم 
ففرق بين قصد الوقوع وقصد العدم . 

٠ فصل‎ 

ويرجح الظاهر على الصحيح إن كان سبباً قوباً منضبطاً . وذلك في مسائل . منها : 
حيوان يبول في ماء كثير» ثم يوجد متغيراً فالمذهب النجاسة لغلبة الظن بأن التغير من 
البول00© . 


)١(‏ قال الزركشي : هذا وإن احتمل تغيره بطول مكث أو بسبب آخر نص عليه» فأستند التغير إليه مع أن 
الأصل طهارتهء لكنه بعد التغير احتمل أن يكون بالمكث وان يكون بذلك البول» وإحالته على البول 
المتيقن أولى من إحالته على طول المكث فإنه مظنون فقدم الظاهر على الأصل وتابعه الجمهور. 
وقيل إن كان عهده عن قرب غير متغير قنجس» وإلا فطاهر ولو ذهب عقب البول فلم يجده متخيراء ثم 


۱۹ 


ومنها: قاتل حر يدعي رق المقتول فيقول قزيبه: كان حراً فالاصح تصديق 
القريب لأنه الظاهر في الغالب. 1 ا 

ومنها : شاهد يعدل في واقعة ثم يشهد في أخرى بعد زمان طويل فقد صحخوا 
' طلب تعديله ثانياء لأن طول الزمان يغير الأحوال. وفيه عندي نظر. ؛. 

ومنها: اختلفا بعد البيع في الرؤية صحح النووي أن القول قول مدعيها لادغائه 
الصحة وهي الظاهرء إذ الظاهر أن المشتري لا يقدم على شراء غائب وهو ما عزاه 
الرافعي إلى فتاوى الغزالي به أفتى القاضي الحسين وقال الرافعي : إنه لا ينفك عن 

قلت : وحکی ابن أبي الدم الخلاف في كتاب أدب القضاء(؟ , ولم يزد النووي 
على أنها مسألة الاختلاف في الصحة والفساد. وسنتكلم على الفروع في قواعد البيع . 

ومنها : إذا جومعت فقضت شهوتها ثم اغتسلت ثم خرج منها مني الرجل فالاصح 
يجب عليها الغسل لأن الظاهر خروج منيها معه . 

تنبيه : حرج بقولنا: قوياً - في.فولنا: يرجح الظاهر على الصحيح إن كان سبباً قوي 
منضبعط ‏ لو أمشط المحرم لحيته فوقعت شعرات . شك. هل كانت منسلة فانفصلت؟ أو 


عاد في زمن آخر فوجده متغيراً قال الأصيحاب: لا يحكم بنجاسته وقال الدارمي يحكم . 
راجم المنثور ۳٠۸ / ١‏ . 

(1) قال في أدب القضاء ۲ / 777: قد عرف من مذهب إمامنا رضي الله عنه أن الصحبح من قوليه بطلان 
بيع الأعيان الغائبة. كيف كان استقصيت الأوصاف أو لم تستقصء فلر اشترى.شيئا ثم قال: اشتريته 
ولم أرب وقال البائع: بل رأيتهء هل القول قول البائع أو المشتري؟ فيه خلاف. 7 ا 
من أصحابنا من اختار أن القول قول المشتري لأن الأصل عدم الرؤية» وعدم صحة العقد ومنهم من, 
اختار أن القول قول البائع. لأن إقدام كل مكلف على عقد اعتراف منه بصحته , 
وأصل هذا كله أنه متى اختلف المتبايعان في شرط مفسد للعقد فادعاه أحدهماء وأنكره الآخرء فيه 
وجهان: , ١‏ 1 
قال صاحب التقريب: القول قول مدعي الشرط الفاسد. 
وقال غيره: بل القول قول الآخر. ا 
وممن اختار الفساد في مسألة الشرط المفسد الجرجاني» البغوي» الشيخ ابن أبي عصرون. 


۰ 


انتتفت بالمشط فالأصح لا تجب الفدية لآن النتف لم يتحقق فيها"" وبقولنا: «منضبطاً» 
دعوى البر التقى على الفاجر الشقي درهماً واحداً فإن الفاجر يصدق في إنكاره» لأن 
ظهور كذبه ليس بمنضبط فلا يلتفت إليه . 
فصل 
«ومن ثم يقولون : الشىء قد يثبت على خلاف الظاهر» ويستشكله مستشكلون» 


وليس بمشكل» وسره ما أبديناه من عدم الانضباط» فلا ثقة به » فلذلك يدرأ في مسائل . 

منها: تسمع دعوى الدنيء استئجار الأمير المعتبر لكنس داره خلافاً الإصطخري 
ومنها : لوأتت بولد. لدون أربع سنين من قبيل الطلاق بلحظة لحقه . وإن كان وقوع الزنا 
أغلب على الظن من تأخنر الحمل هذه المدة قال شيخ الإسلام عز الدين ابن 
عبد السلام ولا يلزم حد الزناء فإن الحدود تسقط بالشبهة" ومنها: أنه يلحق لستة 
أشهر ولحظتي الوطء والوضع مع ندرة ذلك وغلبة الزنا. وغلبة تأخر الوضع إلى تسعة 
أشهر. 

ومنها: لو أقر بمال عظيمء قبل تفسيره بأقل متمول. وفي وجهء يزيد للفظ 
عظيم شيء. 

ومنها: لو ادعى الزوج بعد مضي مدة العفة الإصابة» فالقول قوله مع ظهور. 
صدقها بالأصل والغلبة. 

ومنها : [قال]: إن رأيت الهلال فأنت طالق ‏ فرآه غيرها ‏ طلقت . 


)١(‏ والأصل براءة الذمة والثاني يجب لأن المشط سيب ظاهر فيضاف إليه كإضافة الإجهاض إلى الضرب» 
الأشباه ص ۷۲ . 

(۲) لقوله بل «ادرؤوا الحدود بالشبهات» أخرجه ابن عدي وعند ابن ماجة من حديث أبي هريرة «ادفعوا 
الحدود ما استطعتم» وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث عائشة «ادرؤوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجا. فخلوا سبيلهء فإن الإمام لأن يخطىء في العفو خير 
من أن يخطىء في العقوبة». 
وأخرجه البيهقي عن عمرء وعقبة بن عامر, ومعاذ بن جبل موقوفا وأخرج من حديث علي مرفوعاً «ادرؤوا 
الحدود فقط» . 3 

(م) الأشباه والنظائر ص ٦‏ . 

)٤(‏ في (ب) لو قال. 


۲١ 


اك افدر : 

ومنها: إذا تعاشر الزوجان المدة المديدة. تم ادعت عدم النفقة ا 1 
قولها. : ْ 

ومنها: على وجه اختاره المحاملي وغيره لوحلف لا يكلمه إلى أيام حنث 

قال: لأنه يقال : أيام العندل وأيام الفتنة . 

قلت : ولهذا ظهور ما لؤ قال أيام فلان العادل أو الجائر على تلوم فيه أما إذا أ 

. كما هوصورة المسألة - فلا وجه له‎ - a 

ومنها: : إذا كان معه شخص بالغ يتصرف فيه تصرف الملاك في عبيدهم وادعئ 
أنه ملکه وقال ذلك الشخص : : بل أنا جر فالقؤل قول المدعى عليه » سواء أكان 
المدعي استخدمه قبل الإنكار وتسلط عليه أم لا وسواء جرى عليه البيع مرة ة أو مراراً 
وتداولته الأيدي أم لاء صرح به الأصحاب في باب الدعاوى 27 وفرضه فيما إذا قال آنا 
خر الأصل» وأطلق الإمام تصوير المسألة فيما إذا قال: : أناحر. ا 

قلت: وقد يقال فيمن تداولته الأيدي ؛ ما الفرق بين أن تطلى قوله 0 او 
يقول: أناحر الأصل؟ . 1 

وفي 0 الإمام وا فتقول: قال 9 النهاية في با باب ب لدعو عل 
ذلك ٠‏ طم الدار الحوية وهي الأصل i‏ 


فإن قيل: ليس تصرف الملاك مع .استمرار ظاهر اليد اي الملك وقد ' 
اجتمعا في هذه المسألة؟ : 


قلنا: الال لا اصرف على تین اماد كيداني ء مملوك يمر 


.٠۲١/١ انظر أدب. القضاء اوردق 1 / فقرة 1 وأدب القضاء لابن أبي الدم‎ )١( 
. في ب الاصل‎ )۲( 


يفا 


من اختصاص الإنسان باليد والتصرف وعدم النكير عليه تعبينه من بين الناس » وليس مع 
من يدعي الملك فيه الأصل يعتضد به» فأما أصل الملك فالأصل عدم الملك . فلا يثبت 
بظاهر التصرف . وعند ذلك قال الأصحاب : إذا اجتمع الأصل والظاهر فالتعويل على 
الأصل فلئن قيل : الحر تصرف كذلك . 

قلنا: قد ينقاد الخادم للمخدوم بما ينقاد بمثله العبيد . 

انتهى كلام الإمام . 

وقد تضمن أن اليد والتصرف لا يدلان على الملك إلا عند ثبوت أصل الملك في 
تلك العين» فيكونان دالين على تعين صاحب اليد المتصرف وقضية هذا أن لا يشهد أن 
| في يده إنساناً صغيرأًء يتصرف فيه تصرف الملاك بالملك, لأن الأصل الحرية . 

وفيه وجهان : أطلق أبوعلي الطبري حكايتهما”"2. وقال غيره إنه سمعه يقول : هو 
عبدي» أو شمع الناس يقولون: إنه عبده شهد له بالملك. وإلا فلا وهذا.ما صححه 
النووي في باب اللقيط . 

وقد يقال على مساق كلام الإمام: يجري تصرف ذلك المتصرف على الصحة 
إذ لا معارض لهء فإن بلغ الصبي وأكذبه» أعرضنا عن تصديقه» واعتمدنا قول الصبي 
غير أن المصحح فيمن ادعى رق صغير في يده انه يحكم له بالرق وهو ما رجحه 
الجمهوز متهم ملحت اتن رك كان :مير ام لا وقالوا: ثم إذا بلغ الصبي وقال: 
أنا حر لم يقبل أيضا على الأصح7©. وقد تلخص من هذا أن ما اقتضاه كلام الإمام من 
أن المتصرف في صور تصرف الملاك. لا يشهد له بالملك وإن ادعى هورقهء لأك 
الأصل الحرية وليس المرجح في المذهب. 

وأقول: إن مأخذه حسن» وقضيته أنه إذا ثبت أنه رق على الجملة شهد له 
بالملك»: وإلا فلاء لمخالفة الأصل» ويؤيد هذا أنه لو بلغ الصبي وأقر بالرق» لغير 
ضلحب اليد لم يقبل جزم”*» بخلاف ما إذا ادعى الحرية فإن فيه خلافء فكان وجه 
(۲) روضة الطالبين 5 / ٤٤٤‏ . 
(۳) إلا أن يقيم بينة بالحرية ولكن له تحليف السيد قاله البغوي والثاني يقبل. روضة الطالبين © / 4414» 

أدب القضاء ١‏ / 565. ش 

. ٤٤٤ / 5 روضة الطالبين‎ )٤( 


۲۳ 


عدم القبول فيما إذا ادعى الرق لغير ذي اليد أنه وافق على الزق وإنما حالف في نجهنه أ 
فلم يصغ إلى مخالفته لمعارضته أمراً قد تكرر قبل بلوغه. بخلافٍ ما إذا ادعى الحرية 
فإنه يعتضد بأصل الخريةء٠وهذا‏ المأخذ الذي أشار إليه الإمام لا يجري في الأملاك ' 
فلا يقال: : لا يشهد للمتصرف ذي اليد بالملك حتى يثبت أن الدار ملك على الجملة» 
مخافة أن تكون وقفاء لأن الأصل' في العقار الملك. والوقف طارىء. ولا كذلك الرق : 
مع الحرية فإن الحرية هي الأصلء ونظير هذا صغيرة في يد رجل يدعي نكاجها فالاضح ۾ 
أنه لا يحكم له بالنكاح مع أنه لوادعى الملك حكم له(». : 1 
ا ل لي 
يولد وهو مملوك بخلاف النكاح» فإنه طاریء» فيحتاج إلى البيئة 29 
وهذا كقوله في مساق کلام الإمام والدي . صرح به الأصحاب في باب الشهادات ' 
على الملك اعرف ا العقار» والعبد. والثوب» وغيرها وها يقدح في 
مأخذ الإمام . ۱ 
والإمام ممن رجح جواز الشهادة بالملك لذي اليد المتطاولة وله ارت تصرف 
الملاك, e‏ امل الحرية» نعني به الغالب» وحكن الرافعي. عن ۰ 
ال ٠‏ 1 ْ 
وهذا قد يقال : إن ينارع قؤلهم : : أن الأصل الحرية وقد يقال : ا 
المدعى بقاء الحجر. لا ايقاع الحرية . ۰ : 
فإنه قلت: الحجريستدعي انتفاء الخرية الملازمة لثبوت الرق. 
قلت: : لم قلت : إنما نعني حجر الرق» وقد نعني مطلق الحجر المستصحب من : 
زمن الصغر. ولذلك عبرا بلفظ البقاء . غير غير أنه قبل البلوغ مستنداً لا سيما في الأحرار إلى 1 
الصبي. > وبعد البلوغ يستصحب:في مجهول الحال؛ وجائز أن يسمى حجر : 
الصبي با لكونه مستصحبا » كما قيل بمثله فيمن بلغ سفيهاًء وأن يقال: ين 


.444 وقال ابن الحداد: نعم كالرق, والأصح ما حكاه المصنف» روضة الطالبين ه ه/‎ )١( 
: المصدر السابق.‎ )۲( 


>31 


معرفة عينه» بل هو حجر على الجملةء ثم هذا الوجه إنما هو في منع معاملته» لا في 
الحكم برقه وقد يقال هو حر بشهادة الأصل ولكن لا يعامل لأن الإقدام على المعاملة 
يستدعي قدراً زائداً على الآصلء واعلم أن ما ذكرناه من كلام الإمام يؤخذ منه أنه لو 
تعارضت بينتا الرق والحرية تقدم بينة الحرية . 

بيانه : أن بينة الرق ‏ كما ذكره الإمام ‏ لا يجوز لها أن تبنى على ظاهر اليد 
والتصرف فيما قامت مقبولة وإلا وقد استندت إلى غير ذلك. فتكون مستندة إلى ناقل 
متقدم. ' 

والمسألة عسيرة النقل في المذهب - أعني تعارض بينة الرق وحرية الأصل 
والذي جزم به الرافعي في المسائل المنثورة آخر باب الدعاوى أن بينة المدعي الرق أولى 
لأن معها زيادة علم . وهوإثبات الرق. 

وقد وقعت المسألة عندي في المحاكمات» وتوقفت عن الحكم بذلك فيها 
لإشكالها ثم وجدت بخط والدي رحمه الله حكاية وجهين في المسألة عن الماوردي» 
وأنه ذكرهما عند الكلام على خيار العبيد في كتاب النكاح أحدهما: التعارض 
والتساقط ‏ الثاني : أن شهادة العبودية أولى » لأنها تخالف الظاهر من حكم الدار فكانت 
أزيد علماً ممن شهد الحرية» التي هي الغالب على الدار أن أهلها أحرار. وموضع 
الوجهين كما أبصرت» في تعارض الرق والحرية الأصل . 

وذكر القاضي أبو سعد المسألة في «الاشراف» ولم يحك القول بتقديم بينة الرق 
إلا عن الشيخ أبي حامد» وحكى تقديم الحرية عن جميع الأصحاب» وقد سبقه إلى 
ذلك القاضي أبو عاصم» فحكى في الطبقات تقديم الرق عن الشيخ أبي حامد حكاية 
المستغرب له فليكن المعتمد إن شاء الله تقديم بينة الحرية أما تعارض الرق والعتق 
فمسألة مشهورة ذكرها الرافعي وغيره في باب الدعاوى227 وجزم فيها الماوردي في هذا 
المكان بتقديم بيئة الحرية فإنه قال إن علم شهود الحرية العبودية فشهادتهم أولى لأنهم 
أزيد علماً ممن علم العبودية ولم يعلم ما تجدد بعدها من الحرية ومنها قال إمام 
الحرمين في كتاب الطلاق بعدماذكر أن الحربي إذا أكره على الإسلام فنطق بالشهادتين 


YF ٠١ روضة الطالبين‎ )١( 


تحت السيف يحكم كونه مسلماً فإن هذا إكراه بحق فلم يغير الحكم . اتفقت الطرق ' 
على هذا مع ما فيه من الغموض من طريق المعنى فإن كلمتي الشهادة نازلتان في 
الإعراب عن الضمير منزلة الإقرارء والظاهر من المحمول عليهما أنه كاذب في إخباره. 1 
. انتهى . 0 : 0 
وقد حكاه عن الرافعي إلا أنه أسقط قوله في اخباره. وليس بجيد, لآن الكذب 
عدم المطابقة لما في نفس الأمر . وقائل الشهادتين مطابقتين» فلا يقال: إنه كاذين. ' 
نعم هو كاذب في .اخباره أن ضميره مشتمل على الاعتقادء فقد تبين أن قول الإمام في | 
اخباره قيد لا بد منه حذفه الرافعي ظناً منه أنه لا حاجة إليه فورد ما لا قبل له به. : 


واعترضه ابن الرفعة بأن هذه نزعة أسامة بن زيد قد أجاب النبي يل عنها : 
وكيف لا يكون ونحن نؤاخذ المقر للعباد بما يغلب على الظن كذبه [فيما] إذا احتمل 
الصدق على بعد. وحق الله أولى بذلك» نعم هو إذا كان في نفس الأمر بخلاف ذلك لا ' 
يحصل له الفوز في [الدار] الآخرة. انتهى. ١‏ 1 

قلت: الإمام لا يخفى عليه نزعة أسامة. ولم يرد التشكيك على قبول إسلامه بل ش 
ذكر أن قبول إسلامه شرعاً غامض من حيث المعنى » ولذلك قال: من حيث المعنى ولم 


1 / . ۲۷ الخيالي على العقائد الننفية‎ )١( 

(۲) من حديث أسامة بن زيد قال؛: بعثنا رسول لله بل في سرية فصبحنا الحرقات من جهتيه فادركت زب 1 
فقال: لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نقسي من ذلك فذكرته للني وق فقال رسول الله إل : «أقال: لا ٠‏ 
إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح» قال : «أفلا شققت.عن قلبه حتى 
تعلم أقالها آم لا فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني:أسلمت يومئذ قال: فقال سغد: ‏ وأنا واش.لا ' 
أقتل مسلماً حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة قال: قال رجل: ألم يقل الله : «وقاتلوهم حتى لا تکون 
فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا 
حتى تكون فتنة. ١‏ : 
أخرجه البخاري ۷/ ۰ كتاب المغازي باب بعث الني ية أسامة بن زيف... حديث 44 
ومسلم ٩٩ / ١‏ كتاب.الإيمان باب تخريم قتل الكافر بعدما قال: لا إله إلا الله حديث ٠٦ - ٠١۸(‏ 


(۳) في ب فيه . 


۲٢ 


يقل من حيث الحكم » والحاصل أن هذا عنده مما حكم فيه بخلاف الظاهرء وأنه أمر 
بعدي غير معقول المعنى . 

فطريقة جوابه أن يبين أن هذا جار على وفق الأقيسة الواضحة المعاني» لا أن يقال 
له : هذه نزعة أسامة» فإنه لا ينكر ذلك» بل نقول: ومن ثم لم يوجب رسول الله كل على 
أسامة قوداً ولا دية . إنما ذلك والله أعلم ‏ حيث كان [أقدم]'٠‏ عن اجتهاد ساعده 
المعنى» ولكن بين رسول الله يكل أنه حكم الله أن من قالها فقد عصم دمه ومالهء وقال 
«هل شققت عن قلبه" إشارة إلى نكتة الجواب . 

والمعنى -والله أعلم بمراد رسول الله ولك . A e‏ إلى أن 
القلب لا يطلع على ما فيه إلا خالقه» ولعل هذا أسلم حقيقة حقيقة وإن كان تحت السيف ولا 
' يمكن دفع هذا الاحتمال. 

وفي الحديث الصحيح”©2 «عجب ربنا من قوم يدخلون الجنة في السلاسل . وفي 
لفظ يقادون إلى الجنة في السلاسل7©), 


قيل : أراد بالجنة الإسلام وبالقوم الأسرى يكرهون على الإسلام» فجعل 


. في ب إقدام‎ )١( 
فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والاصول أن الأحكام يعمل‎ ٠١7 / ۲ قال النووي في شرح مسلم‎ )۲( 
. ۲١۹ / ١ فيها بالظواهر؟ والله يتولى السرائر. وانظر الأبي على مسلم‎ 
. )۳٠٠١( الجهاد باب الأسارى في السلاسل حديث‎ ۱٦۸ / ٦ أخرجه البخاري‎ )۳( 
أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أبو داود ۳ / 01 كتاب الجهاد باب في الآسير رى ديك‎ )4( 
.(YIYY) 
7” ۳۰۲ / ٤ ۔ ۱1۹ فيض القدير‎ 124 / ٦ (ه) فتح الباري‎ 
قال الغزالي : المراد بالسلاسل الأسباب فإنه تعالى أمر بالعمل فقال اعملوا وإلا أنتم معاقبون مذمومون‎ 
على العصيان وذلك سبب لحصول اعتقاد فينا والاعتقاد سبب لهيجان الخوف وهيجانه سيب لترك‎ 
الشهوات والتجافي عن دار الغرور وذلك سبب الوصول إلى جوار الرحمن في الجنان وهو مسبب‎ 
الأسباب ومرتبها فين سبق له في الأزل السعادة يسر له هذه الأسباب حتى يقوده الله بسلامها إلى‎ 
الجنة ومن قدر له الشقاء أصمه عن سماع كلامه وكلام رسول الله بل والعلماء فإذا لم يسمع لم يعلم‎ 
وإذا لم يعلم لم يخف وإذا لم يخف لم يترك الركون للدنيا والانهماك في اللذات وإذا لم يتركها صار‎ 
. في حرب الشيطان‎ 
. ۳٠۳ / فرض القدير ؛‎ 


يفا 


الشهادتين مناطاً بدار فك ا بالنسبة إلى الظاهر. . 
وأمر الباطن | إلى الله تعالى : : 
ومن هنا يوجد بجواب عن الإمام فنقول: استغماضه من حيث المعنى قبول إسلام ١‏ 
المكره لكونه حكماً بخلاف الظاهر. يوضحه أن الإقدام على تله مع تلفظة 
بالشهادتين واحتمال أنه صادق فيمأ أخبر به عن ضميره E EE‏ 
والكف عن القتل أولى من الإقدام عليه . n‏ 
ويوضح هذا أن الشارع لا مقصد له في إزهاق لارراح وإنما المقصد الهداية ' 
والإرشاد فإن.تعذرت بكل سبيل ». تعين زهوق الروح طريقاً لزوال مفسدة [الكفر]<١2‏ من 
الوجود. ومع .التلفظ بكلمة الحق لم تتعذر الهداية بكل طريق» بل حصل عز الإسلام ' 
بانقياد المتلفظ بها ظاهرأًء ويرجى مع ذلك أن تكون. الهداية حصلت وبتقدير أن تكؤن ؛ 
حصلت فقد يحصل في المستقبل فمادة الفساد الناشىء عن كلمة الكفر قد زالت بانقياد / 
ظاهر ولم يبق إلا الباطن وهو مشكوك أو مرجومآلاً | إن لم يكن مرجواً حالاً. فقد لاح من 
حيث المعنى وجه قبول الإسلام - ولله الحمد ‏ وأنه وأنه على وفق الأقيسة ومنهاج لمحاسن 
الشريعة» لا يدفعه منقول ولا معقول . 
فإن قلت على تقدير ما قاله الإمام من كونه غير معقول المعنى - فما فائة بححث 
الؤمام عن ذلك . 


قلت: خطر لي ا 
ترجیح أنه لا يصح › وذلك لأنه يقول إذا قلنا بالصحة في الحربي فهي غير معقولة 
المعنى . ٠»‏ فلا يقاس عليها الذمي ‏ لآن القياس إنما يكون حيث يعقل معنى 

ويدل لهذا أنه ذكر مسألة الذمي غقبهاء فقال: ولو کر شي على السام اتام 
فقد ذكر أصحابنا وجهين: في آنا هل نحكم بإسلامه؟ والمصير إلى الحكم بإسلامه بعيد 

مع ان | إكراهه .عليه غير شائع» فلئن استمر ما ذكرناة فى: إكراه الحربي من جهة أنه 
ت یك ف ٠‏ انتهى . 

وتقريره أن يقال: : صحة إسلام الحربي بالإكراه إما غير معقولة المعنى فاا بلحي 


)١(‏ في ب الفكر. 


04 


بها الذمي . وإما معقولة المعنىء وهي أنه إكراه بحق» فلا يلحق الذمي أيضاًء لأنه لم 
یکره بحق » وإنما أكره على حق . 

نعم إن جعل المعنى أنه أكره على حق صح إسلام الذمي وهو وجه ضعيف. 
ومنها: لوقال: لزيد على أكثر مما لفلان» قبل تفسيره بأقل متمول وإن كثر مال فلان» 
لاحتمال أنه أراد بالأكثرية الحل أو نحوه. 

فصل 

استثنى ابن القاص من قولهم : اليقين لا يرفع بالشك إحدى عشرة مسآلة" : 

الأولى : إذا شك المقيم هل تم يوم وليلة لم يجز له المسح . 

الثانية : إذا شك المسافر هل مسح وهو مقيم أو بعد السفر لم يمسح إلا مسح 


الثالثة : مسافر أحرم خلف رجل لا يدري أمسافر هو أم مقيم لم يقصر. 
الرابعة : ظبي بال في ماء فوجد متغيرا فهو نجس . 
الخامسة : المستحاضة عليها الصلاة والاغتسال في كل يوم شكت هل هو يوم 
ا انقطاع الدم . 
السادسة : إذا علم نجاسة ما أصابت ثوبه أوبدنه إلا موضعها. وجب غسله كله . 
السابعة: شك المسافر. هل نوى الإقامة لم يترخص . 
الثامنة : شك هل وصل إلى بلدة أيضاً . 
التاسعة : المستحاضة والسلس توضآ ثم شكا هل انقطع ثم صليا لم يجزهما . 
العاشرة : طلب الماء في سفره فلم يجده فتيمم ثم أبصر شيئاً يحتمل كونه ماء 
بطل تيممه. 
الحادية عشرة: رمى إلى صيد فجرحه ثم غاب فوجده ميت وشك هل أصابته رمية 
أخرى من حجر أوغيره لم يجز کله . 


.8" الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

(۲) هذا وقد نازع القفال وغيره في هذه الاستثناءات بأنه لم يترك اليقين فيها بالشك» وإنما عمل فيها بالاصل 
الذي لم يتحقق شرظ العدول عنهء لأن الأصل في الأولى والثانية غسل الرجلين وشرط المسح . بقاء 
المدة وشككنا فيه فعمل بأصل الغسل وفي الثالثة والسابعة والثامنة القصر وخصه بشرط فإذا لم يتحقق - 


ألا 


وزاد الإمام على ابن القاص إذا شك في خخروج وقت الجمعة قبل الشروع فيها 
وفي وجه أو فيها. : : . ا 1 5 
وجمع النووي هذه الصور في تحقيق المذهب. وزاد ثالئة عشرة ورابعة عشرة وهما: ١‏ 
إذا شك في نقض وضوء أو صلاة بعد الفراغ , كمن شك هل مسح رأسه وهل صلی ¦ 
الظهر ثلاثاً أو أربعاًء فإنه لا أثرلهذا الشك. 00 
والظاهر الأرجح مضي الوضوء والصلاة على الصحة . ا 
واعترض القفال وغيره ابن القاص» وقالوا:: لم يعمل بالشك في شيء من ذلك بل 
بأصول أخرء الظن المستفاد منها أقوى. عاد الشاك إليها عند شكه قلت: وأقرب من 
هذه المسائل عندي ولم أر من.ذكره ‏ إذا جاء من قدام الإمام واقتدى به وشك .' أهو 
متقدم عليه؟ فالصحيح في شرح المهذب وفي التحقيق أنه يصح . فهذا أصل ترك من ' 
غير معارض:وهذا مشكل جديد لا جرم قال ابن الرفعة : الوجه ما نقل عن القاضي لآنه لا : 
يصح عملا بالآصل السالم عن المعارض9©. ١‏ و 
وهو قول حكاه النووي في تحقيق المذهب عن الجديد. ويقرب منه مسائل منها ' 
الصحيح انقضاء عدة المعتدة بالاقراء بالطعن في الحيضة الثالثة إن طلقها:في الطهر . 
والطعن في الرابعة إن طلقها في الحيض. وقيل حتى يمضي يوم وليلة بعد رؤية الدم ١‏ 


= رجع إلى الاصلء وهو الإتمام وفي الخامسة الأصل ونجوب الصلاةء فإذا شكت في الانقطاع قصلت ؛ 
بلا غسل لم تتيقن البراءة منها'وفي السادسة الاصل أنه ممنوع من الصلاة إلا بطهارة عن هذه النجاسة 
فلما لم يغسل الجميع فهو شاك في زوال منعه من الصلاة وفي العاشرة إنما بطل التيمم ‏ لأنه توجه 
الطلب عليه وفي الحادية عشرة في حل الصيد قولانء فإن قلنا: لا يحل فليس ترك يقي بشك لآن 
الأصل التحريم وقد شككنا في: الإباحة. وقد نقل النووي ذلك في شرح المهذب وقال: وما قاله القفال 
فيه نظر. وقال في شرح المهذب والصواب في أكثرها مع أبي العباس وهو ظاهر عن تائله. شرح 
المهذب ۲٣1-۲١۲/۱‏ : 1 

الأشباه والنظائر للسيوطي 8١‏ - 81. 

(۱) شرح المهذب 2395/1١‏ الأشبأه والنظائر ٠ .۸١‏ 8 

(؟) وقي نظير هذه المسالة لوصلى وشك هل نقدم على الإمام بالتكبير أولاء لا تصح صلاته» وفرق بان 
الصحة في التقديم أكثر وقوعاً فإنها تضح في صورتين التأخير والمساواة» وتبطل في المتقدم خاصة 
والصحة في التكبيز أقل وقوعآ. فإنها تبطل بالمقارنة والتقدم وتصح صورة واحدةء وهي التأخر قاله 
السيوطي . : : 


۳۰ 


ليعلم أنه حيض وقيل إن رأت الدم لعادتها انقضت برؤيته» وإن رأته على 'خلافها اعتبر 
يوم وليلة.. 

وهذا متجهء فإن الحكم بكونه قرء فيمن رأته على خلاف العادة طرح اليقين 
بمجرد الشك لكن يسهل هذا اتفاق الأصحاب على أنا إذا حكمنا بانقضائها بالرؤية 
فانقطع الدم لدون يوم وليلة ولم يعد حتى مضي خمسة عشر يوماً أنا نتبين أن العدة لم 

ومنها: إذا شك القاضى فى عدالة وصي قرره قاض قبله [وانفذ تصرفه]'“ فهل 
٠‏ يقر المال في يده» لأن الظاهر الأمانة» أوينتزعه حتى تثبت عدالته؟ 

اختلف في ذلك الإصطخري”" وأبو إسحاق" فقال الإصطخري يقره» وقال 
أبوإسحاق: ينتزعه . 1 

وهذا هوالذي يظهر ترجيحه . وعلى هذا فقد طرح أصل العدالة وظاهرها بمجرد 

الشك. ومنها: من [کان]“ له كفان عاملتان أو غير عاملتين فبأيهما مس انتقض 

٠‏ وضوءه ومع الشك في أنها أصلية أو زائدة لا تنقض . ولهذا لو كانت إحداهما عاملة فقط 
انتقض بها وحدها على الصحيح(. ش 

فإن قلت : أيصح أن ينضم إلى هذه المسائل النوم فإنه يرفع يقين الطهر وليس في 


(۱) سقط من | والمثبت من ب . 

(۲) الحسن بن أحمد بن يزيد أبو سعيد الإصطخري شيخ الشافعية ببغداد ومن أكابر أصحاب الوجوه في 
المذهب صنف كتابا حسنآ في أدب القضاء توفي في ربيع الآخر سنة ثمان وعشرين وثلالمائة . 
طبقات السبكي ۲ / ۳ وفيات الأعيان ١‏ / دلالاء طبقات ابن قاضي شهبة ٠٠۹ / ١‏ . 

(۳) أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي شيخ الإسلام ومدار العلماء الأعلام في زمانه أو أهل 
الزمان وأكثر الأئمة اشتغالاً بالعلم ولد بفيروز آباد قرية من قرى شيراز في سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة 
ونشأ بها وصنف المصنفات القيمة وتوفي بها يوم الأربعاء الحادي والعشرين من جمادى الآخرة سنة 
ست وسبعين وأربعمائة . وفيات الأعيان ١‏ / 4 البداية والنهاية ١7‏ /155» النجوم الزاهرة 
ه / ۱۷ ابن السبكي ۲٠١ / ٤‏ ابن هداية الله ص ٠١۷١‏ . 

)٤(‏ سقط من ب. 

(ه) الأشباه والنظائر ص ۸۲. 


۳١ 


نفسه حدثاً: قلت: لاء EES‏ والشارع : 
| أقام المظنةء > مقام المظنون فليس من هذا الباب. . ْ 

ومنها: اس كا و د و و ا ْ 

ترك أصل عدم النبش بمجرد,الشكء لكن الصحيح الصحة . 

ومنها: ادعى الغاصب تلف المغخصوب صدق بيميله على ا عند 
الرافعي 7) والنووي”") والشيخ الإمام رحمهم الله“ تعالى قالوا: وإلاء لتخلد الس 
عليه إذا كان صادقاً وعجز عن البينة . ١‏ 1 

والثاني : يصدق المالك لأن الأصل البقاء” 2 قالوا وقل من يقول هذا الوجه قلل: 
فعلى ما صححه المشايخ - رفع اليقين بمجرد الشك خشية الوقوع في مفسدة تخلد 
الحبس على غير مستحقه . وهذا عندي مشكل ودعواهم تخلد الجبس ممنوعة بأخذ 
ا ثم لاخبس , 

فصل 

مما يتشبث بأذيال تعاض الأصل والظاهر قاعدة يخلطها الأصحاب بها لتقارب 
مسائلهما . وهي «إذا تعارض أصلان جرى غالبا قولان» 0 , 

قال الإمام في النهاية - قبيل باب عتق العبيد: لا يخرجون من الثلث ولا ينبغي أن 
يعتقد الإنسان أن المعنى بتقابل الأصلين تعارضهما على وزن وأحد في الترجيح » فإن 
هذا كلام متناقض إذا كنا نفتي ‏ لا محالة ماح مولن إلى 00 نعم» من حكم 
تقابل الأصلين أنه يدق النظر في محاولة ترجبح جانب على جانب0©. 


.585/ ١١ الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين © / ۲۸ . ١‏ ! 

(۳) فعلى الصحيح. إذا حلف الغاضب» مل للمالك تغريمه المثل أو القيمة؟ وجهان: أصحهما: ع 
- المصدر السابق . : 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(5) الأشباه والنظائر ص دلاء المنثور 80٠0/1‏ : 1 

(1) قال صابحب الدذخائر في باب زكاة الفطر: وعلى المجتهد ترجيح أحدهما بونجه من وجوه النظر فلا يظن 
أن تقابل الأصلين ب يمنع المجتهد من إخراج ا و متسر الزن 
وهولا يجوز. 0 


نض 


ذكره في مسألة ما إذا ادعى الغارم نقيضة تنقض القيمة بسببها وأنكر الطالب. 
- حيث قال : فإن قال الغارم : كان عبداً سليماً ولكن غاب قبل أن أعتق نصيبي منه 
ففي تصديقه قولان. 

ولولم يسلم الغارم السلامة الخلقية» بل قال: خلق أكمه أو بفرد عين» فالذي 
ذهب إليه الأكثرون أن الغارم يصدق إلى أن قال: وإذا لم يسلم الغارم السلامةء فهذا 
يخرج عن قبيل تقابل الأصلين» وإن تكلف متكلف وقال: الأصل في الناس السلامة 
كان مستبعدا . انتهى . 

وما ذكره من تعارض الأصل يجري في تعارض الأصل والظاهر. 

والحاصل أن التعارض ‏ يكون ‏ بحيث يدقق النظر» لا كأصل بعيد من أصل 
: قريبا» ولا مع ظاهر قوي » ثم لا ينبغي أن يكونا على حد سواء وإلا لفقد الترجيح بل 
يكون التعارض بحيث يتخيل الناظر في ابتداء نظرة تساويهما ثم إذا دقق نظره وحقق 
فكره رجح . 

ولنعد ما يحضرنا من تقابل الأصلين . وذلك في مسائل . 

منها: إذا شك في وقت خروج الجمعة» فالأصح يتم جمعة أخذاً بالأصل القريب 
وهوبقاء الوقت» دون البعيد» وهوالظهر. 

وبهذا يظهر الجواب من عدها مما يرفع اليقين فيه بالشك”" . 

ومنها: إذا أصدقها تعليم بعض القرآنء ووجدناها تحسنه فقال: أنا علمتها 
وأنكرت فقولان, لأن الأصل بقاء الصداق وبراءة ذمته9©. 

ومنها: إذا شككنا فيما أصاب من دم البراغيث. أقليل هو أم كثير؟ فللمام 
احتمالانء لأن الأصل اجتناب النجاسة والأصل في هذه النجاسة العفو" . 

واحتمالا الإمام هذان يشبهان احتماليه فيما إذا وقعت نجاسة في الماء وشك أكثير 
هوام قليل؛ هل ينجس؟ 
)١(‏ المنشور ١‏ / ۳۳۰. 
(۲) والأصح تصديقها. (۳) وقد رجح في أصل الروضة أن له حكم القليل. 


۳ 


والذي. جزم به صاحب الحاوي وآخرؤن أنه ينجس» لتحقق. النجاسة :والأضل 
عدم الكثرة..ورجح النووي أنه طاهر<"2:.لأن الأصل الطهارة, اوقد شككنا في نجامبة 
قال : ولا يلزم من النجاسة:التنجيس . 1 ۰ 
ورجح الشيخ زين الدين الكيناني مقالة صاحب الحاوي . ورد على الذووي.: 
ورجح الشيخ الإمام رحمه الله تعالى مقالة النووي ورد على ابن الكيناني . وخرج ابن أبي 
الصيف اليمني على هذه المسألة فرعاً. . وهو قلتان متغيرتان بنجاسة غاب عنهما ثم عاد 
ولا تغير. وشك في بقاء الكثرة فقال: إن قلنا بالطهارة فيما إذا شك في بلوغ الماء ‏ الذي 
وقعت فيه النجاسة ‏ قلتين» ٠‏ فهنا أولى » » وإلا فوجهان» لأن الأصل بقاء الكثرة . ۰ 
ونازعه الفقيه. الحافظ ‏ محب الدين الطبري - في شرح التنبيه فقال:'لا وجه 
للبناء . ولا للخلاف لأن تلك تعارض فيها أصلان فنشأ قولان وهنا الأصل بقاء. الكثرة بلا 


معارض29© , 


وها لأر الإمام راكع فر وان وشك؛ هل بلغ الحد المعتبر قبل 
ارتفاع الإمام عنه : فالأصح لا يكون مدركاً للركعة» ول الاش عم I‏ 1 
E‏ ا e‏ 
0 0 
ومنها: لو تنحنح إمامه فبان منه E‏ ا الوجهين E‏ لأن الأصنل 
سلامته وصدور أفعاله عن اختياره فتبطل صلاته لكونه غامد وأصحهما يتابعه لأن 
الأصل بقاء العبادة والظاهر احترازه عن مبطلات الصلاة فيحمل على أنه كان مغلوياً. 
ومنها : شك في أنها ات لا ا امود واد ا 


(۱) شرح المهذب ۱ / .77١‏ 

(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 75 
(۳) المصدر السابق والمنثور ١‏ / 571 
)٤(‏ المصدران الشنابقان. 


غم 


فالاصح لا يثبت التحريم» استصحاباً لأصل الحل دون أصل بقاء الحولين . 

ومنها: لوباعه عصيراً وأقبضه . ووجد خمراً فقال البائع تخمر في يدك . 

وقال: المشتري: بل تسلمته خمراً. فالاصل عدم التخمير وعدم القبض 
الصحيح وأظهر القولين عند النووي تصديق البائع . 

ومنها : [إذا]“ ادعى أحد الزوجين التفويض . والآخر التسمية ولم نوجب المهر 

ومنها: ادعى الغاصب بالمغصوب عيباً حادثاً لا خلقياً. ككونه أقطع فأظهر 
القولين تصديى المالك لأن الأصل عدم حدوث العيب » والثاني الغاصب لأن الأصل 
براءة ذمته فما زاد من الغرامة . 

ومنها: ذا قال: كان له علي كذاء فالأصل الاستمرار والأصل براءة الذمة وفي 
جعله [بذلك مقراً]*) خلاف مشهور. 

ومنها: إذا اطلعنا على كافر في دارنا . [فقال]*2: دخلت بأمان مسلم ففي مطالبته 
بالبينة وجهانء لأن الأصل عدم الأمان» ويعضده أن الغالب على من يستأمن 
الاستتناس بالإشهاد. 

ويعارضه أن الأصل عدم حقن الدماء ويعضده أن الظاهر أن الحربي لا يقدم على 
هذا إلا بأمان. ٠‏ 

وهذان أصلان متقاومان لاعتضاد كل منهما بظاهر. 

ومنها: لو شهد عليه شاهدان بكلمة الكفر. #هال: إنما قلتها مكرهاً فليجدد 
الإسلامء» فإن قتله مبادر قبل التجديد» ففي الضمان وجهانء قال الغزالي: في الوسيط : 
مأخوذان من تقابل الأصلين : الإكراه» وبراءة الذمة. 


. 7١ الأشباه والنظائر ص‎ )١( 

(۲) ترجيحا لاصل استمرار البيع ٠‏ ويجري القولان فيما لو كان رهنآ مشروطا في بيع . . . قاله السيوطي . . . 
(۳) سقط من ب. 

)٤(‏ سقط من'ب. 

(ه) سقط من ب 


و 


ومنها: طار طائر. فقال الاين الطائ ئر اليوم فأنت طالق ثم اصطاد ذلك : 
اليوم طائراً وجهل هل هوذلك أوغيره» ففي وقوع الطلاق تردد حكاه الرافعي في في ا 
الطلاق لتعارض أصلين : : بقاء النكاح» وعدم اضطياده. 

ومنها: إ : إذا ضربها الزوج وادعى نشوزها . وادعت هي أن الب ظلم.'. 

قال ابن الرفعة :لم أر فيها نقلاً والذي يقوى في ظني أن 8 قوله» لان 
الشارع جعله ولياً في ذلك . 

قلت: تعارض هنا أصلان: عدم ظلمه وعدم نشوزها. 


٤ فصل‎ : 

وإنما قيدنا جريان القولين بالغلبة في قولنا: إذا تعارض أصلان جرى غالبا قولان: 
لأنه قد يكون e‏ وقد يعتضد حنست ددا وأصل آخر يرجحه 
ويد رأعنه الخلاف . 

وزعم بعضهم أن الخلاف إناباتي عند تجرد لأصلين عن مرجيح لاحدهما عل 
الآخرء أما إذا ترجح أحدهما جزم به. 

وهذا غير مطرد. بل قد یجزم به وقد لا يجزم به دسنين ذلك القول في أصلين 
يعتضد أحدهما بظاهر ثم يجري الخلاف مع ذلك وذلك في مسائل : 

منها : إذا قذف مجهولاً وقال :. هو عبد . وقال المقذوف: آنا حر فقولان في قبول 
قول القاذف. :واد تارمن اعبل العترية» الممتضيد فاه الدا مم أصل براءة الذمة . : 

ومنها: إذا قطع طرفه ڈ ثم ادعى نقصه بشلل أو غيره. فالمذهب تصديق الغو 
عليه في العضو الباطن دون الظاهر عند إمكان أصل السلامة : : 

وة الفرق اعتضاد | أحد الأصلين المتنارضيرة: وهما: السلامة. وبراءة 
الذمة ‏ بظاهر يرجحه . 


وفي قول يصدق المجني عليه قيل: مطلقاًء وقيل: إن ادعی السلامة من 
الأصل » لاإن ادعى زوال النقص بعد وجوده. 
وقيل يصدق الجاني مطلقاً. 


۳۹ 


ومنها: إذا قدم ملفوفاً وقال: كان ميتاًء وقال الولي : بل حياً فالأظهر تصديق 
الولي , لأن الأصل بقاء الحياة. 

والقول الثاني : يصدق الجاني لأن الأصل براءة الذمة . 

وفرق أصحابنا بين أن يكون ملفوفاً على هيئة التكفينء أو في ثياب الأحياء 
ليعتضد أحد الأصلين بظاهر. 

وقال الإمام : إن هذا لا أصل له. 

قلت: وهورأي أبي الحسن الطيبي ‏ من أصحابنا ‏ كما نقله الرافعي عنه وحكى 
أيضاً - أعني الرافعي ‏ طريقة أخرى عن أبي إسحاق» أنه ينظر إلى الدم السائل» فإن قال 
أهل الخبرة : هودم حي صدق الولي» أودم ميت صدق الجاني . 

وهذه الطريقة ‏ مع عزو ذلك الوجه إلى الطيبي ‏ لم يذكر الرافعي في فصل 
«اخحتلاف الجاني ومستحق الدم» وهو موضع المسألة» بل قبل كتاب البغاة. 

ونقل النووي في زيادة الروضة عن البغوي تفريعاً على تصديق الولي : 

أن الواجب الدية دون القصاص . 

وأن المتولي قال: هوعلى الخلاف في استحقاق القود بالقسامة . 

قلت: والرافعي حكى في القصاص وجهين ذكرهما قبل كتاب الإمامة . 

ومنها مقطوع بعض الذكر إذا أجل بسبب العنة ثم ادعى الوطء في المدة 
وأنكرت المرأةء فالأصح أن القول قولهء لآن الأصل بعد وقوع العقد عدم تسلطها على 
الفسخ 

ويغارضها أصل عدم الوطء المعتضد بالظاهر وهو أن النقصان الذي لحقه يورث 
ضعف الذكر. 


«القول في أصلين تعارضا وجزم بأحدهما» 
وذلك في مسائل : 


منها: سليم الذكر والأنثيين إذا أجل لأجل العنة ثم ادعى الوطءء في المدة 
وأنكرت المرأق يقبل قوله» مع معارضة الأصل عدم الوطء» وما ذاك إلا لأن الأصل - 


۳Y 


بعلة قرع ال عدم تسلطها على الفسخ ؛ > مع اعتضادٍ هذا الل بظامن ان ليم ' : 
الذكر والانثيين لا يكون عنيئاً في الغالب. 0 

ومنها: قالت : سألتك الطلاق بعوض فطلقني عليه متصلاٌ فانا منك بائن ن وقال: 
بل بعد طول الفصل ولم تباي فم تحصل بينرنة فلي الرجعة فالمصدق الزوج + 

قال الشيخ الإمام الوالد ‏ رحمه الله :م ريق على كال لين +" 

فصل 1 

ومما يثبت أيضاً تعارض الأصلين تعارض الظاهرين وذلك في مسائل: منها: 
اخجتلاف الزوجين فيما في البيت» فإنه بينهماء لا فرق بين الاج لهما أو لأحدهما 
اعتماداً على اليد. : 1 

وذهب مالك رحمه الل إلى القضاء لكل واحد بما يصلح له فلا يكؤن الاح 
للمرأة ولا الإزار للرجل : 1 

قال شيخ الإسلام TT‏ پر 

ومنها: أقرت:بالتكاح» وصدقها المقر له بالزوجية . 

فالجديد : قبول رار اا ی فيا ادها مليالا ری ی الخرمين 
والبلديين. © . 

والقديم. إن كان بلديين طولبا بالبينة لمعارضة هذا الظاهر بظاهر آخز هوآن 
البلديين بعرف حالهما غالباً ويسهل عليهما إقامة البينة00) . 

فائدة : اختلف الزوجان في الإصابة فالقول قول النافي 7“ لاعتضاده بالأصل إلا 
في مواضع عارض فيها ما هو أقوى منه 9 . 

منها: ادعت عنته وادعئ إصابتها. صدق بیمینه . 

ومنها: طالبته في الإيلاء بالفيئة أو الطلاق فادعى أنه فاءء صدق. 


:۷۹ الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 

(7) مع يمينه . 

(۳) انظر المستثنيات في الاعتناء في الفزق والاستثناء. بتحقيقنا في القاعدة الخامسة والعشرين من كتاب؛ 
التكاح . : : 


۳۸ 


ومنها: أتت بولد يمكن كونه منه» وادعت أته أصابهاء وأنكرء بعد الاتفاق على 
الخلوة فأظهر القولين تصديقه. والثاني : إنها المصدقةء وعلى هذا يقع الاستثناء . 

ومنها: قال لامرأته الطاهرة: أنت طالق للسنة » ثم اختلفا فقال: جامعتك في هذا 
الطهر فلم يقع طلاقء وأنكرت,» فالقول قوله على ما ذكر البوشنجي إسماعيل 217 أنه 
مقتضى المذهب. 

ومنها: إذا قلنا: خیار الأمة بالعتق يسقط بالوطء فادعى الروج أنه وطء وأنكرت 
فمن المصدق؟ فيه وجهان . ش 

ومنها تزوجها بشرط البكارة» فوجدت ثيباًء وقالت: افتضني وقال: بل كنت ثيباً . 

قال البغوي : القول قولها بيمينها لدفع الفسخ)ء لا لدفع كمال المهر. 

ومنها : إذا طلقها ثلااً فادعت أنها تزوجت بزوج وأنه وطئها وأحلها وكذبها الزوج 
الثاني» فإنها تصدق لحلها الأول وإن لم تصدق لكمال المهر. 

فصل 

جميع ما قدمناه في استصحاب الماضي في الحاضر [وأما عكسه](" وهو 
أستصحاب الحاضر في الماضي فهو الاستصحاب المقلوب» ولك أن تعبر عنه برد 
الأول إلى الثاني » وأن تعبرعن الأول برد الثاني على الأول. 


' (١)لأنهما‏ اختلفا فى بقاء العدد والأصل بقاؤه ولو ادعت المرأة أن بينها وبين زوجها محرمية وكان التزويج 
برضاها لم يقبل دعواها والنكاح باق على الصحة لأن إذنها فيه يتضمن صحته إلا أن تدعي الغلط 
والنسيان فيقبل قوها على المذهب فإن ادعت ذلك وكانت حين التزويج مجبرة فوجهان كما في أصل 
الروضة 7 / ۲٤١‏ وقال أصحهما. قال ابن الحداد ونقله الإمام عند معظم الأصحاب القول قولها 
بيمينها وابطال النكاح من أصله وما تقدم من دعواها المحرمية مخالف لما ادعت المرأة التي زوجها 
أخوها برضاها أنها حين ذلك كانت صغيرة والقول قولها ويه قال القفال والقاضي حسين والبغوي في 
فتاويهم كما في الروضة ۷ / 547 ولو ادعى الاب محرمية الزوج لم يقبل قوله لعدم موافقة الزوجة لأن 
النكاح حق لها روضة الطالبين ۷ / ۲٤۷‏ . 

(؟) روضة الطالبين ۷ / 1۸٠‏ مغني المحتاج ۳ / ۲١‏ . 

(۳) سقط من أ والمثبت من ب . 


۳۹ 


منها: مسألة سمعت الشيخ الإمام الوالد رحمه الله يقول: لم يقل به الأصحاب ؛ 
في سواها» وهي ما إذا اشترى شيعا فادعاه مدع ل حيث أطبقوا : 
إلى ثبوت الرجوع له على البائم» بل لوباع ا أووهب. وانتزع الال من المتهب : 
أو المشترى منهء كان للمشتري الأول الرجوع أيضاً 

وهذا استصحاب الخال في الماضيء فإن a‏ الملك ولكن تظهره أ 
والملك سابق على إقامتهاء لا بد من تقدير زمان لطيف له ويحتمل انتقال الملك من 
المشتري إلى المدعي . ولكنهم استصحبوا مقلوباً. وهوعدم الانتقال منه فيما مضئ . ٤‏ 


ومنها: على وجه ضغيف إذا وجدنا ركازاً ولم ندر هل هو جاهلي أو [سلاميء ۰ 
أنه يحكم بأنه جاهلي . : 

ومنها: إذا اختلف الغاصب والمالك في غي خاو فقال الغاصب» حدث قبل ' 
الخصب» وقال المالك : بل عند الغصب فالصحيح أن القول قول المالك ؤهذا إذا كان ٠ ٠‏ 
1 تالفاً فإن كان باقياً وهو أعور مثلا - وقال الغاصب:. هكذا غصبته قال الشيخ أبوحامد: 
فالظاهر اأ ن القول قول الغاصب» وسكت عليه الشيخ الإمام وهذا استصحاب ` 
ش مقلوب220: ونظيره لو قال المالك: : طعامي المغصوب كان جديداً وقال الغاصب: 
عنيقاً » فالمضدق الغاصب22© , 


ثنبيه : : فبتمام الكلام على هذا الفصل نجز ا على قاعدة الاستصحاب. 
المفيعنهايان القن ابرق العم 


ومن أول الكلام إلى فا الفصل الأخير مخصوص برد الآجر إلى الأول . وهذا 
الفصل مخصوص برد الأول | إلى الآخر. 0 


بسن لقول في هذه القاعدة لاجتمل سفراً كاملا وفيما أوردناه كفاية: 


: ١ ١ المصدر السايق ش‎ )١( 
۰ بيمينه فإن نکل حلف المالك ثم له أخذ العتيق لأنه دون حقه روضة الطالين ه 4/0 انظ الأشياه‎ )۲( 
: ۸4 / والنظائر للسيوطي‎ 


القاعدة الثانية 
الضرر یزال() 
ومن ثم الرد بالعيب597) والحجر ۳ والشفعة والقصاص <(“ والحدود والكفارات› 
وضمان المتلف(2» والقسمة9» ونصب الأئمة»› والقضاة“ ودفع الصائل وقتال 
المشركين والبغاة(“ . 
ويدخل فيها: الضرر لا يزال بالضرر وهو كعائد لعود على قولهم : الضرر يزال - 
أي يزال ولكن لا بضرر - فشأنهما شأن الأخص مع الأعم في الحقيقة. بل هم سواء. 
لأنه لوأزيل بالضرر لما صدق الضرر يزال0©. 


)١(‏ والاصل فيها قوله َة ولا ضرر ولا ضرار» أخرجه الموطا ۲ / ۷٤١‏ مرسلا كتاب الأقضية باب القضاء في 
المرفق »)۳١(‏ والبيهقي من رواية أبي سعيد الخدري 5 / 1۹ - 7٠١‏ كتاب الصلح باب لا ضرر ولا 
ضرار» والدارقطني من رواية أبي سعيد الخدري ‏ / ۷۷ كتاب البيوع . 
والحاكم في المستدرك ۲ / 8ه كتاب البيوع . 
وقال هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي » وابن ماجة من ابن 
عباس وعبادة بن الصامت. 

' (۲) والرد بالعيب فوري» الفورية بالعرف مع ملاحظة أن ما يعده الناس متراخياً يسقط البيع . 
وشرط الرد بالعيب. 
ولا ظهور الغيب: 
ثانياً : أن يكون العيب من عند غير المشتري وللرد بالعيب طريقان الأول الذهاب إلى الحاكم؛ الثاني في 
حالة عدم التمكن من الذهاب إلى الحكم نطق وأشهد عليه . 
ومن الملاحظ أن الرد بالعيب كان لدفع ضرر مترتب على ضياع مال المشتري وقد يؤدي عدمه إلى 
إشاعة الغش فدفعاً لكل ذلك شرع الرد بالعيب. 

(") وقد شرع الحجر لدفع الضرر وهو التبذير وضابطه العرف فيختلف باختلاف الناس . 

(4) شرع قتل القاتل عامدا مثلاً لثلا نعم جريمة القتل فإن القاتل مع معرفته بالحد يبتعد والمجتمع ليكون 
قويا بناءٌ لا بد من منع عوامل ضعفه. 

(0) شرع لحفظ حق المال لصاحبه الذي أتلف عليه. 

(7) شرعت لدفع الضرر من عدم إمكان التصرف في الحق قبلها وإعطاء كل ذي حى حقه بالضبط . 

(۷) أي نصب القضاة وقد شرع لدفع الضرر من عدم استحقاق الحق في: بلد واستفحاش الظلم فيه. 

(۸) وقد شرع لاستتباب الأمرء واستتباب الأمر قوة واختلاف الأمر ضعف. 

(8) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 45. 


٤١ 


ومن فروع قولنا: الضرر لا يزال بالضرر -عدم وجوب العمارة على الشريك»: وهوا 
القول الجديد 0) . 


ومنها: الساقط على جريح, يقتله إن استمر قائماً عليه ويقتل غيره إن انتفل 


قيل : يستمر لأن الضرر لا يزال بالضرر © . 
وقيل:: يتخير الاستواء . 0 
وقال الإمام الحاكم : :لا حكم في هذه المسألة . 
وتوقفف الغزالي :2 : ٠‏ 
1 نه نار في نر تحق رام يخلص إل با رقب ور ون عي من ابر 
على لفحات النار فله ذلك على الأصح . ش 
لكك لصوم رن دوهي اللا E‏ 
تمس النار الجسدء أما إذا مسته فالإنسان بالطبع يتحرك إلى خارج» .لأن طبع الحيوان , 
الهرب من المحبس. فالحبس غالب على التماثل والنظر في العاقبة» ألا ترى أن من 
يناله ألم الضرب وبين يديه بئر يوقم نفسه فيها وإن كانت أجدر بهلاكه وا ذاك إلا لان 
الضرر فيها ليس يمحس وأطال فيه . 
وحاصله أنه لا اختياز- حيكذ يتل ولا تكليف وکلام ابن عقيل هذا قريب من كلام 
إمام الحرمين في باب الصيد والذبائج وقد ذكر أنه لو كان صاحب المدية يخركها وكانت أ 


(1) والمعنى شريكان في أرض قام. أحدهما تحت أرضه وجاء الآخر يريد .أن يعمل حاجزاً فوق ما أحده , 
الأول فهل يجب على الأول مشاركته في العمارة فالجديد لا وإلا لزال ضرر بضرر فالضرر من :الثاني 
إرادته التحديد والضرر من الأول دفع المال والقديم نعم باعتبار المناصفة لأنهما شريكان.' ' 

(1) فائدة قال بعضهم المراتب خبمسة: ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة» وفضول. 
فالضرورة: بلوغه حدآ إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب وهذا يبيح تناول الحرام. ٠‏ 
والحاجة كالجائع الذي لولم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة» وهذا. لا يبيح الحرام ٠‏ 
ويبيح الفطر في الصوم. | : 
والمنفعة :كالذي يشتهي خبز البر ولحم الغنم والطعام الدسم . 
والزينة كالمشتهي الحلوى والسكر والثوب المنسوج من حرير وكتان . 
والفضول التوسع بأكل الحرام » والشبهة. أفاده السيوطي رحه الله . 


۲ 


السكين يذه ما نصه» فالوجه التحريم لاشتراك البهيمة والذابح 5 
وقد يرد على ما ذكرنا أن من أضجع شاة ليذبحها فإذا أمر بالسكين فقد يضطرب 
المذبح تحت السكين اضطرابا يؤثر في القطع . 
ولو قیل : قد لا تخلو شاة عما ذكرناه لم يكن بعيداً ففتح هذا يوجب تحريماً في 
معظم الذبائح . 
قلنا: هذا التصوير غير سديد» فإن الشاة إذا ربطت فمسها حد السكين فإنها 
تحبس الحلقوم بطباعهاء ولعل من يغفل عن التحرز إذا أصاب عضواً منها مؤلم فتحرز 
أ عنه» فإذا الأمر كذلك ولا يمكن ادعاء عموم حركتها في استقبال المدية وما يفرض من 
اضطراب فهو بعد فري الحلقوم والمريء ولا آثر له» فإن صور مصور اضطرابا يعين على 
القطع قبل تمام القطع . فهذا مما يجب التحرز منه. 
وإن ظهر فعل الذابح وقد أمر خفي يجري مثله في الوساوس فالتعويل على فعل 
الذابح . انتهى لفظ النهاية» وقد نقله الرافعي ملخصاً إلا أنه جزم يما ذكرة الإمام أنه 
1 الوجه فأوهم جزمه أن المسألة مسطورة وإنما هي من مولدات الإمام رحمه الله . 
ومنها: قطع السلعة المخوفة . 
ومنها: إذا مال حائط إلى ملك غيره أو إلى الشارع . 
ومنها: حصل فصيل رجل في بيت رجل ولم يمكن إخراجه إلا بنقض البناء فإن 
كان بتفريط صاحب البيت نقض ولم يغرم صاحب الفصيل شيئاً» وإن كان بتفريط 
صاحب الفصيل نقض . ولزمه أرش النقض وكذا إذا دخل بنفسه على المذهب. وقيل لا 
| أرش عليه. ٠‏ 
ولووقع دينار في محبرة. ولا يخرج إلا بكسرها فإن كان بفعل صاحب المحبرة. 
كسرت ولا غرم وإن كان بفعل صاحب الدينار أو لا بفعل أحد كسرت . وعلى صاحبه 
الأرش . 
وقال ابن الصباغ : إذا لم يفرط أحد فالتزم صاحب المحبرة ضمان الدينار ينبغي 
أن لا تكسر.. لزوال الضرر بذلك. وهذا الاحتمال عائد في صورة البيت والفصيل . 


۳ 


ولو أدخلت بهيمة رأسها في قدر. ولم تخرج إلا بكسرها فإن كان معها صأخبها ' 
فهو مفرط بترك الخفظ فإن كانت غير مأكولة كسرت القدر وعليه أرش النقص وإن كانت ' 
مأكولة ففي ذبحها وجهان . ا ۰ 
ونم كوس اک ول سال القدر كبرت روا ٠‏ بالا فيغرم | 
صاحب البهيمة الأرش وتكسر. : 
هذا ترتيب الاصحاب» وقد ق ف تعاب ع ی ااي 
المسألة بما إذا كانت قيمة القدر أخف ‏ وهو الأغلب - أما إذا عادر 1 
فالأولى دح المأكول. ولعل الإطلاق محمول على هذا. :0 
ومنهنا: إذا كت . ولم يمكن تخليص واحدة: لك 
الأخرى2 , 1 
ا : 
ومنها : لا يجب عليه إعفاف('2 ولده ولا والدته . : : 
ومنها: :اليس للمضطر إكل طعام مضطر آخرء ولا قطع فلذة من فخذه ويس له كت 
ولده» ولا عبده. وهل له قطع الفلذة من نفسه؟ RE‏ 
الأكل أو و أكترسرم وإلا فلا على E‏ ۱ 
ومنها: لا تت لوال ب و روعي اعد ترك لمكي لحي 
ضرر لا يجاب . ET‏ 
ا ارعن ا چان ت علن بلجي 
[ومنها] : : إذا كان بذل:الماء لماشية الغير أو زرعه يضر بماشيته أو زرعه لا يجير ٠‏ 
م 1 ش 


.85 الأشباه والنظائر‎ )١( 

(۲) المراد بالإعقاف. أن يببىء ل مقي یک مز رن نيا أو يقول: : تزوج وأنا أعطي المهرء : 
وشرط الإعفاف الحاجة إلى النكاح فإذا ظهرت الحاجة إلى قضاء الشهوة والرغبة في التكاح. 

(؟) الأشباه والنظائر ص 85. : : 


5:5 


ويستئنى من القاعدة : 

أصل شرعية القصاص. والحدودء وقتال البغاة» وقاطع الطريق» ودفع الصائل › 
ومن أكرهك على شيء بغير حق» والفسخ بعيب البيع» والنكاح» والإعسار والإجبار 
على قضاء الذيون» والنفقة الواجبة لعبد أو قريب أو دابة أو زوجة» وله أن يأخذ مال من 
له عليه مال إذا ظفر بجنسه» وفي غير الجنس خلاف» وللمضطر أن يأخذ طعام غير 
المضطر وأن يقاتله عليه وإن أتى على نفسه» ويجب بذل الماء لشرب الآدمي المحترم 
وإن أضر بماشية الباذل وزرعهء وله قطع شجرة الغير إذا حصلت في هواء دارةء وإذا 
ابتلع الميت مالا لغيره» والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولدء إذا تترسوا بالنساء والصبيان . 

ومنها إعتاق الأب . 

بعض صور: إذا اشترى أرضاً ووجد فيها حجارة مدفونة . 

إذا باع الثمرة للبائع واحتاج إلى السقي . 

إذا غرس المفلس» أو قصرء أو صبغ . 

أوإذا غرس الغاصب» أو قصرء أو صبغ . 

وهي أيضاً كثيرة : حاصلها. دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما . 

«ومن القواعد المتتزعة من هذه القاعدة أيضاً» 

قولهم «الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها»(') . ومن ثم جاز 
بل وجب على الأصح - أكل الميتة للمضطر)- إلا أن يكون الميت نبياًء لأن حرمته 
أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر غير النبي 7" . 

ومنها: قولهم : متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها . 


. بشرط أن تكون الضرورة أكثر من المحظور وأن تكون في نظر الشرع‎ )١( ٠ 
. عند المخمصة أي إن لم يأكل لمات قال الله تعالى إفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه‎ )۲( 
والتلفظ بكلمة الكفر للإكراهء فالضرورة هنا أعظم من المحظور فأباحت الضرورة المحظور.‎ )( 
وكذا لوعم الحرام قطرآ بحيث لا يؤخذ حلال إلا تادراً فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه ولا يقتصر على‎ 
الضرورة.‎ 
. قال الإمام : ولا يرتقى إلى التبسط وأكل الملاذ بل يقتصر على قدر الحاجة‎ 


1° 


ويستثنى مسائل 
يا من وجد زانياً بامرأته فله دفعه بالقتل وإن اندفع بدونه. [كذا]» قال ' 
. الماوردي وتبعه صاحب البحر وهو على تقدير تسليمه - مقيد بقيد إن تأملته طاح 
1 الاستثناء. والقيد أن يكون زمن الدفع بالسيف أقل من غيره لكن تعليلهما يدل على أنه لا 
ش فرق بين أن يكون زمن الدفع أقل أو لاء لأن صاحب البحر قال: إذا رآه أوقم [أو 9 | 
أولج جاز أن:يبدأ في دفعه بالقتل» وله أن يتعجله لأنه في كل لحظة تمر عليه مواقع بما لا ْ 
يستدرك بالأناة فجاز من أجلها أن يعجل بالقتل ثم في هذا القثل وجهان أخدهما: ,أنه ' 
قتل دفع » فعلى هذا يختص بالرجال ويستوي البكر والثيب . 
والثاني : أنه قتل حد. جوز له أن ينفرد به ذون السلطان» لتفرده بالمشاهدة التي له ' 
تتعداه فعلى هذا يدفع :الرجل والمرأة المطاوعة. وهل يفرق بين البكر والليب؟ وجهان 
أظهرهما لا فرق» ويقتل البكر أيضاً لأن القتل حد وجاز تغليظه حالة مواقعة المعصيةء 
ولأن السنة لم تفرق بين البكر والثيب. ثم إذا قتل بغزر» لتفويت القتل على الإمام .. قال ْ 
صاحب البجر: كذا قال صحابنا [قال]“ : وعندي أن لا يعزر لأنه كان يلزمة. قلت: : 
فعلى القول بأنه قتل خد يزول الامنتثناء وقد فرضن صاحب الحاوي والبحر المسألة في 
الزوج يجد من يزني بزوجته لا في كل زان وكأن الأمر غلظ على الزاني [بحضرة]©© ٠‏ 
. الزوج لما فيه من الغيرة # فلا يلحق به من وجد يزني بأجبية إذ ليس فيه من الغيرة ما يحمل : 
على هذا. : 
ومنها: هل يجوز رمي الناظر في دار إنسان إلى حريمه قبل إنذاره؟ فيه وجهان» 
أظهرهما عند الرافعي - وعبرإعنه النووي في أصل الروضة ‏ بالأصح ‏ الجواز واستشدل . 
.به صاحب التقزيب على أن لا يجب تقديم الكلام في كل دفع» وأنه يجوز للمصول عليه 1 
: الابتداء بالفعل» وربما روى اعنه تخريجه على الخلاق في وجوب استتابة المرتد وذكر , 
الإمام أن مجال التردد الكلام الذي هو موعظة وتخجيل» وقد يفيد» وقد لا يفيد فاماما : 
يوثق بکونه دافعاً من تخويف وزعقة مزعجة فلا يجوز أن يكون في . وجوب البداية به , 
خلاف. قال الرافعي وهذا aa‏ © . قال: وينبخي أن يقال: ما لا يوثق بكونه دإفغاً 


. (1) سقط من ب 
اسقط من بد )٤(‏ سقط من ب . 


(۳) سقط من ب (4) انظراروضة الطالبين ٠١‏ / 1۹۲ . 


٤٦ 


ويخاف من البداية به مبادرة الصائل وخروج الأمر من اليد. لا يجب البداية به بلا 
حلاف( , 
ومنها: من أكره على الطلاق وأمكنه التورية فلم يفعل: فالأصح لا يقع طلاقه 
لمظنة الاندهاش . وإن لم يندهش. بخلاف من ألقي في الماء. وهو يحسن السباحة . 
فتركها ولا مانع فلا قصاص . ولا دية على الأصح › لآن العاقل في تلك الحالة لا 
يندهش عن مدافعة الموت . بل في الطبع المدافعة ما أمكنت حباً للحياة . 


ومنها: [إذا]"“ أكره على الكفر. على تفصيل ذكره الماوردي . 
ومنها: إذا أكره على طلاق إحدى و [وما] إذا أمكنه 
, أن يهرب على وجه. 
02 ومنها: إذا وجد المضطر ميتة شاة وميتة كلب أو حمار فهل يتخير؟ أو يقدم الشاة 
لأنها أسهل؟ فيه وجهان. 

قال النووي): ينبغي ترجيح ترك الكلب والتخيير في الباقي . وقال: إذا وجد 
العطشان خمراً وبول شرب البول كما لووجد بولا وماء نجساً شرب الماء(. 

فصل 

قدمنا الكلام على قاعدة الضرر يزال. وما يدخل فيها من القواعد الناشئة عن 
تقابل ضررين وقد يجمع تقابل الضررين اللذين تعين وقوع أحدهما عبارة شاملة» فيقال 
[من تقلب بين]27 محذورين ما حكمه؟ فإن حص الكلام بمحذورين متساويين من كل 
الوجوه المعتبرة في نظر الشارع . فهي مسألة أبي هاشم في الساقط على جريح يقتله إن 
استمر قائماً عليه ويقتل نظيره إن انتقل عنه. وقد قيل : لا حكم لله تعالى فيها. وقيل: 
حكمه التخيير. وقيل يستمر ولا ينتقل وقيل : بالوقف . 

وإن لم یخص شمل محذورين أحدهما أخف من الآخرء ولا يخفى أن ارتكاب 
الأخف أولى » وهو ما ذكرناه من دفع أعظم المفسدتين بأدناهما وقد تقدم من صوره ما 


(1) روضة الطالبين5 1515-1511 )٤(‏ روضة الطالبين ۳ / ۲۹۰ . 
(۲) سقط من ب. (ه) شرح المهذب .5١ / ١‏ 
(؟) سقط من ب . (1) بياض في ب . 
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| يغني وتين ما تعين فيه الآدنى والأعلى » وهو الذي تقدم» اتن فيه اا وهر , 
مسألة أبي هاشم . ۰ 
جرخات وصور عار تازه انها من هذا القبيل. وتارة أنها من هذا القبيل يعبر عنها 1 
بالتقلب.بين محذورين. . ' 
منها: إذا لم نوجب ركوب البحر في الحج ونحوه. فلوتوسطه قال له انضرا ١‏ 
: أم عليه التمادي؟ فيه وجهان» وقيل : قولان يبنيان على القولين في المحصر إذا أحاط به ١‏ 
العدو من الجوانب. هل له التحلل؟ إن قلنا: نعم فله الإنصراف, وإن قلنا لا: ' فلا وهو : 
الصحيح . وموضع الوجهين . . ما إذا استوى ما بين يديه وما خلفه في غالب الظن. وكان : 
يمكنه الرجوع إذا تمادى في غير طريق البحر فإن كان ما بين يديه أكثر لم يلزمه» أو أقل ! 
لزمه . وإن أوجبنا ركوب البحر فعزض خطر في توسطه ال ل ۰ 
فهل يطرقه ما ذكرناه من الخلاف؟ ٠‏ 
والتفصيل أن يقطع بوجوب التمادي [اعتباراً بأوله أو بعدم التمادي ٩]‏ اعبار ْ 
بأخره» فإن الركوب في الضورة الأولى كان حيث لا وجوب وحيث لا وجوب يحرم 
الركوب إن غلب الهلاك, وكذا | إن استوى الحال على الأصح فيكون ركوبه عدواناً. 
[وفي هذا]”"2 كله نظر واحتمال» ولم أجده مسطوراً. ٍ 
ومنها: إذا اشتر شترى الكافر كافراً من كافر فاسلم ق قبل القبض» قال اللإمام الايضلخ 
لأنه كيفما تقلب انقلب إلى كافر: وقد يقال اح اا فود لفل إداايع 
وعدمه ليس إلى البدحتئ يقال : تقليب بين محذورين . 


القاعدة الثالئة ' 0 
وإن شئت قلت :السادسة . المششقة تجلب التيسير وإن شئت قلت :إذا ضاق الأمر اتسع 


وقد عزا الخطابي هذه العبارة إلى الشافعي - رضي الله عنه عند كلانه على 


)١(‏ في ب أو. 
(۲) سقط من أ والمثبت من ب , 
(۳) سقط في ب 
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الذباب يقع في الماء القليل» ويقرب منها «الضرورات تبيح المحظورات» ومن ثم 

التيمم والمسح وصلاة المتنشل قاعداًء والرخص جميعهاء إسقاطاً وتخفيفاً. ومن 

فروعها : لوتنجس الخف بخرزه بشعر الخنزير فغسل سبعاً إحداهن بتراب طاهر [طهر] 
ظاهره دون باطنه وهو موضع الخرز. 


قال الرافعي في باب الأطعمة وقيل كان الشيخ أبو زيد يصلي في الخف النوافل 
۰ دون الفرائض فراجغه القفال قال : الأمر إذا ضاق اتسع . 


قال الرافعي : أشار إلى كثرة النوافل» وقال النووي : بل إلى عموم البلوى بذلك 
ومشقة الاحتراز منه» فعفي عنه مطلقاً. وكان لا يصلي فيه الفريضة احتياطاً لهاء وإلا فلا 
فرق بين الفرض والنفل في اجتناب النجاسة . 


قلت : لم يبين لي في كلام النووي مخالفة لكلام الرافعي بل في قول الرافعي أنه 
إشارة إلى كثرة النوافل ما يرشد إلى ما قاله النووي من أن كثرتها أوجبت التساهل فيها 
تيسيراً وقد حاول ابن الرفعة ‏ في باب مسح الخف تأييد كلام أبي زيد بأن الداخل من 
مواضع الخرز انسد بالخيط» فصار في حكم الباطن والنجاسة في الباطن لا تملع 
الصحة بدليل [أن]“ ظاهر النص صحة الصلاة في جلد الميت المدبوغ وإن قلنا: إن 
الدباغ لا يطهر باطنه وأطال ابن الرفعة في ذلك وقد يقال عليه : لو کان أبو زيد یری أن 
نجاسة الباطن لا تمنع الصحة لصلى فيه الفرض والنفل جميعاً. ويجاب عن هذا بأنه أمر 
ظني فاحتيط فيه للفرض . 

ومنها : القادر على تحصيل البدل والمبدل الفاقد لهماء هل يجب عليه تحصيل 
المبدل كما لووجده أو له أن يحصل البدل لكونه إذا حصله صار واحداً له دون المبدل؟ 
فيه تردد في صور . 


منها: لولم يكن في إبله بنت مخاض عدل إلى ابن لبون بالنص» فلوفقدهما فهل 


. سقط في ب‎ )١( 


القاعدة الرابعة 
الرجوع إلى العادة : 


ومن ثم مقادير الحيض) والنفاس“ والطهر““ وقصر الزمان وطوله عند البناء : 
على الصلاة أو الأشياء وتناول الثمار الساقطة من الأشجار المملوكة في الطريق وأخحذ 
طرف هدية الم يعتد رد مثلهى: وحمل الاذن في النكاج على الكفوء. ومهر المثل واعتناد 
العرف في قدر القليل والكثير من من دم البراغيث وفي قدر الموالاة بين الصلاتين لمن جمع 
تقدیماًء وخفة اللحية وكثافتها فى الوضوء وعادة الرماة في مسافة الغرض المرمي إليةء ! 
ومقدار [ثواتٍ] الهدية في وه ومسآلة الخسال» وقدر المحقرات في البيع وإعادة تغليم 
من نسي ما علم من قرآن واستاجر على تعليمه وإذا استاجر على TT‏ 
هل يجب بيان العدد أو يكتفنى بما جرت العادة أن يرعاة الواحد ويحمل قول العاقد_ : 
أجرتك سنة ب على المتصلة بالعقد؛ وإيجاب السرج والإكاف في استئجار دابة للركوب 
وكذلك الغطاء الذي يستظل به" واعتبار ثلاثمائة ذراع بين الإمام والعاسوم - على 
القول بأنه مأخوذ من العرف - وهو الصحيح . ولو شافهته امرأته بما یکره من شتم وسب 
فقال: إن كنت كذلك فانت طالق فإن قصد المكافأة طلقت في الحال. وإن لم تو توچ 


(۱) قال القاضي : أصلها قوله لل ما رآه المسلمون حسنا فهو عند ألله حمسن . 3 
قال العلائي : ولم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصل ولا بسند ضعيف بعد طول البنحث 
' وكثرة الكشف. والسؤال. وإنما هومن قول عبد ابن معو موقوفاً عليه أخرجه أحمد في مسنده 
الأشباه والنظائر (49). ا 
(۲) سن الحيض أقله تسع سنين قمزية تقريبا. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: أشجل من بعتت نا 
النساء تحيض نساء تهامة يحضن لتسع: سنين أي تقريبا لا تحديدآء فيسامح قبل تمامها بما لا یس 
حيضاً وطهراء أما إن وسع طهر وحيضا فلا يسامح بل تعتبر من سن الحيض ويلاحظ من قول الشافعي 
أنه عرف أقل سن الحيض بالاستقراء وهومن الآدلة الشرعيةء وفي سن الحيض هذا سكن العادة. ا 
(۴) أقل النفاس مجة. وأكثره ستون يؤمآ» وغالبه أربعون يوماً, : 
(5) وأقل الطهر خمسة عشر يوماً ولا حد لأكثره. 
(5) فالمحكم في هذا الساقط العرف: 
فإذا أباح عرف الناس أكل الساقظ بحل أكله وإلا فلاء دمحل تحكيم الف ذالم يكن نل ليل على 
المنع كسوء وإلا حرم تناول الساقط . 
3 أي إذا اقتضت العادة بوجوب وضع السرج :وها تحته من [كاف فلا بد منه وإلا فلا تجب وذلك إن اطرد 
العرف فإن اضطرب فلا بد من البان فإن خالف المؤجر العرف يفسخ عقد الإجارة. : 


1 الصفة أو قصد التعليق طلقت بتلك الصفة بالرجوع إلى العرف إذا طلق؛ والعرف 
يقتضي ذكر ذلك للمكافاة" . 

قال [الرافعي] . . . يحتمل وجهين واتباع اللفظ أولى . 

والمنكوحة الرقيقة إذا كانت جميلة تخدم في العادةء لم يجب إخدامها. وقيل 
يجب للعادة . 

ومنها: كتب المراسلات» قال ابن الصباغ في باب الوليمة من الشامل: حكى 
القاضي أن بعض أصحابنا قال: لا يملكها المكتوب إليه ولكن له الانتفاع بها بحكم 
العادة الجارية في إباحة ذلك . 

فصل 

واشتهر عند الفقهاء أن ما ليس له ضابط في اللغة ولا في الشرع يرجع فيه إلى 
العرف وهذا صريح في تقديم اللغة على العرف وعند الأصوليين أن العرف مقدم على 
اللغة 2 , 


. الاعتناء في الفرق والاستثناء في كتاب الطلاق‎ ٥ / ۸ روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) في ب الغزالي . 

(۳) قال في التكملة من القواعد المشتهرة على ألسنة الفقهاء أن ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة يرجم 
فيه إلى العرف. قال والذي في شرح المهذب وليس مخالفا لما يقوله الأصوليون من أن لفظ الشارع 
يحمل على المعنى الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي» قال: والجمع بين الكلامين إذا تعارض معناه في 
العرف ومعناه في اللغة قدمنا العرف ومراد الفقهاء إذا لم يعرف حده في اللغة فإنا نرجع فيه إلى العرف 
ولهذا قال كل ما ليس له حد في اللغة ولم يقولوا ليس له معنى فالمراد أن معناه في اللغة لم ينصوا على 
حده بما يبينه فيستدل بالعرف عليه . 
قلت: وإذا تعارضت الحقيقة الشرعية واللغوية ففيه مذاهب: أحدهما يحمل على الشرعي وصححه ابن 
الحاجب وهو مذهب الحنفية لأن المعنى الشرعي الحقيقي وهو الذي وضع له اللفظ في اصطلاح 
مخاطب الشرع فيتعين حمل اللفظ عليه . 
والثاني يكون مجملا . 
.والثالث قاله الغزالي إن ورد في الإثبات حمل على الشرعي لان النبي يِل مبعوث لبيان الشرعيات وإن 
ورد في النهي حمل على اللغوي . وإن شئت مزيد تفصيل فارجع إلى نهاية السؤال مع حاشية الشيخ 
بخيت ۲ / ۲۰۰ وما بعدها. 


اه 


ولا منافاة بين الأمرين لعدم تواردهما على محل واحد كما قررناء في شر شرحي 
المختصر والمنهاج وحكيناه ه عن الشيخ الإمام تغمده الله برحمته. . ا 

ومن ثم مسائل : ١‏ 

منها: التفرق القاطع لخيار المجلس . فاق دمن اش ل ین 

حده» فيجب حمله على ما يعد تفرقاً في العرف. ١‏ 

ومنها: الحرز في السرقة. 

ومنها: الإحياء. أ : ْ 

ومنها: الاستيلاء في الغضب» اتفق الاصحاب على أن المرجح في كون الفعل ! 
استيلاء وغير استيلاء إلى لور ' 

فصل 

العادة فى في الحيض على أربعة أنواع © . 

أحدها: e‏ على الصحيح 2200 > وفي وجه بهرتين وفي 
[ثالث]”"' بثالٹ. 

النوع الثاني : عادة تثبت بمرة بلا حلاف وهي الانستحاضة: لأنها علة مزمنة 
فالظاهر أنها إذا وقعت دامت © وعادة تنبت بمرة ولكن على الصحيح وهي ا 
في المستحاضة المردودة إلى عادتها. 

والثالث: : عادة لا تثبت بمرة ولا بمرات وإن تكررت بلا خلاف» وصورتها منقطمة 
الدم إذا رأت يوما دما ويوماً نقاء واستمرت بها الأدوار هكذا وقلنا: بقول اللقط؛ وأطبق 
الدم على لون واحد. فإنا لا نلتقط بها قدر أيام الدم بلا خلاف. .وإنما يحيطها ما كنا 
٠» e‏ قال الإمام والاحتمال فيه أدنى مجال. . وكذا لوولدت مراراً ولم تر 

سا ثم ولدث ويطبق الدم ونجاوزت ستين یوما فإن عدم النفاس لا يصير عادة لها بلا 
00 هي مبتدأة في النفاس<“. ۰ ! 


)١(‏ قاله اللإمام والغزالي وغيرهما. 

(۲) وفي باوجه. 

(۳) وسواء في ذلك المبتدأة والمعتادة والمتحيرة. 

(5) الأشباه والنظائر ص ۰ والمنثور للزركشي ۳04/۲ 


oY 


والرابع : عادة لا تثبت بمرة ولا [بمرات]7١‏ على الأصح . 

وصورتها: التوقف بسبب تقطع الدم» إذا كانت ترى يوماً دما ويوماً نقاء فإن 
الانقطاع الثاني والثالث وما بعده إلى آخر الخمسة عشر لا يخرج على الخلاف في ثبوت 
العادة بالمرة وهي الانقطاع الأول» بل تمر بما تمر به الطاهرات بمجرد الانقطاعء 
بخلاف الشهر الثاني فإنه مخرج على الخلاف لأن الشهر الأول قد أثبت عادة في 
الانقطاع فهذه عادات باب الحيض الأربع . 

فصل ش 

جزموا في الكلب المعلم بأنه لا بد من تكرار يغلب على الظن أنه عادة ولا يكفي 
مرة واحدة قطعاً وفي المرتين خلاف» وكذلك في الثلاث"» وجزموا باشتراط التكرار 
في القائف"» وفي اختبار الصبي قبل البلوغ)› ونظائره كثيرة» 

ومنها : فرعان لم أر فيهما نقلا. 

أحدهما: أن القاضي لا يقبل الهدية ممن لم يكن له عادة قبل الولاية» ولا ممن 
كانت له عادة ما دامت له خصومة”* . بماذا تثبت العادة المذكورة؟ 

ولم أخندة منطورا وكلام الأصحاب يلوح بثبوتها بمرة واحدة ولذلك عبر 
[الرافعي] بقوله : تعهد منه الهدية » والعهد صادق بمرة . 


والثاني : أنهم حرموا صوم يوم الشك ما لم يوافق عادة له كما إذا كان يصوم 


)١(‏ في ب مراد. 

(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٠٠٠‏ المنثور للزركشي ٠١۹/۲‏ . 

(۳) وهل یکت ی بمرتين أو لا بد من ثلاث وجهان رجح الشيخ أبو حامد وأصحابه اعتبار الثلاث وقال إمام 
الحرمين لا بد من تكرار يغلب على الظن به أنه عارف . 
المصدر السابق والمتثور ۲ / ۳١١‏ . 

.۳٠* / ۲ بالمماسكة قالوا: يختبر مرتين» فصاعدا حتى يغلب على الظن رشده المنثور‎ )٤( 

(ه) روضة الطالبين ٠٤۳ / ۱١‏ . . 

(7) وفي ب الرافعي عنه . 

4 ل 

(۸) أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ي: لا يتقدمن أحدكم رمضان 
بصوم يوم أو يومين: إلا رجل كان يصوم صما فليصم ذلك اليوم البخاري ٤‏ / 158 في كتاب 


or 


الائنين وال عخميسر مثلاً فصادف يوم الشك أحدهما أويصله بما قبله . 


بماذا تثبت العادة المذكورة؟ لم أجده؟. 
وكذا في الصيام بعد انتصاف شعبان2) , 


القاعدة الخامسة 


د وأحسن من هذه العبارة : : قول من أوتي جوا مع الكلم 4 دإنا 0 


بالنيات:9") , 


)ع( 


زفق 


زفق 


اسل اا 
الصوم 1 باب لا يتقدم رمضان نصوم يوم ولا يومين حديث (1414): ومسلم ۲ / ۲ كتاب العام / 


باب لا تقدفوا رمضان بصوم يوم ولا يومين حديث (۲۱ / (AY‏ 
قال السيوطي وقال الإمام في الخادم : لم يتعرضوا لضابط العادة فيحتمل ثبوتها بمرة أو بقدر يعدأ في 
العرف متكرراً . : 
لحديث الرسوليكةٍ «إذا انتصف شعبان فلا تصومواء . أخرجه أبو داود ۲ / ۱ في كتاب اضرم / باب ل 
في كراهية وصل شعبان برمضان (۲۲۳۷) والترمذي ۳ / 6 في الصوم / باب ما جاء: في كرأهية 
الصوم في النصف الثاني من شغبان حلايث (۷۳۸)» وابن ماجة ١‏ / 018 في الصيام / قفا 
النهي أن يتقدم رمضان بصوم حديث (101). 1 
أخرجه البخاري ١‏ / 4 في كتاث بدء الوحي / باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله يكل حديث )١(‏ 
وأخرجه مسلم ۳ / ٠١۱١ ٠۵۱۰‏ في كتاب الإمارة / باب قوله ية دإنما الأعمال بالنبة» 
١65(‏ /14+9) قال أبو عبيدة: ليس في أخبار النبي بي شيء أجمع وأغنى: وأكثر فائدة منه واتفق 
الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وابن مهدي وابن المديني وأبو داود والذارقطني وغيرهم على .آنه 
ثلث العلم بان كسب العيد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه فالنية أحد أقسامها الثلائة وأرجحها ا 
عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها 
وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد إليها ج 
الأحكام عنده فإنه قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث حديث الأعمال بالنية وحديث ومَنْ أحدث 
في أمرنا هذا ليس منه فهو رد» وحديث «الحلال بين والحرام بين» وقال أبو داود مدار السنة على أربعة 
أحاديث حديث ‏ الأعمال بالنياث . .» وحديث «من حنبن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؛.' حديث 
والحلال بين والحرام بين». حدیث «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا» وفي لفظ عنه : يكفي الإنسبان لديئة 
أربعة أحاديث فذكرها وذكر بدل الآخير حديث دلا. يكون المؤمن مؤمنآ حتى يرضى لأخيه ما يرضى 
لنفسه» وحكى الحقاف من أصنّحاينا في كتاب الخصال عن ابن مهدي وابن المديني. : أن مدار 
الأحاديث على أربعة : «الأعمال إالنيات» دلا يحل دم امرىء مسلم إلا بإجدى ثلاثةو. وبني الإسلام. 
على خمس». «البينة على المدعي واليمين على من انكره وقال ابن مهدي أيضا: حديث النية يدل 
في ثلاثين باباً من العلم» وقال الشافعي : يدخل في سبعين بابا . : 


كن 


ومن ثم وجوب النية حيث تجب . 

وإذا كان عليه دينان بأحدهما رهن» فأدى أحدهما. ثم قال : أديت عن المرهوت . 
فقال الدائن: بل على الآخر. صدق الدافع . 

وصرح الإمام والرافعي والشيخ الإمام الوالد رحمه الله وغيرهم بأنه لا بد في أداء 
الديون من نية التمييز. 

قال الشيخ الإمام : وعلى هذا إذا نوی ديئاً وبان أنه ليس عليه لا يقع عن غيره 
وقاعدة النية طويلة الذيل. متسعة الأنحاء. ويدخل فيها قاعدة. ما تعمل فيه النية قال 

الإمام في الأساليب: : «موضوع اللفظ يحتمل النية بالإجماع كلفظ العين والقرء إذا نوى 

أحد مسمياته» واللازم لا يحتملها إجماعاً كما إذا نوى زمان الطلاق ومكانه» والمدلول 
محل الخلاف كما إذا نوى بقوله : أنت طالق. عددا يقع عندناء > خلافاً لأبي حنيفة » 
ولهذا اختلف الأصوليون في قوله : والله لا آكل إذا نوى بعض المأكولات هل يختص 
يمينه؟ فهل يقوم عموم المدلول مقام اللفظ مع اتفاقهم على أن تعيين زمان الأكل . ليس 
في يمينه والصحيح إلحاق المدلول بالموضوع, لأنه مراد اللافظ فله التصرف فيه. 
انتهى . 

03 ومراده بالإجماع في اللازم إجماع الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وقد يعترض يما 
روي عن البويطي(2 فيمن قال : أنت طالق بمكة أو في مكة أو البحر. تطلق في الحال 
إلا أن يريد إذا حصلت هناك » وكذا لو قال في الظل وهما في الشمس . 

قال: :بخلاف ما إذا كان الشيء منتظراً غير حاصل كقوله في الشتاء وهما في 
الصيف . لا يقع حتى يجيء الشتاء . 


)١(‏ أبويعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي منسوب إلى بويط من قرى مصر من الصعيد الأدنى وكان من 
عظماء أصحاب الشافمي رضي الله عنه وخليفته بعده وكان الشافعي رضي الله عنه يقول ليس أحد أحق 
بمجلسي من أبي يعقوب وليس أحد من أصحابي أعلم منه. توفي في السجن سنة اثنتين وثلاثين ومائتين 
في رجب يوم الجمعة قبل الصلاة وقيل إحدى وثلاثين ومائتين » وفيات الأعيان ‏ / 21١‏ تاريخ بغداد 
14 / ۹ ابن السبكي ١‏ / ه7”ا. ابن هداية الله ص ١۱ء‏ شذرات الذهب ۲ / ١ء‏ تهقيب 
التهذيب ٤۲۷ / ٩‏ . 


oo 


ی صاحب الذجائر” و( ا او قر ا 
والثاني : يتقيد بالحلول في مکة. 1 
ونص الشافعي فيمن قال: إن کلمت زيداً فأنت طالق. وقال را 
[بأنه]"" لا يقع الاق باطناً . قال 2 الي في ا لأن اللفظ العام 0 في 
الم في رمالا د تاصاب في كاب الاق ون ند مسي 
آخر هذه القاعدة . ْ 
يدخل في قاعدة النية أيضاً : قاعدة اللفظ في النية . وقد ذكرها الشيخ الإمام ' 
الوالد رحمه الله في باب التيمم من شرح المنهاج . | ١‏ 0 
فقال :كل ما لا يجب التغرض له جملة وتفصيلا. وا راان يضر ی 
مكان الصلاة وزمانهاء 0 إذا عين الإمام من يصلي خلفه. أو صلى في' E‏ وتوى | 
الأداء فبان خروج الوق“ 
کل دم مب و اشير لحان دسا یز الصلاة شْ 
ونحوه [كل ]207 موضم يجب فيه التعرض له جملة ولا تجب تفصيلا فإذا غينه وأخطأ ' 
(۱) مجلى بن جميع بن بخا القاضي أبو المعالي المخزومي الأرسوفي الاصل المصري تفقه على الفقيه | 
سلطان المقدس تلميذ الشيخ نصر وبرع وصار من كبار ألأئمة ومن تصانيفه الذخائر قال الاسنوي وهو , 
كثير الفروع والغرائب إلا أن ثرتيبه غير معهود متعب لمن يريد إستخراج الستائل مع وهم لا : 
وقال الأذرعي : إنه كثير الوهم. 
توفي في ذي القعدة سنة خمسين وخمسمائة . 
الاسنوي ١٤۱۸ء‏ ابن. السبكي ۳٠١ / ٤‏ وفيات ااا ٠١‏ البدايئة والنهاية 1۲ r11‏ : 
شذرات الذهب ٠١۷ / ٤‏ . 1 
(۲) في ب فإنه. 
' (۳) سقط في ب . 


)6( الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۷ 
(05) المصدز السابق . 


(1) وفي «ب» وکل . 


كم 


تبطل» فلو نوى الاقتداء بزيد فبان عمروا أو الصلاة على زيد الميت فبان عمروا لم 

يصح» فلو قال في المسالتين زيد هذا فوجهان لتعارض الإشارة والعبارة كبعتك هذا 
ا وزوجتك هذه الشابة فكانت عجوزاً. 

والأصح في الصلاة والتكاح الصحة تغليباً للإشارة» وفي البيع البطلان تغلياً 
. للعبارة. وهنا بحثان للشيخ الإمام رحمه الله . 

أحدهما: فيما إذا نوى الاقتداء بزيد فبان عمروا قال: ينبغي بطلان نية الاقتداء» 
لا نية الصلاة وإذا بطل الاقتداء فإن تابعه يخرج على متابعة من ليس بإمام بل ينبغي هنا 
الصحة. وجعل ظنه أنه إمام عذرا(). 

وثانيهما: قد يقال: إذا كان الواجب مطلق نية الكفارة أو مطلق الزكاة أو مطلق 
الاقتداء فعين وامتنع حصول المعين لأجل الخطأ فالمطلق في ضمنه فلم لا يخرج على 
. أن الخصوص إذا بطل هل يبطل العموم؟ ثم أجاب بوجهين . 

الحاض والميت الحاضرء فإذا نوى ما ليس كذلك . كان مبايئاً. لا أخص. 

والثاني : أن الخصوص هنا باعث» ولا يلزم من كون الخصوص باعثاً كون العموم 

باعثاً إذ لا يلزم من عليه المجموع عليه الجزء . 
فصل 

ويدخل فيها أيضاً قاعدة: النية لتمييز العبادات على العادات ولتمييز مراتب 
العبادات بعضها عن بعض . 

فالأول: كالجلوس في المسجد» يتردد بين الجلوس للاعتكاف والجلوس 
للاستراحة» وكالوضوء والغسل يتردد بين التبرد والتنظيف والقربة فلولا النية لما تميزت 
العبادة عن غيرها ولا حصلت . 


)١(‏ وتابعه الاسنوي في المهمات على هذا البحث وقد أجيب بأنه قد يقال فرض المسألة حصول المتابعة فإن 
ذلك شأن من ينوي الاقتداء والاصح في متابعة من ليس بإمام البطلان . 

(۲) وأيضا الإمساك عن المفطرات قد يكون للحمية والتداوي» أو لعدم الحاجة إليه. 
ودفع المال للغير قد يكون هبة أو وصلة لفرض دنيوي» وقد يكون قربة كالزكاة» والصدقةء والكفارة» = 


بام 


ويدخل في هذه العبارةقاعدة: كل نية يجب مقارنتها لأول العمل إلا الصوم أن 
الحرص على مقارنته يخشى منه عدم مقارنته . [لأول زمانه. ولذلك لم تجب]”© للطف ' 
زمانه . ولذلك لم تجب المقارنة فيه على وجه فاجتذب صورة.الصوم هذان المأخذان, . 
[ويرجح ]27 الثاني . فقطع إلحاقه بالأول. وإلا الزكاة, وإلا الكفارة إذا أخرجها الموكل ْ 
ونوى ولم ينو الوكيل على وجه وهنا سر لطيف» وهو أنه إذا حصلت النية التي إبها 
تميزت العبادة عن العادة فقد يقارنها أمر يقوي كونها مميزة ونية» أويضعف ذلك . : 

فهذان قسمان. 2 : ا mS‏ 

أولهما: المقارن المقوى وذلك هو الإخلاص وهو أمر وراء النية زائد عليها. يلزم 
من حصوله حصولها ولا عكش . فبن أخلص نوی» ومن لم ينولم بخلص .. فالإخلاص 
أخص من النية. والنية قصد الفعل مع زيادة كونه لله.تعالى وهو كمال في النية. من هنا 
يظهر لك أن الأصح عدم وجوب الإضافة إلى الله تعالى في نية الصلاة والصوم. لأن النية ' 
تتحقق بدون الإخلاص والذي يوجبه الفقهاء إنما هو النيةء أما تخليصها من الشوائب 
وإضافتها إلى رب المشارق والمغارب فكمال زائد وفضل آخر ومن أوجب التعرض : 
لذلك اشتبه عليه الإحلاص بالنية ؛. فظنه أحد أركانها. فتاوى الصلاة إذا قد ضلااة 
الظهر هذه فقد كفاه ذلك تمييزاً لها عما عداهاء ولا يكفيه نية فريضة الوقت عن ية الظهر 
مثا على الأصح ‏ لعدم حصول التمييز فقد تكون فائتة يتذكرها يشاركها في كولها ٠‏ 
فريضة.الوقت. ْ : ا 


= والذبح قد يكون بقصد الأكل وقد يكون للتقرب بإراقة الدماء» لتمبيز القرب من غيرهاء ومن ثم ترتب 
على ذلك أمور. ' ڕ ْ : 5 
أحدها: عذم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة أو لا تلتبس بغيرها كالإيمان بالله تعالى والمغرفة 
والخوف والرجاء وقراءة القرآن والاذكارء لأنها متميزة بصورتها » نعم يجب في القراءة إذا كانت منذورة 
لتمييز الفرض من غيره نقله القمولي. في الجواهر عن الروياني وأقره السيوطي الأشباه ص 17 

5 3 ' : ١ سقط في با.‎ )١( 

(۲) وقي «ب» ويترجح . 5 

(؟) انظر المنثور للزركشي .۲۹٤/۳‏ ۰ 


مه 


ينتهي مثال المنتهي : ذبح الأضحية لله ولغيره» فانضمام غيره يوجب حرمة الذبيحة » إلا 
أن يضمه لمعنى غير الذبح له . 

وأما ما لا ينتهي : فقد يكون المنضم غير قربة كنية التبرد مع نية الوضوء فلا تبطل 
في الأصح وكنية الصلاة ودفع الغريمء فلا تبطل أيضاء على ما نقله النووي في زوائد 
الروضة“ في باب الوضوء عن صاحب الشامل ورأيت أن القاضي أبا منصور ابن أخي 
صاحب الشامل قد خرج فيها وجهين في ضم نية التبرد إلى نية الوضوء . 

وقد يكون قربة . كما لو كبر الإمام وقصد مع التحريم إعلام القوم . فلا تبطل جزماً 
ولا يجيء فيه وجه التبرد لأن المنضم هنا مطلوب للشارع» ونفس تكبيرة الإحرام لا نية 
لها تختصن بهاء وإنما النية لمجموع الصلاة وتكبيرة الإحرام محلها. 

وأما الثاني : وهو قولهم :ولتمبيز مراتب العبادات بعضها عن بعض فكتمييز صلاة 
النفل. عن الفرض . والراتب عن المطلق» ومن ثم وجوب التعرض لفريضة الصلاة 
والصوم على الأصح . 

فصل 

ويدخل في هذه العبارة قاعدة: «كل مفروضين فلا تجزيهما نية واحدة إلا الحج 
والعمرة» وألحق القفال بقية العبادات بالمفروضات ونقض عليه نية غسل الجنابة. 
والجمعة والعيد والاستسقاء فإنها تحصل . 

فصل 

ويدخل فيها أيضاً قاعدة : ما تميز بنفسه لا يحتاج إلى نية. ومن ثم لم يحتج 

الإيمان والغرفان والأذان والأذكارء والقراءة إلى نية التقرب بل [كفى]("2 مجرد القصد 
ليخرج الذاهل» فإنه غير فاعل في الحقيقة . 

وحكى صاحب البحر في باب إمامة المرأة وجهين في احتياج الوقوف بعرفة 

والأذان إلى نية9©. والمعروف في المذهب ‏ على ما ذكره الرافعي في كتاب الإجارة 


(۱) ج ١‏ ص ١ه‏ شرح المهذب ۳ / ۲۸۹ . 
(۲) سقط من «ب» . 
(5) المنثور ۳ / ۲۹۸ . 


۹ 


وجزم ب بن عبد السلام في القاعد - أن الأذان لا يحتاج إلى نيةء ووقوف عرفة أولى منه . 
بعدم الاحتياج . : : 1 
ش أما المتروك : Sa BE‏ 
حل حاب E GL DG‏ خطرت ٠‏ 
المعصية بباله ونوى الكف غنها يثاب» فدل أن للنية مدخلا في [الثواب ]7 ثم على نية 
التقرب والكف الذي هو فصل يتردد بين الأصلين . إزالة النجاسة شابهت الأذان . من 
حيث انها نعل . وترك من حيث انها قريبة من التروك وغلبت هذه المشابهةء فلا يفتقر ' 
إلى النية» خلافً لابن سريج وأبي سهل الصعلوكي ANE‏ ۰ 
بالحجر. ْ 
ار ا ی مني ا کی شي انعرف د 


القول في مباحث بها الكلام على قاعدة 
البة لشبيها ايلي 


المباحثة الأولى . 


ف كفرط الل ب - قدرة الناوي على ال لا 
يشترط؟ فيه نظر واحتمال مستمد من مسائل : : 
منها: لو تبع العبده ٠‏ أو الزوجة أو [الجندي]”2 مالك أمره في السفر. ولا يعرف 
مقصده ونووا مسافة القصر قال في المنهاح قصر الجندي دونهما ‏ يعني فيما قبل 
المرحلتين وكذا ذكر في الروضة^. إلا أنه قال قبل ذلك: لو نوى العبد أو الزوجة. أو 
[الجيش]“ ولم ينو السيد ولا الزوج. ولا الأمير ‏ فأقوى الوجهين أن لهم قر وظاهره 
في الجيش يخالف ما ذكره في الجندي . : 
قال الشيخ الإمام وا الدي [رحمه ال والذي يقتضيه الفقه أن الجندي الخوع 


۴۳۳ / 4 شرح المهذب‎ ٠ في ب للتوقف. (4) جا ص كترم‎ )١( 
. سقط في ب. (0) سقط في ب‎ )5( 


(7) مغني المحتاج ١‏ / ۲۹۸ . 0 )سقط من]. 


"٠ 


مع أمير يجب عليه طاعته كالخارج للقتال» حكمه حكم العبد والروجة» فليحمل لفظ 
الجيش عليه» وإلا فهو مستقل لا تابع . ش 
ومنها: لو نوى بوضوئه استباحة صلاة لا يمكن فعلها كما إذا نوى أول السنة 
صلاة العيدء» ومن بالشام الطواف بمكة ففي ارتفاع حدئه خلاف حكاه في الأولى 
الروياني في تلخيصه عن والده وفي الثانية بعض الشارحين . وقربه من الخلاف فيمن 
يحرم بالظهر قبل الزوال. 
ومنها: نية الإمام [الإمامة] ذكر الشيخ أبو محمد في التبصرة. . أن كمال نية 
الإمام أن ينوي أداء الظهر مثلا ويقول بقلبه إماما . 
وعن تعليق القاضي الحسين في باب صفة الصلاة أن الإمام لا ينوي الجماعة لأنه 
لا يقتدي بأحد حتى ينويها. 
قلث : وهذا فيه نظرء فإن الجماعة تحصل للمقتدي والمتقدى به وقال أبوإسحاق 
ينويها. وعن البيان» لا تصح نية الإمامة عند الإحرام» لأنه لا يكون ذاكراً لها إذ ليس 
بإمام حتى يأتم به غيره فإن أراد أنه وعد لا نية» 
قلت: والأرجح ما ذكره أبو إسحاق» واقتضاء كلام الشيخ أبي محمد من أنه 
يصح › بل ينبغي نية الإمامة لمن وثق بالجماعة خلفه» دون من لا يثق» وكونه لا يصير 
إماماً إلا بعد الاقتداء صحيح . 
غير أن المنوي أبداً كذلك لا يكون إلا بعد انعقاد النية» فإنه لا يكون مصلياً حتى 
فإن [قيل]”2 لکن إذا نوی بعقله كونه مصلياًء ولا كذلك كونه إماماً لتوقفه على 
(1) العمراني وهو الإمام يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد بن يحيى أبو الخير العمراني اليماني ولد 
سنة تسع وثمانين وأربعمائة كان شيخ الشافعية ببلاد اليمن وكان إمامآ زاهدآ ورعاً عالمآ خير مشهور 
الاسم بعيد الصيت عارفاً بالفقه وأصوله والكلام والنحو من أعرف أهل الأرض بتصانيف الشيخ أبي 
إسحاق الشيرازي في الفقه والأصول والخلاف ويحفظ المهذب عن ظهر قلب توفي سنة ثمان وخمسين 
وخمسمائة ابن قاضي شهبة ١‏ / ۳۲۷ ابن السبكي 4 / 54؟., مرآة الجنان ۳ / ۳٠۸‏ شذرات الذهب 


. ٠٠١ / ۲ هداية العارقين‎ ۸۵ / ٤ 
)في أقلت.‎ . 


5١ 


المقتضي ,:قلت: اوقلت تلن الل عورا بر ان من الوعد في شيي بل 
كر از ون الما بور 1 

ومنها: وهو نظيرهاء قل الحافظ محب الدين الطبري في ضرح اد التنبيه : | لاعن : 
محمد بن علي التهامي من فقهاء اليمن ا الوا ا ا 
عليهاء ينوي [بها]'“ سنة الظهر. 0 

قال لأنه: ليس على ثقة من استكمال شرائط الجمعة 5 :ناشن 
قنتوي يها سنة الجمعة » لأن الغالب حصولها. .. 0 
۰ وقيل : ينوي بها سنة إفرضص الوقت. قال الطبري شارح التنبيه : ولا.يتجه غيره ْ 
قلت: الذي لا يتجه غيره أن ينوي سنة الجمعة [وَلا مبالاة بما يعرض من عدم حصولها 
إلا أن يكون في مكان يغلب فيه وبتقديره أقول: يصح أيضاً أن ينوي سنة البجمعة] © 
ولايلزم من ذلك وقوع الجمعةء > كما ينوي سنة الظهر وإن أمكن ألا يصليه» » بل نحن نستحب 1 
الطيرقين في N‏ وريج نكس دي الى عن 
المباحثة الثانية : ْ : 
ش عل يشرط لصحة النيةأكون المحل قاب لما نواه الناوي؟ . 

يظهر ذلك في مسائل: .| ش 
منها: إذا نوى اا م قر لشن 
انقطاع السفر. . : 

ومنها: إذا نوى الإقامة وهو سائ لاا E E‏ ا 
ا ل es‏ 
المباحثة الثالثة: 070 ش 

عل من رط تسان الي الجن ته هتروا" 

منها: اوفك في اديت بعد يقين الطهارة فتوضاً احتياطاً ثم تبين الحبذث أعاد 


)١(‏ سقط في ب . : (1) سقط في.ب 


1۲ 


على الصحيح » لكونه توضاً مترددا . وقد زالت الضرورة بالتيقن . 

ولوتيقن الحدث وشك في الطهارة فتوضا ثم بان محدثاً أجزأه قطعاًء لأن الأصل 
بقاء الحدث فلا يضر التردد معه. 

ومنها: لونسي صلاة من الخمس فصلى الخمس ثم علم المنسية. قال النووي : 
لم أر فيه شيئا قال: ويحتمل أن يكون على الوجهين أي في المسألة قبلها ويحتمل القطع 
بعدم الإعادة وهو الأظهر. 

ومنها ل نان E‏ 

O Oy [ومنها:‎ 

ومنها: لو نوى يوم الشك صوم غد إن كان من رمضان. فاعتقد كونه منه بشهادة أو 

ومنها: لونذر صيام يوم قدوم زيد فبان بعلامة قدومه في الغد جاز تبييت الصوم له 
على قول. 

ومنها: لوقال: اعتقت هذا العبد عن كفارة يميني إن حنث فبان أنه حنث» عتق 
عن الكفارةء وإلا فلا. 1 

ولو قال : إن حلفت وحنث فبان حالفاً. فعن البغوي ينبغي أن لا يجزيه لأنه شك 

وفي الصورة السابقة» الشك في الحنث» والتكفير قبل الحنث جائز. 

تنبيه : اعلم أنا لا نشترط في الجزم حصول القطع » بل يكفي ظن غالب لا اعتبار 
معه بالاحتمال. 

ومن ثم يقولون : النية إذا اعتضدت بأصل لا يضرها الترددء بذلك صرح قوم 
منهم الوالد في شرح المنهاج في باب صلاة المسافرء ومثلوا له بالنية في آخر يوم من 
رمضان. وبما لو نوی المسافر مقصدا يقصر فيه ثم نوی أنه إن وجد غريمه رجع» فلا 
يضره وله القصر على الصحيح . 


)١(‏ سقط في ب, 


1۳ 


ومن مسائلها: ما نقله النووي. عن الدارمي“. وذكره الوالد في كتاب لصوم .لو ْ 
تيقن الحدث وشك في الطهارة وتوضا . 0 
وقال : إن كنت محدثاً فهذا لرفعه وإلا فتبرد صح . 
ولد كان شير وتنك في الملمت كرما ول ذلك ألم يي اضلة بالاعل في 
المسألتين . ولو شك في دخول وقت الصلاة فقال عنها: إن كان دخل وإلا فنافلة لم 
يجزه. وإن كانت [علیه]“ صلا صلاة وشك في أدائها فقال عنها: إن كانت وإلا فنافلة : 
: أجزأه. ولو أحرم يوم الثلاثين من رمضان. وهو شك فقال إن كان من رمضان فإحرامي ! 
بعمرة» وإن کان من شوال فبخج فكان شوالاء کان جا متحيحا. 1 
وذكر من هذا أمثلة أخرى في شرح المنهاج . 
المباحثة الرابعة . 
في تحقيق النية وصحتها بتعيين نوع من متعلقها تردد يجري في صور. ' 
منها: لونوى رفع بعض الأحداث فأصح الأوجه صحة وضوئه مطلقاًء وعللوه بأن ' 
الحدث لا يتجزأء فإذا ارتفع البعض ارتفع الكلء والخسل الواقع عن واحد واقع عن ؛ 
١‏ 1 1 5 1 
8 فإن قلت: قياس هذا ,أنه إذا وطأ امرأتين واغتسل من الجنابة» وحلف أنه لم 
يغتسل عن الثانية بحنث» وفي الرافعي في آخر الباب الأول من الطلاق أنه لا يحنث م 
قلت : کان مأخذه أن الغسل كائن . 


أما عن الحدث الأسبق ‏ واستبع رفعه رفع ما بعده ‏ وأما عن مطلق الحدك , 
الذي [هو]“ قدر مشترك بين الأول والثاني » فلم يكن لخصوص الثاني به تغلق. وهذا : 
فيما إذا اتحد جنس الحدئين ' ش : 


: محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمز بن ميمون الإمام أبو الفرج الدارمي البغدادي نزيل مشق تفقه‎ )١( 
على أبي الحسين الأردبيلي وعلى الشيخ أبي حامد الاسفراييني وكان إماماً بارعا مدققاً قال: الخطيب:‎ 
هو أحد الفقهاء موصوف بالذكاء وحسن الفقه والحساب والكلام في دقائق المسائل ولد في سنة لمان‎ ٠ 
١ . وخمسين وثلاثمائة وتوفي بدمشق في ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وأرنعماثة‎ 
ْ تاريخ بغدّاد ۲ / ۳۹۳ الأنساب 5 / 79/8 ابن السبكي ؟ / ۷۷ الشيرازي ص ۷٠٠؛ ابن قاضي‎ 
. ۲۳٤ / ۱ شهبة‎ 
سقط من ب,‎ )۲( 
. سقط من ب‎ )۳( 
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أمااإذا اختلف كالمرأة الجنب الحائض تغتسل وقد كانت حلفت لا تغتسل من 
الجنابة ففي شرح التلخيص للشيخ أبي علي“ قبل كتاب الزكاة» إن نوت الاغتسال 
عنهما حنشت. أو عن الحيض وحده لم تحنث وإن أجزأ غسلها عنهما حنشت. قال: ' 
ورجح القفال الحنث ؛ ثم ما ذكرناه فيما إذا نوى رفع بعض الأحداث محله إذا كان 
الحدث المنوي رفعه واقعاً منه» وإلا فيمتنع من المتعمد في الصحيح لا من الغالط وفاقاً. 

ومنها: لو نوى بوضوئه استباحة صلاة بعينها ولم ينو غيرها صح على ما جزم به 
الرافعي في باب الوضوء. وحكى فيه وجهاً في كتاب الظهار» وإن بقي غيرها فأوجه 


مشهورة أصحها الصحة أيضاً. 
ومنها: يصح تخصيص الفريضة بالنية من ذي الضرورة» وفي النافلة إن نوى 
غيرها الوجوه . ش 


ومنها: يصح تفريق النية على أعضاء الوضوء في الأصح . 
ومنها: لو نوت الذمية بغسلها حل وطء زوجها المسلم استباحت به كل ما توقف 
المباحثة الخامسة : 
اعتراض النية لصراع الألفاظ هل يبطل صراحتها ويرفع حكمها عند الإطلاق؟ قد 
كنا قدمنا كلام الإمام رحمه الله في الأساليب وقلنا إن الكلام يستدعي الكلام فيما يدين 
المرء فيه وما لا يدين وما يقبل منه في ظاهر الحكم وما لا يقبل . 
ولا شك أن مالا يقبل ظاهراً. ولا يدين فيه باطناً لا يبطل صراحة اللفظ» بل وجود 
النية الصارفة عن الصراحة وعدمها بالنسبة إليه سواء» وإنما الكلام فيما يقبل ظاهراً أو 
يدين فيه» وقد يدعي أن النية صرفت الصراحة عن قضيتها ولنذكر كلام الأصحاب في 
التديين . فإنه أشكل علي بحيث لم أتحصل منه على شيء فأقول: قال الفوراني في 
)١(‏ الحسين بن شعيب بن محمد بن الحسين أبو علي السنجي المروزي عالم تلك البلاد في زمانه تفقه بابي 
بكر القفال والشيخ أبي حامد الأسفراييني ببغداد وله تعليقة جمع فيها بين مذهب العراقيين 
والخراسانيين. 


توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة وقيل سنة ثلاثين وقيل نيف وثلاثين ودفن إلى جانب أستاذه القفال. 
وفيات الأعيان »4١1 / ١‏ البداية والنهاية ۲٠۷ / ١1‏ ابن قاضي شهبة ١‏ / /ا١7.‏ 


56 


الإبانة:. الاضل ان كل من أفصح بشيء وقيل فإذا نواه قبل فيما بينه وبين الله دون ؛ 
الحكم. : : : i‏ 
وقال القاضي الحسين في التعليقة : كل ما لو وصله باللفظ نطقاً انتظم أمعه وإن 
MSE‏ ا يد SCS‏ كود كا 
وإن كان على نفسه صدق في :الحكم . ْ 
وقريب منه قول تلمیذه ١‏ الق ف ادبت كل ما تروع باط سه لي ١‏ 
. الحكم > فإذا نواه بقلبه لا يدين في الحكم فيما له» ويدين في الباطن» إلا في الاستشناءء ا 
فإنه لو قال : أنت طالق ووصل به إن شاء الله - نطقا- لا يقع ولو نوى الاستثناء بقلبه لا ۰ 
يدين في الباطن . 
RS E E‏ تان 
إحداها: ل كما إذا قال : أنت طالق ثم قال : 
طلاقاً لا يقع عليك» أوقال : ألم أرد قي باد يا بكر وني ام ولا ا 
في التديين في الباطن . : 
والثانية : أن يكون ما يبديه مقيداً لما تلفظ به مطلقاً. كما إذا قال أن ت طلاق: ثم 
قال : أردت عند دخول الدار. ومجيء الشهرء فلا يقبل ظاهراً وفي التديين خلاف. 
والثالثة: أن بنج ما داك تخصيص عموم» فهذا يدين فيه وفيٰ القبول إٍ 
ظاهراً خلاف. 
والرابعة: أن يكون الف محا اق من غر شم ا هذه 
ا انر مان الفامن ا : إن الغزالي استحست إلا في قبول 
. تخصيص العموم من غير دليل . 
قال الرافعي: وفي كلام الأئمة ضبط آخرء قالوا:ينظر في 50 95 


)١( '‏ في «ب» التغيير. 
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1 حلاف ظاهر اللفظ إن كان بحيث لووصل باللفظ نطقاً لما انتظم الكلام فإنه لا يقبل في 
الظاهر. ولا يدين وإن انتظم وقبل في الحكم» فإذا نواه لا يقبل ويدين . 
ش مثال الأول : أردت طلاقاً لا يقع عليك . 

ومثال الثاني : أردت عن وثاق» أو إن دخلت الدار. 

قلت: وهذا الضابط هو الذي قدمناه عن البغوي والقاضي وغيرهماء وقريب منه 
حكاية كلام بقية الأصحاب» مع اجتماع الكثير من كتبهم عندي »2 ولله الحمدء وقال 
صاحب الذخائر : إذا ادعى ما يزيل اللفظ عن ظاهره فالضابط أنه إن ناقض اللفظ عن 
ظاهره فالضابط أنه إن ناقض اللفظ لم يقبل حكماًء ولم يدن. وإلا فإن ساواه ف فى الظهور 
قبل ظاهراً وباطناً . وإن كان للفظ إشعار به د طا کی اف ن ولح يقل في الکن 
وإن لم يشعر به ولكن كان لو نطق به لانتظم الكلام معه وحسن» كما لو ادعى تعليق 
الطلاق -بالنية على شرط ففي قبوله حكماً خلاف . وليقع الاقتصار على ما نقلت من 
كلام الأصحاب» وستعرف ما يرد على كل منها من الفروع . وأنا أعدد الفروع ثم أذكر ما 
لعله يتيسر نقله لي من الضبط . 

الفرع الأول: 

إذا قال: أنت طالق» ثم قال: أردت - إن دخلت الدار أو إذا جاء رأس الشهرء أو 
قال: أنت طالق» ثم قال : أردت إن شاء الله . 

قال الرافعي : والمشهور في كتب كبراء المذهب آنه لا يدين في قوله: أردت إن 
شاء الله » ؤيدين في قوله : أردت عن وثاق أو إن دخلت الدار وإن شاء زيد. 

قال: وفرقوا بين قوله: : أردت إن شاء الله بير جات السرريات العا ابم 
الله يرفع حكم الطلاق جملة» فلا بد فيه من اللفظ . 


والتعليق بالدخول لا يرفع الحكم جملة» ولكن يخصصه بحال دون حال. 
قولة: من وثاق. تأويل . وصرف اللفظ من معنى إلى معنى . فكفت فيه النية وإن 
كانت ضعيفة . وشبهوا ذلك بأن الفسخ لما كان رافعاً للحكم . لم يجز إلا باللفظ . 
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والتخصيص يجوز بالقياس كما يجوز باللفظ. انتهى . 

واختار أحي الشيخ بهاء الدين 5 حامد ‏ أطال الله ا ل الام 
الغزالي من النديين في قوله: أردت إن شاء الله . 

[وقد]“ ذكروا في الإكراه ما يقتضي التسوية ب ين التعليق على مشيثة لل وغيره؛ 

قلت : كأنه يشير إلى قولهم : إن ورّى المكره بان قال أردت بقؤلي : طلقت فاطمة 
غير زوجتي» أو نوى الطلاق من الوثاق» أو قال في نفسه : إن شاء الله لم يقع الطلاق. 
وهذا قد يقال ' : إنه مخصوص بحالة الإكراهء لكونها قرينة تصدقه في إرادة إن شاء الله 
وقد قالوا هناك : | إنه إذا ادعى التورية صدق ظاهراً في كل ما يدين فيه عند الطواعية وظاهز 
هذا أن تصديقه في قوله : أردت إن شاء الله مبني على هذا الخلاف في أنه هل يدين؟ 
وأقول : قد يقال: و ل 

الفرع الثائي : 

إذا قال : ردت طلاقاً لا يقع عليك» أطلق الأصحاب أنه لا يدين» قال الإمام: 
له لاتصل بالكلام ظاعر لما اطم وكا مته افا لا يجرد العقل القصد إلى نم 
مثله. قال: فلا طريق إلا الإلغاء ظاهراً وباطناً . 

وقال أ خي الشيخ بهاء الدين: غي أن.ينختص هذا بما إذا راد حقيقة الطلاقء 
ا ا ی 

قلت : هذا لا شك فيه؛ وعليه ينبني كلام الإمام. فإن التهافت | إنما جا من قبل 
تناقض اللفظ ومع إرأدة حقيقة الطلاق اللغوي لا تهافت . : 

نعم هو متهافت سواء' أراد جقيقة الطلاق الشرعي. أو أطلق. ان الإشلان 
محمول على الشرعي . 

وعلى الصورتين يحمل كلام الأصحاب» أما صورة قصد الطلاق من الوق فلم 
يريدوها بهذا الکلام» وقد صرجوا بها بمفردها . وأنه يدين فيها. 

على أن لقائل أن يقول:. قوله: لا يقع عليك لا يصح أن يوصف به طلاق الوثاق 
لأن الموصوف بالوقوع وعدمه ما يقع تارة ولا يقع أخرى» وذلك هو الطلاق الشرعي لاأ 


2 في ب وقال: وقد.‎ )١( 
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اللغوي , فقد يقال: اللفظ متهافت وإن قصد المعنى اللغوي لأن قوله: لا يقع عليك 
ينافي المعنى اللغوي» فليس كما ! إذا أطلق قوله : أنت طالق ثم قال: أردت عن وثاق» 
فالأظهر أنه لا يقبل قوله اريت ولق غ في اللا علوت رات 
ونقض آخره لأوله . 

الفرع الثالث تخصيص العام : 

قال أكثر الأصحاب : لا يقبل في الظاهر ولكن يدين» وتأولوا نص الشافعي الدال 
على أنه يقبل ظاهراً وقال بعضهم : يقبل» لآن استعمال العام في الخاص شائع مشهور. 
وصورة المنسألة المنصوصة أن تقول له امرأته : طلقني فيقول: كل امرأة لي طالق ويعزل 
السائلة بالنية . 

والخلاف في القبول ظاهراً جار وإن لم توجد قرينة تصدقه. غير أن الأظهر عند 
القفال والمعتبر عدم القبول ظاهراً إن لم تكن قرينة والقبول إن كانت وهوما صححه في 
المنهاج وعن القاضي الحسين: الفرق بين أن يقول: كل امرأة لي طالق ‏ ويعزل 
بعضهن بالنية» وأن يقول: نسائي . وقال: إذا قال نسائي طوالق. ثم قال كنت عزلت 
ثلاثا بالنيةء [لا]“ يقبلء لأن اسم النساء لا يقع على الواحدة. ولوقال عزلت واحدة. 
يقبل وذكر تفريعاً على هذا وجهين فيما لو عزل اثنتين 

وحكوا وجهين فيما إذا قال : أربعتكن طوالق» وقال نويت إلا فلانةء هل يدين؟ 
ففي وجه يدين كما لوقال: نسائي طوالق وعزل واحدة بالنية وفي وجه لا يدين» لأن لفظ 
الثلاثة والأربعة نص في العدد المعلوم واستعمالها في بعض العدد غير معهود. بخلاف 
استعمال لفظ العام في الخاص فإنه معهود. 

قال القاضي أبو الطيب الطبري : [لو](2 قال: فلانة وفلانة وفلانة طوالق ثم قال : 
كنت عزلت فلانة بالنية» لم يقبل لأنه رفع لما نص عليه» ونسخ » وليس بتخصيص 
عموم . وسكت عليه الرافعي والنووي . 

قلت: وهو ظاهر, وأظهر منه أن يقول: فلانة طالق وفلانة طالق وفلانة طالق» إلا 
فلانة فإن هذه جمل متعاطفة وليس العطف فيها للمفردات, والاستثناء فيها مستغرق ولو 


)١(‏ في ب لم . (۲) في ب فلو. 
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قال : أنت ظالق ثلاث م قال: أزدت إلا واحدة لم. يدن على الصحيح » لأنه نص في 
العدد. 

والحاصل: أن العام. قد 0 دلالته على" المخرج بالنية ضعيفةء وقد تون 
قوية. وبقدر ضعفها يظهر التديين» وتترقی إلى ا ظاهراء e‏ وم 
القبول ظاهرا وتترقى إلى عدم التديين. 

فاضعف الألفاظ كل امرأ لي طالق» وأقوى الألفاظ فلانةء وفلانةء وفلانة ا 
إلا فلانة وبينهما أربعتكن طوالق . ٠»‏ فإنه فوق كل امرأة لي ونسائي من حيث انه اسم عددد» 
فهو نص في مسماه» ودون فلانة وفلانة وفلانة لواحدة» مدلول كل واحد من الألفاظ ولا 
يقال: الكل تخصيص 0 فبين العمومات [تفاوت(22 كثير إن سلم أن ا 


عامة. 


الفرع الرابع : تقبيد المطلق '. 

مثل إن أكلت خبزاً أو تمراً فانت طالق . ثم يفسر بنوع خاض» قال الرافغي : | 
الخلاف في القبول ظاهر في مسألة كل امرأة لي طالق . المتقدمةء أجري فيه. ' 

قلت: ذاك تخصيص عام ؤهذا تقييد مطلق) والأشبه أن يجري في هذا الخلاف 
ا الذازوان ت ا ا وأي الأمرين أولى 

١‏ لاف 3 الإمام فر في التهية. أن تخصيص ت قال : ر اللفظ 

وانتهى الأمر في تردد الألفاظ بين العموم لى إلى تن طائفة من / العلماء 
صيغة مجردة ظاهرة ف في العموم . . وهذا لاعتقادهم تردد الألفاظ في هذين المعنيين . 

قلت: وهذا ظاهر على القول بإنكار صيغ العموم» أما على مذهب الفقهاء في 
إثبات الصيغ فقد تعكس ويقال: تقييد المطلق لا يزيل شيئاً من مدلول اللفظ» فيكوان 
أجدر بالقبول» بخلاف تخصيص العام» غير أن نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ب يشهد 


(۱) في ب تقارب. 
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للأول» فإن الإمام إنما جعل تخصيص العام أولى توصلا إلى الفرق في مسالتي النص » 
وأنا أذكرهماء. وأتكلم عليهما . فأقول: نص الشافعي رضي الله عنه على أنه إذا قال: 
أنت طالق ثم قال : أضمرت إن دخلت الدارء لم يقبل منه ظاهرأء وفي التديين وجهان» 
قال الإمام : أقيسهما أنه لا يدين . قلت: [وقد تقدم](2 قول الرافعي : أن كبراء المذهب 
على ترجيح التديين ثم ذكر الإمام أن الخلاف جار فيما إذا قال: أضمرت إلى شهر أوما 
جرى هذا المجرى من تأقيت أو تعليق» ثم ذكر بعد ما حكى خلاف التتديين أن - 
الشافعي نص على أنه إذا قال لامرأته : : إن كلمت زيداء ثم قال : أردت إن كلمته شهراً» 
لا يقع الطلاق باطناً بعد الشهر. والحاصل أن نص الشافعي يدل على أنه إذا نوى إن 
دخلت الدار لا يدين وإذا نوى إلى شهر يدين ففرق بين الزمان والمكان فهل من فارق 
ظاهر؟ ش 

كلام جماعة أنه لا فرق» ومنهم القاضي مجلى » فإنه حكى الوجهين في التديين 
في إن دخلت الدار» ثم ذكر نص الشافعي فيما إذا قال : أردت إلى شهر.: وقال هذا 
الفرع مثل الفرع قبلهء وهو إذا نوى التعليق فإن فيه وجهين كذلك ينبغي ها هنا. ومنهم 
الرافعي كما ستعرف. 

وألم الإمام ‏ رحمه الله بفرق» فقال: وللفقيه أدنى نظر في هذا فإن قول القائل : 
إن كلمت زيداً متعلق بالأزمان ‏ على العموم ‏ ظاهر, بخلاف إن دخلت الدار فإن اللفظ 


لايدل على القيد. 
وتبعه الغزالي» حيث قال: اللفظ كالعام في الأزمان فإذا قال: أردت شهراً فکأنه 
خصص العام . 


قال الرافعي : وقد يقال: هذا بمثله. فيقال: اللفظ عام في الأحوال إلا أنه 
خصصه بحال دخول الدار. 
قلت : وقد تضعف المقابلة» ويقال: أليس قد نبه الإمام على أن اللفظ لا ينبىء 
عن الأحوال. وإنما ينبىء عن الأزمان. فكيف يقال له بعد ذلك اللفظ عام في الأحوال؟ 
نعم لمنازع أن ينازع في دلالة اللفظ على الزمان . 


)١(‏ سقط من ب 


الا 


فإن قوله : أنت طالق لفظ لا عموم فيه لا بالنسبة إلى الأخوال ولا الأزمان. وما هو 
إلا مطلق قيد في إن دخلت الدار بالأحوال» وفي إلى شهر بالأزمان . 0 

الفرع الخامس: ؛ ْ 

قال: أنت طالق : ثم قال : أردت طلاق عن وثاق : وكان بحل وثاقها طرد الغزالي. 
به الرتجمين یا لقال نسي طوالق بوعزل انتب با . هل يقبل ظاهراً؟ وقال es‏ 
القبول. | 

قال الرافمي : وفيما إذا لم توجد القرينة أشار في سائر كتبه 0 
التديين. الخلاف المذكور فيما إذا قال : أردت إن دخلت الدار. وفرق بأن قوله : أ 
طالق وإن خصصه الشرع برفع قيد النكاح ولكنه كالمجمل لمحيل الهم بن يد العا 
يحتمل أن يكون من الوثاق وغيره فالتفسير بيان للمبهم . 
ش وأما التقييدات فليس! لمجرد اللفظ دلالة عليهاء والحاصل ا 
فرينة وفي وجه حكاء الغزالي في أول كتاب الأيمان والقاضي مجلى في «الإخائر» في . 
هذا المكان انه لا يدين» ويقع باطناً وجمعها القاضي مجلى أونجهاً: ْ 

أحدهما: أنه يدين وإن لم تكن قرينة . 

والثاني : لايدين. ` 

والثالث : يدين: ولكن يقبل ظاهراً. 

والرابع: الفرق بين أن تكون قرينة . فيقبل ظاهرا ألاتكوة ابقل وان دين ْ 
كذا يتحصل من كلامه. ‏ ! ش 

الفرع السادس: ١‏ 1 

لوقال: أنت طالق ثلاثاً للسئة» ثم قال: نويت تفريق الثلاث على الأقراء؛ لم 
يقبل قوله في الظاهر» لن الفظ يقتضي وقوع الكل في الحا إن كانت طامرة : والوقوع ' 
كما ظهرت إن كانت في الجال حيضاء ولا سنة في التفريق» وليس من اللفظ إشعار بها 


يدينه . 


قال في التتمة : إلا | ا بم الجيع في قره واد فيقيل | 
قوله في .الظاهر» لأن تفسيره ه مستمر على اعتقاده . : ب 


4 


وحكى الحناطي ‏ وجهاً مطلقاً ‏ أنه يقبل قوله في الظاهر والمنصوص والمشهور 
الأول. 

هذه عبارة الرافعي في الشرح الكبير وفي الشرح الصغير ذكر معنى ذلك ملخصاً. 
[وما]“ نقله عن التتمة رأيته فيهاء وعبارته : فأما إذا كان الرجل ممن يعتقد تحريم جمع 
الطلقات في قرء واحد فيصدق في الحكم لاعتبار اعتقاده وأنه لا يقصد ارتكاب محظور 
في دينه . وهذا كما قال الشافعي في مسافر كان يصلي صلاة مقصورة خلف إمام مسافرء 
فقام الإمام إلى الثالثة فإن علم أن الإمام ساه لا يتابعه وإنما يتصور ذلك فيمن يعتقد 
وجوب القصرء فينبني الحكم على اعتقاده فكذلك ها هنا . انتهى . 

ولوقال: أنت طالق ثلاثاً ولم يقل : للسنة ثم فسر بالتفريق على الاقراء ‏ كذلك- لا 
يقبل في الظاهر» لأنه يؤخر ما يقتضي اللفظ تنجيزه. 

هذا كلام الرافعي وصاحب التتمة وأكثر الأصحاب ولم يذكروا هذه المسألة وهي 
ما إذا طلق ثلاثاء وإنما ذكرها إمام الحرمين ومن تبعه . 
۰ والذي ذكره جماهير الأصحاب المسألة المنصوصة» وهي ما إذا قيد بالنسة فهل 
تطرق هذه المسألة ما استشناه صاحب التتمة» وهو معتقد نحريم الجمع أو إنما تطرق 
تلك لقرينة قوله للسنة؟ يحتمل أن يقال بالأول» وتكون المسألتان سواء» يستثنى منهما 
معتقد تحريم الجمع» ويرشد إلى ذلك تعليل صاحب التتمة بأن اعتقاد القائل يستمر 
على ما فسر به فإن هذا لا يختلف الحال فيه بين أن يقيد بالسنة أولا يقيد. 

ويختمل - وهو الأظهر ‏ أن يقال بالثاني . فإن اعتقاده ذل عليه من لفظة قوله 
للسنة. بخلاف ما إذا أطلق . 

وصاحب التتمة لم يذكر هذه المسألة فما ندري لو ذكرها ما كان يصنع . 

والرافعي - رحمه الله أدى الأمانة في نقله فلم يذكر ما استثناه صاحب التتمة إلا 
في الموضع الذي استثناه منه؟ لا في الصورة الثانية» كذلك فعل في الشرحين وفي 
المحرر. 1 
وعبارة المحرر: ولوقال: أنت طالق ثلاث للسنة ثم فسر بالتفريق على الأقراء لم 


. سقط من ب‎ )١( 
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یقبل إلا إذا كان القائل ممن يعتقد تحرد يم الجمع في قرء واحد» وكذا لو اقتضر على قوله: 
لاا . ثم فسر بالتفريق لا يقبل . انتهى . 

ويعني بقوله في الثانية عدم القبول مطلقاً ممن يعتقد تحر ای وو که 
لأن الأصحاب أطلقوا عدم القبول هنا كما أطلقوة في الأول» وما قيده صاحب التتمة إلا 
في الأولى ۽ "فبقيت الثانية على إطلاقها . 


إذا عرفت هذا فاعلم أن النووي - رحمه الله - قدم في اختصاره من كلام المحرر. 
فأخر» فأوهم أن القبول من معتقد تحري يم الجمع يشمل الصورتين» فقال في «المتباج» . 
ولو قال أنت طالق ثلاث ثلا للشنة» رخو ويل الإتااء ربكو لوده 
تحريم الجمع . شْ 5 

وسلم القاضي شرف:الدين البارزي“ في التمييز من هذا فإن عبارته ل 
إلا في الثانية» فيمن يعتقد تخريم الجمع فلله دره؟ ُ 1 

ومن أهم ما ينبه عليه هنا أن هذا الاستتناء 0 
كالمنفرد به - وإن اختص بقوله: أنت طالق قلاثاً للستق » فهل الأمر على ما ذكره» ,أو . 
الراجح خلافه؟ ولا يستدل بسکوت الرافعي والنووي غليه على أنه الراجح :عندهما . 
هذا موضع نظر قد يدل كلام كثير منقم على أنه لا فرق بين معتقد تحريم الجمع ' 
وغيره» فإن صاحب الحاوي: قال بعدما ذكر أن أنست.طالق ثلاثاً للسنة توجنٍ وقوعهن أ 
معاً عندنا خلافاً لأبي جنيفة ومالك فعلى هذا لو قال: أردت أن يتفرق في ثلاثة أظهار ؛ 
فيقع في كل ظهر واحدة» كقؤل أبي حنيفة ومالك. . وهذا محتمل وهو يخالف الظاهرء : 
فلا يقبل منه في الحكم . وتبعه ضاحب البحر وجماعة منهم صاحب البيان وعبارة ' 
البيان: فإن قال: أردت السنة. على مذهب مالك وأبي حنيفةء أنه يقع فين كل قرء ! 
٠‏ طلقة لم تقبل في الحكم. وقال الإمام ‏ رحمة الله - في. النهاية: : الو قال ئت طالق ٠‏ 
ثلائا, وعم أنه أراد التفريق. غل الإقراء؛ فهذا لا يقبل ظاهرأء بعل بوص ی : 


' شرف الدين هبة الله الجهني بن ] البارزي الحموي كان إماما راسخاً في العلم صالحآ خيرا محبآ للعلم‎ )١( 
: ونشره محسسنا إلى أهله ولد بسادص شهر رمضان سنة خمس وأربعين وستمائة بحماة له المصنفات العديدة‎ 
المشهورة وصارت إليه الرحلةا وتوفي بها في ذي القعندة سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة أبن السبكي‎ 
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'بما لو زعم أنه أضمر تأقيعاً أو تعليقاء وان قال: أنت طالق لاا للسنة. ثم زعم أنه 
:نوق التفريق » فالظاهر إلحاق هذا بما إذا أضمر تأقيتا أو تعليقا كما ذكرناف» ولا يتغير 
الحكم. بتقبيد الثلاث بالسنة» فإن هذا اللفظ في استعمال اللغة لا يقتضي تفريقاًء 
وإذا أردنا لفظ السنة إلى موجب الشريعة فقد قدمنا من مذهب الشافعي أن السنة 
والبدعة لا معلق لهما بالجمع والتفريق . انتهى . 
وفيه دلالة على أن قوله «للسنة» لا يزيد على قوله «ثلائأً إذا تجرد عن ذلك 
سيب وأنه لا يختلف باختلاف المذاهب» وذلك ظاهر عبارة من قدمناه غير أن الذي 
. فيظهر أن الصورة أن يكون القائل شافعياً أو ساذجاً لا يعرف المسألة؛: ويحمل على 
أو كان جاهلاً بالحكم لم يقبل قوله ظاهراًء وصورة الجهسل بالحكم وإن لم يصرح بها 
الرافعي فقد شملها إطلاقه حيث لم يستشن إلا معتقد تحريم الجمع . 
والصورة الثائية: فيمن يعتقد تحريم الجمع وهو مسألة صاحب التتمة. 
والثالثة : لا يعتقد أن تحريم الجمعء وهي مسألة الحاوي› ومن ذکرناه» وقد 
صرحوا فيها بعدم القبول فيحتمل أن لا يقبلوا أيضاً ممن تعتقد التحريسم» ويخالفوا 
صاحب التتمة فيما ذكره» وهو ما دل عليه قول الإمام أن اللفظ مردود إلى موجب 
الشريعة ولا تعلق للسنة بالجمع والتفريق» ويحتمل أن يقبلوا من معتقد الجمع وأن لم 
: يقبلوا ممن لا يعتقد إذا قال: طلقت على مذهب فن يعتقد هذا موقع نظر. 
وبالجملة الذي يظهر لي الآن ما قاله صاحب التتمة من قبول ذلك ممن يعتقد 
تحريم الجمعء والذي يظهر لي أيضاً تخصيصه بما إذا قال للسنة وعدم القبول فيما 
إذا أطلق, وهل يدين في الصوتين؟ فيه وجهان: أصحهما نعم . 
الفرع السابع : 
إذا قال لامرأته وأجنبية : إحداكما طالق ثم قال. أردت الأجنبية قبل في الحكم 
لآن الاسم يتناولهما تناولاً واحداً. نص عليه الشافعي في باب إباحة الطلاق . 


Ve 


الفرع الثامن : ١‏ : 

إذا كان له امرأة اسمها عمرة. فقال: عمرة طالق وقال: أردت الأجنبية المثثملةا 
بهذا الاسم. فقيل يقبل في الحكم وعليه القاضي أبو الطيب» وقيل لا يقبل لان ظاهر 1 
اللفظ الزوجة بخلاف إحداكماء فإن اللفظ نص في كل واحدة منهما ويدين بلا خلاف. 

الفرع التاسع : 0 0 

امم را عاط رتسا > قناداهما باسمهماء ٠‏ فإن قصد النداءء | 
لم يقع أو الإيقاع وقع > وإن أطلق فوجهان . ا 


الفرع العاشر: ١‏ 
تلفظ بالطلاق وادعى أنه لم يقصده. بل سبق لسانه إليهء كان اراد أن يقول: 
طلبتك فقال : طلقتك» قال أصحايئا: : لا يقبل في الظاهر. 


الفرع الحادي عشر:: 
قال : أنت طالقء ثم قال: أردت غيرها فسيق لساني إلهاء قال الأصحاب يلين ! 
ولا يقبل في الحكم . : ْ 
الفرع الثاني عشر : ۰ 
ا E A E‏ : فقال ا اا ر 
فصل(“ 
إذا احتطت بما أوردته من الفروع وعرضته على الضوابط السابقة . عرفت ما يرد 1 
منها عليه وقد رأيت الشيخ الأخ بهاء الدين ‏ أحسن الله | ليه - ذكر أكثرها ء .ؤنازع في 1 
حكم الوارد منهاء وقال ما ذكر من الضوابط أقرب إلى الصحة, وما ذكروه من عدم ٠‏ 
التديين في هذه الصور فيه نظر. 


. سقط في ب‎ )١( 
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والذي نختاره أن يقال: المحال التي يسأل فيها عن التديين إما أن على 
مجاز أو تخصيص عام أو تقييد مطلق أو لاء e‏ 
تقييد فلا يدين» وإن كان فيها إحداها دين» ثم اندفع في ذكر فروع هذه الأشياء. ثم 
نازع القاضي حسين في تفريقه بين كل امرأة لي طالقء ونسائي طوالق» وقال: لا فرق 
بينهماء ولا نظر إلى صراحة لفظ كل في العموم وظهور لفظ النساء . 

قلت: وهذا محتمل» يحتمل أن يسلم له» ومحتمل أن يقال: بل لا يلزم من 
التديين في العام الظاهر التديين في العام النص . 

ثم رجح أنه يدين في أنت طالق ثلاثاً إذا قال: أردت إلا واحدة وقال: صراحة 
العدد لا تمنع التصريح بالاستثناء . 

قلت : وفيه نظر فليس المأخذ عدم جواز الاستثناء حتى يقال ذلك» بل الاستثناء 
` من الأعداد جائز على المذهب المختار. وإنما المأخذ أن لفظ العدد إذا لم يصحبه 
الاستثناء كان دليلاً على أنه لم يخرج منه شيء والحكم تعلق بلفظه فلا يدين فيه . 

ثم نازع في أربعتكن طوالق إلا فلانة» وهو كالمسألة قبله وقال الاستثناء من الخبر 
وقو جحي 

ولك أن تقول: لا فرق بين أن يكون الاستئناء من الخبر أو من المبتدأ على ما 
نقول: فالكل تخصيصء لما تقدم . 

والذي يظهر أن الاستثناء من المبتدأ لا من الخبر. 

والمغنى» أربعتكن إلا فلانة طوالقء ومثل هذا الفصل يغتفر بين المستئنى 
والمستشى منه» ولا طائل تحت تحرير هذا المقام . ثم اختار فيما إذا قال: أردت إن شاء 
الله أنه يدين. 

وهذا فيه نظرء فإن لفظ طالق تجرد» والحكم معلق به» فلا يظهر للإرادة عمل معه 
إذا لم يصحبها لفظ. يشبه أن يلتفت هذا على إن شاء الله > هل يرفع شيئاً انعقد» أو يمنع 
الانعقاد بالكلية؟ 


ثم قال قو “: في كل زوجة لي طالق عند معاتبتها إياه بنكاح جديد. ينبغي أن 
م : 2 2 ينبغي 


. في ب ثم قال قوم قولهم‎ )١( 


يفا 


يحمل على ما إذا كانت له زوجة ضر لماي إن لم نكن يرا وأرادلاناء في 
أن يقع عليها إذا أراد الإخراج. ‏ . 1 ْ ْ 
قلت: وهذا نزاع جيدء وتبقى المسألة حينئٍ كمسألة كل زوجة غيرك طالق إذا لم 
يكن له غيرها. ' ش 0 0 
وهي مسالة القاضي الحسين وغيره وسنذكرها في قواعد . 
فإن قلت : هل من ضنابط عندك لما يدين فيه؟ : 
قلت : : يختلج في ذهني أن يقال: : اللفظ الصادر من لم يهذفي كلامه ولم يجك أ 
1 كلام غيره. بل كان. كلامه صادراً عن نفسه مستعملاً في معنا يعد من كلام ذوي ؛ 
الفكرء والروية إن كان الشارع ربط الحكم به به لم يدن فيه أصلا. وإن كان الشارع إنما' 
علق الحكم به لشرط آخر ضمه إلية من نية أو غيرها دين فيه مطلقاً. ثم إن كان ذلك 
الشرط مما يظهر - - بقرينة أو غيرها انتفاؤه قبل منة في الحكم * أد وجوده لم.يقبل: وإ , 
تردد فهو موضع الخلاف وعلى هذا نستمر المسائل كلها. ا 
مثال : : ما ربط الشارع:الحكم به غير ناظز | إلى أمر وراءه : «أنت طالق». في أصل ١‏ 
الطلاق. فإن هذا لفظ جعله الشارع - إذا صدر عن زوج معتبر اللفظ أوقع الطلقةء فنية : 
المشيئة لا ترفع حكم هذا اللفظ ل لأنه وإن علق بالمشيئة فالشارع ما ربط الحكم هنا 
بنيته . بل بوجود هذا اللفظ مجرداً فحيث وجد مجرداً عمل عمله باطناً وظاهراً. 
المباحثة السادسة0 :: 
إلى نية- 0 وهذه في الحقيقة قاعدتان. ١‏ 
أما قولنا: الصريح لا/يحتاج إلى نيةء شق عله كن رقع ف كلام يمف : 
الأصحاب ألفاظ قد يتوهم أنها تخدش ذلك . 1ش 
ها ول رن و مد اقل ل ا در 0 
OE‏ حو تارك ري مدهي مين > فإن ذلك لا 
يشترط إلا في الكتابة . : 
)١(‏ في ب الخامسة. 


YA 


كذا حرر الشيخ الإمام وقال: المعنى في قصد اللفظ ليفيد المعنى ليس مقصود 
ابحداء» وفي كونه مقصوداً بالتبع والاستلزام نظرء وهذا بخلاف المعنى إذا قصد 
الابتداء . 

رأيت في كلام الإمام «في النهاية» في باب لغو اليمين ما يزيد هذا التقرير. 

ومنها: قول النووي في «المنهاج» في الوقف: تصدقت فقط ليس بصريح إلا 
إن نوى أن يضيف إلى جهة عامة وينوي فإنه كالتصريح في أنه عند الإضافة إلى جهة 
عامة صريح بشرط النية» وهذا يجب تأويله» فلا صريح يحتاج إلى النية وقد تكلمنا عليه 
في كتاب التوشيح . 

ومنها: المكره على الطلاق إذا قصد الإيقاع فالأصح يقع» وعلى هذا قد يقال: 
صارت نيته شرطاً في عمل اللفظ الصريح عمله 

وجواب هذا أن اللفظ في هذه الحالة غير صريح » ومن ثم قيل: صريح لفظ 
الطلاق عند الإكراه كناية . 

وأنا أقول قصد الإيقاع ينافي مجيء اللفظ على وجه الإكراه فعمل اللفظعمله غير 
متأثر بالنية» والنية لم تفد إلا خروجه عن كونه صدر بإكراه. 

ومنها: وهو أغربها ما رأيته في البحر للروياني في كتاب الظهار نقللا عن مختصر 
البويطي أن الشافعي - رحمه الله ذكر فيه أنه قيل: إن من صرح بالطلاق أو الظهار أو 
العتق ولم تكن له نية لا يلزمه فيما بينه وبين الله طلاق ولا ظهار ولا عتق . . وأن مالكاً 
خالف في ذلك» وأن الشافعي لم يعترض على شيء من القولين » وأن الظاهر أنه قصد 
تخريجه على قولين» قال الروياني وهذا غريب حكاه القاضي الطبري . 

قلت: لا شك في غرابة القول باشتراط النية في الصريح » وبتقدير ثبوته فالمراد 
كما صرح به الروياني اشتراطها للوقوع في نفس الأمر فيما بين العبد وربه أما في الحكم 

فتم قولنا: الصريح لا يحتاج إلى نية ولم ترد هذه الصور نقداً لأنا إنما نتكلم في 
الحكم لا.في نفس الأمرء وهذا بتقدير صحة هذا القول» والصحيح المعروف خلافهء 
وأن الله تعالى ربط هذه الأحكام بهذه الألفاظ إذا صدرت عن قصد من معتبر الكلام . 


۷۹ 


ومنها:. إذا قال البائع : بعتك فقال المشتري اشتزيت قاصداً باشتریت ۔ ابتداء | 
كلام لا جواب بعت لم ينعقد البيعء بل شرط كونه جواباً عدم قصد الابتداء وفي اشتراط ! 
قصد اہو تردد لإمام الجرمين» فعلى اشتراطه قد يقال: هذا صريح شرط فيه ' 
' القصد. 
والجواب: لام عه وعدي SS‏ بل في وضعة موه 1 
من الجواب .. فتأمل ذلك . 
ومنها: إذا قال أنا مناك طالق. وسياتي عليها الكلام في المسائل الخلافيات 
والتحقيق أنه لا صراحة فيهاء » فالنية جاءت من قبل الكناية. 
ومنها: إذا لقن كلمة الطلاق بلغة لا يعرفها فذكرها. وقال: لم أعلم أن معناها . 
لها. : 
فقد يقال : ای ا ب من .قادر على التصرف معتميد 
العبارة لم لاابشامع a‏ 


والجواب: أن جهله بكونها موضوعة ذلك مخرج لها عن کونا[کادا ٩‏ ومو 
قريب من القصد الذي اعتبرة الغزالي في في الصريح › ومن ثم لو قال العجمي ا 
طالق . وقال : : أردت بهذه اللفظة معناها بالعربية لم يقع على الأصح . . 

ومنها: [إذا]" قال: أريد أن أقر بما ليس علي لفلان غلي ألف» قال یو 
: لا یکون إقراراً. SS Cy‏ ا 
الكلام ا لم الك مدا لف ترم ا قط يرز رسي 0 
ليك اي ل 0 
فقال: ن ل مل اا" تو ان اک هلبع ا لل بقع 1 
طلاقاًء » وإنما غرضه ذم من يفعله . ١‏ 


)١(‏ في ب كلامنا. (۲) في ب لو. (۳) سقط في ب 


ومنها: لوقيل لمن يسمى زيداً: يا زید» فقال امرأة زيد طالق طلقت امرأته قيل : 
لا تطلق إلا أن يريد نفسه فعلى هذا قد يقال هذا صريح لم يؤثر. وجوابه أن هذا الاسم 
ليس منحصرا فيه فكيف يتعين تنزيله عليه ولا شاهد له. إلا القرينة التي لا انضباط 
لهاء وكذلك لو كان اسم ابنته فاطمة فقال : زوجتك فاطمة ولم يقل : ابنتي» لم يصح › 
لكثرة الفواطم » ؛ إلا على بحث ذكره مجلى » ومن ثم أقول : إن لو كان [الاسم]() مما 
عرف منه أن يغضبه ذكره فلا يقع طلاقه جزماًء » فلوعرف أنه يغضب من لفظ الجاهل مث 
وكان الجاهل لقباً عليه» فنودي بهء فقال: امرأة الجاهل طالقء لم يقع عندي جزماًء 
لآن مثل هذا إنما يعني به أني لست بجاهلء ثم تحقق هذا بأن امرأة الجاهل طالق . 
يعني : ولا كذلك امرأتي . ومثله لو کان اسم ابنته فاطمة. فقال: زوجتك فاطمة ولم 
يقل ابثتي ولكن نواها فإنه يصح عند العراقيين . 

فصل 

اضطرب كلام المحققين في معنى الصريح بعد قولهم : إنه اللفظ الموضوع 
لمعنى لا يفهم منه غيره عند الإطلاق» واشتهر أنه ما تكرر وروده في الكتاب, كالطلاق 
والبيع أو السنةء أو على آلسنة حملة الشرع كالخلع؛ أما ما شاع على لسان العامة مثل 
حلال الله علي حرام ففي صراحته خلاف. 

وأورد ابن الرفعة على هذا المشتهر قول ابن سريج أن قوله لا أجامعك كناية في 
الإيلاء لا صريح فيه» مع شيوعه في لسان حملة الشرع ' ولفظ المس المتكرر في القرآن 
لإرادة الجماع » والجديد أنه كناية فيه وفي لفظ الإمساك في الرجعة وجهان وهو[مما]22 
تكرر في القرآن» وأجاب مما لا يخضرني الآن. 

واعترض الشيخ الإمام رحمه الله بعدما أورد ما ذكرناه أصلل واعتراضاً وقال: 
الذي أقوله أنا إنها مراتب. 
إحداها: : ما تكرر قرآناً وسنة مع الشياع عند العلماء والعامة فهو صريح قطماً كلفظ 


0 الطلاق . 


والثانية : المكرر غير الشائع » كلفظ الفراق والسراح فيه خلاف . 


)١(‏ في ب للاسم . (۲) في ب ما. 


۸۱ 


والثالثة : : الوارد غير الشائع: وفيه أيضاً خلاف كالاقتداء . : 
والرابعة: وروده دون ورود الثالثة. ولكنه شاك ع على لما حاار 0 
كالخلع » فالمشهور أنه صريح » وقيل كناية . ش ْ 
محل کون الخلع مإرننً. . حيث ذكر المال على الاصح» الا ف كية على 
١‏ الأصح.. : 
اام ا ان كس ا فد السام وفيا ل ا 
قلت : والحاصل أن المأخذ ورود واشتهار عند الخاصة وعند العامة إذأ اجتمعت . 
. فلاشك في الصراحة. Ey ٠‏ 
وإذا اختلفت بتباين المراتب» ولا يخفى أن مراتب الؤرود تختلف وكذلك ْ 
الاشتهار وربما تقابلت بعض الصفات ببعض» ترات العتراعة» أوسضل حلاف 
وهنا فروع : 5 
منها E‏ : تخايرنا صريح في قطع الخيار: ولك أن 
. تناع في شياع ذلك عند أهل العرف في معنى قطع الخيارء والأقرب أنه شائع .. ش 
ومنها: لا خلابة - في الشرع د عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثا. 
وهذا فيه نظرء ‏ فليس له من الشيوع ما للصرائح »بل لا شياع فيه» 10 ١‏ 
الخيار مدلوله لغةء إنما الخلابة في اللغة الخديعة وغاية متمسك الأصحاب [على] (20 : 
حديث الذي كان يخدع في البياعات. ويحتمل كونه فخصوصاً بى فهذا ما أتوقف. ٠‏ 
ومنها : وليتك العقدء قالوا : صريح » ولك أن تنازع في شهرته شرعاً وعرفاً. إ 
ومنها: حررتك. وأنت محرو عدُوهما من صراد ع لحت راشي اهنا انعا 
الشيوع في نحو: أنت حر. 
: عا 
قديصحب الصرع ران رج عن عراست كه لوقل لمن بحل وه نت 
طالق. وقال أردت من وثاق . ش 
قال الرافعي بحثاً في الإقرار: اللفظ وإن كان صريحاً في التصديق قد تنضم إليه 


)١(‏ سقط في ب. 


AY 


قرائن تصرفه عن موضعه إلى الاستهزاء والتكذيب ومن جملتها [الأداء والإبراد] 
وتحريك الرأس الدال على شدة التعجب والإنكار» فيشبه أن يحمل قول الأصحاب إن 
صدقت وما في معناها. إقرار على غير هذه الحالة . 

فأما إذا اجتمعت القرائن فلا يكون إقرارأًء ويقال: فيه حلاف لتعارض اللفظ 
والقرينة كما لو قال لي عليك ألف فقال في الجواب مستهزئاً لك علي ألف فإن المتولي 
حكى فيه وجهين قال الشيخ الإإمام رحمه الله الأقوى اتباع القرائن . 


ظ لعل 

وأما قولنا: إن الكناية تحتاج إلى النية فقد ينقض بقول ابن القاص في كتاب 
الطلاق من «التلخيص» لا تلزم الكنايات بغير نية إلا واحدةء أن يقال له طلقت؟ 
فيقول: نعم أو هي أوما أشبه ذلك ففيه قولان . 

أحدهما: يلزمه وإن لم ينوطلاقا. 

والثاني : لا يلزمه إلا بالنية . انتهى . 

قلت : ومقتضى هذا أن يكون هذا كناية بلا خلاف وفي احتياجه إلى النية 
القولان» وهذا نظم عجيبء والمعروف في المذهب أن القولين في صراحته والأصح 
أنه صريح » فلم تسلم كناية عن الافتقار إلى النية . 

الكلام في فعل يتنزل تارة منزلة الصريح › وتارة منزلة الكنايةء وهو الإشارة قال 
الإمام في النهاية : بعد نقل المذهب في لعان الأخرس : الذي ينقدح في القياس أن كل 
مقصود لا ييختص بصيغة فلا يمتنع إقامة الإشارة فيه مقام العبارة» وما يختص بصيغة 
فيغمض إعراب الإشارة عنه. ذكره بعدما قال : إنه يختلج في الصدر في تأدية كلمة 
اللعان بالإشارة إشكال» لا سيما إذا عينا لفظ الشهادةء لأن الإشارات لا ترشد إلى 
تفصيل الصيغ . 

واعلم أنه رب مكان طلب الشارع فيه الإشارة دون غيرهاء فليس هذا مما نحن 
فيه ولا يغني عن الإشارة فيه سواها. وذلك كالإشارة بالمسبحة في التشهد إلى 


(۱) سقط من ب. 


عم 


التوحيد. ورد المصلي عل 8 بالإشارة. وإشارة من زحم على الحجر 300 
بالتقبيل وأنحاء ذلك ١  ..‏ : 
ورب مكان أصل 00000 لمر أو 
كالكناية؟ أو يختلف باختلاف حال المشير؟ ٍ 
فإن كان عاجزاً عن ألنطق إكالأخزس كانت مده معتيرة وإلا فلا: هذا موضع / 
و : ناطق وأخرس أما الناطق ففيه مسائل . 1 0 ْ 
منها: [لا تبطل](“ صلاته بإشارته [المفهومة](" لأنها [لا st‏ بإشنارة ا 
ا n‏ 
ومنها : لوأشاز المنخزم إلى عبد قصيد حم علي لكل مت لحديث أي قتادة : 
«هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها عليها أو أشار إليهاء فلو أكل ففي لزوم الجزاء له قولان. . 
ومنها : الصلاة بالإيماء . مي 
ومنها: أمان الكافر ينعقد بالإشارة المفهمة ولومن قادر على. العبارة . 
ومنها : الإشارة بالطلاق في كونها كناية وجهان : أظهرهما عند الرافعي لا. 
ومنها : الإشارة إلى عدد» مثل : أن يقول ا 1 
طلقتين» أو ثلاث فتطلق ثلاث | إن كانت الإشارة مفهمة : 
ومنها: في فروع التعليقات آخر الطلاق ذكر الرافمي يما لو قال مؤلاء الأعبد 7 
الأربعة لفلان إلا هذا الواحد: ْ 
أن الغزالي قال: : لايل هذا لان للإشار ثرأظاهر في تبيت الكلا وتريره قال 
الرافعي : والظاهر صحته كما تقدم في الإقرار. 
ا می و ر ی ر ۰ 
في البيع » والنكاح» والطلاق. والعتاق. والرجعة. واللعانء م وسائز العقود 1 
ويصح منه الإسلام » وسائر العقود. : 
وفي شهادته وكونه قاضياً 4 عقلت إشارته عدف ومن اعتقل لسانه اسن 


)١(‏ في ب تبطل. 
(۲) في ب المفهمة. 3 () في ب تبطل. 


At 


بالإشارة المفهمة أو [قرىء]“ كتاب الوصية فآشاز برآسه أن نعم صحتء لكن هذا 
ليس بأخرس . 
۰ وش الفروع حل ذبيحته قال الرافعي نقلاً عن التهذيب: إن كانت له إشارة مفهمة 
حلت ذبيحته » وإلا فهو كالمجنون. أي ففي حل ذبيحته قولان . 

قال: ولتكن سائر التصرفات على هذا القياس . 

قلت : وفى المسألة كلامان. 

أحدهما: تحريم ذبيحة الأخرسء ولا يظهر له وجه والصواب الحل سواء كانت 
إشارته مفهمة أولم [يكن]("2 وعلى ذلك نص الشافعي في باب الضحايا من «المختصر» 
فقال رضي الله عنه: ولا بأس بذبيحة الأخرس» وصححه النووي وأرجو ألا يتأتى فيه 
حلاف ممن يحلل متروك التسمية» وأي مدخل للنطق في قطع الحلقوم والمريء. 

والثاني : قول الرافعي : [ولتكن]”" سائر تصرفاته على هذا [بالقياس)“ لا 
أدري ما يعني به» إن أراد تصرفاته الفعلية فلا يظهر البتةء أو القولية فلا يخفى أن من لا 
تفهم إشارته لا بيع له ولا إقرار ولا هبة ونحوها. فكيف يجري فيه قولان؟ 


الكلام في مباحث تتعلق بالكناية 
'المبحث الأول: 


في موضوع الكناية من العقود وما جرى مجراها. اعلم أن 
الأصحاب لما ذكروا الخلاف في انعقاد البيع في [الكنايات]“ قصروا التمثيل على 
كنايات الإيجاب والقبول» ولم يذكروا المعقود عليه» فاحتمل أن يقال موضع الخلاف 
صفة العقد لا العوض والمعوض» فإن الكناية تصح عنهما بلا حلاف لأن نقل الإنسان 
ملكه إلى غيره لا حجر فيه » فيصرح إن شاء الله أو ليكن مع النية » إنما الحجر في الطريق 
الموصلة إلى الملك وهي الصيغة فتلك التي جعل الشارع بإزائها ألفاظ منحصرة منها 
صريح ومنها كناية . وإلى هذا الاحتمال ذهب ابن الرفعة ‏ واعترض به كلمات للرافعي 
سنذكرها. وقال الشيخ الإمام الوالد: إنه الظاهر واحتمل أن يقال: موضع الخلاف 


. في ب قرا. (۳) في ب وليكن‎ )١( 
. في ب القباس . (ه) في ب بالكنايات‎ )٤( . في ب يکن‎ )۲( 


Ao 


الصيغةء ولا تصح الكناية في العوض والمعوض بلا حلاف . 3 

وهذا الاحتمال للشيخ: الإمام؛ ويمكن توجيهه بأن مورد العقد اش رد i‏ 
غرض المتعاقدين » إذ لا غرض لهما في 'الصيخةء وإنما يأتيان بها للدلالة على مرادهما : 
وليتوقف تحصيله شرعاً علیهاء فيحتاظ لموضع الغرض ولا يكتفى فيه فيه إلا بالصريح . ٠ ١‏ 

وقد توافق ابن الرفعة والوالد على قصر موضع الخلاف. ل 
بأن الخلاف جار فيه العوض: والمعوض والشروط الواقعة في العقود ذات الكنايات 
كجهاته في الصيخة وعليه يدل :صنيخ كثير من الأصحاب في مسائل : : 

منها: إذا تبايع» وفي البلد نقول ولا غالب قال في الخلع يق في ابيع نه ل 
يصح . ولا يكفي أن ينويا. 

ولك أن تقول" EEG‏ ۰ 

واعترضه ابن. الرفعة بأن وبع الخلاف في الكناية الصيغة لا لعوض؛ وقد 
عرفت ما فيه. 

ومنها: قال الرانمي في ا أيضاً: فيما إذا قال أنت طالق ولي عليك ألف 
وتصادقا على إرادة الإلزام [وقيلت]”2 إن أصح الوجهين اللزوم» فإن قضية انعقاد البيع 
إذا قال: : بعتك ولي عليك كذا إذا قلنا: البيع ينعقد بالكتاية: واعترضه ابن الرفعة 
باعتراضه السابق إذ الكناية هنا في العوض لا في الصيغة . 

ش ومنها: إذا قال: بعني ولك علي ألف فقبل» فوجهان قال e‏ 

يشبه أن يكونا في صراحته. أما كونه كناية» فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف 

قلت: : وحق بن الرفعة أن نغيد عليه اعتراضه. لأن الكناية هنا أيضاً في الصيفة... 

إذا عرفت هذا فقد استشهد ابن الرفعة لما ذكره بقول العراقين والبغوي إذا كان 
للرجل بنات فقال للخاطب : زوجتك بنتي . . ونويا واحدة بعينها أن النكاح يصح . 


' قال: ار 
الكناية ولا إشهاد فيه . 


قال الوالد - رحمه الله : ويختمل الفرق بأن بنتي معرفة بالإضافة سل عل 


ج ا ا 
)١(‏ سقط من | والمثبت من ب. : (۲) في ب وقلت. 


AT 


العهدء والبنت المخطوبة قد عرفت فاكتفي بذلك» والصيغة المذكورة تستعمل في 
المعهود لغه بحيث : بحيث انها تصير كالصريح . 

قلت: ولا سيما على قول الشيخ أبي محمد في الخلع بألف ونحوها إذا نويا به 
نوعاً أن التعبير بالنية إنما يؤثر إذا تواطآ قبل العقد على ما يقصدان باللفظ المبهم» فإن 
هناك معهوداً ولا بد وإذا كان هذا كالصريح فليس مما نحن فيه . 

9 اندي بودن 8 الذي و ا فإن لصاحب 0 

ذكر ابن الرفعة نفسه أن يطرق هذه المسألة» فهذه المواضع من صي الرافعي دالة 
على تعميم الكناية» وقد سبق إلى نظائرها في مسائل . 

فمنها: إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعاً وكانت 
الصيعان معلومة وأراد هبته فسد العقد وإن أراد إدخاله في العقد صح إن كانت معلومة 
الصيعان دون ما إذا كانت مجهولة . 

قال الغزالي في الوسيط فإن قيل إذا تردد اللفظ بين الاحتمالات فيكف يصح 
العقد بمجرد إرادة صورة الصحة؟ 

قلنا: يلتفت هذا على الأصح في انعقاد البيع بالكتابة انتهى . 

ولم يعترضه أبن الرفعة في «المطلب» بما اعترض به الرافعي في نظائره من أن 
الكناية هنا ليست في صيغة العقد» وكان حقه ذلك» فإن هذا من الغزالي مثل صنيع 
الرافعي . 

ولخ يزد ابن الرفعة على أن الإمام روى عن صاحب التقريب أن العقد لا يصح . 
قال: لكنه لم ينقل عنه توجيهه بذلك» قال: ووجهه الإمام بأن العبارة لا تنبىء عن 
المقصود إلا على بعد في المحل» فضاهى اللغز. 

ومنها: نكاح الشغار باطل» ومن صوره المختلفة فيها: زوجتك ابنتي على 
أن تزوجني ابنتك . 

قال ضاحب التتمة : إن قصد تعليق الانعقاد. ووجد ما يدل عليه صريحاً أو كناية 


AY 


فالعقد باطل» وإن قصد المواصلة أو إخلاء النكاح من الصداق. فصحيح وهوكالمسألة 
ومنها: قال بعتك هذا على أن لي عليك درهماًء ففي صحته وجهان حکمهما في 
الخلع. 0 : : ا 
وشبه ابن الرفعة في البيع: المسألة بمسألة الصبرة التي حكينا فيها بحث الغزالي 
ومنها: إذا قال الولي في خخطبة النكاح :. زوجتك على ما أمر مر الله به من إمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان لأس الصحة,وإن قيد الوالي الإيجاب وفصل:الإمام بين أن يجرياء» 
شرطاً ملزماً فيفسد أو يقضد الوعظ فلا يضر أو يطلق فيحتمل ويحتمل» والقرينة تدل 
على الوعظ . 

٠‏ فانظر كيف لم يجعل التردد مبطلاء بل دار مع النية وجوداً وعدماً. 
المبحث الثاني : في معنى الكناية : 

اعلم أن الكناية تقابل الصريح , ولسنا نشترط في الكناية أن تکون مجاا ارقم 
تكون حقيقة وقد تكون مجازاً . ْ 

ی ان ا ا اة را في اشع 
على ما حرر في مكانة. 

ومأخذ الكناية الإشعار بالمكنى عنه» ومن ثم ضعف الشيخ الإمام ا 
رحمه الله قول الرافعي في الخلع فيما إذا قال:. بعتك بالف . ونويا نوعاً وجب أن يجعل أ 
على الخلاف في انعقاد البيع بالكنايةء لأن التعبير عن المقيد بالمطلق شائع في اللسان ۴ 

فقال: هو شائع. لكن بطريق المجازء لا بطري الكنايةء فإن الكناية شرطها: 
الإشعار بالمكنى عنه» والمطلق لا يشعر بالمقيد ولذلك ضعف قول صاحب الذخائر أن : 
ملكتك إذا نوى بها العوض كناية في البيم » قال: لأن لفظ التمليك لا إشعار له:بالعوض» 
وشرط الكناية الإشعار.  ١‏ ء: 
المبحث الثالث في الكناية ؛ 1 

أن تكون كناية أم صريحاً. ا رمل يجب أن يع الاعماد 


(1) سقط في آ المت من ب . 


مم 


عليها؟ قد كان رسول الله َة يرسل كتبه إلى الآفاق ويعتمد عليها غير أن الاعتماد عليها 
بمجردها أو مم ما انضمت إليه من الرسول الحامل لها والقرائن الدالة على مضمونها هذا 
موضع النظر. 

وبين الشافعى رضي الله عنه وإسحاق بن راهويه مناظرة في ذلك حكاه البيهقي 
وغيره ‏ مضمونها: أن الشافعي حكم بأن جلد الميتة يطهر بالدباغ فطالبه إسحاق 
بالدليل . فقال: حديث ميمونة : إن النبي كل قال: هلا انتفعتم بإهابها . 

فاعترضه إسحاق بحديث ابن عكيم ”© : كتب إلينا رسول الله ل قبل موته بشهر - 
أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» وقال: هذا يشبه أن یکون ناسخاً لحديث 
ميمونة لأنه قبل وفاة رسول الله بيا بشهر.. 

قال الشافعي : هذا كتاب» وذاك سماع . 

فقال إسحاق: إن النبي كتب إلى كسرى وقيصر(4» وكتبه حجة عليهم عند 
الله فسكت الشافعي . 


)۱٤۹۲( أخرجه البخاري ۴ / هه" في كتاب الزكاة / باب الصدقة على موالي زواج النبي کیلد حديث‎ )١( 
في‎ ۲۷١ / ۱ في البيوع / باب جلود الميتة قبل أن تدبغ الحديث (۲۲۲۱) ومسلم‎ 4٠١ / + وفي‎ 
0738 / ٠١١( كتاب الحيض / باب طهارة جلود الميتة بالدباغ‎ 

(۲) عبد الله بن عكيم بضم أوله وفتح الكاف أبو معيد الكوفي مخضرم عن أبي بكر وعمر عنه ابن أبي ليلى 
والقاسم بن مخيمرة» مات في إمارة الحجاج . 

(۳) أخرجه أبو داود في السنن 4 / ٦۷‏ في كتاب اللباس باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة حديث 
»)٤۱۲۷(‏ (4۱۲۸) والترمذي ٤‏ / ۲۲۲ في اللباس باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت حديث 
4 وقال حديث حسن . 1 1 
وأخرجه النسائي ۷ / ١1/6‏ في كتاب الفرع والعتيرة / باب ما يدبغ به جلود الميتة وابن ماجة ۲ / 1144 
في اللباس / باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب (05111). 

٠‏ (4) فعن ابن عباس : «أن النبي ‏ ية كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه دحية الكلبي وأمره 

أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى فيصر فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله 

ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد: فإني أدعوك بداعية الإسلام أسلم 

تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فعليك إثم الأريسبين و يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 

سواء بيننا وبيتكم أن لا نعبد إل الله ولا نشرك به شيئآ ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابآً من دون الله فإن تولوا 

فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 81/١‏ كتاب بدء الوحي ب 


۸۹ 


قيل : وكانت المناظرة, بمحضر أحمد بن.حنبل فمن ثم رجع 0 حديث اين 
عكيم وأفتى به» ورجع إسحاق إلى حديث الشافعي . ْ 
اعلم : أن حجة الشافعي باقية» فإن هذا الكتاب عارضه سماع. ولم يقن أنه. 
م اا خلك قلا رب التاريخ + a‏ أما كتب ' 
الدال على أن هذا النبي بي جاء بالدعوة إلى ما في هذا الكتاب, ولعل کرت 
الشافعي تسجيل على إسحاق بأن اعتراضه فاسد الوضع فلم يستحق عنده جواباً ورب ! 
سكوت أبلغ من نطق ومن ثم رجع | ليه إسحاق بواكلارا كرت اتير لحي كد 
ذلك ما عند إسحاق إذا عرفت ذلك ففي الخط مسائل : ا 
ش إمنها: أصح الوجهين عند الرافعي في باب القضاء أن الراوي يعتمد الخط 
المحفوظ . ٠‏ : 
ومنها: أصح الوجهين أن الشاهد لا يعتمده. والحاكم أولى 
ومنها : يجوز حلف الولد على خط أبيه عند غلبة الظن . أ 
ومنها: : عمل الناس اليوم على النقل من الكتب ونسبة ما فيها | إلى “مصفيها وال 
ابن الصلاح( : لا يقول: قال فلان إلا إذا وثى بصحة النسخة وإلا فليقل: : بلغي عن : 
فلان. ش ' : 1 
قلت: ومن ثم بعث القاضي بكار" شاهدين إلى المزني ليشهدا عليه أن هذا ' 
- وأخرجه مسلم في الصحيح ٠۳۹۷-۱۳۹۳/۳‏ كتاب الجهاد والسير باب كتاب التي يق إلى أهرقل أ 
واللفظ له الحديث (7). وقال أنس أن نبي الله َة كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي: وإلى ۰ 
كل جبار يدعوهم إلى الله وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي - ل أخرجه ملم في الضاحيح ش 
۴۳ كتاب الجهاد والسیر (۳۲) باب كتب النبي ب (۲۷) الحديث .)۱۷۷٤/۷١(‏ 
)١(‏ هو الشيخ تقي الدين آبو عمر وعثمان بن عبد الرحمن حمن الكردي الشهرزوري المعروف بابن الصلاج كان 1 
إماماً في الفقه والحديث وعارفاً بالتفسير والأصؤل والنحو ورعاً زاهدآ وكان والد شيخ دمشق فتفقه هو 
عليه ثم رحل إلى الموصل ولازم عماد الدين بن يونس مبة ثم رحل إلى عراق العجم فلازم الزاقعي ' 
حتى برع في العلم توفي صبيحة يوم الأربعاء الخامسن والعشرين من شهر ربيسع الآخر سنة ثلاث ١‏ 
وأربعين وستماثة وفيات الأعيان ۲ / ٠ ٠۸‏ طبقات ابن السبكي ه / 1۳۷ مفتاح السعادة ١ ۳۹۷/١‏ 
ابن هداية الله . 


(1) هو الحافظ بكار بن قتية الثقفي حنفي المذهب وتولى القضاء ء في مصر وتوفي دأخل السجن مرآة الجتان ٠‏ 
Ao Y‏ 1 : 


كلام الشافعي في كلام رواه في «المختصر» فلما شهدا قال: الآن يعني وثقت نفسي . 

قلت: .وهذا كان منه ورع وكان في أوائل الحال حيث لم ينتشر كلام الشافعي 
انتشاره الآن.' 

وأما الآنء فالتحرير في مثل ذلك وسوسةء واني لقاطع بأن الرافعي - فضلاً عن 
الشافعي قال : ما أجده في كتابه مما لا تختلف النسخ فيه . 

ومنها: إذا ولى الإمام رجلا كتب له عهداً وأشهد عليه عدلين» فإن لم يشهد لم 
يلزم الناس طاعته إلا أن يصدقوه على أحد الوجهين في «الحاوي» وقيل يكتفى 
بالكتاب . 

قال الإمام : يكتفى بشرط ظهور الصدق في مخايله . 

وقال الإصطخري : الاستفاضة تكفي . 

قلت الأرجح الاكتفاء إن حصل به ظن الولاية لا ظن الكتابة» وعدمه إن لم 
يحصل . 

ومنها: الولايةء والعزل بالكتابة نقل الرافعي عن الأحكام السلطانية الاكتفاء 
بالخط في الولاية» وقال: في العزل ببلوغ الخبر الخلاف فيما إذا عزله لفظاً أو كتب 
إليه عزلتك . 'المسألة . 

ومنها: إذا كتب الطلاق فقيل : صريح . وقيل لغو والصحيح كناية » فإن نوی وقع . 

ومنها: شهادة الشهود على ما كتب في وصية لم يطلعا عليهاء قال جماهير 
الأصحاب : لا يكفي » وخالفهم محمد بن نصر والشيخ الإمام . 

ومنها: إذا وجد مع اللقيط رقعة فيها إن تحته دفيناً وأنه له» ففي اعتمادها وجهان . 

ومنها : قال الماوردي والروياني في آخر الضمان : 

إذا كتب سفتجة بلفظ الحوالة ووردت على المكتوب إليه لزمه أداؤها إذا اعتترف 
بدين الكاتب وأنه كناية أراد به الحوالة» ويدين المكتوب له فإن أنكر شيئاً من ذلك لم 
يلزمه . 

ومن أصحابنا من ألزمه إذا اعترف بالكتاب والدين اعتماداً على العرف ولتعذر 
الوصول إلى الإرادة. 


۹۱ 


ومنها: قال النووي في الات کار من كتب سلاماً في كتاب وجب على المكتوب 
إليه رد السلام إذا بلغه الكتاب . ا 

قاله المتولي والواحدي27 وغيرهما وزاد في شرح المهذب أنه يجب الرد على ٍ 
الفور وعزاه إلى المتولي والواحدي والرافعي. ‏ . 

فأما الفورية بغد أصل الوجزب فظاهرة» وإلا لم يكن رداًء ون اصور 506 
بالكتابة فرأيت من يشعر بها أن الكتابة ليست صريحة . : 

قلت : والظاهر الوجوب لاطراد العرف بذلك . 

ومنها : يجوز الاعتماه على خط المفتي» قاله القاضي الحسين في فتاويه . 

ومنها: : يجوز اعتماد الراوي على سماع جزء وجد اسمه مكتوباً فيه انه سمعه إذا 
ظن ذلك بالمعاصرة واللقى ونحوهما مما يغلب على الظن وإن لم يتذكر وعليه العمل. 

وتوقف فيه القاضي الحسين في فتاويه. ولا وجه للتوقف. فهذه ظنون معتضدة 

بالقرائن ربما انتهت إلى القطع . 
المبحث الرابع أن الكتابة ھل يكون لها كناية؟ 

ذكر الرافعي في كتابْ الطلاق في أواخر مسألة - أنت علي حرام - قينا لوقال: 
أنت علي كالميتة أو الدم وقال أ ردت أنها حرام . على ا :. إن جعلتاه 
صريحاً وجبت الكفارة» أو الكناية فلا NON‏ 


قال الرافعي : وتبعه على هذا جماعة . قال: لكن لا يكاد يتحقق هذا التضوير لأنه 1 ش 
ينوي باللفظ معنى لفظ آخر - لا صورة اللفظ ‏ وإذا كان المنوي المعنى فلا فرق بين أن 
يقال : نوى القحريم أو نوى أنت علي حرام . 

قلت : .وقد يقال: من نوى باللفظ “معش لفظ آخر فلا بد أن ار 
a as‏ شْ 


١ هو أبو الحسن- علي بن أحمد بن محمد النيسابوري الواحدي أصله من ساوة كان إماماً في التحو واللغة‎ )١( 
وغيرها وأسبتاذ الفقه والتفسير في عصزة وله تصانيف معروفة في التفسير منها البسيط والوسيط والواخيز‎ 
| ومنه آحذ الغزالي هذه الاسماء »> مات بنيسابور في جمادى الآخرة سنة ثمان وستين وأربعمائةء ابن‎ 
* وفيات الأعيان ۲ / 24514 إنباه الرواة‎ ٠۲۳ / ١ غاية النهاية‎ ٤٠: / 5: هداية الله 234 ابن اسي‎ 
ا‎ TTY 
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ومتى يجوز به عنه كان هو الكناية عن الكناية وكان المانع للكناية عن الكناية نقل 
بضعفها» فهى كالمجاز عن المجاز والمجاز لا يكون له مجاز. 

وفى القاعدة مسائل : 

فنا" لو قال: أنا منك بائن ونوى الطلاق قال بعضهم : لا يقع لأنه كناية عن 
الكناية . 

ومنها: كناية الطلاق كناية على الصحيح » ولو كتب كناية من كنايات الطلاق 
ونوى» قال الرافعي : فهو كما لوكتب الصريح . 

قلت : فهذا كناية عن الكناية . 

فصل 

نجز الكلام على قاعدة «إنما الأعمال بالنيات» . 

وأكثر تأثيرها في أبواب العبادات» ومن ثم أدخل بعضهم فيها تقسيماً في العبادات 
معزواً إلى الماوردي والبندنيجي وهو أن العبادات ثلاثة أضرب . 

ما يشترط فيه الفعل دون الوجوب والتعيين» كالطهارة والحج والعمرة. 

ما يشترط فيه الفعل والوجوب دون التعيين» كالكفارة والزكاة . 

وما يشترط فيه الفعل والتعيين دون الوجوب» كالصلاة والصيام . 

وهذا تقسيم وليس بقاعدة فلا ينبغي عده من القواعد وسنبين في آخر هذا الكتاب 
إن شاء الله تعالى أن عد التقسيم من القواعد خخطأ . 

وبنجاز الكلام على هذا نجز الكلام على القواعد الخمس» وكنا بسبيل من بسط 
القول فيها أزيد مما ذكرناهء غير أنا رمنا الاختصار ولنذكر بعدها ما يحضرنا من القواعد» 
.وما عقدنا له هذأ الكتاب من الزوائد, والتتمات والتنبيهات والخواتيم . 
| والرأي أن تبتدىء بالقواعد التي لا تخص باباً دون باب ونسميها «القواعد العامة! 
. فإذا نجزت ذكرنا القواعد المخصوصة بالأبواب» ونلقبها بالقواعد الخاصة . وقد نذكر في 
كل من القسمين ما هو من الآخر لغرض يدعو إلى ذلك من تقدم المسائل للوصول إلى 
سره 


فإذا نجزت تم بنجازها قواعد الفقه بجملته فنعقد بعدها باباً لمسائل كلامية 


۹۳ 


يخوض فيها أرباب أصول الديانات وهي مما ينشأ عنها فروع فقهيات» فلا بد للفقيه 
فإذا [نجزت]20(0 عقدنا باباً لمسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية : وهو أكثر 
من الباب: قبله» لشدة ارتياط- الفقه بأصوله [فإذا نحزث عقدنا إباباً للكلمنات 20 
e‏ 1 
حنيفة هو في الحقيقة كتايل في hM eT‏ الخلاف. 
نجزت أتينا بعدة فصول تشتمل على زوائد مهمات وأمؤر منبهات وخواتیم هي 
كالتكميلات . . يتم بنجازها. هذا المجموع إن شاء الله تعالى مجموعاً مباركاً خلافاً نافعاً 
مصلفه والناظر فيه في الدنيا والآخرة ببركة سيدنا رسول الله . 5 إن شاء الله غوداً 
على بدء. 
القول في القواعد العامة سوى الخمس المتقدمة ٠‏ 
قاعدة : ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه, لا يوجب أهونهما بعمومه( , 


ومن ثم مسائل) : 
منها “يجب على لزاني التقزير بال ارا فإن ع ارين وهو 
الحد قد وجب . 8 1 


ومنها: زنى الخ لما أوجب أعظم الحدين وهو الرجم بخصوصه وهو زنى ْ 
المحصن لم يوجب أهونهما. وهو الجلد بعموم كونه زنى » ومن ثم ضعفن قول أبن ' 
المنذرد ر حيث جمع بين الجلد والرجم على المحصن. : 
)١(‏ في ب نجز. 
(۲) سقط من ب. 
() انظر المنثور للزركشي 03 TT‏ 
)٤(‏ انظر هذه المسائل في المصدرين السابقين . ١‏ 
)٥(‏ هو أبو بكر إبراهيم بن المنذر النيسابزري أحد الأئمة الأعلام له تصانيف كثيرة كالإجماغ والإشراف إ 
والإقناع والمبسوط والأوسطء؛ قال الذهي : لم يكن يتقيد بمذهب بل يدور مع ظهور الدليل. :ْ 
ابن السبكي 2175/5 لسان الميزان ه / /ااء الوافي بالوفيات ۴١‏ تذكرة الحفاظ ۳ي , 
وفيات الأعيان ۳ / 746+ اہی هداية اله ص 04 . : 


۹4 


ومنها : لا ينتقض الوضوء بخروج المني . خلافاً للقاضي أبي الطيب الطبري في 
أحد قوليه والرافعي أيضاً في آخر ترجيحه فإنه رجح ذلك في كتابه المسمى بالمحمود 
ا ل ااي من الشرح والشيخ 
الإمام رحمه الله حيث قالوا: ينتقض الوضوء بخروجه وإن أوجب أعظم الأمرين وهو 
الغسل . 

وللشيخ الإمام كلام على القاعدة في كتاب «السيف المسلول». 

تنبيه : 

قد تنتقض القاعدة بمسائل : 

منها : الحيض فإنه يوجب أعظم الأمرين بخصوص كونه حيضاً ومع ذلك يوجب 
الوضوءء قال الماوردي : بالاتفاق . 

غير أن دعوى الاتفاق ممنوعة» ففي لطيف ابن خيران» أن الحيض لا ينقض 

ضوء وكذا النفاس ٠‏ 

الوضوء وكذا النفاس فل 

يقرب من هذه القاعدة قاعدة أخرى . 


8 


وهي إذا اجتمع أمران من جنس واحد دخل أحدهما في الآخر غالب" . و من ثم 
لوشرب أوزنى مراراً ولم يحد حد حداً واحداً۵) . 


(1) هو أبو الحسن بن علي بن محمد بن خيران البغوي صاحب اللطيف درس عليه الشيخ أحمد بن رامين 
وكتابه اللطيف دون التتبيه حجماً كثير الأبراب جداًء ابن هداية الله ص 1١17‏ . 

(۲) ومنها: الولادة توجب الغسل والوضوء. 
ومنها: من اشترى أمة شراء فاسدآ ووطئها لزمة المهر لاستمتاعه وأرش البكارة إذا كانت بكرا لأنه في 
مقابلة إزالة العين والمهر في مقابلة استيفاء منفعة فلما اختلف سيبهما لم يمنع وجوي] وهذا ما صححه 
الرافعي في البيع وقيل يندرج الأرش في المهر وصححه في باب الرد بالعيب 
وفيها: لو شهدوا على محصن بالزنى فرجم ثم رجعوا عن ل ا 
ثم يرجمون وذكر الرافعي في كتاب الغنيمة أن من قاتل من أهل الكمال أكثر من غيره يرضخ له مع 
السهمء» ذكره المسعودي وصاحب التهذيب ومنهم من نازع كلامه فيه وقال يزاد من سهم المصالح ما 
يليق بالحالء المنشور ۳ / 37737. 

(1) الأشباه والنظائر للسيوطي 175 . 

)٤(‏ قال الرافعي وهل يقال وجب لها حدود ثم عادت إلى حد واحد أو لم يجب إلا حد واحد وجعلت الزنيات 
كالحركات في زنية واحدة؟ ذكروا فيه احتمالين. 
ولهذه القاعدة فروع كثيرة فارجع إليها إن شئت في المرجع السابق . 


° 


[وهذه]<” ٠‏ القاعدة أ عم من التي قبلهاء لأن الشيئين من جنس واحد قد کون ّْ 

أخدهما أعم من الآخر وقد لانيكون . 
انسل 

وأشبه من هذه القاعدة بالقاعذة قبلها قاعدة أخرى . 

وهي : إذا بطل الخصوص بقي العموم)ء وقد يقال: لا يلزم من ارتفاع الغا 
ارتفاع العام . إ 
تلك غبارة الفقهاءء وهذه عبارة الأصوليين . 

وقد تنتقض القاعدة بما إذا نوى الاقتداء بزيد فبان عمرو فإنه لا يصح مع أن 1 
المرتفع خاص» وهو الاقتداء بفلان» لا مطلق الاقتداء. 

وجواب هذا قدمناه عن الشيخ الإمام فسلمت القاعدة ولهذا أصل كلامي ستكون 
لنا عودة إلى ذكره في مسائل الكلام إن شاء الله تعالى وهو أن الجن هل يتقوم بالفصل 
وهو من مخاضات الحكماء,؛ لا من موارد المتكلمين» وإنما يذكره المتكلمون تبعاً 
للحكماء» وعن هذا الأصل نشأت هذه القاعدة من [الأصوليين]" وخرج منهم مخرج 
عليها. 1 000 1 

«إذا نسخ الوجوب بقي| الجواز» توهماً من هذا المخرج أن الجواز أعم لا قسيم؛ 
وقد تكلمنا على هذا في أصول الفقه. وخرج الفقهاء عليها مسائل. ٠‏ 

منها: إذا فسدت الوكالة لكونها معلقة على شرط فتصرف الوكيل عند وجود 
الشرط فالأصح الصحة» تمسكاً بمطلق الإذن. 

ومنها: إذا نوى مع الفريضة ما ينافيها ولا ينافي النافلة فالفرض ل بقاء 
عموم الطاعة قولان يختلف الترجيح [فيهما]) بحسب الصور وهي كثيرة . 

ومنها: من أحرم بالظهر قبل الزوال فالأظهر ثالثها أنها تنعقد نافلة إن كان له عذر, : 

ومثله : لو وجد المسوق الإمام راكعاً فأتی ببعض تكبيرة الإحرام في الركوع لم 


)١(‏ في ب وهذا. 

(5) المنثور 211١ / ١‏ لابه انار لسري سس 186 . 
(۴) في ب الأصول. 

. في ب بيتهم‎ )٤( 
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ينعقد الفرض» ثم إن علم تحريمه فالأظهر البطلان» وإلا فالأظهر الانعقاد , 
ومنها: لوأحرم بفريضة منفرداً ثم أقيمت جماعة فسلم من ركعتين ليدركها الأظهر 
ومنها: لو وجد قاعداً المصلي خفة في صلاته فلم يقم. أو أحرم ‏ القادر على 
القيام - بالغرض قاعداً. أو قلب المصلي فرضه نفل بلا سبب» فالأظهر البطلان في 
الثلاثة [والله أعلم]' . 
قاعدة : لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده . 
وإن شعت قل : لا يثبت حكم المعلوم قبل وقوعه» ليشمل الموجود والمعدوم . 
وهذا أصل مقرر قد ينقض بنحو: ما إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فإنه يحنث إذا أتلفه 
قبل الغد وكذا إذا أتلف بنفسه أو أتلفه أجنبي على قول : 
وهل الحنث في الحال بحصول اليأس أو بعد مجيء الغد؟ 
فيه قولان أووجهان: فعلى القول بأنه يحنث في الحال يقال : ثبت حكم الغد قبل 
وجوده . 
وطريق الجواب أن نقول: لما حصل اليأس الآن كنا على قطع بفوات المحلوف 
عليه غدأء فلم يكن لانتظار غدا معنى . 
هذا على هذا القولء والأرجح عندنا ‏ وبه قطع ابن كج٠‏ تأخر الحنث إلى 
الغد. وتظهر فائدته فيما لو كان معسراً يكفر بالصوم فيجوز له أن ينوي صوم الغد عن 
كفارته إن قلنا: يحنث قبل الغد ولو مات الحالف قبل الغد أو أعسر وقلنا يعتبر في الكفارة 
حال الوجوب . ش 


إذا [عرفت]9© هذا فنقول: لهذا الفرع وأشباهه التفات على أصل آخر يقع 


. سقط من الأصل‎ )١( 

(۲) يوسف بن أحمد بن كج القاضي أبو القاسم الدنيوري أحد الأئمة المشهورين وحفاظ المذهب المصنفين 
وأصحاب الوجوه المتقنين تفقه بابي الحسين بن القطان وحضر مجلس الداركي وانتهت إليه الرئاسة 
بيلاده فيٰ المذهب وكج بكاف مفتوحة وجيم مشدودة وهي في اللغة للجص الذي تبيض به الحيطان 
ومن تصانيفه التجريد وهو مطول .توفي ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة حمس وأربعمائة قنيلا 
قتله العيارون» وفيات الأعيان 5 / 77» شذرات الذهب ۳۴ / 1۷۷ ابن قاضي شهبة ١‏ / 198 . 

(۳) وفي ب عرف. 
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كالمستثنى عن هذا الأصلء وه و أن ما قارب الشيء هل يعطى خكمه؟ 

وقريب من هذه العبارة قولهم : المتوقع هل يجعل كالواقع؟ 

وكذلك قولهم :. المشزف على الزوال هل يعطى حكم الزائل؟ 

وكذلك قولهم : هل العبرة بالحال أو المآل. 

وكذلك قولهم : هل النظر إل الال ارا ا 

E E Û 
١ فنقول غير الوا قع إن كان مما علم أ يقع : فهو مسآلة الطعام اال فيل‎ ۰ 
: الغد المحلوف على آكله فيه‎ 

دل ف لم يكن قري من ارشع فلا لی حكم اراقع وان كان قريباً فهو مشنألة ; 
ما قارب الشيء هل يعطى خكمه؟ وهي أعم من قولنا:. المتوقع هل يكون کالواقع؟ 
والمشرف على الزوال هل يكون كالزائل؟ لشمولها الأمرين غير أن قولنا: المتوقع 
كالواقع يشبه أن يختص بما سيوجدء وقولنا: المشرف على ا 
يختص بما سيعدم , ١‏ 

فيعطى هناك ا الذي سيوجد حكم ا وهنا الموجود]) 0 ْ 
سيعدم حكم المعدوم . ۰ 

وقولنا : هل العبرة بالحال أو المآل بينه وبين قولنا: ما قارب الشيء أعطي حكمه ! 
عموم وخصوص . 


إن آعم من حیث انا فطلي الشيه ء في كل من حالتي ادرالا حكم لمن 
معا سواء كان أحدهما مقارنً للآخر ملا 


وآخص› خت ان قار ا یعطی حكمه وإن لم يكن موضوعاً لان‌یؤول 
إليه . 
وأما قولنا: : هل النظر إلى لد ا د ا 1 
قولنا: هل النظر إلى الحال أو المآل, لأن النظر إلى 'الحال أو المآل لا يختض بس 
التعليقات.» بل يجري في التعليقات وغيرها . 
متت ت 


(1) في ب إن كان مما علم . 5 (۲) سقط من أ والمثبت من ب. 


۹۸ 


فصل 

إذا تحققنا أن الفعل المأمور به. أو الذي يحاول المكلف وقوعه لغرض ما أو الذي 
علق على وقوعه أمراً ما لا يقع لمانع ت تحققنا أن يقع في أثنائه أو قبله أو غير ذلك» > فهل 
اتا امرض سي اك كر E‏ 
عدم فواته إلى أن يقع فواته وقد تختض هذه العبارات ويقال أعطى عطى الشيء ء حكم الفائت 
عست ا : هل العبرة 
بالحل أو المآل لاختصاص هذا بأن ما هو مت متحقق الفوات مستقبلاً هل يعطى حكم 
الفوات قبل حصوله وفيه مسائل . 

أجدرها بالتقديم : ما إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غداً فتلف قبل الغد وقد 
قدمناها . 

ومنها: لو كان القميص بحيث تظهر منه العورة عند الركوع ولا تظهر عند القيام 
فهل تنعقد صلاته ثم إذا ركع تبطل» أو لا تنعقد أصلا؟ 

فيه وجهان تظهر فائدتهما فيما لو اقتدى به غيره قبل الركوع › وفيما [إذا]“ ألقى 
ثوباً على عاتقه قبل الركوع . 

ومنها : من عليه عشرة أيام من رمضان فلم يقضها حتى بقي من شعبان خمسة 
أيام» فهل يجب عليه فدية ما لا يسعه الوقت في الحال» أو لا يجب إلى أن يدحل 


رمضان؟ 

فيه وجهان شبهه) الرافعي وغيره بما | إذا حلف ليشربن ماء هذا الكوز غداً فانصب 
قبل الغد. 

قال الشيخ [الا مام وفي هذه العبارة نظر» لان الصحيح فيما إذا انصب بنفسه 
عدم الحنث. 


ونظيره هنا : إذا لم يزل عذره | إلا ذلك الوقت» ولا شك أنه لا يجب عليه شيء إل 


[على]20 مأ يقوله أبويحيى البلخي» فيجب فرض المسألة فيما إذا كان التمكن سابقاً 
وحينئلٍ يشبه بما إذا صب هو الماء فإنه يحنث . 


)١(‏ في ب لو. (۲) سقط من | والمثبت من ب . (۳) سقط في ب. 
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وفي وقت حنئه الوجهان. ولم يرجح الرافعي منهماء في كتاب الأيمان شيئ ' 
وإنما قال: الذي أورده ابن كج هو الثاني » يعني أنه لا يحنث إلا عند مجيء الغد . وعلى 
قياسه هنا : لا يلزم إلا عند مجيء زمضان . : 

وللوالد - رحمه الله - على السألة كلام نفيس أزيد من هذا في تفاريقها ذکره في 
كتاب الصوم لا بد من معاودته . 


ومنها AES A‏ 00 
عن المحل» فقيل يتنجز حكم الانقطاع في الحال - والأصح يتاخر إلى المجل ومنها لو, 
نوى في الركعة الأولى الخروج من الصلاة ة في الثانية أو علق الخروج بشيء يوجيذ لا 
محالة في صلاته بطلت في ' الحال على على الصحيح وكذا لو علق بما يحتمل حصوله على ¦ 
الأصح والثاني لا تبطل في الحال وعليه فالأصح أنها تبطل إذا وجدت و 
عن التعليق كما لو كان ذاكراً. : مم 
ومنها : على وجه ليس لمن عليه دين مؤجل السفر بغير إذن الدائن لاد لين 
يحل قبل رجوعه. وقيل : مطلقاً إلا أن يقيم كفي وقيل : إلا أن يحلف وفاء » :وقیل : إلا 
أن يكون من المرتزقة» والصحيح ليس له منعه مطلقاً إذ لا مطالبة له في الحال. 
ري فاك تي معن ناز عرو E‏ 
إيقاعه ويكون باطلا من [أوله]٠!‏ أو لا يبطل مجيء سبب البطلان؟ 1 


ولك أن تقول : هل يصح ثم يفسد. أولا يصح أصلاً؟ فيه خلاف في صور. 000 

منها: إذا فرق الإمام الناس في صلاة الخوف الرباعية ابيع ر ی كل نر : 
ركعة صحت صلاة الجميع في [الأظهر]29. ظ 

وفي قول : تصح صلاة الإمام والطائفة الرابعة. 

وفي ثالث تبطل صلاة الومام بالانتظار الواقع في الركعة الثالثة. وتصح صلاة 1 
الطائفة الأولى والثانية» لأنباافارقتا قبل طريان المبطل» والفرق في الثالث والابعة بين أن 
يعلموا بطلان صلاة الإمام أولا. 


(۱) سقط في ب . (۲) في ب الظهر. , 


وفي رابع : بطلان صلاة الإمام بالانتظار الثالث الواقع في الركعة الرابعة وبطلان 
الصلاة الرابعة إن علمت. 

والخامس : بطلان صلاة الجميع . 

ومنها: إذا كانت عورته لا ترى في حالة القيام في الصلاة ولكن ترى في الركوع 
كما لو كان على إزاره ثقبة فجمع الثوب عليها بيدهء ففي انعقاد الصلاة وجهان أصحهما 
الانعقادء ثم إذا انتهى إلى الركوع ولم يحصل ذلك بطلت. وتظهر فائدة الخلاف فيما 
[إذا]<1) اقتدى به غيره قبل الركوع » وفيما إذا لو ألقى ثوباً على عاتقه قبل الركوع . 

قال الأصبحي في كتاب المعين : ويحتمل فائدة أخرى» إذا صلى على جنازة . 

قال ا 0 

ومنها: إذا قصر حتى فرغت مدة الخف وهو في الصلاة بطلت» ولم يتخرج على 


القولين في سبق الحدث . 
كذا أطلقه الأصحاب. وقيده الشيخ الإمام الوالد ‏ رحمه الله - بما إذا لم يكن 


عالماً حين الدخول في الصلاة ة بأن المدة تنقضي في أثنائها . قال أما إذا علم فيتجه أن يقال: 
إن الصلاة لا تنعقد, لأن انعقادها. مع القطع بأن البطلان يعرض لها بعيد. 

قال: ولیس كمن تنكشف عورته عند الركوع. لأن هناك لا يقطع بالبطلان بل 
الصحة ممكنة بأن يسترها عند الركوع . 

ومنها: قال الرافعي على مساق هذه المسألة: قضيتها أن يقال: لو شرع في 
الصلاة على مدافعة الأخبثين وهو يعلم أنه لا تبقى له قوة التماسك في أثنائها ووقع ما 
علمه تبطل صلاته» ولا يخرج على قول سبق الحدث - وتبعه النووي . 

قال الشيخ الإمام والدي : ينبغي أن يقال ما قلناه من التفصيل . 

ومنها: من علمت أنها تحيض في أثناء النهار وجب عليها افتتاح اليوم بالصوم 
وهذا لا خلاف فيهء لأن المانع لم يوجد. وكل جزء من من أجزاء النهار مطلوب فيه الصوم . 


مالم يكن المانع قائماً. 

ومنها: استأجر امرأة ‏ أشرفت على الحيض - لكنس المسجد جاز وإن ظن طرو 
الحيض . 
(1) في ب لو. 


وللقاضي الحسين كن وعدن الوجعة إذا احتمل زوال الآلم : والفرق أ 
الكنس في الجملة جائزء والأضل عنم طرى الحيين. 

قنبيه : 

هذه المسائل قريبة 5 الكلامية» وهي كاف بم علم الآمر أو 
المأمور انتفاء شرط وقوعه عند وقته . 1 

ونا في شرح المختصر كلام نفيس على المسالةوتخريجات لطيفة. 

ّْ فصل 
قريب المأخذ من قولنا. . مال تستمر صحته لووقع فل يصح ثم يفسد؟ 


أولا: يصح راساً؟ قولنا: ما لا قراز لوجوبه | إذا حضر سبب:وجوده فهل نقول: 
وجب ثم سقط أولم يجب أصلاً؟ 


فيه حلاف في مسائل ؛' 
منها : [إذا وجب القصاص على رجل فورث القصاص ولده ga‏ ' 
ومنها : ذا زوج عبد بأمته» فهل يجب المهر ثم ب يسقط أولا يجب أصلا... 0 


ومنها: | 0 

قال أيوى يحيى البلخي : تجب الصلاة إن ارك بعض الفرضض كسا في نخر : 
ش از الخو الوقت يدف اناد مانا درك بعد الوقت وهنا ل 
يمكن التقديم على الوقت 2 ' ْ 

غير أنهم ترددوا في أنه هل سقط الونجوب بعد ثبوته» أو تبين عدم الوجوب رأساً 
والذي صرح به النووي - في" قرم المهذب ‏ الثاني » قال الشيخ الإمام [الوالد““ 
رحمه الله وكلام الأصحاب يقتضي الأول» وجعلوا الوجوب بأول الوقت والإستقرار 
بالتمكن كما في الزكاة. ا 

ومنها: الفاتحة متعينة إلا في زكعة المسبوق» وهل نقول : إن الترامةتجب عاق 
المأموم المسبوق ويتحملها الإمام عنه أولا تجب أصلا؟ 
)١(‏ هذا الفرع سقط في ب. ا (۲) سقط من ب , ' 


ايل 


وجهان: أصحهما الأول. 

فعليه يحتمل أن يقال: وجبت ثم سقطت. ويحتمل أن يقال بل الوجوب باق 2 
وقد جعل الشارع فعل الإمام لها على القول بالتحمل كفعل المأموم . 

. ومنها: اقتضى كلام ابن الصلاح أن من استطاع الحج قبل عرفة بيوم وبينه وبينها 
شهر ومات في تلك السنة أن الحج وجب عليه ثم سقط . 

قال الوالد ‏ رحمه الله في كتاب الحج من شرح المنهاج : وهذا لا يقوله أحد ولا 
يظن بابن الصلاح وإن أوهمته عبارته . 

ومنها:: إذا رد الوارث تصرف المريض فيما زاد على الثلث فهل نقول: الزيادة 
أثبتت ثم ردت» أوتبين أنها لم تنفذ؟ 

فيه قولان حكاهما الإمام في كتاب العتق في الفروع المنثورة. 

ومنها: إذا غرت الزوج قال الأصحاب: فالرجوع عليها ولفظ الرجوع ‏ على ما 
٠‏ ذكر الرافعي وغيره ‏ يشعر بالدفع إليها ثم الاسترداد منها. قال: ولكن ذكر الشيخ [أبو 
حامد](0) أنه لا معنى للدفع والاسترداد ويعود معنى الرجوع إلى أنه لا يغرم . 

ومنها: إذاخرج من مكة ولم يطف للوداع فعليه دم فإن عاد قبل مسافة القصر 
سقط الدم على الصحيح . كذا عبارة الأصحاب. وظاهر السقوط أنه وجب ثم سقط . 
ونازع الشيخ الإمام ‏ رحمه الله - في كونه وجب » وكذلك نازع في نظيره من مجاوزة 
الميقات عند ذكر الخلاف في الحكم بالإساءة هل يتوقف على عدم عوده؟ 

«القول فى أنه هل الاعتبار بالحال أو بالمآل”" » 

وهذا أصل كبير يتخرج عليه مسائل هي أمهات في أنفسها وقواعد في أبوابها . 

منها: هل الاعتبار بالتكافؤ في القصاص بحالة الجرح أو بحالة الزهوق؟ 

ومنها: هل [الاعتبار]0؟ بالإقرار للوارث بكونه وارثاً - حال الإقرار أو حال 


٠ الموت؟‎ 

ومنها: هل الاعتبار بالثلث الذي يتصرف فيه المريض بحال الوصية أو حال 
الموت. 
(1) في ب والإمام. ١‏ (1) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي /104. 2 (7) سقط من ب. 


1۴۳ 


ومنها: هل الاعتبار في الصلاة المقضية بحال الأداء أو بحال القضاء. 

ومنها: هل الاعتبار في تعجيل الزكاة بحال الحول أو حال التعجيل : ١'‏ 

ومنها: هل الاعتبان في الكفازة المرتبة بحال الوجوب أويحال الأداء, , 

ومنها: هل الاعتبار بحال التوكيل أو بحال إنشاء التصرف؟ 

ومنها: هل الاعتبار في طلاق السنة والبدعة بحال الوقوع أو بحال لتعليق. ؤهذا 
يدخحل في قولنا : هل النظر إلى حال التعليق أوحال وجود الصفة؟ ا 

وهذه القواعد ريما نذكر كلا منها مع ما تيسر من فروعه في بابه إن شاء,اله تالی .. 
ولنذكر هناما هومن أصل قولنا: 

هل الاعتبار بالحال أو بالمآل. 

«القول 8 جزم فيه بأن الاعتبار بالحال» . 

وذلك في مسائل : ٠‏ 

منها : قبل الولي لبي هية من يمت عليه إذا كان معسرا ٠‏ لانه لا يلزه نفقته في 
الحال» فكان في قبول هذه الهبة تحصيل خير. وهو العتق» بلا ضررء ولا ينظر إلى ما 
لعله يتوقع من حصول يسار للصبي وإعسار لهذا القريب» لآن هذا ليس يتحقق أنه آيل . ' 

«القول فيما جزم فيه بأن الاعتبار بالمآل» . 

وهو في مسائل : : 

منها : بيع الجحش الصغير جائز وإن لم ينفع حال ا 

ومنها: المساقاة على ما لا يثمر في السنة ويثمر بعدها جائزء بخلاف إجارةا 
الجحش الصغيرء » لآن موضع E‏ . ولا كذلك المساقاة [إ7]3١©‏ تاخ 
الثمار محتمل فيها. 1 

كذا فرق الرافعي . وبه. يظهر لك أن المنفعة المشروطة في البيع غير المنفعة, : 
المشروطة في الإجارة» إذتلك أغم من كونها حالاً أومآلاً. ولا كذلك الإجارة. 

ومنها: اقتناء الكلب الكبير لتعلم الصيد. قال النووي اتفق الأصحاب على 
جوازە") , ا : ش 


)١(‏ في ب ان. 
(۲) ومنها جواز التيمم م بحام إلى شربه في المآل لا في الحال. 


5 


«القول فيما اختلف فيه هل يعتبر فيه الحال أو المآل» . 

وهوفي مسائل . 

منها: تربية جرو الكلب لما يباح تربية الكبير له. 

ومنها: بيع الحمار الزمن. 

قاعدة : درء المفاسد أولى من جلب المصالح. 

ويستثنى مسائل : يرجع حاصل مجموعها إلى أن المصلحة إذا عظم وقوعها وكان 
وقع المفسدة. كانت المصلحة أولى بالاعتبار. 

ويظهر بذلك أن درء المفاسد» إنما يترجح على جلب المصالح إذا استويا فما 
استثنى من أن درء المفاسد أولى ‏ المتحيرة . فعليها صلاة الفرائض أبداً احتياطاً لمصلحة 
الصلاة. ولم تحتط لدرء المفسدة الحاصلة من الصلاة عن الحيض . وكذلك صلاة 
النافلة أيضاً. لا يمنع منها على الأصح» لأنها من مهمات الدين فلا يمنع منها - راتبة 
كانت أو غيرها. 
مذ" قاعدة: ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه 
كإسقاط کله" . 

وهذا أصل اتفق عليه الفريقان» وبنى عليه أبو حنيفة رحمه الله أن الموصى إليه 
في نوع من التصرف يصير وصياً مطلقاً ظناً منه أن الوصية لا تنجزأء لكونها ولاية قال: 
والولاية لا تتجزأ. وكذلك فعل في العبد المأذون. فعدى الإذن له في نوع إلى سائر 


الأنواع ولسنا نسلم له عدم التجزيء. 

وفي القاعدة فروع . 

منها: إذا قال: أنت طالق نصف طلقة أو بعضك طالق طلقت طلقة » لا فرق بين 
اختيار بعض الطلاق أو طلاق البعض . 


ومنها: إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه سقط . 


)١(‏ لان اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ولذلك قال ية إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما 
استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه . 
(۲) المنثور ‏ / ٠٥١‏ الاشياه للسيوطي ٠١١‏ . 


ومنها: إذا عفا الشفيع عن بعض حقه فالأصح سقوط كله. 

والثاني : لا يسقط شيْء لأن التبعيض تعذر. ۰ 

وما الشفعة مما يسقط بالشبهة » ففارقت القصاص ء فغلب جانب الثبوت. 

والئالت : تتعيض» + حق مالي قابل للانقسام» ققارق القصاص والطلااق.. 

ومنها: هل للإمام أن رق بعض شخص إذا استأثره؟ 

فيه وجهان» فإن قلنا :لا . فإذا أضرب الرق على بعضه رق كله . | : 

قال الرافعي : وكان يجوز أن يقال : لايرق» شيء وضعفه ابن الرفعة بأن في إرقاق . 
كله درء القتل وهويسقط الشبهة كالقصاص» » ثم وجهه بنظيره في الشفعة . 

قلت : وكان يجوز أن يقال : يعمل بإرقاق بعضه في درء القصاص لا في الإرقاق . 
: ومنها: إذا اشتری عبدين فوجد باحدهما عيباً ولم يجوز إفراده بالرد فلو قال : 
ردك المي ا ولالابيع ل كردا لهماء وقيل : يكون200. 

فصل 

وقد لا يكون اختیار بعضه اختیاراً لكله [ولا)"“ سبيل إلى التبعيض فيلغو. ١‏ . 

وذلك في مسائل : : 

بياس الكل عدي اغا نهم ر ق وتم زاف 

ومنها: حد القذف [ذكره]<” الرافعي في باب الشفعة أن العفو عن بعضه لا : 
يوجب سقوط شيء» واستشهد به للوجه الصائر إلى أن العفوعن بعض الشفعة لا يسقط : 
شيئاً منها وتبعه جماعة آخرهم الشيخ الإمام الوالد في «شرح المنهاج» وهذا فرع لم ۰ 
يذكره في [باب]) حد القذف, وإنما ذكره في مسألة عفو بعض الورثةء وفيها الأوجه ٠.‏ 
"التحيورف اصحهاً: أن لان بقن استرقاء جعينه :ومو يويد أن خد العدق ل ل مشي ش 

راثرل سام انار معي قدي يري الخلاف في انا عولط كله د 


)١(‏ ومنها إذا قال أحرمت بصت نيك انعد بنك كالطلاق كما في زوائه الروضة ولا نَظرلهنًا في 
العيادات . 

(۲) سقط من ب. 

(۳) سقط من ب . 

. سقط من ب‎ )٤( 


يلخوكما في عفو بعض الورثة وعفو بعض الشفعاءء ثم إني لا أسلم أنه لا يتبعض فإنه 
جلدات معروفة العدد, ولا ريب في أن المستحق لو عفا بعد ما أصاب القاذف بعضها 
سقط ما بقي منهاء فكذلك إذا أسقط منها في الابتداء قدراً معلوماً . وإذا تأملت ما قلته 
من تبعيض القذف وما قاله بعضهم من تبعيض الشفعة وعلمت أنه لم يقل أحد في مسألة 
الإرقاق بأنه يلغو ‏ غير بحث الرافعي ‏ علمت سلامة القاعدة من النقض . 
فصل 

إذا جعلنا اختيار بعض ما لا يتجزأ اختياراً لكله فهل اختياره للبعض نفس اختياره 
للكل وإنما هو عبر بالبعض عن الكل؟ أو اختيار ذلك البعض ثم يسري منه إلى غيره 
, لضرورة عدم التجزؤ. 

فيه حلاف شهير في مسائل . 

منها: طلاق بعضهاء وتبعيض طلاقهاء وعتق البعض . وأما تبعيض العتق فلا 
أعرفه مسظوراً» وهو مثل : قوله: أنت حر نصف حرية» والذي يظهر أنه لغو ويحتمل أن 
يقال : يبطل قوله : ونصف حرية ويعمل بقوله : أنت حر نصف حرية . 

والذي يظهر أنه لغوء ويحتمل أن يقال: وإن لم يقل بنظيره ف في البيع والفرق قوة 
٠‏ العتق وسرعة نفوذه. 

تنبيه : 

إذا وقفت على قولنا: طلاق بعضهاء وتبعيض طلاقها وعتق البعض» وتبعيض 
العتق » واستحسنت هذه العبارة ورشاقتهاء انتقل ذهنك إلى نظائرها . 

ومنها: قول الإمام في النهاية في باب الكفارة قبل الحنث: كما لا يعتبر حكم 
المحلوف باليمين لا يعتبر حكم اليمين بالمحلوف عليه . ذكره توجيهاً للقول بأن تقديم 
الكفارة على الحنث وإن كان محظوراً جائز. 

ومنها: قول بعض علمائنا: الواجب فى الطهارة عندنا الماء المطلق فلا يجوز 
المتغير كثيراً بمستغنى عنه . ٠‏ 

وعند أبي حنيفة : مطلق الماء. 


ووقعت بيني وبين الوالد ‏ رحمه الله مباحثة في الفرق بين العبارتين صنف من 


1°¥ 


أجلها [مصنفاً]”' في ذلك [(وقرر]"" أنه لا فرق ینهما. ۰ 
ومنها: أن النية في الوضوء تجب عند أول غسل الوجه لاعند غشل أول الؤجه - ْ 
هو أعلاه - بل لو ابتدأ من مؤخرة وجهه ونوى ضح . ٠‏ 
ومنها: لا ولاء لمعتق الأب مع أبي المعتق» وهي ا التعجيز. 05 هذه ؛ 
عبارات يختلف المعنى فيها بالتقديم والتأخير - يسميها الأديب . رد العجز على الصدز- 
: تستدعي حضور ذهن صحيح › خشية الوقوع في الغلط . وقد وقع في الكتاب العزيز في أ 
سورة البقرة*”“ «إوادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة)» وفي الأعراف”؟»: «وقولوا خطة ؛ 
. وادخلوا الباب سجداًي. | ش 
وني البقرة: والنصاري والصابئين», وني الحج 27 إوالصابئين والنضاري» . 
في البقرة والأنعام : اقل إن هدى الله هو الهدى» وفي آل عمران'2 .قل إن ؛ 
الهدى هدى اف4 . 
في البقرة “: طويكون الرسول عليكم شهيدا)» وفي الحج ٠7‏ : شهيداً ۰ 
في بترن" u‏ به لغير اله)» وباقي القرآن «لغير الله بدي .' 
في البقرة": لا يقدرون على شيء مما كسبوا» وفي إبراهيم 9 هيما 
كسبوا على شيء» . أ 
في آل عمران 20١‏ : #إولتطمئن قلوبكم به» وفي الأنفال EE ٠7‏ 
في النساء١:‏ وكونوا قوامين بالقسط شهداء ه4 وفي المائدة080):. «كولوا 


قوامين لله شهداء بالقسط» . , e‏ 
)١(‏ في ب تصنيفاً . )0٠١(‏ آية 148 

(۲) وفى ب ووی . )١١(‏ آية: ۷۸, 

م آیة: ۵۸ 0ل آیة: ۱۷۳ 

(6) آية: ۱۷ . | (19) آية: ۲٤‏ , 

(0) آية: 1۲ . ۰ : (4لعآية: ماك 

. ۱۲١ آية:‎ )٠٩( ! ۱۷ آية:‎ )( 

ل ية ۳ 0۷ آية: ٠١‏ . 

ذم آیة: ۷۱ (19) آية: ۱۳١‏ . 

زم آیة: عي ٠‏ (10) آية: ۸. 


في الأنعام(): إلا إله إلا هو خالق كل شيء وفي المؤمن2©7: «خالق كل 
شيء لا إله إلا هو» . 

في الأنعام": طإنحن نرزقكم وإياهم) وفي بني إسرائيل: «إنحن نرزقهم 
وإیاکم . 

في النحل“: طوترى الفلك مواخر فيه» وفي فاطر " : «إفيه مواخر» . 

في بني إسرائيل ° : «ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن وفي الكهف © : 
«في هذاالقرآن للناس4 . 

في بني إسرائيل “ : «إقل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم) وفي العنكبو ت" : 
«بيني وبينكم شهیدا) . 

في المؤمنين: «لقد وعدنانحن وآباؤنا هذا من قبل وفي النمل" ' : «لقد 
وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل © . 

في القصص”"'“: «وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى) وفي يس : 
«إوجاء من أقصى المدينة رجل يسعى) . 

فصل 

قولنا: اختيار بعض مالا يتجزأ اختيار لكله . 

هي عبارة الأصحاب. وقد يعبر عن الغرض بعبارة هي أعم من تلك فيقال: 
الحكم على بعض مالا يتجزأ بنفي أو إثبات حكم على كله . 

ولنذكر مسألة من هذا القبيل يتضح بها المقصود» فنقول اعتقد الرافعي أن الغرة 
الواجبة في الجنين لا تتجزأ عند بعض أصحابناء فحكى في .الجنين ‏ المحكوم له 
باليهودية أو النصرانية ‏ ثلاثة أوجه . 


(١١)آية:‏ ۲ . (۸) آية: 1ه. 


(9) آية: ٦۲‏ . (4) آية: ۹٦‏ . 
(۳) آية: )١١( . ٠١١‏ آية: ٥۲‏ . 
(4) آية: )١١( .۳١‏ آية: مام 
(0) آية: )١١( . 1٤‏ آية: 1۸ . 
0 آية: ۱۲ ` )١5(‏ آية: ۲۰ , 
(۷) آیة: .6١‏ , 9 آي ۰. 


۹4 


إحداها: : وجوب غرة ولا يقال بالتسوية بينه وبين الجنين المسلم, اسل 
إلى الإهدار ولا إلى تجزئة الغرة . 0 
وثانيها: لا يجب شي ء لامتناع التسوية بين المسلم والكافر وامتناع العجزئة. . 
و ين على معتقد ا ناشئان عن اعتقاد عدم التجزئة be‏ أنه 
وقد 3 ا ا المسألة »> وإن كانت في الرافعي غير ملحررة ولان 
الوجه الأول غير معروف في المذهب. وغالب الظن انه وهم في الرافعي مْن :وجه حكاه ! 
الإمام في النهاية . أنه يجب عبد ناقص القيمة نسبته | إلى دية الكافر كنسنبة خمس من 
الإبل إلى دية المسلم . فالتسوية واقعة في وجوب. أصل العبدء لا ني استواء العبدين» فلا 
قائل بأن الغرة ة الواجبة في المسلم تساوي الواجبة في الكافر. أ ٠‏ 
وكذلك الثاني : إذلا يعرف قائل بإهدار الجنين الكافر وإنما هو وهم قي الرافعي , 
موه حك الإو أيضا عن المزاوره أن الور ر وای لضن ار ی 
فيه عبد ولا جزء من عبد . : 
تلمش مرد الإمام أنه لالج ف أصل a‏ وتجب عشر دية الأم 
كما صرح به الإمام في النهاية قبل هذه العبارة الموهمة بنحوأربعة أسطر. ‏ © | 
ولكن الغزالي لما رأى قول الإمام» لا مدخل للغرة ة في جنين الكافر E‏ 
يجب شيء فأطلق العبارة في ذلك» فتبعه الرافعي . : 0 : 
1 ليه على هذا الموضع - في الرافعي ‏ الشيخ برهان [الدين ٠]‏ ا الوقن 
رحمه الله وأطال في ذلك [في]7"» تعليقه على التنبيه . ش 
قاعدة : : الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود والموهوم كالمحقق ا كا كاي 1 
بعض الوجوه لا يرى إلا على كلها. . 
وقد اتفق لي مرة ة الاستدلال على هذه القاعدة بقوله تعالى : «اجتنبوا كثيراً من 
الظن إن بعض الظن إثم 4" فلا يخفى أنه أمر باجتناب بعض ما ليس ئم خشية 
الوقوع فيما هو إثم. وذلك :هو الاحتياط» وهو استنباط جيد . مئال جعل 0 7 


(۱) سقط في ب. أ(0) سقط في ب (۳) الحجرات اية ٠١‏ . 
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کالموجود: المنافع المعقود عليها في الإجارة فإنا نجعلها كالموجود ونورد العقد عليها . 
بعض أئمتنا كتاباً بأحكام الخناثى . فلا معنى للتطويل بتعديدها. 

ومثال:جعل ما يرى على بعض الوجوه لا يرى إلا على كلها تارك الصلاة نسي 
عينها من الخمس» فإنا نوجب عليه الخمس وإن كانت البراءة» في نفس الأمر تحصل 
بواحدة. واعلم أن مسائل الاحتياط [كثيرة]2'0 يطول استقصاؤها يرجع حاصلها إلى 
[أن]“ الاحتياط قد يكون لتحصيل المنفعة كإيجاب الصلاة على المتحيرة وإن احتمل 
كونها حائضاًء وقد يكون لدفع المفسدة كتحريم وطتهاء وأوجبوا الاحتياط في مسائل : 

منها: في الزكاة مسألة الإناء إذا عسر التمييزء وفيما إذا تحقى في ذمته زكاة وشك 
هل هي درهم أو دينار أو شاة أو بعير. با من . وفي الصلاة المنسية من 
خمس لاعتضاده بأصل . 

ولم يوجبوه فيما | إذا شك هل الخارج من ذكره مذي أو مني » بل صححوا أنه يتخير 
. لآنه إذا أخذ بأحدهها فالأصل عدم وجوب الآخر. 

قال الشيخ الإمام - في باب الحيض - ويحتاج أن يفرق بينه وبين الشك في عين 
الزكاة الؤاجبة» قال ومسألة الزكاة فيها نظرء وأما مسألة الإناء فظاهرة لإمكان التمييز 
بالشك. ` 

تنبيه : 

في هذه القاعدة مهمات وقواعد عنها مشتعبات . 

منها ما اشتهر في كلام كثير من الأئمة ‏ ويكاد يحسبه الفقيه - مجمعاً عليه -من أن 
الخروج من الخلاف أولى وأفضل وقد أشكل بعض المحققين على هذا وقال: الأولوية 
والأفضلية إنما [تكون]“ حيث سنة ثابتة وإذا اختلفت الأمة على قولين: قول بالحل 
وقول بالتحريم» واحتاط المستبرىء لدينه وجرى في فعله على الترك حذراً من ورطات 
الحرمة لا يكون فعله ذلك سنةء لأن القول بأن هذا الفعل متعلق الثواب من غير عتاب 


, () سقط في ب (۲) سقط في ب . (۳) سقط في ب 


١1 


0 oy 
والاستبراء للدين» وهو مطلوب شرعاً مطلقاً فكان القول بأن الخروج أفضل ابت من'‎ 
او سي لي ل ل يد‎ 
خحشية من. غائلة التحريم فقد أحسن وتورع إذا عرفت هذا فاقول : ليس الخروج من‎ 
الخلاف أولى مطلقاًء بل بشرطين. أحدهما: أن لا يؤدي الخروج منه إلى محذور برعي‎ 
e . من ترك سنة ثابتة أو اقتحام أمر مكروه أو نحو ذلك ومن ثم مسائل‎ 

'منها: فصل الوتر أفضل من وصله لحديث «ولا' تشبهوا بالمغرب !2 ومنع أبو 
حنيفة فصله وفي وجه عندنا أن الوصل أفضل للخروج من خلافه لكنه ضعيف لكونه' 
يتوقف على أن يكون بقية العلماء ء يجيزون الوصل» Sa‏ 
الخلاف مطلقاًء وبتقدير تجويزهم لا يلزم لأن الوصل يلزم منه ترك سنة ثابتة 

الشرط الثاني : أن يقوى مدرك الخلاف. aes‏ 
معدوداً من الهفوات والسقطاث . لامن الخلافيات المجتهدات وسيكون لناكلام على. 
هذا الشرط في قاعدة من علم حرمة شيء وجهل وجوب الحد فيه الآتية: إن شاء الله 
تعالى في قواعد ربع الجنايات : 0 

وهناك تنبيه على أنبه لا نظر إلى القائلين من المجتهدين 7 , بل إلى أقوالهم. 
ومداركها قوة وضعفاً ونعلي بالقوة ما يوجب وقوف الذهن عندها وتعلق ذ ذي الفطنة. 
بسبيلها لانتهاض الحجة بهاء فإن الحجة لوانتهضت بها لما كنا مخالفين لها 

إذا عرفت هذا فمن قوي مدركه اعتد بخلافه فه وإن كانت مرتبته [في الاجتهاد] © 


(1) والحديث من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله (يَلِكِ) أوتروا ب EE‏ 
بإحدى عشرة . : 1 
الدارقطني' وابن حبان والحاكم . وقال الحافظ في التلخيص ۲ / ٠١‏ ورجاله ثقات ولا يضره وقف من ؛ 

1 أوقفه . إ : 0 

(۲) ولذلك لا ينظر لخلاف عطاء' في عدم وجوب الحد على المرتهن بوطته المرهونة وعطاء من شادات ' 

العلماء. : 0 


(۳) سقط من | والمثبت من ب. ! 


11۲ 


دون مرتبة مخالفه ومن ضعف مدركه لم يعتد بخلافه وإن كانت مرتبته أرفع وربما قوي 
مدرك بعضهم في بعض المسائل دون بعض» بل هذا لا يخلو عنه مجتهد. 

تنبيه : قوة المدرك وضعفه مما لا ينتهي إلى الإحاطة به إلا الأفراد وقد يظهر 
الضعف أو القوة بأدنى تأمل» وقد يحتاج إلى تأمل وفكر ولا بد ا 
الاعتداد به ناشئاً عن المدرك قوي أو ضعيف . 

[مثاله]”'2: ما يظهر ضعفه: إعارة الجواري للوطء. كما سنتكلم عليه في ربع 
الجنايات وكذلك ما ذهب إليه داود من قوله في التغوط في الماء الراكد وقوله «لا ربا إلا 
في النسيئة» المنصوصة وكثير من أقوال شاذة منقولة عن كثير من المجتهدين ومثال ما تردد 
النظر في قوته وضعفه : الصوم في السفر. فإن داود قال : إنه لا يصح »› ومن ثم اختلف 
. أنه هل الأفضل الفطر مطلقاً خروجاً من خلافه والراجح في مذهبنا أن الأفضل الفطر لمن 
يتضرر بالصوم والصوم لمن لا يتضرر به. وزعم إمام الحرمين ‏ هنا أن المحققين لا 
يقيمون لخلاف أهل الظاهر وزناً وقد تكلمت على هذا في الطبقات الكبرى» في ترجمة 
داود» وبينت كلام أئمتنا في خلاف داود وأن الصواب الاعتداد بخلافه عند قوة مأخذه 

فصل 

فإن قوي المدرك اعتد بالخلاف ومن ثم قصر الصلاة للمسافر أفضل لقول من 
أوجبه . وترك الجمع أفضل لقول من منعه وكتابة العبد القوي الكسوب سنة لأن داود 
أوجبها . 

وقع هنا للقاضي الحسين كلام موهم ‏ نقله عنه ابن الرفعة بعبارة تزيده إيهاما 
ففهمه الطلبة فهماً يزيد على مدلوله» فصار ‏ كما قلت غلط على غلط ومن يغلط 
ويرجى حين يدري يعذر. 

وهو أن ابن الرفعة في صلاة المسافر حكى قول الإمام : أن المحققين لا يقيمون 
لخلاف أهل [الظاهر ]20 وزناً, ثم قال: وفيه [نظر] فإن القاضي الحسين نقل عن 
الشافعي أنه قال في الكتابة : لا آم عن كتابة العبد عند جمع القوة والأمانة [وإثما 


(۱) في ب مثال. (۲) في ب الظاهرية . (۳) سقط من ب 


1١1 


استحب الخروج من الخلاف» فإن داود أوجب كتابة عده من جمع القوة والأمانة](٠.‏ ' 


وداود من أهل الظاهر. وقد أقام الشافعي لخلافه ونا استحب كتابة من ذكرة [لأجل 1 


خلافە]() انتهى . 


وداود مولده قبل وفاة الشافمي بسنتين .6 فلا يمكن أن يراغي الشافعي خلافه فمن : 


Ae‏ ابن الرفعة والقاضي الحسين وقالا : إن هذا غلط من قولهما عندما فهموا 


أن الجملة.كلها [في]””© كلام الشافعي وقرؤوا : إنما استحب - بفتح الهمزة ة وكسر | 
الحاء ‏ فعل مضارع للمتكلمء وإنما هو استحب بفتخ الحاء» والفعل ماض والمستحب ؛ 


. هو القاضي الحسين . وأما الشافعي : فلم يزد على على أنه لا يمنع كتابة من هذا شأنه» وإنما . 
استحبها فالخلاف من أوجبها قبل داودء فإن داود لم يخترع العو بإيجابهاء ٠‏ بل وافق ا 


مجتهداً سبقه وإلا لكان خارقاً للوجماع. 


نبه عليه الشيخ الإمام الوالد - رحمه الله - [وذکرتاه) في الفقات ا : 
بأبسط من هذه العبارة. [وذكرنا] أنه وقع للإمام «في النهاية» في كتانب اختلاف : 


يخفى مثله عليه من أن داود متآخر الزمان عن الشافعى . 


فصل 


إن اعتد بالخلاف ولم يلزم بق اتروع فل برااي الاح ار مب دلق 1 


في مسائل : منها ما ذکرناه» ومنها ما سنذكره . 


واعلم ان ماکان مخفا فيه فهو من قل اسم لان الذي يترد انظ في فون 


وضعفه كصوم السفر. 


فمنها: يستحب انان الرأس بالمسح للخروج من خلاف الموجب له 
وبالايجاب قال بعض أصحابنا . 


ومنها يستحب أن لا يتض رقي اقل بن قلا ايام داك . وعبارة الشافعي Yul:‏ : 


1 سقط من | والمثبث من ب.‎ )١( 
وفي ب وذكرنا.‎ )٤( : . في ب لأجله‎ )۲( 
في ب من . | (0) سقط في ب.‎ )۳( 
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أحب أن أقصر في أقل من ثلاثة أيام احتياطاً على نفسي . 

قال القاضي أبو الطيب: وهو كقوله : إذا مرض الإمام فإنه يصلي قاعداً والناس 
قيام خلفه» [والأفضل](2 أن يستخلف من يصلي بهم حتى يخرج من الخلاف . 

وكقوله فى الحالف ‏ إذا كفر بالمال ‏ الأفضل أن يؤخر إلى أن يحنث. وكقوله - 
في الركاز بعد أن بين مذهبه في القليل : ولو كنت آنا الواجد لخمست القليل . 

ومنها: يستحب نية الإمامة» بخلاف من أوجبها. ش 

ومنها: حيث انتفى التحريم في استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط لوجود 
الساترء فالآدب أن لا يستقبلها ولا يستدبرهاء لأنه قيل بالحرمة مع الساتر. 

ومنها: إذا رأى المتيمم الماء في أثناء الصلاة المغنية عن‌القضاء كصلاة المسافر 
فلا تبطل» غير أن الصحيح أن قطعها ليتوضا أفضل ع لأن فيه خروجاً من خلاف من حرم 


عليه الاستمرار. 
وقيل: الأفضل المضي فيها ولا يلتفت إلى الخلاف» وقيل: يجب المضي فيهاء 
وقيل الأفضل قلبها نافلة. - 


ومنها: من عليه فائتة ووجد الجماعة الحاضرة» جزم دفي الروضة» قبل باب 
شروط الصلاة أن تقدم الفاثتة منفرداً أولى. لأن الترتيب مختلف في وجوبه والقضاء 
خلف الأداء مختلف في جوازه . 

لكن الذي جزم به الغزالي «في إحياء علوم الدين» في باب أسرار الصلاة خلافه 
وجزم به أيضاً صاحب التعجيز" وذكر ‏ في شرحه ‏ أن جده عماد الدين ذهب إليه . 

قلت: والقلب إليه أميل» وقد تكلمت عليه في الطبقات في ترجمة الشيخ العماد 


ابن يونس . 


)١(‏ وفي ب والأفضل له. 

(۲) عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن يونس بن منعة الفقيه المحقق العلامة تاج الدين أبو القاسم بن الإمام 
رضى الدين بن الإمام عماد الدين بن الإمام رضى الدين الموصلي كان من بيت الفقه والدين والعلم 
بالنوصل ولد بالموصل سنة ثمان وتسعين وخمسمائة وأفاد وصنف قال الاسنوي كان فقيها أصوليا فاضا 
توفي في جمادى الأولى سنة إحدى وسبعين وقيل سنة سبعين. . 
ابن قاضي شهبة ۲ / ۳٦‏ ذيل مرآة الزمان ۳ / 1٤‏ البداية والنهاية ۱۳ / ۲۹۰۵ء شذرات الذهب 
.rr/o‏ 


فصل : 
وربما يرقى الخروج من الخلاف عن درجة الاستخباب إلى درجة كراهية الوقوع ٠‏ 
فيه وذلك في مسائل. 2 . 00 ل e‏ 
منها: مسألة [العيئة]”') ذكر النووي تبعاً لصاحب «البحر» أن الوقيعة ار 
قال النووي : «دلائل الكراهة أكثر منْ أن تحصر» . n‏ 
قلت: واقتصر الرافعي - حيث ذكر المسألة في باب الربا- على الجواز وفى . 
البيوع المنهي عنها على أنها ليست من المناهي 9©. ودع نم 
ولا بحضرني دليل على كراهنهاء وقصة عامل خيبر دبع التمر بتر آخراثم 
اشتريه»27) , يقتضي عدم الكراهة, لآنه أذن له في ذلك ولا يأذن صلى الله عليه وسلم 
في مكروه. | : : : 


(۱) سقط في ب . ا | : : 

(1) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص معقبا على كلام الرافعي : يعني ليس ذلك عندنا من 
المتاهي - وإلا فقد .ورد النهي غنها من طرق عقد لها البيهقي في سننه باب ساق فيه ما ورد من ذلك 
بعللهء وأصح ما ورد في ذم بيع العينة ما رواه أحمد والطبراني من طريق أبي بكر بن عياش عن 
الأغمش عن عطاء عن ابن عمر قال: أتى علینا زمان وما'يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أيه 
المسلم» سمعت رسول الله ي يقول: إذا ضن الناس بالدينار والدرهم» وتبايعوا بالعينة أذناب البقر 
وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم ذلا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم . ضححه ابن القطان 
بعد أن أخرجه من الزهد لأحمد كانه لم يفف على المسند وله طريق أخرى عند أبي داود وأحمد أيضاً 
من طريق عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر. : 
قلت: وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن 
يكون صحيجا لان الأعمش مدلس ولم ينكر سماعه من عطاءء وغطاء يختمل أن يكون هو عطاء 
الخراساني فيكون فيه تدليس التسلوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر فرجع النحديث إلى الإسئاذ الأول 
وهو المنشهور. ‏ قوله: وليس من المناهي بيع رباع مكة لنا اتفاق الصحابة ومن بعدهم عليه روئ 
البيهقي عن عمر أنه اشترى دارآ للسجن بمكة وأن ابن الزبير اشترى حجرة سودة وأن حكيم بن حزام, 
باع دار الندوة وأورد البيهقي في الخلافيات الأحاديث الواردة في النهي عن ,بيع دورها وبين عللهاء ' 
ولعل مراده بنقل الاتفاق أن عمر' اشترى الدور من أصحابها في وسم المسجد» وكذلك عثمان وكأن 
الصحابة في زمانها متوافرين» ولم ينقل انكار ذلك انظر التلخيص . 

م انظر البخاري 44٠ / ٤‏ في كتاب الوكالة / باب إذا باع الوكيل شيثاً فاسدآً فبيعه مردود »)۲۳١۲(‏ 
ومسلم ۳ / ٥‏ في كتاب المساقاة / باب بيع الطعام مثلا بمثل حديث (95 / ١01010964‏ 
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تنبيه : علمت انما يستحب الخروج من الخلاف عند قوته وعدم التأدية إلى 
محذور. واعلم . أنا نتطلب لقوته إذا أدى الخروج منه إلى محذور ما لا نتطلبها إذا لم 
يؤد» فر ینا اما لكلاف إذا كاد ابجروج عله لا وی إلى یکرو ا و ان 
مثله إذا أدى إلى محذور. 

وكذلك ربما قوي الخلاف جداً وإن لم تنهض حجة. وضعف من أجله مأخذ 
المحذور فراعيناه وإن أدى إلى ذلك المحذور الضعيف ولنمثل له: بمن يديم السفرء 
فإن الإتمام أفضل له من القصر مراعاة لقول بعض العلماء انه لا يجوز القصر في هذه 
الحالة وإن تضمن هذا القول ترك سنة القصر. 

إلا أنه لم يؤد إلى تركها مطلقاً. بل في هذه الصورة النادرة التي لعل سنة القصر لم 
القوة وعدم التأدية إلى محذور» فيقال : إنما تشترطان على الوجه الذي بيناه الآن. 

فصل 

ومن القواعد المتشعبات والأصول الملتقيات من هذه القاعدة قول أئمتنا ما اجتمع 

E 1‏ الحلالء» وهو كما قال البيهقي20: : حديث رواه جابر 


الجعفي رجل ضعيف«(5 عن الشعبي » ٠»‏ عن ابن مسعود» وهو منقطع”(”" غير أن 
القاعدة في نفسها صحيحة . 


.119 / ١ كتاب النكاح / باب الزنا لا يحرم الحلال‎ )١( 
. قال السيوطي : وأخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه وهو موقوف على ابن مسعود لا مرفوع‎ 

ES (»‏ بن عبد يغوث الجعفي أبو عبد الله ويقال أبو يزيد الكوفي. روى عن أبي 
الطفيل وأبي الضحى وعكرمة وعطاء وطاوس وخيئمة والمغيرة بن شبيل وجماعة وعنه شعبة والثوري 
وإسرائيل اسن بن حي ومسعر ومعمر وأبو عوانة وغيرهم . 
قال أبو نعيم عن الثوري : إذا قال جابر حدثنا وأجزنا فذاك» وقال ابن مهدي عن سفيان ما رايت أورع في 
الحديث هنه وقال شعبة جاير إذا قال حدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس. وقال شعبة: جابر صدوق» 
وقال النسائي : متروك الحديث وقال في موضع آخر: ليس بثقة ولا يكتب حديثه وقال الحاكم أبو ' 
أحمد: ذاهب الحديث» وقال ابن عدي : له حديث صالح وإن شثت مزيد تفصيل فانظر تهذيبر 
التهيب ۲ / 49 -51, 

(؟) هو في اللغة مأخوذ من القطع وهو فصل الشيء مدركاً بالبصر كالأجسام أو مدركآ بالبصيرة كالأشياء = 
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قال الشيخ أبو محمد في «السلسلة» لم يخرج عنها [إلا]“ ما ندر والعبلرة ' 
بالغالب قلت: وقد عورض الحديث المذكور بما رواه ابن ماجة والدارقطني 20 من 
جد ابن عبعر ولا .يجرم ارام الحلال» . ee‏ : ل 

وليس بمعارض» لأن المحكوم به في الأولى . أعطي الحلال حكم الحرام تغلياً 
واحتياطاً لا ضيرورته في نفسه حراماً . AE E‏ 

ومن ثم مسائل . 

منها: “«الواأشيهت متكرحة با یات روات يبدل 0 

ومنها: من باب الربا 006 مد عجوة ودرهم فإن الجيل بتالجمائلة 2 : 
المفاضلة. ' : 
٠‏ ومنها: : من أحد أبويه كتابي لا دون أو وثني فقي حل المناكحة [خلاف ش 
والأصح التحريم]©. ٠‏ 
ومنها:. إذا أكل الكلب المعلم من الصيد في موضعه» فالصحيح تحريمه لحديث 
عدي بن حاتم . : 

ومنها: : رجح الجمهور التحريم فيما | إذا أصاب E‏ ميتا وليل 
فيه أثر غير سهمه ورجح النووي الحل . 0 

القول فيا شذ عن هذا الأصل 

وهو صور نهض فيها دليل الحل . 


= المعقولة وهو مطاوغ القطع نقول قطعته فانقطع . : 
وفي الاصطلاح فيه آراء منها ما سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي ف في افرشم الواح وهذا هثر . 
المشهور ومنها ما لم يتصل إسناده وهو الأقرب إلى المعنى اللفوي . 
ومنها قال التبريزي ما سقط مما ليس في أول الإسناد من برواته راو واجد قبل الصحابي: ارت 

الواحد. . 1 

(1) في أ إذا والمنبت من ب . 

١ )۲(‏ / 545. في كتاب النكاح / باب لا يحرم الحرام الحلال حديث ١6(‏ 55 
SE E a RE‏ 

.)۸۹( في.كتاب النكاح / باب ؛ المهر حديث‎ ۸ / (MD 

(4) سقط في ب. 
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منها: إذا رمى سهماً إلى طائر [فجرحه] 7 ثم [وجده]' ميتاً. فإنه يحل . 

ومنها: إذا كان الغوب منسوجاً من حرير وكتان على التسوية فالأصح حله. 

ومنها: إذا اختلط ملكه بملك [غيره]”” وعسر التمييز كما إذا اختلط حمامة 
واحدة بحماماته . 

قاعدة : اشتهر عن المالكية «سد الذرائع». 


وزعم القرافي““ أن كل أحد يقول بها ولا لقا الع 
.زيادتهم فيها. 

قال : فإن من الذرائع ما يعتبر إجماعاً كحفر الآبار في طرق المسلمين وإلقاء السم 
في طعامهم » وسب الأصنام عند من يعلم حاله أنه يسب الله عند سبها . 

وملغى إجماعاًء كزراعة العنب فإنها لا تمنع خشية الخمر وما يختلف فيه كبيوع 
الآجال قلت : وقد أطلق هذه القاعدة على أعم منهاء ثم زعم أن كل أحد يقول ببعضهاء 
وسنوضح لك أن الشافعي لا يقول بشيء منهاء وأن ما ذكر أن الأمة أجمعت عليه ليس 
من مسمى سد الذرائع في شيء. 

نعم حاول ابن الرفعة تخريج قول الشافعي رضي الله عنه بسد الذرائع - من نصه - 
رضي الله عنه ‏ في باب وإحياء الموات» من الأم إذ قال - رضي الله عنه ‏ بعد ما ذكر 
' النهي عن بيع الماء ليمنع به الكل وأنه يحتمل أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم 


. في «ب» فجرحه فوقع‎ )١( 

(؟) في «ب» وجد. 

(۳) في دب» الغير. 

)٤(‏ وهو شهاب الدين: أبو العباس أحمد بن أبي العلاء: إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن بلين 
الصنباجي الاصل البهنسي المصري الإمام العلامة انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك رحمه 
الله كان إماماً بارعاً في الفقه والأصول والعلوم العقلية وله معرفة بالتفسير أخذ عن عز الدين بن 
عبد السلام الشافعي وعن قاضي القضاء أبي بكر بن عبد الواحد المقدسي توفي رحمه الله بدير الطين 
في جمادى الآخره عام أربعمائة وثمانين وستمائة ودفن بالقرافة . 
الدیباج المذهب ۲۲١/۱‏ . 

(9) انظر البخاري ه / 7١‏ في كتاب المساقاة / باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء )۲٠١۴(‏ ومسلم 
8/7 في المساقاة / باب تحريم فضل بيع الماء (۳۸ / 1555). 
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يحل» وكذا ما كان ذريعة إلى | إخلال ما حرم الله ما نصه وإذا كان هذا هكذا فقي هذا ما' 
ينبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام ٠.‏ انتهى . 

ونازعه الشيخ الإمام ,الوالد. رحمه الله وقال: إنما أراد الشافعي - رحمه الله ب 
تحريم الوسائل ‏ لا سد الذرائع» والوسائل تستلزم المتوسل إليه ومن هذا النوع منع ؛ 
الماء . فإنه مستلزم عادة لمتع الكلذ الذي هو خرام» ونحن لا ننازع فيما يستلزم من ؛ 
الوسائل» ولذلك نقول من حبس شخصاً ومنعه الطعام والشراب فهو قاتل له وما هذا | 
من سد الذرائع في شيء. قال الشيخ الإمام : وكلام الشافعي في نفس الذرائع لا في , 
: سدهاء والنزاع بيننا وبين المالكية إثما هوفي سدهاء ثم لخص القول. ۰ 

وقال الذريعة» ثلاثة أقسام . 

أحدها: ما يقطع بتوصله إلى الحرام فهو حرام عندنا وعند المالكية . 1 

والثاني : ما يقطع بأنها لا توصل ولكن اختلطت بما يوصل فكان من الالختياط سد : 
الباب وإلحاق الصورة النادرة التي قطع بأنها لا توصل إلى الحرام فالغالب منها الموصل : 
إليه. قال الشيخ الإمام : وها غلوفي القول بسد الذرائع . ا 

الثالث: ما يحتمل ويحتمل» وفيه مراتب تتفاوت بالقوة والضعف: ويخغلف 
الترجيح عند المالكية بسبب تفاوتهاء وقال: i TE‏ 
٠‏ الأول» لانضباطه وقيام الدليل عليه. ٍ 

قلت : أما موافقتهم في القسم الأول فواضحة. yT‏ الواجبات 1 
بنظیرهء أ لا ترانا نقول: ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب «فبطريق الأولى أن نحرم ما ' 
يوقع في الحرام» . ْ دن اليس 

وأما مخالفتهم في القسم الثاني : فكذلك. وما أظن غير المالكية يذهب إليه ولا ¦ 
أظنهم يتوقفون عليه . : ا : 1 
وأما القسم الثالث: فا الي حاول ابن الرفعة تخريج قول فيه با ذكره:عن | 
النص. 1 : 

وقد عرف ما فيه» واستشهد له ايشا بالومني بيع شقا على الم فل ؤي 1 
بالشفعة على الأصح عند الرافعي وبالمريض يبيع شقصاً بدون ثمن المثل أن الوارث لا 
يأخذ بالشفعة ‏ على وجه سد الذريعة - للمتبرع عليه. وحاول ابن الرفعة بذلك تخريج 
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وجه في مسألة العينة» ولا يتأتى له هذا فتلك عقود قائمة بشروطها ليس فيها خلل بوجه. 
فما ينهض عندنا منعها بوجه وإن منعها أبو حنيفة ومالك وأحمد ‏ رحمهم الله تعالى . 

ولنذكر صوراً. ربما يصور مصور فيها. أنا نقول ببعض القسم الثالث غير ما ذكره 
ابن الرفعة . 

منها: إقرار المريض للوارث على قول الإبطال» وليس ذلك من سد الذرائع ولا 
لأجل التهمة ‏ كما يقول مالك - بل لأن المريض محجور» ثم هوقول ضعيف . وقد عقد 
الشافعي باباً لذلك - ترجمه - بالحكم الظاهر ‏ وذكر فيه أنا لا نشق على قلوب الناس في 
الإسلام الذي هو الأصل فغيره أولى وذكر شأن المنافقين» وإقرارهم على النفاق. وغير 
ذلك مما يدل على أن التهمة لا اعتبار لها . 

وقد ألزم أصحابنا [مالكاً]2'0 رحه الله حيث منع إقرار المريض للتهمة فقالوا: حالة 
المرض تذكر المؤمن بلقاء الله وتحمله على قول الحق فيبعد إقدامه فيها على الباطل - 
كما قال مالك : إن المريض إذا قال: فلان قاتلي . كان لوناً لمثل ذلك وإن كنا لا نرضى 
ذلك القول. 

ومنها: إذا ادعت المجبرة محرميته أورضاعاً بعد العقد قال ابن الحداد: يقبل 
قولهاء لأنه من الأمور الخفية وربما انفردت بعلمه وقال ابن سریج لا يقبل. وهو 
الصحيح › لآن النكاح معلوم والأصل عدم المحرمية » وفتح هذا الباب للنساء هو طريق 
في الفساد: وهذا ليس من القول بسد الذرائع» بل هو اعتماد على الأصل. بحيث لا 
يزال إلا باليقين . 

ومنها: سال الفقيه ‏ نصر الله المصيصي”؟ ‏ الإمام أبا حامد الغزالي ‏ وكان كثيراً 
ما يكتب إليه بالأسئلة فيجيبه ‏ في الرجل يطلق ثلاثاً بعد صحبة سنين وبعد أولاد فيقول 


(۱) سقط من | والمثبت من ب. 

(۲) نصر الله بن عبد القوي أبو القع المصيصي الاشعري نسبآ ولد سنة ثمان وأربعين وأربعمائة. قال اين 
السمعاني كان إمامآ ففيها أصوليا متكلماً دينآ خيرآ متيقنآ حسن الإصغاء بقية مشايخ الشام توفي في ربيع 
الأول سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة ودقن يمقابر باب الصغير. 
ابن السبكي ٤‏ / ۹ البداية والنهاية ۱۲ / ۲۲۳ مرآة الجنان ‏ / ۲۷١‏ ابن قاضي شهبة 
7" 
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له المفتي من كان وليها؟ هل كان يشرب الخمر ويدخل الحمام بلا مثزر وغيره مما يسقط 
العدالة؟ فإذا ذكر له ذلك أفتى بعدم وقوع الطلاق. لفساد النكاح عنده في الأصل : 1 
عقد أو غيره عقداً من غير أن يغبت يثبت مقارنة ذلك الفسق للأصضل وأطال في, الاستفتاء. 
ويفسخ هذا الفعل: فأجابْ الغزالي بجواب طويل زجح فيه أن الفسق لا يسلب الولايةة 
وأن من شهد ببطلان هذا النكاح فقد شهد أولاً على نفسه في غالب الأمر بأنه ولد الحرام 
فإن غالب الناس فساق ‏ وأطال في ذلك ثم قال: الصحيح ان أنكحة أهل العصبر. ْ 
صحينحة وأولادهم أولاد أحلال: وطلاقهم واقع لا يحل بعد استيفاء الفلاث .الا 
ينكاح] (١)جديد. ١ ٠‏ 
ومنها: سثل في عصر النووي عن رجل تزوج ‏ وكان تاركاً للصلاة فنا فير 
أن يزوجه جاكم ولا وصي ثم طلق لاا فأفتى النووي بفساد نكاحه وأنه لا يقع عليه: 
طلاق» فأنكر ذلك الشيخ تاج الدين . والصواب مع الشيخ تاج الدين إن كان 
ومع النووي إن كان تحت حجر وصي » ولعله إنما.أراد هذه الحالة . أ 
ومنها: سئل الشيخ تاج الدين عن رجل أراد السفر بزوجته فادعى علا شان 
بدين فصدقته فطلب حبسها وتعويضها عن السفر. 
فأجاب بأنه لا يسقط حق الزوج من السفر وذكر أن القاضي عير الدين :ابن 
الصائغ . حكم بخلافه وتخطأه. 7 
قلت: وفي فتاوى بن الصلاح ما يوافق حكم ابن الصائغء ومحل هذا فيا إفا_ 
سبقت إرادته السفر. : : 0 


١ . 0 في ب يعقد.‎ )١( 
محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق بن خليل بن مقلد بن جابر الانصاري قاضي القضاة عز الدين أبو‎ )۲( 
المفاخر الدمشقي المعروف' :بابن الصائغ . ولد في شعبان سنة ثمان وعشرين وستمائة وأخذ عن الكمال:‎ 
المال‎ ٠١ إسحاق وشمس الدين عبد الرحمن المقدسي ولازم الشيخ كمال الدين التفليسي ولي ل بيت‎ 
ثم ولي القضاء في سنة تسع وسٹين . ا‎ 
وقال الذهبي : كان عارفا بالمذهب» . بازعاً في الأضول والمناظرة توفي في شهر ربيع الع نك‎ ٠ 
وثمانين وستمائة ودفن بتربته بسفح قاسيون. إٍْ‎ 
شذرات الذعب‎ ء۱۹٩۹‎ / ٤ ابن السبكي 5 / ۳۱ ابن قاضي شهبة 2145/7 مرآة الجنان‎ 
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فإن الدعوى بعد ذلك بدين قرينته أن القصد منعها من السفرء والمسألة مسطورة 
«في أدب القضاء» لشريح الروياني(» وجزم فيها بما حكم فيه ابن الصائغ من أن للمقر 
له حبسهاء د ا E‏ 

قال : فإن أقام الزوج بينة أن ن إقرارها كان قصداً إلى منع المسافرة . 

فهل يقبل؟ وجهان . انتهى . 

فصل 

وأما قتل الجماعة بالواحد وتحريم الخلوة بالأجنبية ووجوب القصاص على 
السكران» وتحريم عبور الحائض المسجد. وإن أمنت التلويث -على الخلاف [فيه]2©0 
وتحريم وتحليل الخمر. 
قاعدة : مستنبطة استخرجها الإمام الوالد رحمه الله وذكرها في تفسيره في سورة 
المجادلة وفي غير ذلك من كتبه . 

كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل . 
۱ منها : .الظهار محرم . بخلاف قوله لزوجته: أنت علي حرام فإنه مكروه لا ينتهي 
إلى التحريم وإن إشتركا في تحريم ما أحل الله والفرق أنه لا مخلص عن الظهار لو 
صح بأن التحريم الذي هو كتحريم الأم مع الزوجية لا يجتمعان . 
الشارع .. 
: قاعدة : : «من ارتكب محرماً يمكن تداركه بعد ارتكابه وجب عليه تدارکه» . . وهذا 
أصل مطرد انتهى فيه حملة الشريعة إلى إيجاب أن يتقيأ الخمر من شربهاء ولم أجد شيئا 
يخرج عنه إلا فيما كان تحريمه بالعرض لا بالأصالة فقد لا يجب تداركه في صور. 
(1) شريح بن عبد الكريم بن أحمد القاضي أبو نصر ابن القاضي أبي معمر ابن الشيخ أبي العباس الروياني 

ابن عم صاحب البحر كان إمامآ في الفقه وولي القضاء بآمل طبرستان وصنف كتابآ في القضاء سماه 
روضه الحكام وزينة الأحكام . 


ابن السبكي ۲۲١ / ٤‏ هداية العارفين ١‏ / ١١ء‏ ابن قاضي شهبة ۲۸٤ / ١‏ . 
(۲) سقط في ب . 


۳ 


منها: اا تيون فليا من 02007 
الرافعي والنووي أنه یجب ردهأ عليه. قال الرافعي في باب الجزية : وعليه [الرد» 
وذهب المحققون إلى أنه لا يجب إلرد بل الواجب التخلية بين المي وبينها؟ ل الخ 
الومام : وهذا الوجه قوئ . ١‏ 
1 قلت: وهو [الأرجم ]© وسياتي إن شاء الله في قسم أصول لفقا في ان 
تكليف الكافر بالفروع» ا يدل عليه وحكى صاحب التهذيب وتجها قله 
عن الرافعي في باب الجزية أنه لا يجب استرجاعه» لأنه يحرم اقتناؤه بالشرع . ١‏ 
ومنها: إذا تحجر مواتاً فليسن لغيره الإحياء فيه فإن أحيى الغير ملكه على 
الراجح» لان الأول لم يملكه بالتحجير. : 
ومنها: لو اشترى الذمي دارأ عالية لم يجز هدمها عليه فإن هدمت أعيدت. :' 
قاعدة : ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لها مضر. ۰ 
غير أنه نه إغا يعرف بالعرف» وربما كان مقدار من من التخال مرا ف باب ولا شاع 
الأمر فيه دون باب يضيق فيه أكثر». ألا ترى أن الزوج - في الخلع - إذا بدأ بصيغة : 
معاوضة كخالعتك بكذا اشترط قبولها بلفظ غير منفصل» ولا يشترط فيه ن الاتضال - ' 
القدر المشروط بين الإيجاب والقبول في البيع . . ْ 
بل مجلس الخلع أوع قلي على ما شار له بض الاصحاب ون كان كلم 
الأكثرين يشير إلى أنه لا فرق . ۰ 
والقرق عندي اظهر؛ وربما تفر في لفظ لا يغتفر مثله في لفظ آخرء آلا تری إلى ١‏ 
قول الإمام أن الاتصال المعتبر في الاستثناء ء أبلغ منه بين الإيجاب والقبول لصدورهما , 
من شخصين › وقد يحتمل من شخصین ما لا يحتمل من شخص واحد . E‏ 
إذا عرفت هذا فالضابط عندي - في التخلل المضر- أن يغد الثاني منقطعاً عن 
الأول وقد يختلف هذا باختلاف الأبواب» فرب باب يطلب فيه من الاتصال ما لا يطلب ! 
في غيره» لأنه يعد فيه منقطعاً كما قلناه.فى في البيع والخلع . : : 
وقد خف باعلاف الخال تفن ققم يكون كلام الاجنبي وان كلا يسيراً-. 


(۱) سقط فيب 0 ٠‏ (9) في اب مؤنة الرد. (۴) وفي ب الراجح . 


115 


بمنزلة الكلام الطويل غير الأجنبي» ومن غير الأجنبي وبمنزلة السكوت الطويل فيما 
تعتبر فيه الموالاة من الأفعال. 

وقد يغتفر من خلل السكوت قد لا يغتفر مثله إذا اشتغل فيه بكلام أجنبي وقد يغتفر 
من التخلل بعذر ‏ كالتنفس والسعال ما لا يغتفر عند غير العذر. فصارت مراتب . 

أقطعها للاتصال كلام كثير أجنبي من أجنبي وكذا من غير أجنبي وأبعدها عن 
قطع الاتصال سكوت يسير لعذر وكذا بغير عذر ومن ذلك مراتب لا تخفى عن المنال 
وليعد ما تعتبر الموالاة فيه وهو ضربان: قول وفعل . 

الضرب الأول: القول منها ‏ وهو أشدها اتصالاً ‏ الاستثناء ولا يضر فيه سكتة 
التتفس والعني» وقد قدمنا عن الإمام أن المعتبر فيه من الاتصال فوق المعتبر بين 
الإيجاب والقبول [ولذلك كان الراجح منه انقطاعه بالكلام اليسير بخلاف الريجاب 
والقبول]0 . 

لكن نقل النووي عن صاحب العدة والبيان أنهما حكيا عن مذهبنا أنه إذا قال: 
عليّ ألف ‏ استخفر الله إلا مائة صح » وأنهما احتجا بأنه فصل يسير ‏ قالا ‏ وصار كقوله 
علي ألف يا فلان إلا مائة . 

قال النووي : وهذا الذي نقلاه فيه نظر. 

قلت : وجمع الشيخ الإمام في «شرح المنهاج» بين المستشهد به وعليه . 

فقال: واغتفر صاحب البيان والعدة الفصل بالكلام اليسير كقوله» استغفر الله 
وقوله: يافلان» ونقلاه عن «المهذب» . 

ويظهر أن الكلام اليسيز إن كان أجنبياً فهو الضار وإلا فهو الذي يغتفر وذلك مثل: 
استغفر الله ويا فلانء فليحمل كلامهما على الفصل اليسير بنحو استغفر الله ويا فلانء 
لا على مطلق الفصل اليسير. ۰ 

قد حكى الرافعي فيه الخلاف في الطلاق» ورجح عدم الاغتفار ‏ ولست أعتقد ما 
قاله النووي من عدم الاغتفار فيه إذا كان غير أجنبي» بل الأقرب ما قاله صاحب البيان 
والعدة. 


(۱) سقط من | والمثبت من ب , 
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ومنها: الإيجاب والقبول في البيع وقي النكاح» وفى في الخلع. وفي الموالاة بين 
كلمات اللعان» وبين كلمات القسامة ‏ على خلاف فيهما االبلعيوات a‏ 
قال الإمام : : وليكن متصلً بالإيجاب كالبيع والهبة . ْ 

ومنها: كلمات الأذان» |والفاتحة . ش ١‏ 

ومنها: إذا أبهم الطلاق فلما أمر بالتعيين قال: هذه 5-7 بطلاقهماء فلو 
فصل بين اللفظين بوقفة اغتفرت الوقفة اليسيرة» فأما إذا طالت وقطعت نظم الكلام قال 
الرافعي : فالكلام الثاني لغولا يستقل بالإفادة . 

ومنها: إذا قال أعتق عبدك عني قال الرافعي : العتن في صورة ة الاستدعاء' أإنما 
يقع على المستدعي» ا إذا إذا اتصل الجواب بالخطاب» فان طال ٠‏ 
الفصل فالعتق عن المالك . 

ومنها: قال الرافعي وغيره في الولي إذا وهب للطبي من يعتق 0 
000 » فإن لم يفعل فالحاكم» > فإن لم يفعل فيقبل الصبي بعد بلوغه . ْ 

قلت: وهذا فصل طويل لعله اغتفر لعدم تولي من ألزم م به إیاه» ثم فيه نظرء لآن! 

الإيجاب لم يصدر والصبي أهل للقبول ولو فرضنا بلوغ الصبي بين کلمتي الويجاب : 
والقبول. مع تقاربهما. لم ي يكن إيجابه معتبراً فكيف يعتبر مع طول الفصل »ولا يمكن ' 
أن يحمل ما ذكره هنا على قبولٍ إيجاب a E‏ 
لذكره . ٠ e i‏ 

ومنها: : تفويض الطلاق إلن الزوخة الأصح أنه تمليك؛ ٠‏ فتطليقها نفسها يتضمن / 
القبول؛ E e‏ قال الرافعي رام بقدر ما ب القبول عن ! 


في الأفعال : وفيها مسائل... 
منها : موالاة وضو شط على القند أوكثيراً أضرء وقيل : : رجح في کی 


والقلة إلى العادة وقيل: ٠‏ 
1 ومنها : المستحاضة بني أن تبادر إلى الصلاة عقب الطهارة . 


)١(‏ بياض ف في الاصل وب. 
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ومنها: الاعتدال ركن قصير فلو أطاله . 

ومنها: الموالاة بين صلاتي الجمع . 

ومنها: الموالاة في أشواط الطواف . 

قاعدة : الدفع أسهل من الرفع“. 

ومن فروعها: المسائل التي يغتفر فيها في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فإنا ندفعه 
ابتداء. ولا نرفعه دواماًء لصعوبة الرفع» وسيأتي إن شاء الله في ربع البيوع - تلك 
المسائل. 

ومن مسائل الدفع والرفع ‏ غير مسائل المختفر في الدوام ‏ أنا لا نعقد الإمامة إلا 
بالشروط المعتبرة» ولوفسق الإمام لم نعزله» لصعوبة الرفع . ويعجبني من «الأرجوزة 
الصلاحية» للشيخ الحموي - قوله . في أن الإمام لا يعزل بالفسق. ثم اللبيب لا يهد 
مصراً مستوطناً ليبني قصراً. 

القول في المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل؟ 

ولا يخفى أنه حيث لا يعطى فهو القاعدة فلا تسأل عن سببه وذلك كبيع العبد 
المريض والجاني » فإنه صحيح مع الإشراف على الزوال. 

وحيث يعطى أو يتردد النظر فهو موضع الكلام وفيه مسائل . 

منها: تحريم وطء المشتري الجارية المبيعة بعد التحالف وقبل الفسخ وفيه 
وجهان مرتبان على الوجهين في تحريم الوطء بعد الترافع إلى مجلس الحكم وقبل 
التحالف والمصحح من هذين الحل والتحريم بعد التحالف أولى . 

ومنها: لو ضاعت العين الموهوبة من الابن والتقطها ملتقط وقصد التملك بعد 
التعريف فحضر المالك قبل أن يتملك وسلمت إليه فهل يمكن أبوه من الرجوع فيها؟ 
خرجه ابن الرفعة على الخلاف في المشرف على الزوال. 

ومنها: إذا دفع الابن ما اتهبه لمن غصب منه شيئاً لأجل الحيلولة وقلنا إن 
المغصوب منه لا يملكهء فإذا قدم الشيء قبل التصرف فإنه يسترد المال وهل يرجع فيه 
أبوه؟ 


. ٠١١/۲ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۳۸ء المنثور للزركشي‎ )١( 
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خرجه ابن الرفعة أيضاً على الخلاف. 
ومنها: إذا ترصن دجا ونلا لا يملكه المقترض | لا اصرف ف بد قل ش 
التصرف . 
خرجه الشيخ الإمام ا e E‏ 
قبله» لأن له سلطنة الاسترجاع قبل التصرف» بخلاف الدافع القيمة لأجل الحيلولة : ١‏ 
ومنها لو باع الابن العين الموهوبة وقلنا لايزول الملك إلا: بانقضاء الخيار فهل ا 
للأب الرجوع؟ خرجه الإمام ا على الخلاف. 9 
ومنها: لو حدث في: المغصوب نقص - يسري إلى التلف ‏ بان جعل الحنطة ' 
هريسة» فقد صحح النووي؛ جعله + كالتالف » لإشرافه على التلاف وهو قول ا : 
وخالفه الشيخ الإمام , وفي المسألة وجوه شهيرة . 
القول في الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أوكالذي لم يعد؟ : 
قد تكلم الإمام ‏ في باب التفليس في «النهاية» على ذلك وقد ا ۱ 
وقد يستأنس' - بهذه المسائل - بمنألة السعادة والشقاوة. هل يتبدلان؟ ا 
شاء الله تعالى في أصول الديانات . ْ 0 
والخلاف في أن العائد كالذي لم يزل أ و كالذي لم يعد ينتزع الأصل من قولين 
منصوصين . فيما إذا قال لعبده : إذا جاء رأس الشهر فأنت حر ثم باعه ثم اشتزاه ثم نجاء ا 
رأس الشهر. ففي العتق قولان» وهما يشبهان الخلاف أيضاً فيما إذا علق طلاق زوجته ؛ 
E AS‏ ْ 
ومنها 0 اي عيب زوك الك لوز ثم عاد ترجهان ر قال في 
الوسيط : منشأهما الخلافيا في الزائل العائد: 
ومنها: اشترى نصاباً زكوياً ڈ ١ A‏ 
آخر. ش 
قال دفي الوسيط»: له الردء إلاعلى قول الشركة إذا قلنا: الزائل العائد كالذي لم ١‏ 
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١‏ ومنها: إذا قلنا: تجب الفطرة بغروب الشمس وطلوع الفجر فزال الملك ثم عاد 

ليلاً فوجهان قاله في النهاية . 

ومنها: للمفرض الرجوع مادام القرض باقياً في يد المستقرض» فإن زال ثم عاد 
فهل يرجع في عينه أو بدله؟ وجهان في «الحاوي» . 

ومنها: قلع مثغور سن مثغور وجب القصاص» فلو نبت سن المجني عليه ففي 
سقوط القصاص وجهان أحدهما السقوط لأن ما عاد قام مقام الأول فكأنه لم يسقط. 
الثانى : وهذه نعمة جديدة . 

- ولونبت اللسان فقيل على الخلاف» والأصح القطع بعدم السقوط . 

قاعدة : تكرر ذكزها على ألسنة الفقهاء: «القادر على اليقين لا يعمل بالظن» ثم 
نقضوها بمن معه ماء قليل وهو على شاطىء البحرء فإنه يجوز له التوضؤ به مع قدرته 
على الوضوء يماء البحر. 

وهذا غفلة عن أصل آخر» وهو أن الاحتمال في الماء القليل إذا لم يستند إلى 
سبب لا وقع له في نظر الشارع » والتحرز عنه وسوسة وخزي لا ورع وزهد. 

ثم ضربوا للقاعدة مثا فقالوا: المجتهد إذا وجد النص والمكي إذا شاهد 
الكعبة لا يعملان بالظن . وهذا أيضاً غفلة عن قولنا: القادر على اليقين» فإن من ذكروه 
متيقن لا قادر على اليقين» فليس مما نحن فيه » إذ القادر على اليقين لا يقين عنده غير أنه 
بسبيل من أن ينتهي إليه . 

وإذا علمت خطأهم ‏ نقداً وتمثيلاً - فاقول: الصور ثلاث : واصل إلى اليقين 
وقادر على اليقين» ويجوز توصيله إلى اليقين. 

الصورة الأولى : الواصل إلى اليقين» ولا يقول عاقل : انه يعمل بالظن, لأن الظن 
في معارضة القطع مضمحل ومستحيل أيضاً عند ذي اليقين إذ لا يتقين عاقل شيئاً يظن 
خلافه» والظن مع معارضة اليقين لا يعقل. فإذا لا ظن مع اليقين » فلا يقال: الواصل 
إلى اليقين لا يعمل بالظن . 

الصورة الثانية : القادر على اليقين. وهو نص القاعدة» وقد نراه - في بعض 
الصور يعمل بالظن جزماًء وفي بعضها لا يعمل به جزماًء وفي بعضها يختلف فيه . 
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والضابط عندي - في: ذلك - - أن الظن إن عارضه احتمال مجرد لا وقع له في نظر ا 
الشارع لم يلعفت إلى ذلك الاحتمال وكان بمنزلة القطع» فلا يجب العدول عنه إلى 
السالم عن ذلك الاجتمال.جزماً.. وهذا كالماء القليل على شاطىء البحر. ‏ فاحثمال 

النجاسة فيه لا وقع له فيجوز التوضؤ به جزماً. ولا يتحرز عنه إلا موسوس . 1 
1 وإن عارضه احتمال قوي جری خلاف يقوى باعتبار قوته وضعفه وربما ترقئ إلى ؛ 
أن يدرأ له الظن جزماً وذلكِ عند انتهاضه قاطعاً أو ظناً راجحاً على الا ا من 5 
. الأول» فإذا الاحتمال المعارض للظن درجات كثيرة . : 
وفيها مسائل : 1 : 
منها: الشاك في نجاسة أحد الإناءعين أو الثوبين ومعه 50 الأصح جواز 
الاجتهاد له . : 
رااان تررس انان تجس أحدهماوفي كل منھما قلة هل يخلطها ۰ 
ليصيرا قلتين أو يجتهد؟ . ْ 
وفيمن اجتهد في دخول الوقت هل يجوز له الدخول في الصلاة مع المقدرة على : 
تمكين إلوقت؟ ورجحان العمل بالاجتهاد هنا أقوى منه فيما قبله وإن اشتركا في القوةء 
ش لاختصاص هذه الصورة بأنه لولم يعمل في هذه الصورة [بمقتضى](2 اجتهادهء لفات ' 


عليه مطلوب شرعي » وهو ول 00 . وهو الأصح فيمن كان في مطمورة [وهو]( قادر | . 


: على الخروج ورؤية الشمس إلا أن القول للخروج ورؤية الشمس أ رجح من العمل 
بالاجتهاد في جميع ما تقدم لأنه لا يفوت الوقت» إذ زمانه يسير. ` 1 
ولا يضيع أحد الماعين اللذين لعله لا يجب [خلطهما] ولا يتباطأ زمانه بخلاف شْ 
الاجتهاد في الثوبين والإناءين » فإنه ربما يتباطأ د ثم الاحتراز في الصور كلها ؤرزع. 
بخلاف الأول . 4 : :1 
Eu ues‏ بل الأصح 0 : 
٠‏ صلاته» وسببه - مع صحة الحديث فيه - اضطراب لفظ الرواة. ففيٰ لفظ . الحجر من 
الببت وفي لفظ آخر سبعة أذرع منه وفي آخر ستة أذزع وفي آخر حمسة . 
(۱) سقط في با. : 
(۲) زيادة يستقيم يها الكلام . : (؟) وفي «ب» ولا يجب خلطهما بالخلط. 


فين 


فعدلنا إلى اليقين» وهو الكعبة . 

الصورة الثالثة : 

من جوز توصله إلى اليقين كمن أشبه عليه إناء ان وجوز أن يكون في داره ماء طاهر 
بيقين فلا يجب عليه الكشف عن ذلك»› وهذه نظير مسألة الأصوليين في الاجتهاد في 
زمان النبي ككل للغائب والحاضر عنه فقط وهي مسألة ذات خلاف مشهور ذكر الإمام 
الرازي في «المحصول» أنه لا ثمرة له في الفقهء واعترضه الشيخ صدر الدين بن 
المرحل بنجوما أوردت من الصور فزعم أن ثمرة الخلاف تظهر فيها وتبعته أنا في «شرح 
المنهاج». . 

ثم لاح لي أنه وهم فإن القادر على سؤال النبي ل لا يتيقن أنه قادر على اليقين 
حتى يتيقن أنه أنزل عليه في مسالته وحي وإلا فما لم ينزل الوحي لا حکم» فلا قطع ولا 
ظن» فغاية القادر على سؤاله. عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ أنه يجوز نزول الوحي 
فيكون مجوزا لليقين. 

فإن قلت : لم جرى الخلاف الأصولي؟ 

قلت: مأخذه باقي الاجتهاد مع وجود سيد الأولين والآخرين ية من التحري 
وما فيه من سلوك طريق لا يأمن فيه الخطأ مع التمكن من طريق يؤمن فيها الخطاء فوضح 
ما قاله الإمام فخر الدين - من أنه لا ثمرة للمسألة الأصولية - صحيح . 

نعم : اختلف في جواز الاجتهاد للنبي كل خلافاً يظهر ثمرته - كما ذكرنا في 
«شرح المختصر» - فيما ذكرناه من الصور لأنه بلا قادرهلى اليقين . بسؤال ربه تعالى . 

قاعدة : الموجود المقترن بالمانع ا لجسي أو الشرعي كالعدم وبيانه بصور. 


(1) محمد بن عمر بن الحسين بن حسن بن علي العلامة سلطان المتكلمين في زمانه فخر الدين أبو عبد الله 
القرشي البكري التيمي الطبرستاني الأصل ثم الرازي ابن خطيبها المفسر المتكلم إمام وفقيه في العلوم 
العقلية وأحد الأئمة في علوم الشريعة صاحب المصنفات المشهورة والفضائل الغزيرة المذكورة ولد في 
رمضان سنة أربع وأربعين وخمسماثة وقيل سنة ثلاث وتوفي بهراة يوم عيد الفطر سنة ست وستماثة . ابن 
قاضي شهبة: ۲ / ۳٠١‏ وفيات الأعيان م / ۳۸۱ لان الميزان ٤‏ /4757» البداية والنهاية 
۳ / د النجوم الزاهرة 5 / 1۹۷ مرآة الجنان ٤‏ / ۷. 


فين 


منها: إذا وجد الماء و دونه حائل يعجز عن دفعه» أو احتيج إليه لحيؤان ١‏ 
محترم» أو کان به مرض يمنعة من اښتعماله . 0 EET‏ 

ومنها: لو اعتق المسلم عبداً كافراً أو الكافر مسلماً ثبت له الولاء ولكن لا 

: يتوارثان» لاختلاف الملتين › كما ثبتت علقة النكاح والنسب بين الكافر والمسلم وإن لم ش 

يتوارثا. وعن مالك لا بث يثبت له الولاء» لاختلاف الدين وعن أحمد يثبت ويتوارثان : 

فعلى مذهبنا وجد المقنضي للولاء مفترنًبالمانع الشرعي من الإرث. 1 

ومنها: وجود من واجبه الإعتاق في الظهار عبداً فاضلاً عن حاجته لکن يحتاج ١‏ 
إلى خدمته لمرض أو زمانة كالعدم» وكذا كل واجب مالي متعلق بحق الله كالجج على 
الصحيح ‏ أما المفلس فالمذهب أن المسكن والخادم يباعان وإن احتيج إليهما ' 

ومنها: الأصح جواز 3 الأمة لمن له مسكن وخادم ولا يلزم ييعهما وصرفهها 
في طول حرة . ْ 

والوجهان حكاها اقاي ات 0 في 1 5 الظهار وزاٍ 
عبد وإن اجن کک قال : اا اا ا قال ابن 
كج : وعندي يجب قال : وقول 'أبي الحسين غلط . 

ومنها: : من وجد حرة ولكن رتاه أ قرا أو رضيعة أو معتدة عن غر فل كلح 
الأمة على الأصح . 

قلت : وينبغي أن يقيد في المعتدة بما إذا طال زمانهاء أما إذا كان انقضاؤها قد قرب 
فلا ينبغي أن يجوز بل يننظر انقضاؤهاء كما لو قدر على حرة غائبة لا تلحقه مشقة 
بالخروج إليها فإنه و إليها, بخلاف ما إذا لحقته المشقة. 0 

ومنها : [في]“ الخصب با إذا وجد المثل بأكثر من ثمن المثل فوجهان : 

رجح الشيخ الإمام وجوب تحصيله ورجح صاحب التنبيه والنووي العدول إلى 
القيمة مباحثة غلى هذه القاعدة ‏ أنشاها الشيخ الإمام ‏ رحمه الله نافعة في آنة القتل» 
وآية الظهار وآية الصيام» وآية الوضوء. وغيرها. : 


(1) سقط في | والمثبت من ب . 
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المانع الحسي : مانع من تعلق التكليف لأنه مما لا يطاق . وأما الحكمي : فليس 
في التكليف به تكليف ما لا يطاق» فلا بد من دليل عليه . 

فمن قام به مانع حسي لا نقول: إنه مخصص» بل هو غير داخل في اللفظ للعلم 
بأنه غير مكلف . 

وأما الحكمي ‏ ويتضح بالمثال ‏ فنقول : إذا قال تعالى في المظاهر «فمن لم يجد 
فصيام شهرين» شمل عدم الوجدان الحسي ولا شك في أن صاحبه غير مكلف 
بالإعتاق» فلا يقال: إنه المخصص» لأنه لم يكلف بالكلية وإنما قصد بيان حكمه» وإن 
حكمه الخصلة المنتقل إليها. 

وعدم الوجدان الحكمي كواجد رقبة يحتاجها للخدمة, وهذا يقصد فيه أمران: 
بيان الخصلة المنتقل إليهاء وإخراجه من العموم» غير أن إخراجه إما بأن يقال : بأنه غير 
مأمور بالعتق أصلا . والمقصود بالعموم غيره أو أن العتق غير متحتم عليه بل هو مخير بينه 

وإلى كل من الاحتمالين ذهب بعض الفقهاءء فذهب بعضهم إلى الأول وقال لا 
يجوز للعاجز الإعتاقء وذهب أكثرهم إلى الثاني » وهو الصحيح » ويكون مقصود الآية 
التسهيل على من له عذر أن ينتقل من الإعتاق إلى الصيام فإن تكلف وأتى بالأعلى 
أجرأ. 

وعلى هذا هل نقول: الواجب خير أو معين؟ وهو الصيام الأقرب. 

الثاني : ولكن الإعتاق يجزىء عنه, لأن المقصود. والكفارة والإعتاق أكمل في 
مقصودها. 

والواجب هو الذي لا يجوز تركه مطلقاً» والصيام إنما جاز تركه إلى بدل فلم 
يخرج عن كونه واجبا. 

ولا پنکر کون الشيء مرتباً في الذمة مقصوداً ويقوم مقامه شي ء أعلى منه - من 
جنسه أومن غير جنسه -إذا كان في معناه ساداً مسده . 

وهذا البحث ينتفع به في آية الوضوء وغيرها كما لا يخفى على المتأمل وينتفع به 
في وجوب القضاء على المتيمم في بعض الأحوال» لاندراجه تحت الأمر بالوضوء . ولو 


۳۳ 


قلنا: إنه لم يندرج اسا لاشكل إيجاب القضاءء ولكانت كفارة الظهار بالنسبة ا 
: القادر المعتق واحدة.. على: :العاجز- إلا عن الصوم واحدق وإلى الاجر من 5 
والصوم واحدة» فتكون خصلة واحدة لا ترتيب فيها . : 

والمعلوم من الشرع أنها ثلاث خصال مرتبة» وظاهر ذلك ا وهُذا أ 
يشهد. لأن المعتبر في الكفارات حال الأداء والأول ينشهد لاعتبار حال الوجوب : 
انتهى كلام الوالد. . 1 

ولقائل أن يقول: قولكم. فيمن قام به مانع حسي - أنه غير ذاخل فلا يقال لإنه ' 
مخصص مبني على إنكار التخصيص بالعقل. والأكثر على جوازه. ولم ينقل فيه إلا : 
خلاف لفظي عن الشافعي رضي الله عنه فلعل الشيخ الإمام جرى على مقتضاه. 000 

وقولكم في الحكمي - لا بد من دليل عليه - حق غير أن للمعترض أنإيقول: بعد : 
اعترافكم بأن الحكم أخرجه: :كيف تبطلون دليل؟ ومرادكم ما ادعى أن الشرع أخرجه 
يحتاج مدعيه آل دلیل» وهذا لا بد منفى ولا یلکره واحد ودليله قياس أو غيزه غير أن : 
الاستدلال عليه بالقياس يستدعي جواز القياس على الخارج المستثنى وهو الضجيح : ٠‏ 

وتردد الشيخ الوهام في العاجز. هل هوغير مأمور بالعتق أصلا أو مخير بینه وبين 
الصيام . 

ولع ناه يي ا الذي ای ا الشيخ الهرم هل 
يتوجه عليه الخطاب بالصوم ثم ينتقل للفدية للعجز؟ أم يخاطب بالفدية ابتداء؟ 

وهو على الوجهين في.:انعقاد نذره إذا نذر في خلال العجز صوما؟ , وصحح 
النووي أنه لا ينعقدء وقوله : : إن بعضهم ذهب إلى أنه لا يجوز للعاجز الإعتاق غريب .. 

وقريب منه قول الغزالي في «المستصفى» فيمن يجهده #العبزم یر عليه أنه إذا 
تكلف وفعله لا يصح . 

وقوله الأقرب أن الواجب معين م يجزىء عنه الإعتاق وأنه لا نكر الانتقال إلى 
ا يشهند له جواز الانتقال في الفطرة إلى أعلى . 

خلافاً لوجه حكاه الماوردي » :وهو قوي في غير الجنسء ألا.ترى أنه لا يجوز 

إخراج الذهب عن الفضة في الزكاة وإن أخرج ما هو أكثر قيمة : 1 
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قاعدة: الرخص لا تناط بالمعاصي . 

وفيه مسائل : 

منها: رجح الشيخ الإمام رحمه الله أن العاصي بسفره لا يتم» بل عليه أن يعود 
إذا أمكنه الرجوع والصلاة بالماء قبل خروج الوقت. 

ومنها: لا يجوز للعاصي بالسفر الترخصء فلا يقصر الصلاة ولا يفطر ولا يستبيح 
قطعاًء ولا يستبيح المقيم على وجه . 

ومنها: لو استنجى بمحترم ‏ من مطعوم وغيره - فالأصح لا يجزيه» لأن الاقتصار 
على الأحجار رخصة, والرخص لا تناط بالمعاصي . 

ومنها:. زوال عقله بسبب محرم كشرب مسكر لم تسقط عنه الصلاة ويستثنى 
مسائل : منها: 

الأصح صحة المسح على الخف المغصوب والمسروق وخف الذهب والفضة . 

والثاني : لاء لأن المسح رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي . 

ومنها: يجوز الاستنجاء بقطعة ذهب وفضة وحرير نفيس خشنة على الصحيح كما 
يجوز بالديباج قطعا . 

فائدة: إن شئت جعلتها مفتتح قاعدة. وقع في كلام الشيخ الإمام رحمه الله في 
باب المسح على الخفين : الرخص لا تناط بالشك”. 

ذكر ذلك تعليلاً لمذهبه أن ابتداء مدة المسح من حين لبس الخف» وهو مذهب 
الحسن البصري يذكر الشيخ الإمام أن النؤوي صرح في «شرح المهذب» أن لابس 
الخف له أن يجدد الوضوء قبل الحدث . قال: فإن صح هذا صح مذهب الحسن لأنه 
وقت جواز الرخصة.وإذا احتمل لفظ الشارع تعين الحمل عليه وترك ما زاد عليه لآن 
الرخص لا تناط بالشك . 

قلت : لكن في صحته نظرء ومقتضى استدلال الرافعي وغيره من الأصحاب _ أن 
)١(‏ المنثور ۲ / 1٦۷‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١78‏ ومعنى قول الأئمة أن الرخص لا تناط بالمعاصي 

أن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء نظر في ذلك الشيء فإن كان تعاطيه في نفسه حراماً امتنع 
معه فعل الرخصة ويهذا يظهر الفرق بين المعصية بالسفر والمعصية فيه . 

. ٠١١ الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 
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ابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس بان ذلك وقت الترخص أ ل رن موق في 
«الكفاية» لابن الرفعة عقيب هذا الاستدلال أنه مكروه . 
ثم فرع الشيخ الإمام على هذه القاعدة أيضاً أنه ا سل وة تاها الخ . ْ 
0 ثم الأخرى وأدخلها لا يستبيح » لأنه لم يدجلهم| طاهرتين. 
أصل مستنبط . 


إذا قوبل مجموع أمرين فصاعداً بشيء من خارج مقابلة أخد ذينك الأمرين ببغض ' 
ذلك الشيء فهل يلزم أن يكون الزائد في مقابلة الشيء الآخر أو يجوز أن" يكون في ' 
مقابلته» وأن يكون المجموع في مقابلة المجموع . أو يجوز أن يكون امح عند : 
حصول الزائد في مقابلة الثاني: وحده؟ 

فيه نظر تظهر فائدته:فيما إذا انفرد الشيء الثاني عن الأول فهل يقابل بالكل أو 
بالزائد أولاء لأنه إنما ثبت مضموماً: إلى الأول عند وجود الأمرين؟ 

ولهذا أمثلة . ش 

منها E‏ لعل كه اومن عبان ا قن سداق . فكانما: 
قام نصف الليل ومن صلى: الصبح في جماعة.فكأنما قام الليل كله . فيحتمل أن يكون, 
من صلى الضبح في جماعة كان كأنما قام الليل وإن لم يصل العشاء في جماغة. 2١‏ ! 

وحينئذٍ فمن صلى الصبح في جماعة والعشاء في جماعة كمن قام ليلة ونصف,ليلة؛ 
ولا ل ب الراك ا 

أحدهما يكرد من نطق ايع في جاع ر بشن نشا قي جام كين 
قام نصف الليل . 

الثاني : أن لا يحكم له بذلك» شط کون فاجع في الصيح يكو کمن قا 
نصف الليل أويكون قد جمع في العشاء . ١‏ 

فهذه الاحتمالات أظهرها أن و و 
454/١ )(‏ في كتاب المساججد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة 

: : .(1/ (7 
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يريد به والصبح» وأن صلاتهما في جماعة تعدل قيام ليلة» وهذا هو الراجح عند 
المحدثين» ويدل له ما رواه أبوداود('© والترمذي من قوله َة : «من صلى العشاء في 
جماعة كان كقيام نصف الليل ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة» 
قالوا: وطرق الحديث كلها صريحة في أن كل واحدة منهما تقوم مقام نصف ليلة 
واجتماعهما يقوم مقام ليلة 

قلت: لكن بقي انفراد الصبح فآين التصريح بكونه يقوم مقام نصف ليلة لأنه لا بد 
لهذا من دليل . 

ومن المحدثين من حمل الحديث الأول على ظاهرهء وقال: جماعة العتمة تعدل 
نصف ليلة وجماعة الصبح تعدل ليلة . 

فهذه ليلة ونصف لمن صلاهما جماعة» ووجهه أن المشقة في جماعة الصبح أكثر 
منها في العشاء ء فناسب أن تضاعف . 

ومنها: في الصحيحين0©: أنه ي قال ا اعت بان من 
قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. . . الحديث. 

وفي لفظ0؟»: ومن صلى على جنازة فله قيراط» ومن اتبعه حتى يوضع في القبر 
فله قيراطان. . . الحديث. 


فلو اتبعه حتى وضع في القبر ولكن لم يصل عليه احتمل أن لا يحصل له شيء من 
القيراطين» إذ يحتمل أن يكون القيراط الثاني المزيد مرتباً على وجود الصلاة قبله» 
ويحتمل أن يحصل له القيراط المزيد. 


وأما احتمال أن القيراطين يحصلان بالاتباع حتى يوضع في القبر وإن لم يصل 
عليه فهو هنا بعيد. 


,)000( في كتاب الصلاة / باب في فضل صلاة الجماعة حديث‎ ٠٠١١ / ١ )١( 

٤۳ / ١ )۲(‏ في أبواب الصلاة / باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة حديث .)771١(‏ 

(۴) البخاري ۳ / ۲۳۴۳ في الجنائز / باب من انتظر حتى تدفن )١770(‏ ومسلم 7 / ٠٠۲‏ في الجنائز / 
باب فضل الصلاة على الجنائز واتباعها حديث  517(‏ 446) وأحمد في المسند ۲ / »4١١‏ والنسائي 
٤‏ / ۷-۷ وابن ماجة ٤٩۱ / ١‏ حديث (1979). 

.)440 / ٩٤( حديث‎ 568 / ١ انظر صحيح مسلم‎ )٤( 
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وأما احتمال أن من صلی واتبع حتی یدفن» يحصل له ثلاث قراريط قمرتبا على 
هذا الاحتمال الثالث إن قلنا :اتن ا ول يصل دل راطا فلا شك e‏ 
يزداد قيراطاً ثالثاً. أ 


وقد سأل الشيخ أ 526 ابن القزويني“ الفقيه الشافعي الرجل الصاح مأ ضات” 
الكرامات أبا نصر بن الصباغ عن هذا فقال: لا يحصل لمن صلى واتبع إلا قيراطانء! 
قال له ابن القزويني : جيد بالغ» وطولب ابن الصباغ بالدليل فاستدل بقوله تعالى29: 
قل أتنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. وتجعلون له أنداداً ذلك اوت 
ی وجعل فيها رواسي من فوقهاء وبارك فيهاء وقدر فيها أقواتها في أربعة 
. . 4 قال:: فاليومان جملة الأربعة بلا شك. 

ومنها: ما في صحيح البخاري27 من قوله يَف : «يعقد الشيطان على 5 
أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد - فإن استيقظا 
وذكر الله تعالى : : انحلت عقدة فإن توضاً انحلت عقدة فإذا صلی انخلت ع عقده 
كلها. . ... الحديث. 7 


لاسب وم كرا غر اه تو وصلى هل تل دا أو شرط 


انحلالها تقدم ذكر الله؟ 


أو يقال : تنحل الثلاثء لإطلاق قول فان صلی انحلت عقده كلها ذلك بترل 0 
«کلها» هذا موضع تر واا 


)١(‏ علي بن عمربن محمد أبو الخسن البقدادي المعروف بالقزويني ولد في المحرم سنة شتين وثلاثمائة' 
وكان عارفاً بالفقه والقراءاث والحديث تفقه على الداركي وقرأ النحو على ابن جني .. توقي في | شعبان: 
سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة . 
ابن قاضي شهبة ج ۱ ص 719 ص ۲۳۰ . : : 1 
تاريخ بغداد ١١‏ / 247 طبقات الشافعية للسبكي ۳ / ۲۹۹ مرآة الجنان ۳ / .1١‏ البداية رانا 
۲ ۲ النجوم الزاهرة © / 19. : : 

: .)٠١-9( فصلت‎ )۲( 

(۳) متفق عليه من رواية أبي هريرة زضي الله عنه البخاري في 8./ 74 في التهجد / باب عقد الشيطان: 
على قافيه الرأس حديث )١١47(‏ ومسلم ١‏ / 588 في كتاب صلاة السسائري لعزم ی 
ا ا 00 


۱۳۸ 


ومنها: في سنن أبي داود2"0 والترمذي”29 والنسائي 22 من حديث عمران بن 
حصين قال: «جاء رجل إلى النبي بلا قال: السلام عليكم فرد عليه ثم جلس» فقال 
النبي ل عشر. ثم جاء رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس » 
فقال: عشرون ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» فرد عليه. 
فجلس. فقال: «ثلاثون». : 

وفي رواية لأبي داود(؟» زيادة من حديث معاذ بن أنس وهي «ثم أتى آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فقال :أربعون. غير أن في إسناد هذه الرواية 
مقالا , 

وقد يعارض بما في الموطا”" من أن رجا سلم على ابن عباس على قوله: 
وبركاته فقال ابن عباس : السلام المنتهى إلى البركة . 

إذا علم هذا فلا يمكن إفراد ما بعد السلام عنهء غير أنا نقول: هل العشر المزيدة 
لقوله : ومغفرته مشروطة بسبق قوله : وبركاته؟ وهل العشر المزيدة لقوله: وبركاته. 
: مشروطة بسبق لفظ الرحمة؟ 

كما أن ذلك كله مشروط بسبق لفظ السلام» أو لا يشترط سبق هذين؟ بل لكل 
لفظ من الألفاظ الثلائة عشر ‏ وإن انفرد - حتى لو قال: السلام عليكم ورحمة الله 
١‏ ومغفرته ونحوذلك يحصل أربعون؟ هذا أيضاً موضع نظر واحتمال. 

ومنها: لوهشم فلم يوضح فوجهان . 


٠١ /0(‏ في كتاب الأدب / باب كيف السلام حديث (0198). 

٥۳-٥۲ / ٩ )۲(‏ في الاستئذان / باب ما ذكر في فضل السلام [۲۹۸۹] وقال حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه. 

(۲) من طريق أبي داود في عمل اليوم والليلة ص ۲۸۷ باب ثواب السلام حديث (۳۴۷) ٠‏ 
وأحمد في المسند ٤‏ / 44 والدارمي في السنن ۲ / ۲۷۷ في الاستتذان. 

.)0195( أبو داود في المصدر السابق حديث‎ )٤( 

(5) قال المنڌري رحمه الله في إسناده أبو مرحوم عبد الرحمن بن ميمون وسهل بن معاذ لا يحتج بهما وقال 
فيه سعيد بن أبي مريم أظن أني سمعت نافع بن يزيد . 
عون المعبود ٠٠۳ / ١6‏ . 

.)5( في كتاب السلام / باب العمل في السلام حديث‎ 409 / ۲ )٩( 


۳۹ 


أحدهما: ا لانه کسر عظم بلا إيضاح فأشبه کسر سائر العظام . 
وأصجهما وجوب خمس من الإبلء لأنه لوأوضح وهشم وجب عشرء ولو تجرد الإيضاح 
لم يجب إلا خمس» E‏ ووقع في معاياة الجرنجاني7! أن ۰ 
الوجهين في أنه هل يجب عشر أو لكا كرحي مرف روا : 
فصل 
قريب المأخذ من هذا الأضل «إذا تعقب شيء جملة مركبة من أجزاء أو جزئيات 
فهل يكون المؤث ثر فيه هو الجزء الأخير منها أو المجموع؟ فيه للعلماء ء تردد» وقد يظهر في 
بادىء الرأي أنه لفظي ٠:‏ لأن الجزء ء الأخير متوقف الوجود على ما سبقه» فلما سبقه فذحل 
قطعاً بهذا الاعتبان والتحقيق أنه ليس بلفظي بل معنوي يترتب عليه فوائد . ْ ش! 
والذي يظهر أن الور لرن وفي حفظي أنه المغزو إلى م الشافعي: 
وأن المعزو إلى أبي حنيفة مقابلهء ولعل ذلك مأخوذ من اختلافهما في مشألة السكر. 
بالقدح العاشر. كما سنذكرة + في عد فوائد الخلاف. وهذا الأصل مذكور ذ في الرافعي في : 
باب الخلع في المسألة التي .سنذكرها بين المزني والأصحاب فمنها حكم الشافعي | 
رضي الله عنه بأن السكر لا يحصل بالقدح الأخيرء بل به ويا قبله و وليفرض فيمن بكر 
بعشرة أقداح. ومن ثم قال : حكم ما قبله في التحريم وإيجاب الحد حكمه . : 
رازو إلى أبي حنيقة خلافه. ومن ثم لم يجب الحد على شارب اليد إذا لع , 
يسكر . 
والحاصل أن المفسدة إنما تتحقق عند انضمامه إلى غيره . 


ومنها: وهو على عكله | إذا أراد النظر إلى الاجنبية لتحمل الشهادة وهو يعللم أن ' 
المعرفة لا تحصل له بنظرة وأحدة بل لا بد من نظرتين . فاقتصر على واحدة فهل يفشق» , 
لان التحمل لايقع بها فصارت لغرض غير صحيح أو لا لان لهذه تأثياً في شهادته؟. 


)١(‏ أحمد بن محمد بن أحمد أبو!العباس الجرجاني قاضي البصرة وشيخ الشافعية تفقه ع الشيخ.! 
إسحاق الشيرازي وكان من أعيان الادباء له النظم اباو :نري جسافات وحدثُ. مات عا من من : 
أصبهان إلى البصرة سلة النتين وثيانين وأربعمائة . :. 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكني ۴ / لفت 


وطبقات الشافعية لابن هداية الله */ إل ابن قاضي شهبة ج ١‏ ص ٠.۲٦۰‏ 
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فيه احتمالان للروياني ذكرهما في «البحر» قبيل كتاب الشهادات . 

ومنها: من فقأ عين الأعور لم يجب عليه إلا نصف الدية لأن العمى لا يحصل 
بهذا الفقء وحدهء بل به ويا قبله . 

ومنها: لو قالت: طلقني ثلاثاً بألف وهو لا يملك إلا طلقة فطلقها تلك الواحدة 
فقد نص في «المختصر» أنه لا يستحق تمام الألف. لحصول مقصود الثلاث» وهو 
البينونة الكبرى بتلك الطلقة . 

قال المزني - معترضاً - لا يستحق إلا ثلث الألف توزيعاً للمسمى على العدد 
المسؤولء كما لو كان يملك الثلاث فطلى واحدة قال: والحرمة لا تثبت بتلك الطلقة 
وإنما تبت بها وبما قبلهاء فيكون حكمها حكم الأولى والثانية وقاس هذا على مسألتي 
السكر وفقء عين الأعور. 

وفرق ابن سريج وابن إسحاق بين أن تكون المرأة عالمة بأن لم يبق إلا واحدة 
فيستحق الألف أو جاهلة فالثلث . 


والصحيح الجريان على ظاهر النص علمت أو جهلت وأجيب عما احتج به 
المزني بأن العقل يستتر على التدريج. فكل قدح يزيل شيئاً من التمييز وزوال البصر كما 
أثر فيه الفقء. الثاني : أثر فيه ما قبله» والحرمة الموصوفة بالكبرى لا يثبت منها شيء 
بالطلقتين الأولتين. 

قال الرافعي : وقد يقال المراد من الحرمة الكبرى توقف الحل على أن تنكح زوجاً 
آخرء وهذه خصلة واحدة ‏ لا نتبعض ‏ حتى يتأثر بعضها بالطلقة الثالثة وبعضها بما 
قبلها. وتوقف الشيخ الإمام ‏ رحمه الله في هذا البحث, وقال: هذا محل نظر» يحتمل 
أن يقال: بكل طلقة يتشعب النكاح وينقض حق الزوج» وبالثالثة يتكمل النقص. 
وبطلان الحق بالكلية . 

ومنها: لوضرب في الخمر أحداً وأربعين فمات» هل يجب كل الضمان أو نصفه 
أوجزء من أحد وأربعين جزءاً؟ 

فيه أقوال: أظهرها عند الرافعي والنووي -الثالث . 


1١15١ 


ولواجلد في لفلف ادا وثماتين ٠»‏ فل ب تف الدية أ وخر من اا 
وثمانين جزءاً؟ فيه القولان: r‏ 

ومنها: : لو جرع من به بعض الجوع حتى مات» ففي القصاص أقوال» أظهرها إن . 
علم المجوع جوعه 0 وجب. وإلا فلا وعلى 5 القصاص . قيل: الاي 
: بأكملها. ا 

ا لي ا 
ومنها: لو جرح اثنين صيداً جرحين مترتبین وحصل لإزمان يهما وکل منهما لو 
1 انفرد لم يزمن» فهل الصيد بينهما أ وللثاني؟ به وجهان . : 
ومنها: لو اكترى اثنان دابة فارتدفها ثالث بغير إذنهما فهلكت» 'فهل على ٠‏ 

المرتدف النصف أو الثلث أؤ التقسيط بحسب الوزن؟ أوجه . ؟ 
23 وممنها: لوكانت السفينة مثقلة بتسعة أعدال فوضع آخر فیا عدلا اضر عدوانا نهل ّْ 
يغرم جميع الأعدال التسعة؟! ١‏ 
والأصح بعضهاء فقيل النصف. وقيل بالقسط. قال في. «الروضة» وهو كخلاف ْ 

وله نظائر متقدمة. ومتأخرة. ذكره في مسألة اصطدام السفينتين ومنها: : استأجره 1 

لحمل مائة» فحمل مائة وعشرة» فتلفت الدابة وصاحبها معها ضمن قسظ الزياذةء 1 

0 النصف. وقيل: الجميعء aS‏ د ب 
GUE E‏ حا" : 
نظرء الات باز لاضع بايد" 
قلت: وقول ابن كج قياس نظائره في هذه القاعدة ومنازعة الشيخ امم في کون | 
غاصبا عندي فيه وقفة . ! 
ومنها: إذا شهدا بالطلقة الثاثة بعد الول ثم ربجعا رجع عليهم بالمهر.. قال ' 
الماوردي ا ا : 


14۲ 


أحدهما: ما كانوا يغرمون لو كانت الشهادة بالثلاث. لأنهم منعوه بها من جميع 
البضع كالثلاث. 

والثاني : ثلاثة لأنه ممنوع من بعضها بثلاث طلقات» اختص الشاهدان بواحدة 
منها: فكان ثلث المنع منها فوجب ثلث الغرم عليهم . 1 

وعلى هذا لوكان الزوج طلقها واحدةء وشهدوا عليه بطلقتين لزمهم الثلثان. قال 
ابن الرفعة في «الكفاية» ولم يظهر لي فرق بين هذه الصورة» وبين ما إذا طلقها واحدة 
قبل الدخحول» وقد جزم بأن حكمها حكم الثلاث. 

قلت: وهذا عجيب» والفرق أوضح من أن يخفى مثله على ابن الرفعةء فإن 

الواحدة قبل الدخول تستقل بالبينونة فهي كالثلاث بعده. 
فصل 

عرفت الكلام فيما إذا تعقب مجموع أمور أمر هل ينسب إلى الأخير منها أو إلى 
مجموعهاء وقلنا: إن الخلاف ليس بلفظي ع بل ترتب عليه فوائد وانفصلنا عن ذلك 
القصل. ٠‏ 
: والذي ننبه عليه في هذا الفصل- أن أثر الخلاف في مسائل أخر على نوع آخر له 
بعض القرب من هذا المأخذ. 

منها: لو باع الوكيل بأقل من ثمن المثل بقدر لا يتغابن الناس بمثله» فهل يضمن 
الزائد على مالا يتغابن أو الجميع؟ 


فيه وجهان. ووجه قرب مآخذهما من هذا أنا هل نجعل العدوان مقصوراً على 
القدر الأخيرء أو عاماً في كل جزء لأن ما كان قبله إنما كان يغتفر عند انفراده لا عند 
انضمامه؟ 

وبهذا يظهر في مسألة الأقداح باب من الكلام للخصوم» فلقائلهم أن يقول: هب 
أن السكر واقع بالمجموع» وأن لكل قدح مدخلا غير أني أغتفر القدح منفرداً فلا أحد 
شاربه» لانتفاء السكر عنه. ولكن أحده مجموعاً مضموماً إلى غيره» لحصول المفسدة 
حينئذٍ تعين ما قلتم أنتم في بيع الوكيل على أحد الوجهين أنه يضمن الكل . 


14۳ 


وطريق جوابنا عن هذا - في مسالة ما لا يسكر من النبيذ ‏ السنة الصحيحة القاطعة ' 
لتشكيك المشككين» وترهات المجادلين . 1 ا 
ومن حيث المعنى أن مسألة الأقداح وقع الشرب فيها مترتباً على كل قدح منفصل : 
e E‏ ش 


دفعة ة واحدة , 


ومنها: لاضن مان الخاريي علطا كرابن يلوت بين دة بن ر 
(بالنسبة إلى ما يتفاوت بين الكيلين) ا 0 
ومنها : لوأكل من الأضحية . 0 
ومنها : لودفع جميع النسهم إلى اثنين» هل يغرم - للثالث - الثلث أو أقل جزء : 
ومنها: إذا أقام عند الثيب سبعاًء فهل يقضي أربعاً أوجميع السبع؟ : 
ومنها: إذا صب الماء في الوقت وصلى بالتيمم» هل يقضي صلاة واحدة لأنه , 
بالنسبة إلى الصلاة الثانية كمن صب الماء قبل الوقت» أركل شل لها ياشع مالم 
يحدث أو يغلب على الظن إمكان أدائه بوضوء واحد؟ فيه وجوه . 
ومنها: وقع في واحد من ثلاثة أوان نجاسة يلم رتت فجن فوا ف 
أدى اجتهاد كل منهم إلى طهارة واخد وأم. كل بصاحبه فصلاته التي أم فيها صحيحةء 
وكذا أول صلاة اتم فيها بغيره إذا اقتصر عليهاء فإن لم يقتصر فهل يقتصر العشاء على 
الآخيرة. لأن بها يتعين فقدان الشرط أو يفسدان جميعاً ؟ فيه وجهان. ‏ ` 1 
ومنها: لو أمن مائة ألف من المسلمين مائة ألف من الكفار. قال الإمام : فأمان 
الكل مردودء ؤحاول الرافعي فيما إذا صدر هذا التعاقب على الصحة إلى ظهور الخلل . 
ووافقه النووي وأطلق» وابن الرفعة قيده بما إذا عرف الأول . ولك أن تفول: 0 
لايصح وإن جهل ثم يستعمل القرعة ولي عليه كلام ذكرته في كتاب والتوشيح». 1 
ومنها: : إذا زاد الأمان على المدة هل تبطل في الزائد أم ذ فی الكل؟ فيه خلاف: 
وإذاحققت القدر المشترك ين هذء المآخذ آل بك الذكر لاف الصفقةوانقع لك باب 
لعد مسائلها في هذه القاعدة ما دام الكلام مقصوراً على المعيشة . فإن عممته في المعية 
والتعاقب أنجز ذلك الكلام على مسائل انعطاف الحاضر على الذاهب وتذكرت مسائل 
انعطاف النية ومسألة انعطاف ثواب من نوى في أثناء النهار على أوله ونظائرها . 
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فصل 

قدمنا الكلام فيما إذا تعقب أمر مجموع أمور لولم تجمع لما كان» وقد يتعقب 
أمر أموراً هو غني عن مجموعهاء ونعني بغناه عن المجموع أن بعضها كان كافياً في إثارة 
ذلك الأمر الذي يعقبها. 

وذلك يعرض في المأمورات كمسح قدر زائد على الواجب في الرأس» 
والمنهيات كمن شرب من النبيذ قدرا یسکره منه بحعضه» فهل الحاصل له.كائن من 
مجموعها أو من القدر الذي لو انفرد لأثر؟ فيه نظر واحتمال» ولذلك إذا شهد أربعة بحق 
يثبت بشهادة اثنين منهم » فهل نقول: ثبت الحق بالكل أو باثنين على الإبهام؟ 

يظهر فيه هذا الترددء وتظهر فائدته في مسائل : 

منها: لورجع اثنان هل يتعلق بهما غرم؟ 

وفيه وجهان أصحهما ‏ وبه قال ابن سريج والاصطخري وابن الحداد ‏ لا غرم 
عليهما. 

والثاني.؛ وبه قال المزني وأبو إسحاق ‏ عليهما الغرم بالحصة» لكن إذا كان في 
القصاص فلا قصاص» خلافاً للقفال فيما إذا تعمد . 

ومنها: الأوقاص التي بين النصب أصح القولين أنها عفوء والثاني أن الواجب 
يبسط على الكل . 

وتظهر فائدته فيما لو ملك تسعاً من الإببل وحال طلا اول ف كك قبل 
اداع وقلنا: الإمكان شرط الضمان لا الوبجوب: فإن قلنا: الوقص عفو فعليه 
شاة» وإلا فالأصح أن عليه خمسة اتساع شاة لا شاة» ومنها لو حضر ابنان للزوج وابنان 
للزوجة انعقد اللكاح. قال الإمام : باتفاق الأصحاب. .وقال في «زيادة الروضة» بلا 
حلاف . ش 

وزان أن الر فة تخر م اوت امن ان اد لوا قال : «إن قلنا: لا 
. غرم» فما ذاك إلا لثبوت الحق لاثنين على الإبهام , فيكون الانعقاد ‏ هنا مضافاً إلى 
انين من أربعة» فيعود الخلاف. 

وإن قلنا بالغرم فما ذاك إلا لأن الحق ثبت بالجميع» وقياسه إضافة الانعقاد هنا 
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إلى ال اجر ر إن وا وا اا خا ماع اند 1 ١‏ 
قلت: : ولمنازع في الأؤل أن يقول: لم قلت إن عدم الغرم لا يكون عند الثبوت' 
الأربعة؟ وجاز أن ينتفي الغزم -وإن ثبت الحق بالأربعة ‏ لبقاء من تنهض به التحجة ٠.‏ 
وبذلك وجه اين الضبا - كما نقله الرافعي عنه في الزكاة ‏ قول أبي إسحاق فيما 
إذا تلف أربع من التسع قبل التمكن- المسألة المتقدمة أن عليه شاةء فقال الزيادة على : 
الخمس ليست شرطاً في الوجوب فلا يؤثر تلفها ‏ وإن تعلق بها الواجب ‏ كما لو شهد 
حمسة بالزنا ورجع الخامس بعد الرجم فلا ضمان. 1 7 
وإن كنت - أنا لا أرتضي هذا التوجيه ‏ لأن المنقول عن أبي إسحاق في هذه 
المسألة ‏ أن على الرا جح الضمان فكيف يوجه مذهبه في الزكاة بخلاف ما يعتقده في : 
الشهادة , . 00 5 1 ل 
ثم قول ابن الرفعة : أنه ثبت باثنين - على الإبهام - محتمل لكن جعله ذلك أضالاأ 
لعدم الغرم يقتضي أنه لما رجع الاثنان تبين ثبوت الحق باللذين لم يرجعاء ولیس 
كذلك. ا NS EIS‏ د و 
عين ٠‏ فإن ذلك له أن يعين ما أبهم . ا 
وهذا حكم مستند إلى مبهم» فاعتقاد أنه استند إلى معين بعد ذلك - مكابرة فى ا 
المحسوس, وإنما كان يمكن هذا لو كان رجوع الراجعين يخدش في الحكم المستند. 
إلى شهادتهما لكنه لا يخدشء إذلا ينقصس الحكم برجوعهما: : ش ١‏ 
نعم يمكن ا ليوات ار ع 
بغرم » إذ لا يتعين أ اوكره E‏ : 
فإن قلت: أفصح لي عما تعتقد في الشهرد الأريعة. تقد ثبوت الح 
امج ا م باثنين مبهحين؟ آم ماذا؟ 1 
قلت : إن شهدوا دفعه واحدة فالأظهر ثبوته بالمجموع . ويحتمل أن يقال ثبت ' 
(باثنین) واجتماعهما كاجتماع دليلين على مدلول واحد _عند من يقول به - ویحتمل [أن ' 
يقال] ثبت باثنین مہهمین › لکن لا يصيران معينين أبداً.. لأن الحكم إنماوقع هكذا. 
وإن شهدوا مرتبين فقد يقال. : ثبت بالمجموع وقد يقال : ثبت بالأولين ولا يتبشي أن يقال 
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هنا بالإبهام لأن المقتضي لحكم القاضي قد حصل بشهادة الأولين. قبل شهادة 
الآخرين ‏ وإن لم يكن المانع منه إلا عدم سؤال المدعي - إذ لو سأل قبل شهادة 
الأخيرين لتعين الحكم » وبهذا يظهر لك أن الواقعة فيها شهود ليست أرجح من الواقعة 
فيها شاهدان, وأنه لا ترجيح بكثرة الشهود ‏ كما هو مذهبنا - بل أن الكثرة قد تضرء فإن 
استناد الحكم يبقى على ما ذكرنا من التفصيل والاحتمال وسيزداد هذا بيانا . 

فأقول: وحيث قلنا: إن الحق ثبت بالمجموع فقد يقال: إذا رجع اثنان وبقي 
النصاب المعتبر - ولنفرض ذلك في العقوبات قبل الاستيفاء - فينبغي ألا يستوفي . حتی 
يعود الأولان ويعيدان شهادة جديدة» لأن شهادتهما الأولى لم يكن الحكم بها مجردةء 
بل بها مع غيرها فيصير رجوع البعض مبطلاً للمجموع الذي هوالحجّة ورجوع الحجة 
قبل استيفاء العقوبة يمنع من استيفائها فليكن هذا مثله أو هوهوء فتأمل ما أجريته لك من 
البحث. 

أما قول ابن الرفعة في الثاني لوجردنا النظر إلى كل واحد لكان متصفاً بما يمنع 
الانعقاد. . ٠.‏ فممنوع على القول بأن الشاهد لأبيه وأجنبي يقبل» وهو الصحيح . 

ثم لمنازع أن ينازع ابن الرفعة في أصل التنظير ويقول ليست مسألة ابني الزوج 
وابني الزوجة كمسألة الأربعة في الحق الذي ثبت باثنين» ولا هي مما نحن فيهء لأن 
كلامنا في مجموع ينشأ عنه ما ينشأ عن بعضه» كما في الأربعة ينشأ عنها ما ينشأعن 

الاثنين لو تجردء أما ابنا الزوج وابنا الزوجة فليس بعضهم بكاف» ألا ترى أنه لو شهد 

- ابن الزوج وابن الزوجة أو ابنا الزوج وابنا الزوجة» ففيه وجوه شهيرة . 

فإن قلت: أتقطع بانتفاء الخلاف عن ابني الزوج وابني الزوجة» كما نفاه النووي 
قلت: لاء ولكني لم أره» وماذكره ابن الرفعة من التخريج فيه ما عرفت . 

فإن قلت: هل لا يصح أن يخرج فيها حلاف من وجهين حكاهما الرافعي في 
كتاب الطلاق فيما إذا قلنا بصحة النكاح بالكتب» فكتب. هل يشترط أن يحضر القبول 
شاهد الإيجاب؟ وقال: أصحهما ألا يشترط وبه جزم في كتاب النكاح ؛ ووجه التخريج 
أنه لا يثبت بابني الزوج إيجاب النكاح ولا بابني الزوجة إلا قبوله . 

قلت : وقد يفرق بأن كلل من الأبناء يشهد على النكاح بجملته» وإنما وقع الرد في 
حق أصله» وليس هو بمردود على الإطلاق» ألا ترى أنه لو شهد خشية ابتداء. قيل كما 


1١ 


قال الأصيحاب ف الان يلود نكم يله 0 عيذ دعواه a‏ مدي 
ابتداء قبل . فإن قلت الراك ا لاجو عدت يس يد 
لأبيه وأجني . ام ْ 

قلت : قد بینا بأنه يعرف أنهم لم يشهدواء ا الام رويد لمان 
لي ل 
فيما إذا أخرجوها مخرج الخسبةء > فليس كمن بت شهادته لأبيه وأجنبي : 

ایشیا رون ال“ إل لشي كيف بز 1 : 

فإن قلت : المعتبر في شهود النكا أن يكونا بصفة القبول وقت الأداءء دم 
تنعقد بالفاسقين . 


قلت : هذا على إطلاقه غير مسل E‏ انها 
ليسا بصفة القبول عند الأداء» وقد قلنا: : إنه جاز أن تكون شهادتهما عند الآداء مقبولة . 
ومن ثم امتنع بعض الأاصخاب في إجراء الخلاف في الانعقاد في العدوين, 
قال: لأن العداوة قد تزول . 
يقرب من هذه الماح : للحي ء بين مضمون وغير مضمون هل بعطی ش 
جميعه حكم الضمان: 
وفيه صور: : ١‏ 
منها: إذا أوجبنا الضمان بالختان ‏ كما في الحر والبرد المفرطين - تالواب ۰ 
جميع الضمان للتعدي أونصفه لآن أصل الختان واجب والهلاك حصل من مستاحق وغير : 
مستحق؟ فيه وجهان : قال الرافعی فعي : أظهرهما الثاني . . 1 
ومتها :. وجهان كذلك في إقامة الجلد في ألحر أو البرد المفرطين . ش 
ومنها: إذا ضربه ‏ في الجلد - فأنهر دمه فلا ضمان عليه لأنه قد يكون ذلك من 
رقة الجلد. فإن عاد فضربه في موضع انهار الدم في الضمان وجهان . ١‏ 
فإن أوجبناه ففي قدره وجهان,' أحدهما: جميع الديةء والثائي : نصفها ذكره 
القاضي مجلى في «الذخائر» في كتاب موجبات الضمان . 5 
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كل من يتوقف صحة الشيء على إذنه لم يؤثر منعه فيه بخلاف من يتوقف وجود 
الشىء على إذنه فإن منعه مؤثر في إبطاله . 

ومن ثم لو نهت غير المجبر عن أن يوكل في تزويجها لم يكن له التوكيل ادعى 
الإمام والبغوي أنه لا حلاف وقال الماوردي : إن قلنا: لا يعتبر إذنها لتوكيل لم يؤثر 
منعها منه . 

ومن هنا أثبت ابن الرفعة خلافاً. وشكك به على دعوى الإمام البغوي نفي 

قاعدة : «ما ثبت بالشرع أولى مما يثبت بالشرط»”'» 

قاله الأصحاب ووجهوا به القول الصحيح في أنه إذا قال طلقتك بألف على أن لي 
الرجعة يسقط قوله بألف ويقع رجعياء لأن المال ثبت بالشرط والرجغة ثبتت بالشرع 
فكانت أقوى. 

غير أن لك أن تقول: المال ثبت في الخلع بالشرع أيضاً فينبغي أن يكون 
الساقط ‏ هنا المال المعين لا مطلق المالء لأن الشرع يثبته فليس دفع المال أولى من 
دفع الرجعة . 

وسيجيء في هذا البحث تتمة من حرف الباء من قسم النحو في أواخر هذا 
الكتاب ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والقاعدة صحيحة وإنما الكلام في تخريج هذا الفرع عليها 
وأوضح منه تدبير المستولدة فإنه لا يصح › لأن عتق المتولدة عند الموت ثابت بالشرع 

ونظيره الشرط الذي بقتضيه العقد: الصواب عندنا أنه لا يضر ولا ينفع و مقتضو 
العقد مستفاد من العقد بجعل الشارع لا من الشرط وهو رأي الإمام والغزالي والرافعي 
وغيرهم .. 


(۱) المنثور ۳ / ۱۳٤‏ الأشباه للسيوطي ۱٤۹‏ . 
قال الزركشي : أشار الرافعي لهذه القاعدة في فروع التعليقات . 
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وك ا : اا رط مقتضى العقد صحيخ»- إن على به نألا يد 
فحى. وإن عنى به أنه يؤثر شيئًاً فلا نوافقه عليه : ا 

وقد يقال : يكون المعلول علتان ۔ على أي من يجوز لجاع علي - وهذا 
سنتكلم عليه إن شاء الله في مښائل أصول الدين عند الكلام على التعليل بعلتين : 

وكل هذه الفروع تدلء الأنه [إذا اجتمع خيار ا ْ 
خيار الشرط من حين التفرق]”'2. وهووجه» لأن ما قبله ثابت بالشرع» فلا يحتاج إلى . ! 
الشرط . ١‏ 

وقد يقال: لا تعارض ببنهما عند من يجوز اجتماع علتين وتشبه هذه القاعدة نذر 
الا ااا 8 ميت + اانه91 ب يلايع E‏ عليه لبد ايلا ركيم 
يوضح ا ١‏ 

قاعدة : «الإكراه يسقط أثر التصرف فعلاً كان أم قولا» . 

وسنتكلم على هذه القاعدة في أصول الدين» ونقتصر هنا - على المستتى 
متها وهو مسائل : ذكر الغزالي منها في كتاب الطلاق خمساً . ش 

منها: الإسلام » وفي استثنائه نظرء. فإنه إذا كان المكره عليه ذمياً لے ع 
صخته وإن كان حربياً أومرتداً فالاكراه هنا بحق . 

وقولنا:.الإكراه يسقط أذ ثر التصرف بخصوص الإكراه بغير حق. ما سنبين فى أصول 
الدين نلم تجعل صفةالإكراء ماف لكايف وهو لحق وإن جعناه نئي لا مرق 
بين الإكراه بحق وباطل فليقع الاستثناء©. 

ومنها: : الرضاع والاستقبال والخدث فيصح عن إكراه لتحققها في أزة نفسها.. وحكى: 
لق م شد وح ا جر ال ا ش 

ومنها: الأصح بطلان صلاة المتكلم في الصلاة مكرهاء ولا خلاف في بطلانهاا 
بالأفعال الكثيرة وإن صدرت عن إكراه واختلفوا في فطر المكره . 

ومنها: الإكراه على القتل لا يته إجماعاًء CE SNE‏ 00 


(۱) سقط من .أ والمثبت من ب ل على هذا 
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ولا يصح استثناء الفتل . لأن ما من شيء یکره به عليه إلا وهو أشق منه» وقد يعرض في 
قول القائل ‏ اقتل هذا وإلا قتلتك قبله - تعذيب بكيفيات يصعب على النفوس ويسقط 


مطلق القتل في مقابلتها. 

ومنها الزنا. إن قيل : يتصور الإكراه عليه وهو الصحيح فإنه لا يباح بال كراه . 

ومنها: إذا علق الطلاق على صفة فأكره عليها ففيه قولان . 

ومنها: إذا تبايعا في عقد الصرف وتفرقا مكرهين قبل القبض. نقل صاحب 
الاستقصاء عن صاحب الإفصاح أنه يبطل . 

وقد يعترض على هذا بأن الإكراه لا يبطل خيار المجلس على الصحيح . ويجاب 
نضيق باب الرباء وللوالد ‏ رحمه الله كلام مبسوط في شرح المهذب والمنهاج . 
ومنها: الحلف بالله مكرها ينعقد يميته ‏ على وجه حكاه ابن الرفعة ‏ ولعله أخذه 
من تعليقة القاضي أبي الطيب فإنه حكاه فيها . 

ومنها: الوكيل في الطلاق إذا أكره ففي صحته احتمالان لأبي العباس الروياني 
أحدهما: الوقوع لحصول اختيار المالك» وأصحهما عنده أنه لا يقع لأنه المباشر. 

قاعدة: «معزوة إلى الأودني». 

دما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه وما لا فلا» . 

ويرد شرب الخمر فإنه يباح بل يجب بالإكراه وحده لا يسقط بالتوبة على الأصح 
والقذف مثله أيضاً . 

قاعدة : الاشتغال بغير المقصود. إعراض عن المقصود . 

في صور منها : لوحلف لا يسكن هذه الدار ولا يقيم فيها فتردد فيها ساعة من غير 
غلط حنث» وفيه بحث للرافعي . 

ومنها لوقال طالب الشفعة للمشتري عند لقائه: بكم اشتريت أو اشتريت رخيصاً 
بطل حقه . 


. ١58 الأشباه للسيوطي ص‎ )١( 
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ك و 0 ماحم فكب إن جك كتلي فان م بع إل 

. بصحته)‎ eT 

في مسائل منها: 

لد ررقي بهن لان اين ار على الصحع للدرضا ب 
رضا بما يتولد منه . ش 

ومنها: ادعت المنكوحة برضاها - حيث يعتبر إذنها 55000 
لم يقبل. ؛ لآن رضاها بالتكاح يتضمن اعترافها بحكمه. فلا يقبل منها نقضه إلا إذا ذكرت 
عذراً كنسيان ونحوه فتصندق لتحليفه . : 1 ١‏ 

ومنها: علمت بإعساره عن المهر وأمسكت عن المحاكمة بعد طلب المهر كان 
رضاه بالإعسار مسقطا للخيارء بخلاف ما إذا كان قبل الطلب لا حتمال أن التأخير لتوقع 1 
النسيان. : : 

ومنها: لو ادعت بعد الدخول - وهي معتبرة الإذن - أنها زوجت بغير إذنهاء قال 
البخوي : لايقبل» > قال الرافعي كانه نزل الدخول منزلة الرضا. 

ومنها: لوقال رشيد: اقطعني ففعل قسرى فهدر. وفي قول : تجب الدية . ٠‏ 

قاعدة: ولا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال». ' 

ومثل علماؤنا لذلك بالقيمة من إيجاب الزكاة في الشاة. 

ونا رقف في صحة الل بذ وأقول لمن أجاز اليم أن يقل : آنا مستنبط 
معنى معمم لا يبطل» لأني لا أمنع أجزاء الشاةء وهذا شيء ذكرته في شرح :المختضرء؛ 
وأنا باق عليه » غير أني هنا أقول : قد يقول أضحابنا : هب أنك تقول اجزاء الشاة لا انك من 
حيث لم تحصر الاجزاء فيها مبطل للفظها في قول النبي # َة -.«في أربعين شاة شاة ° 


. وقريب منها قاعدة المتولد من مأذون فيه لا أثر له‎ )١( 
14 الأشباه للسيوطي ص‎ ۷١ / ۲ انظر المنثور‎ 

CM‏ أبو داود في السئن ۲ / 9 في الزكاة / باب في زكاة السائمة )٠١۷١(‏ وفيه الحارث اتن 
ضمرة. 
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وليست القيمة أعم من الشاة بل هي قيمة لها فما لذكرالشاة فائدة إذ لاتنبيه فيهابالأاخص 
على الأعم إذ لا أعم هنا كما بيناهء ولا هي نفس الواجب على ما زعمت الخصوم. 
ولكني لا أرتضي هذا كل الرضا. 

وأقول: قد يقول الخصم : جاء ذكر الشاة من قبل مقابلته لمل فإنه لما كان 
الموجب فيه شياهاً حسن في اللسان أن يذكر لفظ المقابل بإزائه» ألا ترى أن أحدا لم 
يقل بأن القيمة لا تجزىء في الإبل والبقر وتجزىء في الخنمء بل إنها ما تجزىء في 
الكل فلم يكن لفظ الشاة واردا لتعينه فافهم ذلك فيه يضمحل التمثيل . 

وأنا أرى أن نمثل لهذا بقوله ية «ذكاة الجنين ذكاة أمه»'“ فلقد اقتحم الخصوم 
فيه أمراً عظيماً وقدروا لفظ المثل فقالوا المعنى مثل ذكاة أمه وهذا التقدير مع كونه غير 
محتاج إليه لإمكان صحة الكلام دونه باطل لأنه عائد على الكلام بالإبطال وتصييره لغواً 
فإن الجنين إن احتيج إلى ذكاته فذكاته كذكاة سائر الحيوانات ‏ لا خصوصية لأمه ‏ ثم إن 
كل عاقل يعرف أن ذكاته كذكاتها وذكاة غيرها بلا تفاوت فلا يكون اللفظ مقيداً » البتة. 

ونظيره تقدير بعض المالكية «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال»» أن 
المعنى بست من الفطر إلى أيام الفطرء فلا فرق بين شوال وغيره ثم قال : ينبغي تفريقها 
ولا يأتي بها متتابعة» فانظر كيف محقوا اللفظ محقا. 

فصل 

ويجوز استنباط معنى يعمم» كمشوش الفكر من قوله ب : «لا يقضي القاضي 
وهو غضبان»"» فلقد عممنا الغضب. ونقل القاضي أبو الطيب الإجماع على ذلك . 

وخصصنه بالغضب إلا لله. إذ لا كراهة على ما ذكر الإمام البغوي فيما إذا كان 
الغضب لله » واستنباط معنى يعمم هو باب القياس . 


(1) أبو داود ۳ / ٠١‏ الاضاحي / باب في المبالغة في الذبح (١۲۸۲)ء‏ والحاكم في المستدرك ١١5 / ٤‏ 
في كتاب الأطعمة باب ذكاة الجنين وقال صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي . 

(۲) مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ۲ / ۸۲۲ في الصيام / ياب استحباب صوم ستة 
أيام من شوال (؛ .)١١74 / ٠١‏ 

(۳) البخاري ۳ /5م1 في الأحكام / باب هل يقضي القاضي. . .حديث (158/) ومسلم ۱۳٤۲/۳‏ - 
وذقنا في الأقضية / باب كراهية قضاء القاضي وهو غضيان .)١911// 1١١(‏ 
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فصل 
وفي: استنباط معنى بخصص قولان . 
قال ابن الرفعة في الصداق من «المطلب» بظهر أثزهما في مسائل : 
منها: قوله با «لا تتلقوا'الجلب» وقوله ب «من اشترى ما لم یره" 
ونهيه َة عن بيع اللحم بالحيوان20, وغير ذلك قال: فمن نظر إلى اللفظ 
عند صدق تلقي الجلب وإن لم يحصل غبن وعند موافقة المبيع لما وصف عند رؤيته, | 
Eee‏ بحيوان غير مأكول. ومن نظر إلى المعنى عكس الحكم». 1 
ش قلت: وكذلك «ليس للقاتل من الإرث شيء»» من تعلق بلفظه عمم القاتل - د حط 
. وبحق وغيرهما من نظر إلى المعنى خصصه. ش 
وكذلك قوله تعالى : أو لامستم النساء» 247 من اعتبر تجرد للف تون و 
بمجرد لمس المجارم» ومن نظر إلى المعنى خصصهن . 00 
وقوله: تعالى «فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ن زا۵ نیعم اف 
يغلبوا ألفين74, ٠‏ | : 
من اعتبر اللفظ منع فار عشرين ضعفاء من المسلمين من تسعة وثلائين ومن عبر ١‏ 


القع ا 


)١(‏ مسلم من جديث أبي هريرة رضي الله عنه ۳ / ۱۱۵۷ في کتاب البيوغ / تاب تخريم قلقي الجلب 
19/ هلم : 

(1) أخرجه الدارقطني في سنته عن أزاهر بن أنوح ثنا عمر بن | إبراهيم بن خالد الكردي ثنا وهب اليشكري عن ّْ 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كقة: من اشتری شيئا لم بره فهو بالخيار إذا 
رآه. . .وزاهر بن نوح لا يعرف . 1 

(۳) أخرجه أب و داود 7 / ۰ في کتاب البيوع. / باب في الحيوان بالحيوان نسيئة حديث )٣٣٣٣(‏ والترمڌي 
* / 564 في البيوع / باب ما جاء في كراهية بيع الجيوان الحيوان نسيئة (۱۲۳۷) وقال حسن صحيح» : 
النسائي ۷ /:45؟ في البيوع / باب بيع الحيوان بالحيوان. وابن ماجة ۲./ ۷٦١‏ في التجازات / باب 

بيع الحيوان بالحيوان نسيشة )۲۲۷١(‏ وأحمد في المسند ۵ / ۲٠١-٠۹-۱۲‏ والدارمي في السئن 

17" فى في الببرع / باب في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان. 

١ . )٤۳( النساء‎ )5( 

(0) الأنفاك (35) . 


وقوله مه دمن احتكر فهو خاطىء)”'؟ . 

ومن اعتبر اللفظ حرم الاحتكار في كل موضع وفي كل سلعة ‏ وإن لم يضر وهو 
المنقول عن مالك ومن اعتبر المعنى خصصه بوقت الغلاءء وعليه مذهبنا. 

تنبيه : 
لا يخفى عليك أن الممتنع على أحد القولين إنما هو [إسقاط]”' معنى ‏ من نص 
وغيره ‏ يعود عليه بالتخصيص › لاعتقاد أنه مبطل . 

أما استنباط معنى من نص وغيره ‏ يعود عليه بالتخصيص فلا يمتنع ثم يتعارض . 
وهو وإن كان مستئبطا من نص آخر قدم عليه أو من قياس فالكلام فيه كالكلام في 
التخصيص بالأقيسة فإياك أن تبحث على كل عام أخرجت منه صور لمعان استنبطت 
وتقول لم لا جرى فيها قولان بل ليس لك هذا السؤال إلا ان وجد المعنى استنبط من 
اللفظ نفسه لا من سواه. 
للفقراء 274 مخصوص بالمسلمين إجماعاً. 

وقوله تعالی : #واعلموا أنما غنتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي 
القر بى“ بخص من ذوي القربى الكفار بلا حلاف وخص أبو حنيفة الأغنياء واشترط 
الشافعي الفقر فى أبناء السبيل» وتردد في اليتامى فأما تخصيصهم الكفار فليس من معنى 

قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور. ْ 

ومن أشهر القواعد المستنبطة من قوله ڳل : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 


استطعتم» . 


(۱) مسلم من حديث معمر بن عبد الله العدوي ۳ / 1۲۲۷ في كتاب المساقاة / باب تحريم الاحتكار في 
الأقوات .)٠١٠١ / ١79(‏ 

(۲) سقط في ب . 

(۳) سورة: التوية آية: ٠١‏ . 

() سورة: الأنفال آية: ٤١‏ . 
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وبها رد أصحابنا علئ أبي حنيفة قوله : «إن العريان يصلي قاعداً» فقاوا ذالم 
يتيسر ستر العورة فلم يسقط القيام المفروض؟ 

وذكر الإمام في أواخر الغيائى ومن خطه نقلت أن هذه القاعدة من الاصول الشأئعة ْ 
التي لا تکاد تنسى ما أقيمت! أأصول الشريعة . : 000 
وقد ذكرها الشيخ الإمام في باب التيمم من «شرح المنهاج» وأكثر من عد 

تما إذ كان تتطرع بعش الراك بج عل أا جزا: 

ومنها: إذا قدر على بغض السترة فعليه ستر القدر الممكن . 

ومنها: إذا قدر على.بغض الفاتحة أتى بها . ْ ١‏ ا 

ومنها: إذا لم يمكن المصلي رفع اليدين إلا بالزيادة على المشروع أونقص اتی : 
بالممكن. 0 
ومنها : إذا انتهى المظاهر ا ا 

قال الإمام : يتعين عندي إطعامهم قطعاً. 

ومنها: : إذا وصى بإعتاق عبد فلم يخرج كله من الثلث عتق ما يخرج منه قطعاً.. ش 

ومنها : إذا وجد من الماء مالا يكفيه فالأظهر وجوب استعمالهء والقولان جاريان 0 
فيما إذا لم يكن معه ماء ولكن معه ما يشتري به ماء . 00 

ومنها: إذا قدر على بعض الماء ولا تراب معه فطريقان: أصحهما يجب ْ 
استعماله والثانية طرد القولين. ْ 

ومنها: الأصح - في القدرة على بعض التراب الوجوب وقيل ا ' 

ومنها : إذا كان في بعض بدنه ما يمنع استعمال الماء غنل نل الصبحيح وتسم على | 
الجريح » وقيل : على القولين . 0 
ش ومنها : إذا قدر على بعض الصاع من الفطرة ة لزمه إخراجه بالا 

ومنها: إذا قدر على بعض الرقبة في الظهار لم يقدر على - ولا الإطعنام ١‏ 
فأوجه خرجها ابن القطان . ! 

أحدها: الاكتفاء به.. 

والثاني : إخراجه» ويبقى الباقي في ذمته. 

والثالث: لا يخرجه. ' 0 
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ومنها: عتق بعض الرقبة وهو موسر ببعض.قيمة الباقي فالأصح السريان إلى القدر 


الذي هو موسر به . 
ومنها: أوصى بشراء عبد بألف وعتقه فلم يخرج الألف من الثلث وأمكن شراؤه 
بما يخرج منها وجب . 


ومنها: عليه نجاسات ووجد ما يغسل بعضها غسله قطعاًء وقيل : على قولين . 

ومنها : لوعجز عن الركوع والسجود دون القيام لزمه القيام خلافاً لأبي حنيفة . 

ومنها: لولم يقدر على الانتصاب بأن تقوس ظهره وصار في حد الراكعين فقال 
الغزالي - تبعاً لإمامه - يقعد. 

والاصحء لاء بل يقف راكعاً. 

ومنها: لو اطلع على عيب المبيع ولم يتيسر له المبادرة بالرد ولا اللإشهاد من 
وجوب التلفظ بالفسخ وجهان جاريان فيه وفي الشفعة . 

ومنها: اشترى الشقص بثمن مؤجل فالشفيع مخير بين أن يعجل ويأخذ الشقص 
ف الحال وأن يصير إلى حيلولة الأجل ‏ على أصح الأوجه ‏ وهل ينبه المشتري على 
المطلب - فيه وجهان . : 

ومنها: ملك مائة نقداً أو مائة مؤجلة على مليء فكيف تزكى؟ والتفريع على 
الأوجه وهو أنه تجب الزكاة ف فى المؤجل ولا يجب الإخراج في الحال ولكن بعد الاستيفاء 
الاح انه يلزه ال جرع ج عما في يده» لآن الميسورلا يتأخر بالمعسور. 

ومنها :: ذكر العراقيون - عن نص الشافعي رس بريه ا سيد اهلان جيل 
من تحريكه إياه في قراءة الفائحة » قالوا: والتحريك من غير قراءة كالايماء بالركوع 
والسجود. 

وقال الإمام في «النهاية»: وها مكل عى إن الريك "سيرد لا تاب 
القراءة ولا يدانيهاء فإن إقامته ‏ بدلا - بعيد. 

قال «ثم يلزم - على قياس ما ذكروه ‏ أن يلزموا التصويت من غير حروف - مع 
تحريك اللسان» وهذا أقرب من التحريك المجرد. 


oV 


: ثم على الجملة قلت: أراه بدلا عن القراءة» اذ لم يكن دلا ريك اكير 
يلحق بالفعل الكثير إنتهى : 

ومنها لو حاف الجَنب- من الخروج من المسجد م 
ووجب عليه التيمم - إن جد غير تراب المسجد . : 

صرح به القفال والأستاذ أبو منصور وصاحب التتمة وأفهمه كلام الرافعي في 
: «الشرح الكبيره» وصرج به اللووى فن الروضة؛ ووجهة أن أحد الطهورين وهو الثراب 
ميسور فلا يسقط المعسور. 

ووقع في عبارة الرافعي في «الشر ح الصغيره» في هذه المسالة أن يخسن ويتهين : 
تأويلها لئلا تخالف النقل ؤالعقل . ' 

فإن قلت: : يؤيد ظاهرها ‏ الشاهد لعدم الموجود - قول القاضي أبى الطيت 
فيمن أحدث ومعه مضحفا - ولم يجد الماء وهو قادر على التراب ‏ أن له جفْله من :غير 
تيمم. ظ 7 
قلت : وقد أفتي القفال:في:هذه الصورة أيضاً بأنه يتيمم, فلم يكن قول الاي 
: أبي الطيب مسلماً. 
ثم أقول: امد امو RSE‏ 
: الأرض لأجل الطهارة الكبرى: الك لاو الوا 
الجنب في المسجد. ش ١‏ 

با دان ماد - طبيعي قي ازج مد شي اك ام" 
في الإيلاء دنه د الوطء» فيطالب بالفيئة باللسان أو الطللاق إن لم ' 


يفىء . 
ومنها : : من اجتمع علي تل وصلب قمات في جوم نرتيا 


: «ويستئنئ من القاعدة مسائل» . 
مها إذا لم يجد المظاهر إلا بعض رقبة عدل إلى البدل. : 
Sy‏ ثمن الشقص لا يأخذ قسطه من الشقص . 
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ومنها: إذا قال الموصي اشتروا ثلثي رقبة وأعتقوها فلم يجد رقبة لا يشتري 
الشقص . 

ومنها: أوصى بشراء ‏ رقاب وعتقهم فلم يتيسر إلا اثنان وشقص لم يشتر 
الشقص على الأصح عند الرافعي والنووي » وخالفهما ابن الرفعة والوالد. 

ومنها: لولم يجد المحدث إلا ثلجاً أو برداً ‏ لا يقدر على إذابته - وجب استعماله 
على المذهب. وقيل: يجب» فيتيمم على الوجه واليدين» ثم يمسح به الرأس. ثم 
يتيمم على الرجلين . 

قاعدة : إذا تضمن الشيء الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله وإن شئت 
قل : الشيء الواحد لا يتضمن الخروج والدخول في شيء واحد أو: الشيء الواحد لا 
يتضمن قطع الشيء ووصله . 

أو الشيء الواخد لا يحصل به الفسخ والعقد جميعا. وهذه عبارة الرافعي ذكرها 
عند الكلام في بيع المبيع في زمن الخيار ومن ثم مسائل : 

منها: لو كبر للإحرام للصلاة ثم كبر ثانية أو أكثر قاصداً بكل واحدة من تكبيراته - 
تكبيرة الإحرام فإن صلاته تنعقد بالاوتار وتبطل بالإشفاع » فإن انتهى إلى وتر فصلاته 
صحيحة وإن انتهى إلى شفع لم تصح لأنها تنعقد بالأولى فإذا كبر الثانية للإحرام يضمن 
إبطال الأولى والدخول في الصلاة والتكبيرة الواحدة لا تصلح لقطع الصلاة ووصلها 
فتبطل صلاته » فإذا كبر الثالثة انعقدت : لأنه ليس في صلاةء فإذا كبر الرابعة بطلت لما 
قلناه في الثانية» وهلم جراً. ۰ 

وقد ذكر النووي هذه المسألة ‏ «في الروضة» في باب «صفة الصلاة» ‏ من 
زوائده ‏ لكونها ليست في الرافعي في هذا الباب ولكنها في الرافعي في موضعين في 
اليم عند الكلام في أن بيع البائع المبيع في زمن الخيار هل يكون فسخا؟ وفي الشفعة 
عند الكلام في تصرف المشتري في الشقص. 

فليست من زوائد الروضة على الإطلاق - بل باعتبارات صفة الصلاة فقط . 

ومنها: لوتصرف المشتري في الشقص فعن أبي إسحاق أنه ليس للشفيع نقض 
تصرفهء كما لا ينقض بناه . 
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واخثلفوا في موضع هذا الوجه فمنهم من خصصه بتصرف تثبت فيه الشفعة ومنهم 
من عمم وقال: تصرف المشتري يبطل حق الشفيع مطلقاً نعم لو كان ببعاً ونحوه يحدد 
حق الشفعة. وعن رواية الشيخ أبي علي لا يتجدد أيضاً > لانه إذا كان مبطلا للشفعة لا 
يكون مبتاً لها كمسألة الصلاة + : : 


فإن قلت: الأصح صخة بيع البائع العين المبيعة في زمن الخيار إذا كان الخيار 
لەي ا فهذا اموس ركاه ور 
قلت: إبطال البيع السايق وفع ضمناً على وجه البيع ؛ وليسا مقصودين. 


ومنها: St‏ أن ينوي - عند غسل 
الوجه ‏ رفع الحدث عن الوجه - وعند اليدين رفع الحدث عن اليدين وكذا عند الرأس 


والرجلين . : 
وذهب الشيخ أبو حامد الراذكاني الطوسي”2 شيخ الغزالي فيماانفله عن ابن 
الصلاح - إلى أن صورة التفبريق أن ينوي عند الوجه اا حم 
الأعضاء . ثم يعود إلى مثل ذلك في كل عضو. 
واعترضه ابن ابچ بهذه القاعدة قال: .فإن النية الثائية تتضمن قطع النية 
الأولى » TT‏ 


قلت : : وير كن طا أنه موقط ية ماروا اضر الذي نشل ت هر 


(1) أحمد بن محمد الطوسي ذكره في الطبقات الكبرى وقال: هذا الراذكاني أحد أشياخ الغزالي.في الفقه 
تفقه عليه قبل رحلته إلى إمام الخرمين . ' 1 
وقال: وراذكاني براء مهملة ثم ألف ساكنة ثم ذال معجمة مفتوحة ثم كاف ثم ألف ثم نون من قرى 
طوس . 7 00 

.4١ / ٤ الطبقات الكبرى‎ 


1 


ومنها: ذكر ابن الصباغ فيما نقله عنه شبيب الرحبي(2, أن عتق المبيع قبل 
القبض» إنما ضح مع كون بيعه غير صحيح , لأن العتق قبض» بخلاف البيع . 

فقيل : إذا جعلت العتق قبضاً فيجب أن لا يقع العتق إلا بعتق مجرد لآن الأول 
حصل به القبض » أي فلا يحصل مع القبض الخروج من اليد . 

فقال: هذا غير ممتنع كما لو قال لغيره: أعتق عبدك عني ففعل فإن العتق يقع عن 
السائل. ويحصل به القبض والعتق معا. 

فقال له السائل عن الموضوعين: اسأل ‏ فقال : العتق إتلاف. فيجوز أن يحصل 
به الأمران معأ كما إذا قتل العبد المبيع في يد البائع . 

قلت والحاصل أن القبض يقع ضمناً كما قلنا في المبيع زمن الخيار فكان امتناع 
تضمن الشيء والخروج والدخول ليس على الإطلاق. بل في الخروج والدخول 
المقصودين دون ما إذا كان أحدهما ضمنيا . 

ومنها: قال الإمام «في النهاية» في باب ما على الأولياء إذا ثبت حى التزوج 
لعصبات النسب فقد سمى الأصحاب ذلك ولاية ثم توقف الإمام في الأخ. لأنه لا يزوج 
أخته البالغة قهراً» وحكى تردد الأصحاب في أنا هل نسمي الأخ وليا لأخته الصغيرة؟ 

فمن ناف» لأنه لا يملك تزويجهاء ومن مثبت لأن لا يستحيل أن يصير ولياً بعد 
البلوغ . إذ البلوغ قد يؤثر في قطع الولايات ويستحيل أن يؤثر في إفادتها. انتهى 
ملخصا. 

ونقله ابن الرفعة في باب الوكالة في الكلام على التوكيل ببيع عبد سيملكه ‏ على 
غير وجهه -ومحل غرضنا منه أن البلوغ لا يصلح لإثبات الولاية » لأنه صالح لانتفائها . 

ومنها: أن اليمين الواحدة لا تصلح لإثبات ما يدعيه ونفى ما يدعى عليه ولهذا 
أ قاعدة نخصه بذكرها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في الدعوى والبينات في أن اليمين لا تصلح 
في الجلب والدفع مع نظائرها. 


)١(‏ شبيب بن عشمان بن صالح الفقيه أبو المعالي الرحبي من أهل رحبه الشام وهو من تلامذة أبي منصور ابن 
أخي صاحب الشامل . انظر الطبقات الكبرى ص لاء ص 5 . 


1۹۱ 


ومنها : أله يتخ قاض والمقبضن. وأمثالهء وستأتي إن شاء الله ف تعلى في 
قواعد البيع . أ 
ومنها: E‏ اماما أبس a‏ 
مقرأ مع حكايتهم قولين فيمًا إذا قال : له علي اف تضيتهاء وتكاف ابن الرقة افق بان 
Or‏ » الواحد لا يستعمل ذ في الشيء وضلة لغة 
وعرفاً وشرعاًء فأبلخناه فيماله دون ما عليه . : أ 

وقوله : له على ألف قضيتها لفظان يقتضي أحدهما الشغل والآخر الباءة اوذلك' 1 
يتنظم لفطاً وإ وإن امتنع شرعاً عقا فلا جرم . خرج على :قولين. قال الشيخ الإمام رحمها . 
الله : ولو قیل بالعكس لم يبعد الان قوله له علي aT‏ 
وأنه قضاهاء بخلاف قضيته فإن مضمونه الإقرار بدين سابق » فهومثل كان له عل الف 


وقد صحح النووي في مثل كان له عليّ [ألف]2 | لس بقار قم لابو 
هنا . كذلك قال: : فينبغي أن يكون الصحيح في قضيته أنه غير إقرار. : 

قاعدة: ذكرها الج الإمام في باب الحيض من «شرح المنهاجة وفي بب 
استقبال القبلة . ٠‏ 0 

النظر | إلى الظاعر أو إلى ماقي نفس الامر؟ وهه العارةغيها لل فإن ,نفس : ش 
الأمر منظور قطعا يعني أنه لا بد منه. . إنما النظر في إن ظن خلافه هل يؤثر في اندفاع | 
٠‏ حكمه؛ فالأولى أن يعبر أن الظن -غير المطابق د هل يؤثر؟ وفيه حلاف في مسائل: ,أ 
منها: وهي أم الباب- - اع ال أيه على ظن أنه حي فنا هوميت فالاظهر 
الصحة . 82 ۰ 0 
ومنها لمك لدتو د للع سيقي اد ام أو مكاتب فبان آنه قد 

ومنها ll‏ ا ا اناي انیا فلن ست الحا غيلاق: وألحق ْ 
الشيخ صدر الدين ابن المرحل بمسائل الباب إذا تزوج ا ا 1 
فإذاهومیت» قال : فقولان» الأصح الصحة. : 


)١(‏ سقط في ب. : (؟) في «ب» هل النظر. 


11۴۳ 


قلت: وفيه نظرء فإن صورة مسألة القولين إذا لم يظن حياته. بل بعد مدة 
التربص - بناء على القديم ثم بان أن المفقود كان ميتاً وقت الحكم بالفرقة ففي صحة 
التكاح على الجديد وجهان بناء على بيع مال الأب على ظن حياته . 

أما إذا ظن أنه حي فلا قائل فيما أعلم - بصحة النكاح في صورة امرأة المفقود . 
وإذا علمت أن صورة المسألة فيما ذكرناه فلا يصح تخريج البناءء لأن في بيع مال الأب 
على ظن الحياة عن المنافي حالة البيع وفي تزويج امرأة المفقود لم يظن للنافي في حالة 
,العقد. 

ومنها: “لو رأى العسكر سواداً فظنوه عدواً فصلوا صلاة الخوف ثم بان غير عدو 
فأصح القولين وجوب القضاء . 

ومنها: رأوا عدواً فخافوه. ثم بان أنه كان بينهم خندق فالاصح وجوب القضاء 
أيضاً. | 
ومنها : استباب المخصوب الذي لا يرجى برؤه ثم برىء فالأصح عدم الإؤجزاء ر 
ومنها: اشتبه عليه إناءان فتوضاً بما ظن طهارته منهما ثم تيقن أنه كان نجسا أو 
أخبره بذلك عدل لزمه الإعادة على أصح القولين . 

ومنها: اشتباه القبلة كذلك ومنها: بأن إمامة امرأة أو كافراً ولو كفراً مختفياً على 


الأصح وجبت الإعادة.. 
ومنها:. بان إمامه جنباً أو محدثاً أو ذا نجاسة خفية فلا تجب الإعادة لعدم الأمارة 
على ذلك . 


ومنها: بان أمياً فهو كما إذا بان امرأة على الأصح . 

ومنها :اقتدى بن يظنه خنثى فبان رجلا لم يسقط القضاء في الأظهر. 

ومنها : وکل وکیل بشراء شيء ثم باعه ظاناً أن وكيله لم يشتره بعد وبان أنه كان قد 
اشتراه فالأصح في المسالتين الصحة» نظراً إلى ما في نفس الأمر كالأصح في غالب 

مسائل القاعدة وإنما خولف في مسالة الخنثى » لتردد النية . 

ومنها : تزوج خنثى بامرأة فبان رجلا لم يصح . 

ومنها: تزوج المرأة من يشك في كونها محرمة عليه . لم يصح وعللوه بان الأصل 
في الإيضاح الحرمة . 

قال الشيخ الإمام : وهو يشكل بتزويج أمة بيه . 


1۳ 


ومنها: :دف اساك الك لم نه فرً ان بم تجز فلار بخلاف ما 
إذا كان الدافع الإمام فإنه يجزىء. 
ومنها: : إذا بان كون المدفوع إليه كافراً أوعبداً لم يجزىء أيضأفي الاح .. 
ومنها: إذا أقام بينة أنه غارم» فأخذ من سهم الغارمين» تبان كلب ایو ي 
سقوط الفرض الخلاف. . ال 
ومنها: إذا فسد عقد الهدئة لم يجز اغتيال الكافرين» بل يجب إنذارهم لظنهم 
الصحة. : 
ومنها: : وطىء زوجة أجنبي يظنها زوجته المملوكة فالاصح يلزمها الاعتداء بقرأين 
اعتباراً باعتقاده. وقيل: : بواحذ اعتباراً بما في نفس الأمر. ا و ةفهل ! 
يلزمها قرء أو قرأين أوثلاثة؟ فيه أوجه أصحها الثالث. ١‏ 
ولو وطىء امرأة يظنها أمته قطع جماعة بثلاثة أقراء » لأن الظن يؤثر في الاحفياط . 
دون المساهلة. ۰ 2 25 
وأجزى المتولي الوجهين :: إن اعتبرنا حالها فثلاثة أقراء. أو ظنه فقرء ولو ظنها 
' زوجته المملوكة فطرد فيه الوجهين : هل قرءان لظنه أو ثلاثة؟ والأشبه إلى ظنه لأن أ 
العدة لحقه . ۱ م 
ومنها: زوجه أبوه - وهو لا يدري - أو ظن أن زوجته أجنبية فخاطبها بالطلاق ` 
فالمشهور المنصوص وقوع. الطلاق. ظاهراً وفي نفوذه باطناً وجهان بناهما المتولي ' 
على الإبراء عن عر ولسوا واي نار ااي اسار 
لايقصد إلى قطعها. ظ 
ومنها ر لحان م غلم ر وان تمانو كان 
الرافعي : : فهو ملحق عند الأعة بع مال الميت على لن الحيا قال ويقرب ت وجهان ‏ ' 
حكاهما الحليمي - قيما إذ| كذب مدعي الوكالة ثم aE‏ ضدية لي بعري ١‏ 
الوكالة. أ ١‏ 
ومنها قالع ألف درهم: أبرأتك منها ثم قال : لم أعلم . ْ ْ 
ومنها: المستحاضة إذا عاد الدم على خلاف ما اعتادته من طول زمن الانقطاع ' 
ا وجرا عا يلا حب ی اوی الا اعلا مالي نير ا 
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ومنها: قال الرافعي في فروع الطلاق : ولو خيرها وهي لا تشعر فاختارت نفسها 
قال إسماعيل البوشنجي : يخرج على بيع مال الأب على ظن الحياة. 

ومنها: إذا قال الغاصب للمالك : أعتتق هذا العبد فأعتقه ظناً أنه ملك للغاصب» 
فالصحيح النفوذ نظراً | إلى ما في نفس الأمر. 

ومنها: إذا اعتق أمته بشرط أن تتزوج به فمنهم من بناى على بيع مال الأب 
المظنون الحياة . 

ومنها: قال في الوسيط في نكاح المشركات: لو أسلم ونكح أخت المتخلفة 
وأصرت المتخلفة انبنى صحة النكاح على القولين بمن باع مال أبيه على ظن الحياة . 

ومنها: ارتكب كبيزة في ذهنهما لووطىء زوجته يظنها أجنبية قال الشيخ عز الدين: 
يجري عليه أحكام الفاسقين» لج رأته ولا يعذب تعذيب زان . 

ومنها: كان ينفق على ظن الحمل ثم بان أنه لا حمل فله الاسترداد لأنه سلم عن 
جهة الواجب وقد تبين خلاله فأشبه ما إذا ظن أن عليه ديناً فأداه ثم بان حلاف » وما إذا 
أنفق على أبيه على ظن إعساره فبان يساره وعن القاضي الحسين أنه احتج لذلك بما 
روي : «أن أبي بن كعب - رضي الله عنه علم رجلا القرآن أو شيئاً منه فأهدى له شيئا 
فقال له النبي ككل : إن أخذتها أخذت قوسا من النار“. 


وقال: إن ذلك الرجل ظن وجوب الأجر عليه من غير شرط وكان معطي القوس 

ومنها: قال الرافعي في باب الكتابة فيما إذا أوصى برقبة المكاتب كتابة فاسدة وهو 
يظن أن الكتابة صحيحة أن في الوصية قولين: ش 

أحدهما: لايصح. لأنه أوصى › وعنده أن ما يأتي به لغو. 

والثاني : يصح به اعتباراً بحقيقة الحال» وهوأشبه عند المزني . 


ثم قال: ولو باع المكاتب كتابة فاسدة أو المبيع بيعاً فاسداً أووهب أو رهن وهو 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في السنن ۲ / 7١‏ في كتاب التجارات / باب الأجر على تعليم القرآن من حديث 
)5١١4(‏ وقال البوصيري في الزوائد إسناده مضطرب قاله الذهي في الميزان في ترجمة 
عبد الرحمن بن سلم وقال العلاء في المراسيل عطيه بن قيس الكلاعي عن أبي بن كعب مرسل . 


ها 


جاهل اشا فيان أحدهما ا والثاني اع اشا خلا اوم 
انتهى جلما وخرج منه ناوم لكاتب كي جيه بالا عل قاين 
والأمر كذلك على الجديد. 


أما القديم الذي يجوز بيع الكتب فإنه يجوز الؤصية به وقد قدفه الرافغي قبل 
هذا كما قلنا.وقال: : الجديد إنها باطلة كما لو أوصى بعبد الغير وفي تسويته بين البيع 
والوصية نظرء إذ لا يلزم من منع البيع منع' الوصية . ٠‏ وفي تسويته - أيضاً - بين ن الوصية 
بالمكاتب والوصية بعبد الغير ولا ملك له عليه - منع الوصية بالمكاتب وهويملكه. 

وقد تقدم - في باب الوصية في الركن الثالث في الموصئ به- ااا 
المكاتب فالوصية به كالوصية يمال الغير. : 4 


ونقله عن التتمة قال : وإذا أوصى بمال الغير فقال : أوصيت بهذا العبد - وهوملك 
لغيره - أو بهذا العبد - إن ملکه - فوجهان: الصحة؛ ؛ لأن الوصية بالمعدوم جائزة فبغير 
المملوك أولى » والثاني الفسادء لأن مالكه يتمكن من الوصية به والشيء الواحد لا يجوز' 
أن يكون محل لتصرف شخصين . قال النووي : قلت الأولى أفقه وأجرى علئ: قواعد 
الباب . فتبين بهذا أن الوصية بنمال الغير على ما ظهر: من الكتابة ومن : الفوائد أن قضية. 
كلام الرافعي في باب الكتابة الفرق بين الوضية بعبد الغير فتبطل» وبين قوله : : إن ملكت 
موسو اجن ورك ره كما ریت جعلهما 
على حد واحد, 
7 صل 
فيمن أخطأ الطريق وأضات المطروق» وبعبارة أخرى فيمن هجم فتبين أنه فعل 1 
الراب هل زكرت ان في في الطريق جيث هجم موجباً ان اا 0 كان 
ل 0 : 


شتبه ماء طاهر بنجس فالمذهب وجوب الاجتهاد فلو هجم بلا اجتهاد ونوضا” 
اا يصح وضوءه ولا صلاته فإن بان أنه توضاأ بالطاهر قال الشيخ او ل 
يضح لكونه متلاعباً وخالفه ابن 2 
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ومنها: صلى شاكاً في دخول الوقت - بغير اجتهاد فوافقه لم يصح» وللغزالي في 
المسألتين كلام طويل ذكره شبيب الرحبي . 

قاعدة: قال الشافعي رضي الله عنه: «الظن ملغى إلا ما قام الدليل على إعماله» 
وقال مالك رضي الله عنه : «معمول به إلا ما قام الدليل على إهماله» . 

كذا نقلت هذه القاعدة عن شيخ الإسلام . عز الدين بن عبد السلام رحمه الله . 

قال الشيخ الومام الوالد ‏ رحمه الله - في كتاب «الطوالع المشرقة». ويثبت ذلك 
عندي عله إلا أنه يمكن أخذه من اختلاف الشافعي ومالك في المصالح المرسلة. 

قلت: وكان الشيخ الإمام يرتضي هذه العبارة ويحرر عنها عبارة أخرى فيقول : 
«الأصل عدم العمل إلا ما قام الدليل على إعماله «وقيل»: الأصل العمل إلا ما قام 
الدليل على إلغائه . 

وفي القاعدة مسائل : 
1 منها: الصحيح ‏ عندنا أنه لا يكفي ظن الطهارة عند اشتباه الإناء الطاهر 

بالنجس» بل لا بد من اجتهاد وظهور علامة . 

ومنها : أنه لا يقبل قول الصبي المميز ‏ وإن أثارظناً -إذ لا انضباط لهذا الظن . 

ومنها: في زيادة الروضة في الاستنجاء لو غلب على ظله زوال النجاسة ثم شم 
من يده ريحاً فالأصح لا يدل على بقاء النجاسة في المحل كما هي في اليد. 

ومنها: إذا جاء من يدعي اللقطة ‏ ووصفها وظن الملتقط صدقه لم يجب الدفع 
إليه على المذهب بل يجوز وقيل: يجب. 

وأمثلته كثيرة» وحاصلة أن مجرد الظن إن لم يقصد بشاهد شرعي لا يعتبرء لأن 
الأصل إلخاؤه» ومن تأمل الكتاب والسنة وجد فيهما الكثير مما يدل على ذم العمل 

خالفناه فيما تأكد بدليل» كوطء الرجل المرأة إذا زفت إليه يظنها زوجته» والأكل 
من المنحور والمشعر في الفلاة ودخول الأزقة والدروب المشتركة يظن رضاء أهلهاء وما 
هذا شأنه يعتبر الظن فيه لقيام الدليل عليه ومن ثم مسائل اختلف فيها: 

منها: السقط إذا لم تتيقن حياته ولكن دلت عليها أمارة - من اختلاج ونحوه - 


فذحل 


ملى عليه في آصح القولين لأن الاختلاج أمارة الحياة فأشبه الصراخ . 

والقول الآخر لا يصلى عليه لعدم التيقن. وعدم اعتضاد هذا بأصل . 

قاغدة: ما ربط به الشارع حكماً فعمد. المكلف إلى استعجاله ليئال ذلك الحكم 
فهل يفوت عليه معاملة له بنقيض مقصوده أو لا لوجود الأمر الذي علق الشارع الحکج 
عليه؟: ٠‏ 

وهذه القاعدة هي التي يسميها من لا تحقيق عنده «المعاملة تقيض المقطتوده | 
ويأخذ ذلك كلاماً عاماً. ' 

وتحريره عندي أن يقال: إن كان الذي ربط الشارع به الحكم أمراًيتطلب إيقاعة 
فإذا فعل. نال الحكم المرتب عليه كالثواب الذي ربطه الشارع بالصلاة,وغيرها من 
الأعمال حثاً على تلك وهذا لا ينحصرء وضابطه: كل سبب شرع حئاً علنى: فعل 
المسبب - كمضاعفة الأجر بالصلاة في مكة والمدينة والمسجد الأقصى وركعتي 0 
وغير ذلك - فالمسبب نصب باعثاً للمكلف على فعل السبب. 


وينبغي أن ينظر هل من هذا القسم مانصبه الشارع مسي بيعت ويحمل على فعل 
المسبب وما نصبه إلا كذلك؟ فيكون هذا القسم على قسمين . 

أحدهما: :ماکان ملي نتصوا يعت على سیه» وهو أبغ من لان الاچ مز 
غیره . 

وإن لم يكن أمراً وطلب الشارع إيقاعه فإما أن ينهى عنه أولا. 

الأول ١‏ أذ يتهى عن تید المكلف إلى ار تكايه الا تیک الات ت 
0 الوارث المال. فيعمد الوارث إلى قتل مورثه لينال الميراث فهل 'حصل له ما 

تب على الموت؟ أو لم يعمد هذا موضع النظر. وتحقيقه أن يقال إن لم يختل بانتفاء 
ذلك الك امرب علب تمد من قوع اشع يتفي ولا یحم . وهنا يقال : بجومل 
بخلاف مقصوده . ا 

ومن ثم لا يرث القاتل» لأن انتفاء ميراث بعض الوارثين لا يهدم قاعدة مهدها 
الشارع» » إذ رب قريبين لا يتوارثان لاشتباه حالهما بهدم أو غرق أو اختلاف دين أو غير 
ذلك را تراك باعي و SEG‏ 
الشارع .. ؤفي هذا مسائل م 
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منها:, إذا باع نصاب الزكاة قبل الحول» فراراً من الزكاة فلا يجبء ولا يلزم 
وإيجاب الزكاة في مال لم يحل عليه الحول» أو في مال حال عليه الحول لا في ملكه 
فتختل قاعدة الزكاة. 

ومنها: إذا طلق امرأته فراراً من ميراثها فيه فلا ترثه على الصحيح الجديد وإلا يلزم 
توريث بلا سبب ولا نسب. 

فإن قلت قلنا قول إنها ترث لم يجر نظيره في الزكاة . 

قلت: فرق بعض أصحابنا بأن المستحى في الزكاة غير معين. بخلاف الزوجة 
ونقض الفرق بأن مستحق الزكاة قد ينحصرون فيعينون. ورد النقض بأن انحصارهم 
عارض» والأصل عدمه. 

قال ابن الصباغ : فإن قلت: فهل يأثم في هذا القسم . 

قلت : قالوا في الزكاة يكره ولا يحرم» وللغزالي احتمال في تحريمه . ومنشأ ذلك 
أن الإقدام على الفعل - قبل انعقاده سبب لا يحرم» لأن الحكم لمن يرتبط به بعد. وإلا 
فيحرم » وفي الزكاة لم ينعقد السبب» لأنه المال مع الحول أو المال بشرط الحولء فلم 
يوجد السبب بتمامه لأن فقد شرطه يوجب فقده» وفي طلاق الغائر يحرم لأن الزوجية 
هي السبب والموت شرط والمتوسط منهما فراره. 

ومنها: إذا قتلت المستولدة سيدها فتعتق ولا تعامل بخلاف مقصودها. فلا تختل 
قاعدة أم الولد ‏ تعتق بالموت ‏ ويمكن الاستدلال على هذا بخصوصة قوله كل «اعتقها 
ولدها» ويقال لم يعتقها السيد» بل الولد فلم يكن القتل مانعاً» ولم يكن هذا من القسم 
الذي نحن فيه . 

ومنها: إذا قتلت المدبرة سيدها . . . 

ومنها: إذا دخل المسجد في وقت الكراهة ليصلي التحية صحح الرافعي كراهة 
صلاة التحبة حينئذٍ» قالوا: كما لو أخر الفائتة ليقضيها في هذه الأوقات . 
| - ورجح الشيخ الإمام أن الصلاة لا تكرهء وإنما المكروه الدخول والتأخير لهذا 
الغرض فإن دحل أو أخر فلا يحكم على الصلاة ‏ حينئذٍ ‏ بالكراهة وما قاله هو الأرجح › 
وليس لما صحح الرافعي والنووي وجه إلا أن يكونا عاملاه بنقيض مقصوده حيث ارتكب 
المنهي ودخل ليصلي . 
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: تنبيه : .قال أبو جعفر الطحاوي الحنفي في كتاب.مشكل الآثار ان المكاتب إذا ' 
كانت له قدرة على الأداء فتأجز ليتسع له النظر إلى سيدته بملكها إياه فحرام عليه أنه 
من واجباً عليه ليبقى له ما يحرم غليه إذا أداه . ونقله عن الوالد رحمه الله في «شزح 

ْ المنهاج». عند الكلام في نظر العبد إلى سيدته وقال : إنه قخريج حسن لا يبعد من جهة 
الفقه. : ش 1 

وبنى عليه الطحاوي أن الأمة المكاتبة إذا قدرت على الأداءء فعليها أن تصلني : 

بقناع - وأن تعتد عدة الحرة ولا تسافر إلا مع محرم » والعبد المكاتب لا زكاة عليه » e‏ 
أخر الأداء مع قدرته عليه كان أحراماً عليه . 
1 قال الوالد ‏ رحمه الله وبعض ما ذكره الطحاوي مردود وبعضه لا بأس به فإن تعبير ' 
الأحكام من إيجاب القناع على الأمة واعتدادها اعتذاد الحرة يعتبر حكم الشرع .. ا 

وتحريم تأخير الأداء مع القدرة لا باس به وإن كانت الكتابة جائزة من جهته لكنه ' 

قادر. : ا ش 

وتحريم نظره والنظر إلية. إما لأن ما قارب الشيء أعطي. حكمه كما يقول ١7‏ 
أصحابنا المشرف على الزوال كالزائل» وإما عقوبة له ا ْ 
ا 1 

ش قلث: وأما معاملة له بنقيض قصده» ولأجل هذا ذكرناه في هذه القاعدة المنقول ' 

ا E‏ إلى سيدته وأنه یرم : 
عليه النظر معاملة له بنقيض قصده. 

وأما الصلاة 3 لاه يد أل اميل لباو اااي وجه له ولو 
تم ذلك لكان يلزمه أن يقول: إن المكاتب بعلي بمجرد القدرة على الأداء. ۳ بلزم 

بالأداع لكنه لم يقل بذلك. . . 

رع امح سير ولص تسم هد نالك 
فعلى القول بأن'له الفسخ ‏ وهو المرجح عندهم ‏ قد يقال: إن فيه رداً على من 
حرم تأخير الأداءء أو يمكن الجواب بأن تأخير الأداء حرام : فإما أن يؤدي . وإما أن يعجز 

نفسه ويرتفع عقد الكتابة» وقد ذكرت هذافي «التوشيح». ٠‏ 
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ملكت ١‏ بال اکم | ,د ۱ 
قاعدة: مترددة في غضون كلام أكثر الأصحاب «إعمال الكلام أولى من 
' إهمالة واستشهد صاحب التتمة لها في كتاب البيع في مسألة وهبتك بألف يقول 
الشافعي رضي الله عنه فيمن أوصى بطبل وله طبل حرب وطبل لهو: يحمل على طبل 
الحرب لتصح الوصية. وتبعه صاحب البحر في هذا الاستشهاد. وذكر ابن الرفعة في 

«المطلب في باب الوصية عند الكلام في الوصية للدابة أن الما حكى في کتاب 
الطلاق فيما إذا تردد اللفظ على وجه يحتمل الاستحالة ويحتمل إمكاناً أن من الأصحاب 
من لا يبعد الحمل على الاستحالة؛ ومنهم من يوجب الحمل على الإمكان حتى لا يلغى 
اللفظ. ومن هذا ما إذا قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق. 

وأقول: محل القاعدة فيما إذا استوى الإعمال والإهمال بالنسبة في الكلام أو 
تقارباء كمسألة الطبلء فإن الطبول بالنسبة إلى لفظ الطبل فيحمل على ما يصح سواء 
كان عنده النوعان من الطبول أو لم يكن عنده» فإن لم يكن عنده إلا طبل اللهو فالوصية 
باطلة» لأن قرينة كونه عنده يرشد إلى أنه الموصى بهء فاضمحل هنا احتال الإعمال. 

ومن ثم نقول: أما إذا بعد عن اللفظ وصار بالنسبة إليه كاللغز فما الإعمال 
راجحاً وبين القرب والبعد الدرجات . 

وبعد ما كتبت هذا وجدت نحوه في كلام الوالد رحمه الله في باب الوصية كلام 
على الوصية للدابة» فإنه ذكر بعدماحكى ما حكاه ابن الرفعة عن الإمام من الخلاف ما 
نصه : هذه القاعدة حيث يكون تردد اللفظ على السواء أو لا يكون على السواء ولكنه 
راجع إلى موضوع اللفظ مع احتمال قريب » أما إذا لم يكن للفظ إلا موضوع واحد 
واحتمال لا يحتمله إلا مكلف فالمصير إليه بعيد» والوقوف عند موضوع اللفظ واجب 
وإن كان مستحيلا إذا لم يدل دليل على ذلك للمحتمل البعيد ‏ انتهى . 

فلله الحمد على أن وقع ذهني وفهمي على ما وقع عليه ذلك الحبر» وها آنا ذاكر 
مسائل : ما جزم فيها بالاعمال فلقربه وما جزم به فيه بالإهمال فلبعد الإعمال وما تردد 
فلتردد النظر. 

ومنها: أوصى بعود من عيدانه وله عيدان لهو غير صالحة لمباح وعيدان قسي وبناء 
فالأصح بطلان الوصية تنزيالٌ على عيدان اللهو. لأن اسم العود عند الإطلاق له 
واستعماله في غيره مرجوح وليس كالطبل : لوقوعه على الجميع وقوعاً واحداً كذا فرق 


١و‎ 


الأصحاب» وعزوا المسألة إلى النص. والنص شهد لما قدمته . 
ومنها: قال : وت اط و يقل بع ل يح کن اشر شی رر ا 
000 قال: ل تن لتم ويحتاج إلى | 
ومنها: ' إذا قال مشيراًلامرأته وأجنبية : إحداكما طالق ثم قال: أرذث الأجنبية أ 
ذهب الأكثرون إلى أنه يصدقٍ وذهب بعضهم إلى أنه لا يصدق ويقع على امرأته» وقاسه ' 
على مسألة الطبل . ش ۱ 
ومنها: ظاهر القاعدة أن الوكيل في الشيء ار ا 1 
كي عار رار واوا نه يحمل على التصرف عن نفسه - | 
وإن لم يعلم نيته حملنا الأمر على ذلك 1 
e Ty‏ 
الإلغاء وحملاً على الظاهن فإن الظاهر من حال العاقل أنه إنما تصرف تصرفاً صحيحاً: 
بعل يتاع يل ی وت ر إلى عدم 0 
الصارف بمعنى أنه إن أطلق حمل على أنه عن الوكالة وإن نوى أنه عن غير الوكالة . ْ 
وحاصل هذا أنه ل يكون عن الكاة إلا ان تصرف ذلك بنةأولا يكون مها لا : 
أن ثبوته فيه حلاف؟ : 00 : 
أقول هذا كله تفقهاً ويشهد له من المنقول ‏ قول الأضحاب فيمن اشترى شيعا ولم . 
يتلفظ بالوكالة ولا نواها: أن الشراء يقع له لا للموكل . فإن قلت: قال الغزالي: وكيل ' 
الزوجة بالخلع إذا خالع ولم يتلفظ بالوكالة ولا نواها أنه يقع عن الوكالة . : 
قلت : اعترضه الرافعي وقال: القياس الظاهر أن من اشترى شيشا ولم يتلفظ 
بالوكالة ولا نواها يقع الشراء له لا للموكل . 
قال: : وقد يفرق بين البابين بأن الأصل وقوع العقد لمن تحصل له فائدته:ومنفعته 
والشراء تحصل فائدته لكل من يقع الشراء له ومباشر العقد أولى لحصول منفعة العقد له 
من غيره وفي الاختلاع تعود الفائدة والمنفعة إلى الزوجة وغيرها ببذل المال على سبيل 
الفداءء فكان صرف العقد إليها | إذا أمكن أولى من صرفه | إلى غيرها . 


يفن 


قلت : ثم المسألة يجب أن تقيد بما إذا كان الوكيل يمكنه أن يختلع عن نفسه وهو 
مطلق التصرف . 

أما السفيه إذا وكلته ليختلعها من زوجها فخالع وأضاف الخلع إليها وقد قدم 
الرافعي قبل هذا الفرع عن التتمة أنه يصح إذ لا ضرر في ذلك عليه ولو فرض هنا أن 
الوكيل سفيه تعين أن يوقع تصرفه عنها أويلغو. إذلا سبيل إلى جعله عنه. 

ونظير المسألة : لو وكل أحد الشريكين في الرقيق صاحبه في عتق نصيبه قال: 
أعتقت نصفك وأطلق فهل يتعين فيما هو ملكه أو فيما هو وکیل فيه؟ فيه وجهان . 

قال النووي : لعل أقواهما الأول» فهذا ما يدل من كلام الأصحاب» على أن إسناد 
التصرف إلى نفسه ‏ حيث يمكن - أولى » والتردد وقع فيه بين إعمال كل من الأمرين» 
ولا إهمال في الطرفين . 

أما إذا دار بين الاعمال والإهمال ‏ وهو ما قلنا: إنه لا يمكن وقوعه عن المباشر» 
وذلك كالطلاق يكون وكيل فيه عن الزوج» فيطلق ولا ينوي الطلاق وأنه عن الموكل . 
ففي الوقوع وجهان حكاهما الرافعي في فصل الكناية من الطلاق دقبل الفصل الثاني في 
الفعل والإشارة المفهمة ثم أعاد حكايتهما في أثناء فروع الطلاق» وقال: الأقرب أنه لا 
يحتاج . 

قلت: وهو الأرجح » وهو إذا أطلق أما إذا نوى وقال: نويت الطلاق عن نفسي 
فيكون لغواً» لاعن موكلي فيحتمل أن يقال: تسمع بينته هذه ولا يقع الطلاق» ويدل له 
٠‏ مافى الرافعى قبل باب الديات عن فتاوى صاحب التهذيب أن الوكيل باستيفاء القصاص 
إذا قال: قبلته بشهوة نفسي عن جهة الموكل يلزمه القصاص . 

ويحتمل أن يقال: لا يسمع منه لمخالفته للظاهرء ولأن اعمال الكلام أولى من 
إهمالهء وليس كمسألة القصاصء فإن قول الإنسان على نفسه مقبول وما فعله من القتلِ 
معتبر على كلا التقديرين» فإنه إن كان عن الوكالة كان استيفاء ء معتبراً وإلا کان فعلا 
موجباً للقود فلم يكن ملخى بخلاف الطلاق .فإنه إذا لم يكن عن الوكالة كان لغواً بالكلية 
لا سيما على قول من لا يوقف العقود وهو الصحيح . 

ويحتمل أن يفصل ‏ وهو الأقرب - فيقال: إن كانت قرينة على نية الصرف تباعد 


YY 


دعواه» كما لو أكره على طلاق من هو وكيل في طلاقها فطلق وقال: إنما نويت التضرف 
عن نفسي والخلاص عن غائلة اكه فو ا وإلا فلا ويدل على ذلك احتمالان 
حكاهما الرافعي عن أبي العباس الروياني في م ل 
لحصول اختيار المالك؟ ألا يقع لأنه المباشر؟ قال أبو العباس : وهو E‏ قلت 
وينبغي أن يكون محلهما عند الإطلاق . 

أما | إذا نوى التصرف عن نفسه فقد يقال بالجزم بعد الوقوع لما ذكرناء لا سيم إا 
فرعنا على أنه. لا بد عند الإطلاق من نية التصرف عن الوكيل . وأما إذا نوى التصرف عن 
الموكل فينبغي أن يجري فيه الخلاف المذكور في المكره :على الإطلاق:إذا إذا نواه هل 
يقع؟ وهو الأصح › لأن النية دفهيت الوكراه أو لأنه لا أثر لها. مع لفظ صادز عن 
الإكراه. 

ثم هذا كله إذا داز الأمر بين الإلغاء بالكلية والاعمال فإن دار بين الاعمال ۔ 
بالكلية والإلغاء لا مطلقاً لكن بالنسبة إلى البعض كاحد الشريكين في العيد ابمشتراك 
يقول: أعتقت نصف هذا العبد, وليس هو بوكيل لصاحبه. : ٍ 

فهذا تصرف دار بين أن يحمل على نصيبه فيعمل بتمامه أو على الإشاعة فيبطل 
في حصة شريكه ويصح في حضته» فلا يعتق إلا ربع الأصل . وفي المسألة وجهان :: 
أصحهما الثاني لا إطلاق اللفظ وهو المعزو في الروضة قبل باب المتعة إلى الأكثرين» 1 
EE EOS‏ دسا .ساق 
أحدهما صاحبه وشرط له ثلثي الثمار أنه يصح . ۰ 

قالوا : وان شرط له ثلثهاء أو نصفها لم يصح 0 بت له عو ًامسق 
E CEE i‏ : 

| ظ فصل 0 

إذا عرفت أن الإعمال مقدم على الإهمال عند الإمكان لم يخف عليك بعده أنه. 
إذا تعذر إعمال لفظ دار الأمر فيه بين طرحه وإلغائه وبين حمله على معنى :صحيح أن 
حمله على الصحيح أولى . ٠‏ 0 

وهذه قاعدة مستقلة تلقب بأنه : «هل الاعتبار بألفاظ العقود أو بمعانيها؟م. : 
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وهذه القاعدة متعددة الفروع غير منصوصة لصاحب المذهب» رضي الله عنه ‏ لا 
يعرف فيها نص صريح » ولكن دل نصه في باب الخيار في السلف في مسألة اشتريت 
منك ثوباً صفته كذا بهذه الدراهم على اعتبار المعنى وكذلك قال في أول باب الشفعة 
. من «الأم» إذا كانت الهبة على ثوب معلوم وهو بالمبيع أشبه , لأن البيع لم يعطه إلا 
بالعوض» وهكذا هذا لم يعطه إلا بالعوض . 

وأنا منبهك في هذه القاعدة على أمور. 
الإمام الغزالي » وصاحبا التتمة والبحر والرافعي . 

وكلام من أطلق أنه هل العبرة باللفظ أو بالمعنى ‏ محمول على من قيد بالعقود. 
وسيظهر لك عند عد الفروع كيف خرج قوم على هذا الضابط وليس لهم هذاء فإن 
المذهب نقل ولم ينقل الخلاف إلا في العقود. 

الأمر الثانى : أن محلها ما إذا تعذر العمل باللفظء أما إذا لم يتعذر فلا شك في 
اعتباره» ومن ثم أقول قد يقال: إنها ليست فرعاً للقاعدة السابقة في أن الإعمال أولى من 
الإهمال» لأن تلك في إعمال لفظ أمكن حمله على أحد محامله وإن بعدت» وهذه في 
الخروج عن اللفظ بالكلية إلى معنى آخر والأقرب أنها هي فإن المعنى الذي يحمل عليه . 
فلا بد أن يكون بينه وبينه علاقة وإلا فكيف يحمل على ناء عنه بالكلية : 

وقد قدمنا أن مثل هذا يصير بالنسبة إلى اللفظ ‏ بالكلية ‏ كاللغزء فلا يعتبر وقد 
قدمنا كلام الشيخ الإمام الوالد رحمه الله في ذلك . 

الأمر:الثالث: لم أرمن بسط القول في مفتاح هذه القاعدة أكثر من صاحب التتمة 
: وتبعه صاحب البحرء وهو كثير الاتباع له فيما لا نجده في الحاوي . 

ل وملخص ما ذكرناه في مسألة «وهبت منك بألف» خلاف في أن الاعتبار بظواهر 

وأراد بالظواهر الألفاظ واستدل باعتبار اللفظ بأنه الموضوع لإعادة المعنى الذي 

يفهم منه عند الإطلاقء ولهذا إذا أراد الطلاق بالظهار وعكسه لا تعتبر إرادته ويحمل 


نكن 


عن موضوعه» فكذلك لفظ العقود. قالا: والعقود تفسذ بشرط مفسد فما ظنك بتغيير 
مقتضاها. 0 
واحتجا لاعتبار المعنى» بجا روي عن أبي الدرداء أنه قال في الهبة شرط: العوض هو , 
دين على صاحبه في مخياه ومماته وبأن ظاهر الأمر الوجوب» ثم إذا تعذر , حمله أ 
. على الاستحباب ونحوه فكذلك ظاهر الكلام إذا تعذر حمله على الصحيح حمل على ' 
: المعنى تصحيحاً له SS‏ ل غير أنا لسنا : 
ب ْ 
في أنه هل الأرجح اعتبار اللفظ أو المعنى أو لا يطلق ترجيح . ولقد اضطربت ٠‏ 
الفروع في ذلك. وحاول الرافعي في باب الإجارة ضبطها ‏ بعد اعترافه بتنوعها ‏ بطريق ‏ 
تقارب الطريق التي ذكرتها في باب الإعمال زالإهمال. فقال فإن.اختل اللفظ أهملء : 
وذلك كالشراء بلفظ السلم» > فإن تمام معنى السلم لا يوجد في الشراء لأنه أ جص منه» ` 
ولا 0 في الأعم» وكذلك أ ن يرفع آخر اللفظ أوله مثل بعتك بلا ثمن وإن 1 
انتظم مثل : أن يكون المعنى الأصلي مشتركاً بين خاصين. يشتهر في أحدهما مع إكونه , 
مستعملاً في الآخر كالسلم بلفظ الشراى فإن المعنى الأصلي للشراء موجود بتمامه في 
السلم إلا أنه اشتهر في شراء الأعياق». فهنا يعتبر المعنى . . 
: 0 الرافغي ول و الوق بو كر الاك ی ن 
. القاعدة, أن ينظر إلى اللفظ عند بعد المعنى » وإلى المعنى عند قربه . 1 
ولعل هذا ا من كلام الرافعي» فإن الطريق التي حاولها, بعيذ أن 
00 امك ا ا ا 
منتظم بالكلية» ؛ لأن بعتك بمجرده لا يقتضي شيئاً حتى يذكر الثمن» دسا ميرد 
النفي على شي ء لولا وروده لببت . فلا يكون كتعقيب الإقرار بما يرفغه. : 
او كي تعديد فرترعها. 
فمنها: المسألة في جا التتمة ا الباب: رهت ب بشرط 


أشن 


الثواب فهل يبطل لتناقضه؟ أو يصح ويكون هبة اعتباراً باللفظ؟ أو بيعاً اعتباراً بالمعنى؟ 
الأصح الثالث . 

وعبر صاحب التتمة والبحر عن المسألة بأن يقول: وهبتك بالف أو هذا لك بالف . 

فأما وهبتك بألف فظاهر وأما هذا لك بألف فلم أجده في غير كلامهما والذي يظهر 
أن هذا لا تعارض فيه بين اللفظ والمعنىء فإن لفظ هذا لك صالح لأن يكون بطريق 
البيع كصلاحيته لأن يكون بالهبة وقوله بعده: «بألف» صريح في معنى البيع . 

فالذي يظهر القطع بأن هذا بيعء غير أن لفظه هذا يحتمل أن يكون كناية في 
البيع » فلا يطرق هذا حلاف في كونه بيعاً إلا من قبل الخلاف في انعقاده بالكنايات . 

ومنها بعتك بلا ثمن أو لا ثمن لي عليك» فقال: اشتريت وقبضه فليس بيعاً. وفي 
انعقاده هبة قولاً تعارض اللفظ والمعنى, وفي كونه مضموناً على القابض وجهان ذكره 
الرافعي في باب السلم وحذف الوالد رحمه الله في «شرح المنهاج» صورة ولا ثمن لي 

قلت : ويظهر أن التهافت في بلا ثمن أقوى منه في ولا ثمن لي عليك» فإن جعل 
في الأولى عدم الشمن عوضاًء وعدم الثمن لا يكون عوضاء بخلاف ولا ثمن لي عليك. 
فإن غايته نفي الثمن لا جعل النفي عوضاً. 

ولو قال قائل: هذا الجار والمجرور وحده تهافت» لا قضية أن عدم الشمن ثمن» 

واقتصر الإمام في «النهاية» قبيل كتاب السلم على تصوير المسألة بأن يقول: 
على أن لا ثمن لي عليك . 

وهذه صيغة ثالثة يظهر أنها بين الصيغتين» فهي فوق قوله: ولا ثمن لي عليك» 
للتصريح باشتراط نفي الثمن ودون بلا ثمنء لما في تلك من جعل عدم الثمن ثمناً. 


. ذكره؟ 
۰ وبأرشق من هذه العبارة هل عدم ذكر الثمن أو ذكر عدم الثمن بحثا ينبني عليه 
الفروع عقيبه؟ 


يفنا 


ومنها : إذا قال : بعتك ولم يتعرض للثمن بنفي ولا إثبات» فيظهر. 
إن قلنا : المفسدة :في الفروع قبله عدم الثمن [لأن] الفساد فيه وفي :هذا سواء.' 
وإن قلنا : المفسد اجعل الغدم ثمناً . ففساد هذا ليت اشتراك 
الكل.في الفساد. 
فإن قلت : لا ضرورة لي دمع اشتراكهما في الفساد - إلى هذا التدقيق لاتغا 
الجدوى فيه . : : 
قلت : له فائدةء فإنا إن قلنا: هما في الفساد سواءء فيظهر أن يتخزج في كونه هبة: 
الخلاف الأول بعينهء وبذلك صرح صاحب التتمة فقال : إذا بعتك د ولم يذكر ثمناً ‏ فإن 
راعينا المعنى انعقد هبة » وإن راعينا اللفظ فهو بيع فاسد» ويظهر أن يجري الخلاف فيه 
في الضمان كما يجري في الأول وإن قلنا : الأول أفسد ونعني بكونه أفسذ ا 
صفة البيع عنه أوضح » وثبوت الهبة أولى . ْ 
وهذه طريقة الإمام في «النهاية» وتبعه الرافعي فقال ‏ بعدما حكى في بعتك 2 
اربع 10 اران رح كرب مدير سر ش 3 
: اشر سس ورين بعد ها رع ن. انتهى . ٍ 
وصرح الإمام - في إلنهاية ‏ بالاتفاق على أنه لا يكون تمليكاً. إذا عرفت هذا فلا” 
خلاف عندهما في أن عدم التعرض للثمن لا يقتضي تمليكاً كما لا يقتضي بيعأء بخلاف ' 
: 5 
وبهذا يعلم أن قول النووي في «الروضة» في بعتك ‏ مجرداً - ليس تمليكاً لى . 
المذهب ‏ مستدرك د فإنه إن أشار بقوله : إلى حلاف فليس الخلاف في الرافعي» ولا ! 
تقتضيه طريقته » لأنها تقتضي التفرقة بين بعتك - المطلق - وبعتك المقيد بنفي الثمن . 
وأما صاحب التتمة فحكى الخلاف لما اقتضته طريقته من استواء الصورتين. 
والفرق يؤخذ مما ذكره الإمام من أنه إذا نفى الشمن فقد رضي بحظ» وهذه قرينة الهبةء م 
ومن ثم جرى الوجهان في أنه هل يكون مضموناً على قابضه . | :ْ 
فمن قائل بالضمان» انی ج لد ومن قائل :بعلمه ووجهه أن 3 ؛ 


YA 


البائع رضي بحظه وبنئ الأمر عليه »فصار القبض قبض وديعة ولم يجزما على الصحيح 
. غند الإمام والرافعي وغيرهما فيما إذا سكت عن الثمن بل كان الصحيح أنه كان مضمونا . 

وقد بان لك بهذا فائدة التردد في أن الفساد هل هو مستمد من عدم ذكر الثمن أو 
من ذكر عدم الثمن لبناء الضمان عليه . 

ويمكن أن يقال؛ بعتك بلا ثمن لا انعقاد له في البياعات أصللً» وإنما هو متردد 
بين الهبة واللغو. ومن ثم لا يضمن على قابضه» وإلى ذلك الإشارة بقول الإمام» لأنه 
في حكم بيع فاسد ولم يقل أنه بيع فاسد. 

وأما بعتك إذا تجرد عن الثمن فينعقد بيعاً فاسداً ومن ثم يكون مضموناً. وبهذا 
يظهر لك أن جانب الهبة في بعتك بلا ثمن أرجح منه في بعتك المجرد عن ذكر الثمن 
٠‏ لان قوله بلا ثمن قرينة أنه يجوز بلفظه بعتك عن ملكتك» خلاف بعتك مجرداء فإنه لا 
قرينة [تصحبه](" . 

نعم : قد يقال بعتك بلا ثمن حاصله الهبة بشرط الثواب» فيتخرج فساده وإن كان 
هبة أيضاً ‏ على طريقة من يقول إن الهبة إذا بقي فيها الثواب تفسد بناء على أن مطلقها 
[يقضيه ]2 وإن شرط انتفائه شرط ينافي مقتضى العقد» لكن المذهب خلافه . 

وهنا بحث لم يبرح يختلج في ذهني» وهو أن المقتضى للملك في قولنا بعتك 
بدرهم صيغة الإيجاب مع ذكر الثمن فيكونان [جزء علة](" . 

وهذا يرشد إليه عد الأصحاب الثمن ركنا أو صيغة الإيجاب وحدها ‏ والثمن 
شرط ‏ وهذا أقرب عندي . 

ويتخرج على هذا أن السكوت عن ذكر الثمن يكون على الأول مقتضياً للإبطال 
وأن الكلام لغوء وعلى الثاني يكون فاقد شرط, فيمكن أن يقال: إنه بيع فاسد ويفرق 
هنا بين الفاسد والباطل كما يفرق بين الخلع والكتابة ونحوهما. 

وقد يتخرج عليه أيضاً ‏ على الأول - أن بلا ثمن رافع » لأن المقتضى بعتك - 
بمجردها لا المن» إذ الثمن شرط لا شطرء فيجيء ما قاله الرافعي ‏ وإن قلنا: إنه ركن 


(۱) في «ب؛ لصحته . (1) في «ب» تقتضيه . (۳) في «ب» جرى عليه . 


1۹ 


. فليس برافع » إذ لم يوجد شيء حتى يرتفع بنفي الثمن‎ ٠ 

وقد يتنخرج عليه أيضاً فرع لم أجده منقولاً. وهوما إذا قال المشتري : قبلت عقب ب 

قول البائع : : بعتك مع قوله بدرهم . 

فإن قلنا : الثمن ركن فلا يصح» لأن الشرط في القبول أن يكون عقب الإيجاب ا 

ولا يتم الإيجاب إلا بذكر الثمن . ْ 

وإن قلنا: شرط» فيحتمل أن يقال: بالصحة. ٠‏ لان القبول وجد بعد مام ۱ 

: الإيجاب» ولا يضر مقارنة القبول للشرط . 1 1 3 

وقد يتخرج عليه أيضاً الفرع المنقول عن ضاحب الذخائر فيما إذا تلفظا بالشمن 

: ولكن نويا أن يحتمل . 

قلت: ْ ْ : 

ومنها: مسألة الاستيجاب إذا قال: بعني » فقال بعتك. فالصحيح الصحة, لآن ٠.١‏ 

الطلب والاستدعاء مثل صريخ اللفظ والبطلان يخرج من اعتبار اللفظ دون المعنى » كذا 
قال صاحب التتمة» قال: فإن اللفظ الموضوع للعقد لم يوجد. قلت: وفيه نظر : 


1 ومنها: إذا قال : بعتك إن شئت صح نظراً إلى المعنى ء ويم عن 
وقيل : يبطل» للفظ التعليق . 

ومنها: قال القاضي أب سعد الهروي في «الإشراف», لو قال بعتك هذه الدار 
على أن لك نصفها صح كما الو قال : إلا نصفهاء لأن التخصيص كالاستثناء . نقول: 
جاءني القوم وما جاءني زيد كما تقول : إلازيداً. 

وقال محمد بن الحسن2©23: لا يصح لأنه قابل الاو بجني اللتر على آذ 
نصفهاء ففيه تناقض . . 

قال القاضي أبوسعد: هذا مجتمل . 
0 وعد المحم و الحو اساي برل لبن لياه ناك ای م مي ای وا زه ابي نان 


وخمسين سنة حضر مجلس أبي ,حنيفة سنتين ثم تفقه على أبي يوسف وصنف الكتب الكثيرة ة ونشر علم 
أبي حنيفة قال الشافعي رحمه الله حملث من علم محمد وقر بعير وقال أيضاً ما رأيت أحداً كال اة 


' فيها نظر إلا وتبينت في وجهه الكراهة إلا محمد بن الحسن الشيرازي ص ٠۳١‏ الجواهر المضيئة 
۲ / 245 ابن خلكان ۳ / 854 العبر ١‏ / ۳*۲. 


يل 


قلت: كان الأول ينظر إلى المعنى » فإنه نزل صيغة الشرط - وهي قوله على أن 
لك نصفها ‏ بمنزلة الاستغناء لاشتراكهما في أن كلا منهما تخصيص . والثاني ينظر إلى 
اللفظ . 

واعلم أني وجدت في غير نسخة ‏ كما رأيت على أن لك نصفهاء ولك أن تقول 
قوله: على أن لك نصفها لا يقتضي تخصيصاًء وإنما هوذكر لبعض أفراد الجملة» فهو 
كذكر بعض أفراد العام وذلك لأنه إذا كانت للمشتري كلها فقد كان له نصفهاء فلا 
قالوا في باب العتق إذا قال لعبديه: إذا جاء الغد وأحدكما في ملكي فهو حر فجاء الغد 
وهما في ملكه عتق أحدهما . 

مع أن مفهوم أحدكما أن يكون هو بمفرده ولم ينظر إليه وهذا أوضح من أن 
۰ وقوله: «إنه بمنزلة الاستناء» يقتضي أنه يبقى للبائع التصرف فلعل الصيغة على 

أن لي نصفها. 

وكذلك نقله الوالد في أوائل البيع من شرح المنهاج» عن القاضي أي سعد مع أن 
إحدى السخ التي وقفت عليها من الإشراف هي نسخة والدي ولم أقل فيها إلا مانقلت» 
ولعل الشيخ الإمام حرر النقل عنه فليكن الأمر على ما نقله 3 هو ويحمل أمر ما وقفت 


عليه من النسخ على غلط الناسخ . 
وبالجملة: يشهد للصحة مسألة بعتك عشرة آصع كل صاع بدرهم على أن أزيدك 
صاعاً أوعلى أن أنقصك صاعاً . 


ومنها: لو قال: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فليس يسلم قطعاًء ولا 
ينعقد بيعاً على أصح القولين عند المشايخ الثلاثةء لاختلاف اللفظ . 

والثاني ينعقد بيعاً نظراً إلى المعنى . 

ومنها: اشتريت منك ثوباً صفته كذا وكذا بهذه الدراهم فقال: بعتك ففيه وجهان : 
اختلف المشايخ الثلاثة في أرجحهما. فزعم الشيخان ‏ الرافعي والنووي - أنه ينعقد 


ألما 


بيعاً اعتباراً باللفظ» وزعم الشيخ الإمام أنه ينعقد سلماً نظراً إلى المع اواللفظ لاا 
يعارضه. لأن كل سلم بيع . : 5 

ومنها : إذا قال لمن عليه الدين : وهبته منك. ففي اشتراط القبول وجهان : 

أحدهما: أنه يشترط اعتباراً بلفظ الهبة . 

الثاني : عدم اشتراطة» فان معن اله" ا 
20 وصححه الرافعي في كتاب' الصداق. وذكر الخلاف في باب الهبة د من غير ا 
ترجيح - وبناه على اللفظ والمعنى . ْ 

ونظیر المسألة الصلح :من ألف في الذمة على خخمسماثة في المة أيضاً لے 
| الصحةع 2 : الأظهر اشتراط القبول وقد يقال : إنه مخالف لما صحح في 
نظيره من ظ 

TT‏ كلام الرافغي إلى آنا 
إن اعتبرنا اللفظ اشترط القبول في الضاخ والهبة» وإن اعتبرنا المعنى اشترط في الهبة ! 
دون الصلح : ماد 
ومنها: قال أبو سعد الهروي : أعثقه عني بألف» بيع في وجه وعتق :بعوضن :في 
وجه . و 

فائدته : أنت حرغداً على ألف . 

إن قلنا: بيع » فسدء ويجب قيمة العبد. 

وإن قلنا : عتق بغوض» صح » ويجب المسمى . 0 

قلت : وهذه مسألة غريية» وقد تبعه في ذكرها ‏ على هذا الوجه القاضي شريح 
الروياي في أدب القضاء. 5 

ومنها: أوصى لأجنبي بزائد 7 الثلث وأجاز الوارث وقلنا الإجازة ابتداء عطية 
فلم تتقيد الإجازة بلفظ الإجازة؟ فيه وجهان. ووجه » المنع أن الإجازة تشير | إلى أمر 
منايق2 


وما سبق باطل» قال راي : وهذا e‏ ا الألفاظ أو 0 
المقاصد؟ 
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ومنها : إذا قال خالعتك ولم يذكر عوضاً. 

خرجها القاضي أبوسعد على القاعدة» وحكى فيها قولين أحدهما: لا شيء. 

والثاني : أنه خلع فاسد» ويجب المهر. 

قال: وفيه وجه» أنه طلاق رجعي . 

قلت: الصحيح أن صراحة الخلع تعتمد ذكر المالء فإن لم يذكره فهو كناية ووقع 
في كلام منهاج النووي ما يوهم تصحيح أنه يجب مهر المثل» وهو مؤول كما ثبت في 
التوشيح › والقول بأنه رجعي غريب. 
مثل › وفي قول : مضاربة فاسدة فيستحقه . 

ومنها: الرجعة بلفظ النكاح» فيه خلاف خرجه القاضي أبوسعد, على القاعدة . 

ومنها: الأصح أن بيع البائع المبيع قبل قبضه كبيعه لغيره» فيكون باطلاً ويحل 
الوجهين فيما إذا باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة وإلا فهو إقالة 
بلفظ البيع . ۰ 

قال صاحب التتمة : وخرجه الشيخ الإمام ‏ رحمه الله على أن النظر لصيغ 
العقود أو لمعانيهاء قال: ثم رأيت التخريج للقاضي الحسين قال: إن اعتبرنا اللفظ 
فعلى الوجهين وإن اعتبرنا المعتى فإقالة . 

ومنها: إذا قال: استأجرتك لتعهد نخيلي بكذا من ثمرتها . 

فوجهان : أحدهما: أنه يصح مساقاة نظراً إلى المعنى. وأصحهما: إجارة فاسدة 
: نظراً إلى اللفظ وعدم وجود شرط الإجارةء لأن الثمرةء المعدومة لا تصلح أن تكون 


. عوضاً في الإجارة‎ ٠ 
ومنها :. لوتعاقد في الإجارة بلفظ المساقاةء فقال: ساقيتك على هذه النخيل مدة‎ 
كذا بدراهم معلومة فوجهان.‎ 
. أحدهما: يصح إجارة نظراً إلى المعنى‎ 
وأصحهما: أنها مساقاة فاسدة نظراً إلى اللفظ وعدم وجود شرط المساقاةء إذ من‎ 
. شرطها أن لا تكون بدراهم‎ 
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ا قدمنا أنه ل وهب 0 e‏ کان عا على اسع ل اعتارا 
0 وأنه ار أن يهب مال لعي بشرط 17 زا إن ذلك ك هو الذي 
تقتضيه قواعد المذهب. ٠‏ : 

وقال الرافعي والنووي : لايثبت الخيارء ان لايسى بم ولا هب اوی مال 
الصبي بشرطه » لان الهبة لا يقصد بها العوض . . 

كذا ذكره م في البيع والحجر. وفي كتاب الهبة فإن ثبت الخيار فليكن المعتمد ما 
ذكره في باب الهبة من ثبوت الخيار وفاء بتمام التشبيه› واعتماداً على ما ارتضاه؛ الوالد. 
رحمه الله فإن الراجح ع عنده ثبوت الخيارين› وصحة هبة الولي مال الجبي حرط 
الثواب. أ : . ا 

غير أن هنا سوال وهو أنه في باب الشفعة فيما إذا وهب مطلقاًء وقلنا: المطلقة. 
تقتضي الثواب . 
ذكر أن الزافعي صح ثبوت الشفعة, وأنه صحح الال أن يذ قل افيض 
أيضاً لأنه صار بيعاًء وتبعة النووي . ١‏ 


وهذا منهما اعتباراً للمعنى > عکس ما فعلاه» في إثبات الخيار في الهبة يشرط 
الثواب» فإنهما اعتبرا اللفظ . ! 

ثم قال الوالد : في باب الشفعة في حاتينالمسالتين دإ ان في تصحيح اراي تا 
وإن الأولى النظر إلى جانب اللفظ هنا عكس ما فعله في مسألة الخيار. 

وليس لك أن تقول: الشفعة على خلاف القواعد» فاقتصرنا على مورد النص وهو 
فيما كان بيع أو نحوه في اللفظ والمعنى لأنا نقول أيضاً: إثبات الخيار على خلاف ' 
القواعد. وقد أثبتناه في الهبة ذات الثواب اعتباراً بالمعنى » فإما أن يعتبر المعنى ف 
الموضعين أويترك فيهم| وأما التفرقة فلا تين . : 

راھ هذا الا أن الوالد إنها يتير المعنى . إذا اقترن بلفظ اهبة شرط الثواب أ 
فإن ذكره يشبه ذكر السبب» فتعين كون لفظ اطبة باب مناب لفظ البيعء ولا كذلك إذا ' 
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لم يصرح به» [ولذلك] ٠‏ وافق في الهبة المصرح فيها باشتراط الثواب على ثبوت 
الشفعة فيهاء وإنما منع الشفعة في المطلقة . 

وإن قلنا [بمقتضى ٠]‏ الثواب فليست المطلقةء وإن قلنا يقتضي الثواب بمنزلة 
المذكور فيها الشرط فإنه قرينة العوضية . ۰ 

قاعدة: الفرض أفضل من النفل”” , 

قال يك فيما يحكيه عن ربه تعالى : «وما تقرب إليّ عبدي بأحب إلي من أداء ما 
افترضته عليه . . . .» الحديث7؟ . 

قال الشافعي رضي الله عنه : إن الله لما حص به رسول الله ا من وحيه وأبان بينه 
وبين خلقه بما فرض عليهم من طاعته» افترض عليه أشياء خففها عن خلقه ليزيده بها إن 
شاء الله قربة إليه . 

وبين الشافعي : قدس الله روحه ‏ حكمة الافتراض الدالة على أنه أعلى درجة . 
من سائر المطلوبات. قال الإمام في أوائل النكاح» قال الأئمة خص رسول الله َيِل 
بإيجاب أشياء لتعظيم ثوابه» فإن ثواب الفرائض تزيد على ثواب المندوبات . 

قال ية : «يقول الله لا يتقرب المتقربون إلى بمثل أداء فرائضهم». وقال بلا : 
يقول الله تعالى : «عبدي أذ ما افترضت عليك تكن أعبد الناس وانته عما نهيتك تكن 
أورع الناس وارض بما قسمت لك تكن أغنى الناس وتوكل علي تكن أكفأ الناس . 

وقال بعض علمائنا: الفريضة يزيد ثوابها على ثواب النفل بسبعين درجة وتمسكوا 
بما رواه سلمان الفارسي » إن رسول الله َة قال في شهر رمضان» من تقرب فيه بخصلة 
من خصال الخير كان کمن أدى فريضة فيما سواه» ومن أدى فريضة فيه كان کمن أدى 


)١(‏ وفي «ب» ولكذلك. 
(۲) في «ب» تقتضي . 
(*) الأشباه للسيوطي ص ٠٤١‏ . 
وقالوا: - 
الضرض أنضل من تطوع عابد ‏ حتى ولو قد جاء مده بأكثر 
إلا التطهر قبل وقت وابتدا للسلام كذاك إبراء معسر 
(؟) البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عله "4٠ / ١١‏ في كتاب الرقاق / باب التواضع )٠١١۲(‏ . 
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سبعين فريضة فيما سواه فقابل النفل فيه بالفرض:في غيره» وقابل الفرض فيه 
بسبعين فرضاً في غيره فأشعر هذا بأن الفرض يزيد على النفل بسبعين درجة من ظريق 
الفحوى . انتهى كلام الإمام في النهاية . 

فأما حديث «لا يتقزب المتقربون. . . .» قفي صخيح البخاري» وأما لجْذيثا 
عبدي اد ما افترضته عليك: [فعلى]''؟ حفظي أن شيت منه في سنن ابن ماجة وأما حديث 
سلمان فرواه ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي. في شعب الإيمان» وقوله: فأشعر بان ٠‏ 
الفرض يزيد بسبعين لعل مراذه بالسبعين في الحديث العدد الكبير» وذكر لفظ السبعين 
مبالغة لا للتقييد بالعدد [الخاض](© ومن ثم قال الإمام: يزيد بالسبعين ولولا ذلك 
لقال تسع وستين وقوله :. «أشعر من جهة الفحوى» لم يتبين لي وجه هذا الإشعار. ' 

شْ فصل 

إذا عرفت أن الفرضل افقل من النفل: وأحب إلى الله منه وأكثر أجرا أ» فاعلم أن 

هذا أصل مطردء إذ لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور لأننا إذا حكمنا على ماهية بأنها 
خير من ماهية أخرى ‏ كقولنا: الرجل خير من المرأة وليس الذكر كالأنثى ‏ لم يمكن أن 
تفضلها الأخرى بشيء من تلك الحيثية» a‏ ال ا 
خلطاًء فإ الرجل إذا فضل المرأة ‏ من حيث إنه رجل لم يمكن أن تفضلة المرأة من ٠‏ 
حيث انها غير رجل» وإلا لتكاذبت القضيتان وهذا بديهي > نعم قد تفضل امرأة 2 
ما من جهة غير الذكورة والأنوثة, والقصد بهذا [التقرير](*) أنه شاع أنه یستٹنی من هذه 
القاعدة ثلاثة فروع : ۰ 

أحدها: إبراء المعسبر فإنه أفضل من إنظاره» وإنظاره واجبء وإبراؤه مستحب. ' 


والثاني : الابتداء بالسلام: فإنه سئة والرد واجب. والابتداء أفضلء القوله وله :: 


1) آخرجه ابن خزيمة وقال وإن صح الخبر. 
أخرجه البيهقي في الشعب )7 / ه ٠‏ في. كتاب فضائل شهر رمضان حديث (۸ ia‏ 
وقال الحافظ ابن حجر مدارة على علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . 

(1) في «ب» ففي . 

(۳) في وأ الحامل والمثيت من وب». 

)٤(‏ في «ب» التقدير. 


كما 


«وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام90© . 


يي القاضي حسين في والتعليقة» 00 الابتداء أفضل أو الجواب» 

والثالث: قال ابن عبد السلام : صلاة نافلة واحدة أفضل من إحدى الخمس 
الواجب فعلها على من ترك واحدة منها ونسي عينها. 

فأما الأول: فكنت أسمع الشيخ الإمام رحمه الله - يقول: في الانفصال عنه 
الابراء يشتمل على الإنظار اشتمال الأخص على الأعم لكونه تأخيراً للمطالبة فلم يفضل 
ندب واجباً وإنما فضل واجب - وهو الإنظار الذي تضمنه الإبراء . وزيادة وهو خصوص 
الإبراء واجباً آخر. وهو مجرد الإنظار. 

وقد يقال: الإنظار هو تأخير الطلب مع بقاء العلقة والإبراء زوال العلقة وهما 
قسمان لا يشمل أحدهما الآخرء فينبغي أن يقال في التقرير: إن الإبراء محصل لمقصود 
الإنظار وزيادة . 

وهذا كله بتقدير تسليم أن الإبراء أفضل » وغاية ما استدل عليه . بقوله تعالى : 
«وأن تصدقوا خير لکم) وهذا يحتمل أن يكون افتتاح كلام فلا يكون دليلا على أن 
الإبراء أفضل . 

ويتطرق من هذا إلى أن الانظار أفضلء» لشدة ما يناله المنظر من ألم الصبر مع 
شوق القلب» وهذا فضل ليس في الإبراء الذي انقطع فيه البأس» فحصلت فيه واحدة 
من الحيثية ليست في الإنظار. ومن ثم قال رسول الله ا «من أنظر معسراً كان له بكل 


)١(‏ متفق عليه من رواية أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخرجه البخاري ٤4۲ / ٠١‏ في كتاب الأدب 
باب الهجرة حديث (16179) ومسلم 5 / ١984‏ في كتاب البر/ باب تحريم الهجر حديث 
o‏ / الي 
وحديث أبي أمامة أيضا مشيراً إلى هذاء قال ب : إن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام . أخرجه أحمد 
في المسند ه / ۲٣٤‏ ضمن مسند أبي أمامة رضي الله عنه وأبو داود في السنن ٤‏ / 401 في الأدب / 
باب فضل من بدأ السلام (5141) والترمذي 5 / 51 في كتاب الاستئذان باب فضل الذي يبدأ بالسلام 
(75144): وقال هنا حديث حسن» قال محمد أبو فروة الرهاوي مقارب الحديث إلا أن ابنه محمد بن 
يزيد يروي عنه مناكير. 
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يوم صدقة». فانظر كيفا وزع أجره على الأيام تكثر بكثرتهاء وتقل بقلتها - ؤلعل سره ما 
أبديئاه فالمنظر كل يوم ينال عوضاً جديداٌ ولا يخفى أن هذا لا يقع بالإبراء؛ ) فإن 
أجره - وإن كان أوفر - يستغقبه وينتهي بلهايته وابست ا أن أقول: الانظار أفضل 
على الإطلاق» وإنما قلت ما قلت على حد سبق درهم دیناراً أو سبق درهم مائة ألف' 
ES EE‏ اين ون تح إلى موي 
تحرير. ا 

وأما ابتداء السلام فليس في الحديث أن الابتداء خير من لدت بل إن 
المبتدىء خير من المجيب» وهذا لأن المبتدىء فعل حسنة وتسبب إلى فعل حسنة وهي : 
الجواب مع ما دل عليه الابتداء من حسن طوية المبتدىء وترك ما يكرهه الشارع من 
الهجر والجفاء. فإن الحديث ورد في المسلمين يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا فكان , 
المبتدىء خيراً من حيث إنه مبتدىء ترك ما كرهه الشارع من التقاطع لا من بحيث إنه : 
مسلم . واعلم أن للقرافي في كتاب الفروق كلاماًعلى هذه القاعدة يقبل المؤاخذة . 

فمنه : أنه اعترض على تقدم الواجب على المندوب بجمع [المطر] ٠ ١)0‏ 

قال فإنه يلزم منه تقديم المندوب فإن المندوب الجماعة فسقط من أجلها الؤقت ' 
الواجب رعاية لتحصلها لتحصلها وكذلك الجمع بعرفة ثم قال المندوب قسمان ما قضرت ' 
مامت عن رضي م اوا أعظم كالتصدق بدينار أعظم أجرأ . 
من التصدق بدرهم وقد يستوي مصلحتهما فيكون الواجب أكثر ثواباً كالفاتحة' في 
الصلاة وخارجهاء ودينار الزكاة أعظم من دينار الصدقةء ثم قال والمندوبات التي قدمها 
الشارع على الواجبات فسبع صور إبراء المعسر على إنظاره» وصلاة الجماعة تفضل ! 
على صلاة الفذ”“ وصلاة في مسجد رسول الله إلا خير من ألف صلاة فيما فيما سواه إلا : 
المسجد الحرام“ مع أن الجماعة غير واجبةء والصلاة فيه غير واجبة س في 


)١(‏ سقط في دأو 
(۲) بسبع وعشرين درجة كما ورد بذّلك الجحديث. 
انظر البخاري WPT‏ في الآذان / باب فضل صلاة الجماعة حديث (140) 0 5 ٣‏ في 
المساجد / باب فضل صلاة الجماعة (۲4۹ / °( . 
(7) البخاري ۲ / 11 في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة حديث (. ۰ و 1 5 
في الحج / لعل ليد بمسجدي مكة والمدينة (5 6 / O‏ ٍ 


AA 


المسجد الحرام كذلك وفي المسجد الأقصى بخمس مائة» وصلاة بسواك أفضل من 
سبعين بلا سواك(). والخشوع في الصلاة مندوب» وفي الصحيح2©9: دلا تأتوها 


وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة» قال بعض العلماء: إنما أمر بعدم 
الإفراط في السعي لقلا يذهب خشوعه إذاأتى إليها فأمر بالسكينة وإن فاتته الجمعة . 


قلت : ما ذكره ف في الجمع بالمطر غير مسلم . فليس الجمع أفضل على القول 
به وقوله: من المندوب ما مصلحته أعظم من مصلحة الواجب جيه نر رامال ادي 
ذكره نوع فألف دينار لا يجرىء عن درهم زكاة ولله في الفرائضص أسرار لا تنتهى 
العقول إليها ومن ثم منع الشافعي القيمة في الزكاة وفي الحديث «سبق درهم ديناراً أو 
سبق درهم مائة ألف» دل على أن الأفضلية ليست بالكمية . وأما الصسور السبع فقد تقدم 


الكلام في إبراء المعسر. 


(1) أخرجه البيهقي من حديث فرج بن فضالة عن عروة بن بن رويم عن عمرة عن عائشة مرفوعاً به وقال إنه غير 
قوي الإسناد, وساقة أيضاً من طريق الواقدي عن عبد الله بن يحيى الأسلمي عن أبي الأسود عن عروة عن 
عائشة مرفوعاً بلفظ : الركعتان بعد السواك أحب إلي من سبعين ركعة قبل السواك وضعفه أيضاً 
الواقدي وقد رواه من'غير جهته الحارث بن أبي أسامة في مسنده من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود 
بلفظ : صلاة على أثر سواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك» > بل أخرجه ابن خزيمة وغيره كأحمد 
والبزار والبيهقى من طريق ابنإسحاق قال : ذكر الزهري عن عروة بلفظ: فضل الصلاة التي يستاك لها 
على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفا وتوقف ابن خزيمة والبيهقي في صحته خوفاً من أن يكون 
من تدليسات ابن إس.عاق وأنه لم يسمعه من الزهري, لا سيما وقد قال الإمام أحمد أنه إذا قال: : وذكره 
لم يسمعه وانتقد بذلك تصحيح الحاكم وهو قوله إنه على شرط مسلم» ولكن قد رواه معاوية بن يحرى 

عن الزهري» أخرجه البزار وأبو يعلى والبيهقي وجماعة وابن عدي في كامله» وفي معاوية ضعف أيضاً 
قال البيهقي ويقال إن ابن إسحاق أخذه منهء ورواه أبو نعيم من حديث الحميدي عن سفيان عن منصور 

عن الزهري ورجاله ثقات. وفي الباب عن أبي هريرة عن ابن عدي في كامله بلفظ: صلاة في أثر 
اك لسلس E‏ جد بحر لد رف الى عراس عن E‏ : لان 
أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي سبعين ركعة بغير سواك وسنده جيد وعن أنس وجابر وابن 
عمر. وكذا عن أم الدرداء وجبير بن نفير مرسلاًء كما بينته في بعض التصانيف» وبعضها يعتضد 
ببعض» ولذا أورده الضياء في المختارة من جهة بعض هؤلاء» وقولابن عبد البر في التمهيد عن ابن 
معين : إنه حديث باطل هو بالنسبة لما وقع له من طرقه . 

(ه) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. . 
البخاري ۲ / 76١‏ في الجمعة / باب المشي إلى الجمعة (408): ومسلم ٤١١ - ٤٠١/١‏ في 
المساجد / باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة (۱۵۱ / )١١۲‏ . 
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وأما صلاة الجماعة ففضلت صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة لما أثرت 
الجراعة. في صفتهاء ولم تفضل بخمس وعشرين فرضاً ولئن فضلته بخمس وغشرين 
قرضاً فا الأربع والعشرونافي مقابلة الجماعة. بل في مقابلة ذات الجماعة. لا اشتملت 
عليه من جمع قلوب ومشي إلى المسجد غالباً وانتتظفار الصلاة والعبد لا يزال في صلاة ما 
دام ينتظر الصلاة')» فهناك صلوات في الحقيقة فيا فضل إلا فض فرضاً لا نفل فرضاً 
وكذلك بقوله في الصلاة في المساجذ الثلاثة وفي الصلاة بسواك؛ هذا | إن قلنا المراد بقوله: 
له : «صلاة في مسجذي هذا أفضل من ألف صلاة. ٠‏ المراد به الفرضئ. وهو قول 
الطحاوي من الخنفية. ‏ أ اد 
ومذهبنا. كما نقل النووي في شرح المهذب ‏ أنه يعمم الفرض والنفل جميعاً 
فإن قلت: : فليلزم حي أن تكون نافلة في مسجد رسول اله يك ) أفضل من اف وض 
فرجحت النافلة الفرض . ' ش 
قلت: قد يكون الفرض في المسجد ا ار ف ج لفلف 
E‏ من الفرض» لاختلاف النوع ٠‏ وليسن في : 
٠ TT‏ 
pS‏ 
النفل على الفرض . ش 
فإن قلت: :لاض الاق اللي يط و ارد BL A‏ 
ويزيدء قلت: بح اراي يرازو اي وار و كر لزاب بعلي ويد 
باب آجر يطول الشرح فيه. : 0 
وقد بحثت مرة أخرى مع الشيخ الإمام [الوالد]”"2 رضي الله عنه في ضلاة الظهر ‏ . 
بمنى يوم النحر ‏ إذا جعلنا «منى» خارجة عن حدود الحرم ‏ أن تكون أفضل من صلاتها 


() متفق عليه من رواية أبي هريرة زضي الله عنه . كر © 
البخاري ۲ في الأذان أ/ باب فضل صلاة الجماعة )٠٤۷(‏ وفي يرع 3 رفرة .باب ما ذکر 0 
في الأسواق )51١19(‏ ومسلم ۷ / 459 في كتاب المساجد / باب فضل صلاة الجماعة را ار المطلة ٠‏ 
حديث Wes «O44 / YT‏ / 4۹ : 

(۲) سقط في «ب». 
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في المسجد لأن النبي با صلاها «بمنى» يومثذ والاقتداء به أفضل أو في المسجد لأجل 
المضاعفة؟ فقال: بل في «منى» وإن لم تحصل بها المضاعفة» فإن في الاقتداء بأفعال 
رسول الله ية من الخير ما يربو على المضاعفة . 
فإن قلت: : كيف تقولون في قوله َيه وصلاة في مسجدي . . .» أنه يعم الفرض 
والنفل . وقد تطابقت الأصحاب ونص الحديث على أن نافلة المرء ء في بيته' أفضل 1 
يستئن [إلا ما لا یتأتی]“ إلا ما يستحب له في المسجد كالعيد ونحوه أو ما لا يتأتى إلا 
فيه كركعتي الطواف . 
قلت: : هذا من القبيل الأول فلا يلزم من المضاعفة في المسجد أن يكون أفضل 
من البيت» والظاهر أنه ذو وجهتين» وبالوجهتين تتم المضاعفة في نافلة [المساجد “٣‏ 
وإن لم يوجد في فرائض غيرها. وغاية الأمر. أن يكون في المفضول مزية ليست في 
' الفاضل ولا يلزم من ذلك جعله أفضل» فإن للأفضل مزايا كما أن للمفضول مزية. 
وبذلك صرح الشيخ عز الدين ابن عبد السلام » فقال: قد يقدم المفضول على الفاضل 
في بعض الصور. كتقديم الدعاء بين السجدتين على القراءة ولقد سألت الشيخ الإمام 
: تغمذه الله تعالى برحمته أو سثل . وأنا أسمع عن حديث «المتحابون في الله على منابر 
. من نور تخبطهم الأنبياء. . . الحديث”” كيف يغبط الأنبياء المتحابين وهم أرفع 
: درجة؟ 
فقال: لعل هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب؛ والأنبياء عليهم السلام لا بد أن 
سألوا عن التبليغ » وهييهة ة الرب خطيرة» فحالهم وإن كان أرفع إلا أنهم يغبطون السالم 
من هذا العبء لراحته» ولا يلزم أن يكون حال الراحة أفضل . 
هذا حاصل كلامه . 
ومما يدل على أن المفضول قد تكون له مزية ليست للفاضل حديث «من وافق 


. سقط في «ب»‎ )١( 

(۲) في «ب» المسجد. 

(۳) أخرجه أحمد من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه في المسند ه / ۲۳۹ والترمذي 5 / ٥۹۷‏ في 
الزهد / باب ما جاء في الحب في الله (5890) والطبراني في الكبير ٠١‏ / ۸۸ (158) والحاكم في 
المستدرك 47١ 4١9 / ٤‏ في كتاب الفتن / باب المتحابون في الله. 
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تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»()» فإن ظاهره يشمل الكبائر والصغائر: ٠‏ 
وحديث «الإسلام يهدم ما قبلهى والحج يهدم ما قبله والعمرة تهدم e‏ جعل:: 
الحج والعمرة ة كالاسلام » والإسلام يهدم الكبائر والصغائر. 0 

یال عليه حديث وي مجع فلم مف ولع فشن جع كيو ولدت اا ولل : 
ذلك في الصلاة وهي أفضل ! : ْ 

وهنا سؤال» وهو أنه قد ثبت أن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت 
الكبائر2» ذا كاك ا کر ار 0 هي مرف ااي ا 
إذا وافق التأمين . : 

وقد أخذ شخص مرة يهول أمر هذا السؤال ويقول: كبائر الفرائض تصغر عن 
هذا“ التكفير وكبائر الجرائم تكفرها نافلة؟ ا 

والجواب: أن المكفر ليس التأمين الذي هو فعل المؤمن»' بل وفاق الملائكة ! 
وليس ذلك إلى صنعه » بل فضل من الله › وعلامة على سعادة من وافق . : ا أ 
وقد أطلنا في هذاء فلنعد إلى الفرض . 

وأما الإتيان إلى الصلاة بالسكينة. . 

فل 

إذا عرفت أن الفرض أفضل بن النفل هل هذافي کل رض من فراش لني 

ابتدأ الله إيجابها دوت التي وجبت بتسبب العبد؟ 


)١(‏ أخمرجه البخاري ۲ / ۲٠١‏ في الأذان / باب جهر المأموم بالنامين (۷۸۲) وأحمد في المسند 
73700 في مسد أببي هريرة رضي الله عنه والنسائي في المجتبى من السئن *./ ١54‏ في 
الافتتاخ / باب جهر الإمام بآمين . كم 

(۲) مسلم ١‏ / ۱۱۲ في الإيمان / باب کون الإسلام يهدم ما قبله (195:/ ۱۲۱), 

(۳) متفق عليه من رؤاية أبي هريرة رضي الله عنه البخاري ۳ / ۳۸۲ في الحج / باب فضل المبرور ١‏ 
(1911) ومسلم ۲ / ۹۸۳ في الحج / باب فضل الحج والعمرة حديث (fo / ٤۳۸(‏ : 

)٤(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ٠٠ ٩ / ١‏ في الطهارة / باب الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة حديث 1١5(‏ لفلف ا 1 

(5) سقط في «ب». ا 
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هذا موضع لي فيه نظرء والذي يظهر من كلام أقوام الأول» ووجهه ظاهر والذي 
ترجح عندي الثاني » قلت أعتقد أن فريضة وجبت بتسبب العبد إليها أفضل من فريضة 
ابتدأ الشارع طلبها. 

ولذلك اختلف في أن النذر هل يسلك مسلك واجب الشرع أو جائزه؟ وما ذاك إلا 
لأن إيجابه بتسبب العبد. 

ومن هنا نخرج إلى الجواب عن ابتداء السلام فنقول: إنما كان أفضل من 
الجواب ‏ وإن كان الجواب فرضاً ‏ لأن فرضية الجواب نشأت عن ابتداء السلام ولم 
يكن وجوبها ابتداء . ش 

فإن قلت : ما تصنعون فيما أوردتم من الأحاديث الدالة على أن الفرض - أفضل 
من غير تخصيص بفرض ابتدائي . 

قلت : أنا أشم من قوله هة فيما يحكيه عن ربه تعالى : «ما تقرب إلي المتقربون 
بأفضل من أذاء ما افترضته عليهم» أن المعنى به ما أنشأت افتراضه» ولذلك قال: 
افترضته ولم يقل, ما هو فرض عليهم» فإني أجد فرقاً بين العبارتين» فليتأمل هذا فإنه 
موضع احتمال. ولا يخفى أن ارتكاب ما هو يسقط للذمة يخرج عن العهدة أولاء عن أن 
في وصفه بالأفضلية مع أنه مما لعله مما يكرهه الشارع كالنذر موضع النظرء ثم جدوى 
هذا النظر قليلة . 

خاتمة 

إذ بان لك أن الفرض أفضل من النفل مطلقاً علمت أن الواجب لا يترك إلا 
لواجب وانتقلت منه إلى قاعدة معزوة إلى أبي العباس بن سريج قيل: إنها متلقاة من 
كلامه في مسألة الختان» وذكرها الشيخ أبو إسحاق”22 في «المهذب» و «النكت» وإمام 


(1) إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي شيخ الإسلام علماً و عملا وورعاً 
وزهدآ وتصنيفا واشتغالاء قال الذهبي : لقبه جمال الإسلام ولد بفيروز آباد قرية من قرى شيراز في 
سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وقيل في سنة حمس وقيل ست وله تصانيف انتقع بها أهل العلم في كل 
زمان ومكان وتوفي في جمادى الآخرة وقيل الأولى سنة ست وسبعين وأربعمائة ودفن بباب أبرزء ابن 
السبكي ۳ / 1۸۸. ابن فاضي شهبة ١‏ / ۲۳۸ ووفيات الأعيان ١‏ / 24 البداية والنهاية ٠1١14 / ١1‏ 
النجوم الزاهرة ه / ١٠١‏ مرآة الجنان ۳ / ٠١١‏ . 


14۳ 


. الحزمين؛ والغزالي. والكيا الهراسي والرافعي وغيرهم . ١‏ 
أشار إليها الجماعة بعضهم «ما لا بد منه لا يترك إلا بما لا بد منه» في مسألة سجود : 
التلاوة وبعضهم في مسألة الختان» وربما عبر عنها بأن جواز ما لو یشرع لم يجر دليل ¦ 
على وجوبه. وبأن الواجب لا يترك لسنة قال أرباب هذه القاعدة : وقد ظهن تأثير هذا 7 
٠‏ الكلام في مسائل: : 3 
منها :. قطع اليد في السرقةء فإنه لولم يجب لكان حراماًء وإلي هذا شار 
. الرافعي . بقؤله : قطع عضولا يختلف فلا يكون إلا واجباًء » كقطع اليد والرجل . 
ومنها : إقامة الحدود على ذوي الجرائم ش 
ؤمنها ایی اش أكل ن ع ا ا 
ومنها: لو كان لا يحسن الفاتحة ولا يحسن إلا آيات فيها سجود التلاؤة قال الإمام ٍْ 
: في «الأساليب» لا نص فيهاء قال: :ولا يبعد منعه من سجود التلاوة يغني في الصلاة ةحتی ` 
لا يقطع القيام المفروض. انتهى . ' 0 
1 وهي مسألة غرية دعا إليها ما لا بد من لا ترك إلا ما لا بد منه» ثم وصلوا بهذا . 
إلى الختان ونظموا قياساً ردوأ به على الحنفية ‏ حيث نفوا وجوبه. 

لوا: الختان قطع عضو سليم: فلو لم يجب لم يجزء كقطع الأصيعء فان 
e‏ -لا يجوز إلا إذا وجب القصاص . : 
۰ قالوا: وإلى هذا القياس:أشار شيخ الأصحاب أبو العباس بن سريج) فإنه قال: . 
لولم يكن الختان واجباً لما كشفت له العورة» لأن كشف العوزة محرم فما كشفت من ' 
أجله دل على وجوبه . وتبعه الأصحاب على طبقاتهم . وعبارة الرافعي في «الشرح» قطع 


)١(‏ علي بن محمد بن علي شمس الإسلام عماد الدين أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا الهراسي تفقه 
ببلده ثم رحل إلى نيسابور قاصداً إمام: الحرمين وعمره ثماني عشرة فلازمه حتى برع في الفقه والأضول : 
والخلاف:وطار اسمه في الآفاق وإلكيا بهمزة مكسورة ولام ساكنة ثم كاف مكسورة بعدها يأء مثناة من ' 
تحت معناه الكبير بلغة القرسن والهراسي براء مشددة وسين مهملتين» ٠‏ توفي في في المحرم سنة أزيع 1 
وخمسمائة وعمره أربع وخمسون سنة ودفن في تربة الشيخ أبي إسحاق وفيات الأعيان ۲ / 448: 'ابن ا 
فاضي شهبة ۱ مراأة الزمان م / ۲۳ ابن السبكي € / CAY‏ النجوم الزاهرة o‏ ل 00 
ترات الذغت 8/4 الحبن» :۸ 
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عضو يخاف منه. فلو لم يجب لم يجز. واقتضى ما ذكروا في منازعته ختان الصبيانء 
فإنه ليس واجباً فى الحال وجائز له كشف العورة . 

ثم أجاب بعضهم بالتزام جواز النظر إلى فرج الصغير. وهو وجه مال النووي في 
«الروضة» إلى ترجيحه» وكاد الشيخ الإمام رحمه الله - في باب ستر العورة يصرح به 
ونقله عنه الأصحاب : منهم الشيخ أبو حامدء وابن الصباغ › وغيرهما وإن كان الرافعي 
جزم بالتحريم » وادعى صاحب (العدة» الاتفاق عليه في كتاب النكاح . وبعضهم قال: 
يجب على الولي ختان الصبي إذا رآه مصلحة . 

والحاصل أن الأمر دار عند علمائنا بين منع تحريم كشف عورة الصبي ومنع 
. وجوب ختانه. والقاعدة سليمة على الأمرين» وكلا المعنيين مقصود منه السعي في 


سلامتها عن النقض . 
قلت: وهذا صنيع الأصحاب في مسألة الختان حاولوا صحة هذه القاعدة 
وحاولت الحنفية فسادها. 


وفى مسألة سجود التلاوة عكس الفريقان الأمر» فحاول الحنفية صحتها حيث 
٠‏ [قالوا]٠‏ سجود التلاوة واجب لآن نظم الصلاة يترك بسببه فدل أنه شيء لا بد منهء 
قالوا: لآن ما لا بد منه: لا يترك إلا بما لا بد منهء اما أن يترك بما منه بد كالسنة ‏ فلا . 

فقيل لهم : هل أوجبتم الختان؟ 

فأجابوا بما لا يرضاه» كما هو[مقرر ]2 في الخلافيات . 

وعند هذا أقول: القاعدة ‏ بإطلاقها ‏ منقوضة بمسائل . 

منها: سجود التلاوة كما عرفت. 

ومنها: سجود السهو, فإنه ممنوع لولم يشرع» إذ لا يجوز زيادة سجودين عمداً 
وهو مع ذلك سنة. 

ومنها: زيادة ركوع في الخسوفين» وكذا أكثر منه عند تمادي الخسوف» على ما 
رجحه الشيخ الإمام» خلافاً للرافعي والنووي . 

ومنها: النظر إلى المخطوبة لم يقل بوجوبه إلا داود . 


(1) سقط من «أ» والمثيت من «ب». (۲) في «ب» معروف . 
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ومنها: الكتابة لا تب وإن طلبها الرقيق الكسوب - على المذهب - وقد كانت 


المعاملة قبلها ممنوعة» لأن السيد لا يعامل عبده . 
ومنها : التنحنح في الصلاة إن بان به حرفان بطلت» عل باعي اد 


والنووي فلو تعذر الجهر إلا به كان - على وجه - عذراً إقامة لشعائ ئر الجهز فعلى هذا! 


الوجه ترك الواجب کک - لأجل سنة» وهي الجهر. 


ومنها : E‏ بر اوی ندمل عا سا 
شهاب الدين أبو شامة(“ في كتاب السواك: وذلك لا يتأتى من الغاسل إلا بنظره إلى ١‏ 
العورة اع ا > قال * : فقد بطل بهذا قول اسحابنا لا يرك الواجسي إلا 


للواجب . 


ومسائل هذا فصل" كثيرة. فليقع الاقتصار على ما ذکرناهء وهذه الو التي : 
ذكرها الشيخ شهاب الدين تقبل من المنازعة ما لا يقبله غير » فإنا وإن أوجبنا حلق غانة ' 


الميت ل ا ا a‏ ْ 


لا بد من حصوله قدر يشير بالإنسبة إلى | إزالة هذا القدرعن الميت. 
اا عرق إن لزيا من العلا تون : لعل الضابط - والله أعلم 'في تعاض 


التفل والفرض أن يقال : ل سي 0 ْ ٠‏ 


ْ yy 


تمام الغرض منهء ألا ترى إلى جواز نظر الطبيب للعورة مداواة وما ذاك إلا.لآن زمن 


)١(‏ عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر الشيخ الإمام العلامة ذو الفنون المتنوعة 


شهاب الدين أبو القاسم المقدسي الدمشقي الفقيه المقرىء النحوي المحدث المعروفا تابي ثنامة ' 
لشامة كبيرة فوق حاجبه الأيسر' ولد بدمشق , . في أحد الرييعين سنة تسع وتسعين وحمسمائة قال ابن كثير ! 


رحمه الله وكان ذا فنون كثيرة إوكان تاج الدين الغزاوي يقول بلغ الشيخ شهاب الدين رتبة الاجتهاد. 
نوفي رحمه الله في رمضان سنةا حمس أوستين وستماثة . 


- ابن السبكي 5 / 1١‏ ابن قاضي شهبة ٠۳۳ / ٠١‏ مرآة الجنان ٤‏ 184 وقوات الوفيات : 


. ۲۹۷ البداية والنهاية ۳ / 6. بغية الوعاة ص‎ ٠۲ ١ 


ل 


المداواة يسير وفارطه لا يستدرك» فكل ما كان من هذا القبيل لا يمنع فيه تقديم النفل ‏ 
ولكنا تقول ليس هو في الحقيقة تقديم نافلة لأن الفرض لم يترك بالكلية بل اغتفر منه 
زمن يسير كأنه اقتطع للمصلحة ومن ثم نقول على القول بأن الختان سنة فعله أفضل 
وإن لزم منه:كشف العورة لأن زمانه بسسير فلو ترك فعله لتركت السنة لا إلى بدل ولو 
فعل لم يلزم ترك الفرض مطلقاً بل في زمن يسير لمصلحة لا يستدرك فارطها إذا لم 
يفعل وهذا كلام مبين. 

مباحثة : فإن قلت إذا أقررتم قصور مراتب النوافل عن درجات الفرائض فما 
قولكم في قوله ب «عمرة في رمضان تعدل حجة(١2‏ معي». فإنه فيما يظهر يشمل عمرة 
النفل والفرض وإن وقعت من مقيم بمكة وقد جعلت عدل من حج من المدينة في ركاب 
رسول الله ل فقد رجح النفل فرضاً عظيماً ولذلك قال وَل من صلى الفجر في جماعة 
ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة 
تامة("» وفي حديث أوس رضي الله عنه أن النبي ي قال ومن غسل واغتسل يوم الجمعة 
وبکر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ کان له بكل خطوة أجر 
عمل سنة صيامها وقيامها) . 
معيار نافع : 

المآخذ المختلف فيها بين الأئمة لا بدع في ترجيح بعضها على بعض بالدليل 
الدال على ذلك ثم بترجيح بعضها قد يسقط الآخر عن درجة الاعتبار كتعليل ولاية 
الإجبار بالبكارة فإنه عند الشافعي أسقط درجة التعليل بالصغر عن الاعتبار وقد لا يسقط 
وحيتئذٍ فقد يمكن مجامعته له فينبني الأمر فيه على جواز التعليل بعلتين وقد لا يمكن فلا 
يمكن فيه ذلك ورب أصل اجتذبه مأخذان بكل منهما شبه فهو كفرع تجاذبه أصلان 
يلحق بأشبههما. 


)١(‏ متفق عليه من رواية ابن عباس البخاري ۳ / 70 كتاب العمرة / باب عمرة في رمضان خديث 
(۱۷۸۲)» ومسلم ۲ / ۷ في الحج / باب فضل العمرة في رمضان (۲۲۱ / (Yo‏ . 

(۲) الترمذي ۲ / ٤۸١‏ في الصلاة / باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى 
تطلع الشمس حديث (283) وقال حديث حسن غريب وفي إسناده أبو ظلال وهو متكلم فيه ولكن في 
الباب شواهد. 


انظر الترغيب والترهيب ١‏ / 114-114 . 


وسنذكر ذلك في مسائل الأصول غير أنا منبهون هنا على أنه ثم مسائل ترده النظر' . 
في مأخذها وأبى بعض المتأخرين أن يطلق الترجيح فيهاء وقال.إنه يختلف باختلاف 
المسائل فمنها قال الرافعي في الخلاف في أن الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أ أولاء 
والتحقيق أنه لا يطلق ترجيح واحد منهما بل يختلف باختلاف الصور وضوبه النووي 
وقال نظيره القولان في أن النذر هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه» وأن الإبداء أ 
مقاط أو ميلك قال نويج ف الراجح بحسب المسائل لظهور دليل اعد طرف في 
بعضها وعكسه في بعض ! 

قلت: ١ن‏ قاف ضا لخا يمن ني افرش بع ماف كم ب ب بالظهر 
قبل الزوال هل ينقلب نفلا أو تبطل» فيه قولان . [! 

قال في الروضة اختلف في الأصح منهما بحسب الصور. ا 

فائدة: في عد مسائل أمهات شكك في تضورها منها: قتل تارك الصلاة شكك ٠:‏ 
المزني رحمه الله في تصويره وقد شكك ابن الرفعة اعتراض المزني هذا في فسخ المرأة | 
بالإعسار على قولهم إن القع عند انفشام واكاك يكرد المجرعن هق اعنم الرابع أو : 
بعد مضي يوم وليلة . : ٠‏ 

ونازع ع اراي في بحث لهال کر في مرا في اب قت ازوج کف ۾ 
ومنها نص الشافعي رضي الله عنه على أن وطء الزوج الثاني بعد ارتداده أو ارتدادها لا 
يفيد التحليل» وإنْ فرض الرجوع إلى الإسلام لاضطراب النكاح واعترض المزني فقال : 
لا تتصور هذه المسألة لأن الزوج الثاني إن كان قد أصابها قبل الردة فقد حصل التخليل ش 
للأول وإلا فقد انفسخ النكاح بالردة قبل الدخول ولا عدة فلا معنى للرجوع وأجابه أبن ٠‏ 
سريج وغيره من أصحابنا بتصور العدة من غير فرض الدخخول . ١‏ 

إما بالخلوة 3 القديم وإما بأن يطأ فيما دون الفرج فيستبق الماء إلى الفرج . 
بأن يستدخل ماؤه أو بإتيانها في غير المأتى فتجب العدة بهذه الأسباب 0 ١‏ 
الحل ار الرائتي قصر في هذه ا قدماء e‏ : 


ا ابر SG‏ ۰ 
مقاصده في باب ما يحرم من النكاح وأدرج صاحب التنبيه وطائفة من قدمائهم ابن . 
القاص مقاصده في باب الرجعة فلما تبدد على الرافعي لم يستكمل له النظر ولنم يرد في 1 


۹۸ 


باب ما يحرم من النكاح على الجزم بأن الوطء في ردة أحدهما لا يفيد التحليل وعزاه 
إلى النص ولفظ النص كما رأيته في المبسوط في باب المطلقة ثلاثا وكذلك الزوجان 
يصيبها الزوج ثم يريد أحدهمابعد الإصابة بحلها تلك الإصابة لأنه كان زوجاً ولو كانت 
لأن الإصابة ردة أحدهما أو ردتهمامعاً لم يحلهاءولورجع المرتد منهما إلى الإسلام بعد 
الإصابة بعد كانت والمرأة موقوفة على العدة حرمت في حالتها تلك بكل حال عليه انتهى . 

والرافعي ذكر اعتراض المزني وأجابه الأصحاب بما ذكرناه ولم تقم الدلالة على 
أن الردة قبل الدخول تفسخ النكاح وإن عاد إلى الإسلام ولا ذكر الأصحاب دليلاً عليه 
وأنه لا عدة فيرتفع النكاح جملة والمسألة تحتاج إلى دليل وهذا في الارتداد قبل 
الدخول أما بعده فالنص قد علمت ولكن الذي جزم به ابن القاص في تلخيصه وتابعه 
شارحه القفال أنه إن رجع المرتد إلى الإسلام أباحها الأول ونقله النووي في زيادة 
. الروضة وقد ذكره أيضاً القاضي الحسين وإمام الحرمين وأشار إلى أن من قال ان الوطء 
بالشبهة تحلل بقول الوطء في الردة تحلل وينحل من كلامهم أن في التحليل بالوطء في 
النكاح الفاسد خلافاً وفي الوطء بالشبهة حلافا مرتبا عليه وفي الوطء في الردة خلافا مرتبا 
على الوطء بالردة هذا ما ينحل لي من كلامهم ولم يزد القفال في شرح التلخيص على 
تصحيح ما قاله ابن القاص من أنه إذا عاد إلى الإسلام حلل وذكره تشكيك المزني 
وجواب ابن شريح والأصحاب له ورأيت صاحب البحر قد ذكر أن القفال قال ومنها فسخ 
المرأة النكاح بعيب الزوج . 

قال ابن الرفعة استشكل بعضهم تقريره بأنها إن علمت بالعيب فلا خيار وإلا 
فالنقاء من العيوب شرط الكفاءة ولا يصح النكاح إذا عدمت الكفاءة [على الأصح]“ وإذا لم 
تصح انتفى الخيار قال وهذه غفلة عن قسم آخر وهوما إذا أذنت له في التزويج من معين 
أو من غير كفؤ وزوجها الولي بناء على أنه سليم فإذا هو معيب والمذهب صحة 
النكاح في هذه الصورة كما صرح به الإمام في كتاب الوكالة وباب المرابحة . 

ومنها: إذا وقع في نار تحرقه لا يمكنه الخلاص منها إلا بماء يغرقه . 

ومنها: إذا حصل قطع الحلقوم والمريء في الذبح بتحريك الذابح سكينه مع 
إعانة المذبوح على ذلك لاضطرابه وقد قدمناهما في قاعدة الضرر لا يزال بالضرر أول 
الكتاب وذكزنا ما فيهما. 
)١(‏ سقط في «أ» والمثبت من «ب» . 


۱44 


ا 1 كه 
وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


الكلام في القواعد الخاصة 


قال مصنفه سقى الله عهده صوب الرحمة والرضوان: وأنا أرى اا 
الطالب بترتيبها على الأبراب غير أن الحاجة قد تمس إلى تقديم وتأخيزء فرأينا اقراد' 
كل ربع من أرباع الفقه د ثم الا.علينا - - بعد مادعا في تددم بس تواعله عي ون :| 
وربما ذكرنا في ا بعض القواعد العامة كما أنا ربما قدمنا بعض القؤاعد' 
الخاصة. ولم يقع واحد من الأمرين إلا لداع إليه؛ والله أسأل العون ادن والعبلاة 
على نيه محمد لخ | | 
۰ القول في ربع العبادات 
كتاب الطهارة إلى الزكاة ظ 
قاعدة: كل ميتة نجسة( إلا السمك والجراد”" بالإجماع والآدمي على ' 
الأصح”” قال الرافعي 29 والنووي» وإلا الجنين الذي يوجد ميا بعد ذكاة أمه» والضيد ' 
)١(‏ روضة الطالبين ١‏ / ١١ء‏ تحفة المحتاج 00 مخني المحتاج ١‏ / ۷۸ء الاغتناء ا 


والاستثناء / بات النجاسة القاعدة الثانية بتحقيقنا . 


الأشباه والنظائر للسيوطي A . ٤٦٠١‏ 
(۲) الأشباه والنظائر *45. نهاية المحتاج ۷ / ۲۳۸» مغني المحتاج ١‏ / ۷۸» تحفة المحتاج لایر خجر ! 
3 4ء ممشتصر قواعد الغلائي .٠٠١ / ١‏ الاعتناء في الفرق والاستثناء المصدر السابق. ‏ | 1 أ 
( الثاني آنه ينجس لأنه طاهر في الحياة غير مأكول فأشبه سائر الميتاث والخلاف في غير عيتة الأنبياء عليهم | 
الصلاة والسلام. والحق ابن العربي المالكي بهم الشهداء. : 
مغني المحتاج ١‏ / ۷۸ نهاية المحتاج ١‏ / ۲۳۹ . 
(5) الشرح الكبير 1١١ / ١‏ روضلة الطالبين ١‏ / 1 . 


۰ 


الذي لا تدرك ذكاته فإنهما طاهران بلا حلاف“ . 

وقال الشيخ الإمام ‏ رحمه الله لا حاجة إلى استثنائهما فإنهما مذكيان شرعاً 
وألحق بما سبق البعير الناد والصيد بالضغطة والسهم“. 

قاعدة : لا يعرف ماء طاهر في إناء نجس . 

قال الجرجاني في «المعاياة»"“ والروياني في «الفروق» إلا في مسألتين: 

إحداهما: جلد ميتة طرح فيه ماء كثير ولم يتغير”». 
طاهر والإناء نجسء لأن الإناء إذا نجس اول بالولوغ ثم كوثر الماء طهر لبلوغه حد 
الشرع من غير تغيبر» والإناء على نجاسته لأنه لم يغسل سبعاً ولم يعفر(“. 

وهذا بخلاف ما لوصادف ولوغه كثرة الماء. فإن الولوغ حينئذٍ لا يؤثر فيبقى الماء 
والإناء على حالهما . 

قلت: وهذه هي مسألة ابن الحداد المشهورة التي لا ذكر لها مع شهرتها في 
كب الندمت لا في الرافي ولاف والروصة» وها وجو لللااضحاب+ فول أبن 

الحداد هذا وهوأصحها”" . 

ينأثر. 

ووجه ثالث : انه إن مس الكلب الماء وحده طهر الإناء» وإن مس نفس الوناء لم 

. ١١۷ / ١ ومنها أيضاً دود الطعام في أحد الوجهين» الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) ومنها الدود المتولد من الماء فيه فميتته طاهرة ولم يضر بطهوريته قطعاً فإن أخرج وطرح فيه فقولان 
أصحهما عند النووي في الروضة والتنقيح أنه لا يضر خلافا لما صححه بعض المتاخرين النجاسة ولو 
ألقي في غيره ضر . 
روضة الطالبين ١١١ / ١‏ الاعتناء المصدر السابق. 


(۳) ص )١(‏ لوحة أ. 
(5) المعاياة المصدر السابق . 


(0) قال السيوطي في الأشباه والنظائر ص 45 إنها من مهمات المسائل التي أغفلها الشيخان فلم يتعرضا لها. 
(١‏ وصححه السنجي في شرح الفروع . 


وقد أطال الشيخ أبوعلي - في «شرح الفروع» - الكلام في هذه الال" وجود أ 
فيها, وذكر أن القائل بهذا الوجه شبهه بالدن ينجس بنجاسة الخمز الذي فيه فإذا تخلل. 
طهر الدن تبعاً للخمر المتخلل» لأن نجاسته كانت به. فأما اناي خم يدن سنن 
يبول فصار الخمر خلا لم يطهر الخمر ولا الدن. ش 

قال الشيخ أبو علي : وهذا غير صحيح › اد اتج الولو يجب غل سب 
ويعفر وإن لم يصادف الولو نفس المتنجس به. 

ولا يشبه الدنء لأنه إذا كان نجساً بغير خمر فالخمر لم يطهر بصيرورته خا 
فكيف يستتبع الدن؟ 

ثم هناك نجاستان . 

إحداهما :: الخمرء وقد يطهر بالاستحالة . 

والأخرى: : غيره» ولا يؤثر الانقلاب . 

وفي مسألتنا النجاسة واحدة وهي نجاسة الكلب سواء أصاب نفس اللوناء م ماء 
الإناء؛ فلذلك صار حكمه في الحالتين واحداً. 

قلت: وهذا الوجه يشبه الوجه المفصل في الضبة بين أن تلاقي فم الشارب أولا.. 

وفي المسألة وجه رايع : أن الإناء إذا ترك فيه ساعة قام مقام الغسلات فييفى 
التعفير وحده(9©. ش. 

قلت: : وصورة ثالثة في مسألة البثرء يتمعط فيه شعر فأرة إذا ماس ار ء' 

البثرء وكان الماء كثيراً بينه وبين الشعر» أكثر من قلتين - وليمن بين الشعر وجوانب البثر 
إلا دون القلتين فالكثير - الذي وسط البثر طاهر» والبئر نجس. التنجسه بنجاسة الماء 
القليل الملاقي له. بخلاف الكثير البعيد عنه وهذا على قول - التباعد . شْ 

فهذه ثلاث صور. .۰ : 

فائدة: قال أبو العباس بن القاص في «كتاب التلخيص» لا وکن ار 

عمد إلا في مسألة واحدة: وهي جنب غسل بدنه إلا رجليه ثم أحدث فلو بدا برجايه , 


)١(‏ قال السيوطي في الأشباه والنظائر (401) وهذا يشبه مسالة الكوز وقد بسطتها في شرح e‏ المسساة 
بالخلاصة وعبارتي فيها: 


وان بلغ في دوننه فكوثرا ٠‏ يطهر قطعآء والإنالن يطهيرًا 


۲ 


فغسلهما ثم غسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه . أجزأه قلته تخریجا. انتهى . 

وإنما كان كذلك, لأن الحدث لما طرأ لم يؤثر في الرجلين» لبقاء الجنابة فيهماء 
فإذا غسلهما ثم غسله عن الجنابة وكان الحدث قائماً في باقي أعضائه فإذا غسلها صار 
متوضاً) . 

وما ذكره هو الصحيح عند الأكثرء وبنوا [عليها]2 أن الموجود فيه وضوء حال عن 

والقفال صوب في شرح التلخيص «مقالة ابن القاص» وخرج المسألة على أن 
المحدث إذا أجنب والجنب إذا أحدث هل يسقط عنه الترتيب في أعضاء الوضوء؟ قال 
فيه وجهان : ١‏ 

قلت : وهي المسألة المشهورة: إذا اجتمع عليه حدثان أصغر وأكبر©©) ‏ 
والصحيح يكفيه غسل جميع البدن بنية الغسل وحده» ولا ترتيب عليه . 

والثانى : تجب نية الحدثين إن اقتصر على الغسل . 

والثالث: يجب وضوء مرتب وغسل جميع البدن. 

والرابع وضوء مرتب وغسل باقي البدن. 

وسواء أوقع الحدثان معاً أو سبق أحدهما [ؤلو كان الأكبر على الصحيح]”؟» ونظير 
قولنا ‏ في هذه المسألة : إن هذا وضوء خال من غسل الرجلين ‏ قولنا في مسألة أخرى: 
إن لناوضوءاً مشتملاً على غسل الرجلين ومع ذلك لا تحسب. 
ذكر في «فتاؤيه» أنه لا يصح غسلهما عن الوضوء حتى لو انقضت المدة أو نزع الخف 


)١(‏ بخلاف إذا منع من الوضوء إلا منكوساً فقعل ما أمر به وصلى . حكى الروياني عن والده الصحة ولا قضاء 
0 عليه. 
قال النووي في أصل الروضة وهذا هو الراجح ۱ E‏ 
(؟) سقط في «ب» . 
(۳) في «ب» تقديم وتأخير. 
)٤(‏ قي «ب» ولو كان الأكبر غسل الصحيح . 


۳ 


لزمه إعادة غسلهماء ارد الرجلين غسل اعتقاد الفرضي» فان 0 
ا ش 1 
قلت: ولقائل أن يقول - على [الأولى]”" ان غسل الرجلين لى" شخ عضا ' 
ل ا ا 

ويمكن أن يقال في هذا الفرع : ذا قلنا بالصحيح - وهو أن 1 رفع | 
الحدث - فغسل الرجلين بعده لا يصح لعدم مصادفته شيشاً يرفعه» ولیس ,هو بعض . 
الوضوء لكماله . ْ 


وإن قلناء لالس لا برقن فيحتمل أن يقال: يصح » لأنه أتى بالاصل فیطل ١‏ 
حكم المسح > لأن البدل لا يُجتمع مع المبدل ولا يقوى عليه . ٠‏ : 

وبكل تقدير لم يوجدا غسل الرجلين في وضوء غير محسوب. بل . إما أنه غير ' 
موجود» وهو الاحتمال الأول الأصح. وإما أنه موجود ومحسوب وهو احتمال البغوي | 
الثاني » وقد أخذ الروياني في الفروق «والجرجاني في المعاياة» وغيرهما ‏ فسألة ابن ٠‏ 
القاص وصدراها بلفظ آخرء. نظم لهما مسألة أخرى . د 

فقالا: لا يسقط الترتيب في الوضوء إلا في مسألتين . 

إحداهما: وذكرا مسألة ابن القاص . 

والثانية : محدث غاض في الماء غوصة ناويا رفع الحدث فإنه يجزئه في ١‏ 
الاس“ أي وان لم يمكث زمنأيتاتى فيه ازتيب . 


)١(‏ في «ب» الأول. 
(۲) في «ب» إن . 
(م) المعاياة ص ۳ لوحة «أًم . 
(5) اعلم أن الانغياس في الماء له ثلاثة أحوال. 
أحدها : أن يغسل بدنه منكسا لا على ترتيب الوضوء أصحهما باتفاق الأصحاب لا يجزيه. 
الثاني : أن ينغمس في الماء ویکٹ زماناً يتأتى فيه الترتيب في الأعضاء الأربعة فإنه يجزيه على 


e‏ عقا ع 
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وهذا.ما صححه النووي 7 . 
وصحح الرافعي والوالد رحمهما الله أنه لا بد من مضي زمان يتأتى فيه الترتيب 
وعلى هذا لا تستثنى هذه الصور. 
قلت: ومسألة ثالثة كالثانية» وهي لو غسل أربعة أنفس أعضاءه دفعة بإذنه 
فوجهان: 
أحدهما: يصح وعلى هذا يقع الاستثناء . 
والأصح : لا يحصل له إلا الوجه . 
قاعدة : قال ابن القاص في «التلخيص»ء قبيل كتاب الحيض لا تنقض الطهارة 
طهراً إلا في مسألة واحدة . 
| وهي المستحاضة ومن به سلس البول إذا توضا لكل صلاة ثم طهر خرج من 
الصلاة وتوضا ثم استانف الصلاة . 
وقال القفال وغيره: إن جميع أصحابنا قالوا: ليس هذا بنقض طهارة طهراًء 
والمستحاضة حدثها دائم وإنما جوزنا لها بالصلاة للضرورةء فإذا انقطع الدم أوجبنا 
عليها الطهارة عن ذاك الحدث الذي لم يبرح . 
قاعدة: دلا يجب المسح على الخف إلا في مسألة واحدة» . 


وهي ما إذا كان المحدث لابس الخف بالشرائط التي تبيح المسح › ودخل وقت 
الصلاة؛, ووجد من الماء ما يكفيه لومسح ولا يكفيه لوغسل . فالذي يظهر ‏ كما قاله ابن 
الرفعة «في الكفاية» وجوب المسح . لقدرته على الطهارة الكاملة . 

قال: بخلاف ما لولم یکن“ لابساً ولكنه كان على طهارة كاملة وأرهقه الحدث 


' د الثالث: أن ينغمس ولا يمكث وفيه وجهان الأصح عند المحققين والاكثرين الصحة وهي التي ذكرها 
المصنف رحمه الله. شرح المهذب ٤٤۸ - ٤٤۷ / ١‏ الأشباه والنظائر 178 . 
)١(‏ شرح المهذب 00١‏ -4418. 
(۲) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ٤٥٦‏ . 
(۳) وعبر الاسنؤي في ألغازه عنها بقوله : لنا طهارة لا تبطل بوجود الحدث وتبطل بعدمه وهي طهارة دائم 
الحدث . 
' (6) وقال الاسنوي : وما ذكره تفقهاً ولم يظفر فيه بنقل . الأشباه والنظائر للسيوطي 459 . 


Y0 


ر - فإنه لا يجب عليه مسح الخف. علق ما 
E‏ د و ا -: : 8 
قلت: ويؤيد الوجوب في اللابس قولهم فيما إذا خالط الماء مائع نوافق: في ْ 
الصفات» وقلنا: : يجور ز استجمال الججميع وكان مغ من الماع ما لأ يفيه وح ولو كل 
بما يستهلك فيه لكفاه. أنه يلزمه ذلك . . 
بل أقؤل: في هذا دلا على أن غير اليس يجب عليه اليس للع كما 
. [اخختار] ('2إمام الحرمين . 
وإذا دل في غير اللاب دل في اللابس بطريق [الأولى] ٠ . ٩2‏ 
قاعدة : لا عبرة برؤية المتيمم ‏ المسافر - الماء بعد الفراغ من الصلاة ا 
صلاته إلا في مسالتين. ْ : ا 
العاصي بسفره والفاقد» في قربة وهو مسافر قالاصح فيهما وجوب الإخافة. : 
قاعدة: فاقد الطهورين”؟ يغيد الصلاة إذا قدر على أحدهم” إلا إذا قدر على ش 
التراب في موضع لا يسقط القضاء فإنه لا يعيد إذ لا فائدة فيه. وفيه ا ْ 
ذكره ه في فتاويه . 1 


)١(‏ في «ب» اختيار. 

(1) في «ب» أولى . 1 

(5) أي الماء والتراب بان فقدهما أ كاذ خی نو موقم لن فة راد هما از شما کان دا ف | 
محتاج إليه لنحو عطش أو وجد تراباً ولم يقدر على تجفيفة بحو نار : 
- مغني المحتاج  . ٠١١ / ١‏ / : ع 

(5) في الجديدى لان هذا العذر نادر فلا ذوام لهء ومقابل الجديد أقوال:.أخدها تجب الصلاة بلا إعادةء , 
وطرد ذلك في كل صلاة وجبت في الوقت مع خلل وهو مذهب المزنيء واختاره التودي فر فيي مجموعه» ١‏ 
قال لآنه أدى وظيفة الوقت وإنما يجب القضاء بأمر جديد. 
ثانيها: يندب له الفعل وتجب الإعادة. 
ثالثها: يندب له الفعل ولا إعادة. 
رابعها: يحرم عليه فعلهاء قاله في مغني المحتاج ٠١١ / ١‏ . 


۲۰۹ 


قاعدة: إذا انقطع دم الحيض ارتفع تحريم الصوم والطلاق» وكذا عبور 


ففي «زوائد الروضة» أنه يزول ‏ على القول بتحريمه - إلا على وجه شاذ وتبقى 
سائر المحرمات إلى أن تغتسل . 


قاعدة: لا تؤخر المستحاضة الاشتغال بأسباب الصلاة بعد الطهارة؟. فإن 
أخرت - ودمها يجري - استأنفت إلا فيما إذا كان التأخير لسبب من أسباب الصلاة كستر 
العورة وانتظار الجماعة(© فالمذهب أنه لا يجدد ونفى الرافعي الخلاف فيه» ولكن فيه 
وجه في الحاوي . 

قاعدة : تكره الصلاة في قارعة الطريق . إلا في البراري» فالأصح في تحقيق 
المذهب استشناؤها لفقد غلبة النجاسة . 

قاعدة : «صلاة الرجل في الثوب الحرير محرمة»» ويستنى إذا لم يجد ساتراً غيره 
على الأصح . 

قاعدة: «استقيال القبلة شرط في صحة الصلاة, ‏ .© 

إلا في الخوف. والتنفل في السفر المباح ذي القصد المعلوم» وغريق على لوح 
يخاف من استقباله ومربوط لغير القبلة» وعاجز لم يجد موجهاً وخائف من نزوله عن 
راحلته على انفسه : أوماله أو انقطاع رفقته . 

قاعدة : لا يتعين استقبال عين القبلة إلا في مسألة على وجه وهي إذا ركب الحمار 
معكوساً فصلى النفل إلى القبلة فإن القاضي الحسين قال في الفتاوى : يحتمل وجهين . 
الجواز» لكونه مستقبلا . 


. 018 01“ / ۲ وجوباً وذلك تقليلا للحدث لأنه يتكرر منها وهي مستغنية عنه بالمبادرة شرح المهذب‎ )١( 

(۲) وكذا أذان وإقامة واجتهاد في قبلة وذهاب إلى مسجد الاعتناء في الفرق والاستشناء / باب الحيض» 
القاعدة السادسة بتحقيقناء وانظر روضة الطالبين ١‏ / ۱۳۷ - 1۳۸ حلية العلماء ۲۳٤ / ١‏ - 778 . 

(۳) وهي أعلاه» وقيل صدره. وقيل. والكل متقارب. والمراد هنا نفس الطريق كما قاله ابن الأثير في 
النهاية . ١‏ 

(5) وفي قول إن الصلاة في الشوارع باطلة بناء على تغليب الغالب الظاهر على الأصل» مغني المحتاج 
خا 


والمنع » لأن قبلته وجه دابته والعادة لم تجر بركوب الحمار معكو :. 
قاعدة: كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلا في :مسألة واحدة وهي ۽ 
زكعتا الطواف. : ْ 
قاعدة رصي يد تن O‏ 
وهو: جنب تيمم ثم أحدث» فإنه لا يمنع مما يختص بالجنابة - وهو القراءة ١‏ 
واللبث لقيام التيمم في ذلك ك مقام الغسل» ويمنع ما يختص بالحدث» وهو الصلاةء 
والسجود» ومس التصحت: أ لطرآن الحدث. فهوكما لواغتسل ثم أحدث": , 
قاله الروياني : ف «الفروق» و دالجرجاني؟ في «المعاياق 0 1 
فائدة : ولا وضوء يہ يبيح النفل دون الفرض» إلا في مسألة واحدة . 1 
وهي : بيج را اقرش ثم انت وم اللماء ا د ر اموا ۰ 
الجنابة وقلنا بالقول المرجوح ‏ وهو أنه لا يجب استعماله وأراد أن يصلى النفلء فإنه ' 
يلزمه استعمال ذلك الما لأنه قادر على ما حدثه. وإذا ادع كا كات : 
يرفع تو 
الحدث» وقد كان قبله ممنوعاً من الفرض دون النفل 29 . 


فأما إذا قلنا لك ا مسد في سیوریم ليقي م ش 
الفرض والنفل معاً. ش ؛ 
ر ر زا يفا انها الى د رقي تياد قن ان ْ 
النفل إلا واحداً» وهوهذا » فإنه إذا جد كافي وضوئه . دون غسله وقلنا: لا يستعمله فإنه 
ار الاح رن ييه رامل » ويتيمم للفرض. لأن الماء. الذي معه لا ٠‏ 
يبيح الفرض . ْ ْ 
وقد ذكر الاخ الم هذه اي «الفتاوى» مصوباً زلکلام لجراي م 


, 154 الاشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير ۲ / 1 له ا 
(۳) لوحة ده داخ. 

)٤(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي )ا المعاياة للجرجاني لؤحة 0 أخ. 

(5) سقط في «» والمثبت في «ب» . 
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TS E e‏ الظهر ثم 

قال را الجريجاي . 

وذكر النووي مسألة الجرجاني » لكنه قال : وكذا حكم الفرائض كلها AS:‏ 
أنه إذا أحدث يتوضا للفرض ولا يتيمم» وهذا لا يقوله أحد» وقد أوله الوالد ‏ رحمه الله 
في فتاويه . 

أصل مستنبط : هل الأولى تعجيل العبادة وإن وقع فيها خلل أو نقصء ولا نعني 
بالخلل والنقص ما ينتهي إلى الفساد بل أخف من ذلك» أو تأخيرها لتقع خالية [من]2"» 
هذا الخلل؟ 

والحاصل أنه إذا عارض فضيلة التعجيل نقص لا يكون في التأخير فإنهما أولى 
بالرعاية» وهذا كما في عشاء الآخرة» فقد اختلف [الجديد والقديم] في أيهما 
أفضل : تعجيلها أو تأخيرها؟ 

غير أن تعجيلها ليس فيه شيء من الخلل» وهذا الأصل موضوع لما في التعجيل 
نوع حلل. 

وله نظائر: 8 

منها: لوتيقن المسافر وجود الماء آخر الوقت فانتظاره أفضل من التيمم” . ولو 
ظنه فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر. 

ومنها: إذا أراد التأخير لحيازة فضيلة الجماعة فإن تيقنها آخر الوقت: قال في 
شرح المهذب©». فالتأخير أفضل» وإن ظنها فوجهان: ورجح النووي أنه إن فحش 


. في «ب» للجريح‎ )١( 

(۲) في «ب» غن. 

(۳) في «ب» تقديم وتأخير. 

'(5) ليأتي العبادة بالوضوء وهو الأصل قال النووي في شرح المهذب هذا هو المذهب الصحيح المقطوع به 
في جميع الطرق» شرح المهذب ۲ / ۲٠١‏ الاعتناء في الفرق والاستششناء كتاب الصلاة القاعدة 
الأولى . ' 

(5) ۲ / 557 ونقل عن الشافعي في الأم أن التقديم أفضل وقطع أبو القاسم الداركي وأبو علي الطبري = 


1۰۹ 


التأخير فالتقديم أفضل . وإن خف فالتأخير أفضل . 
ش ومنها إذا علم أنه لوقصد الصف الأول لفاقته الركعة . 


قال. النووي الذي أراه تحصيل الصف الأول إل في الركعة الأخيرة قتحصيلها. 
أولى ».ذكره في «شرح المهذب ٠»‏ و«التحقيق». 

ومنها: : إذا ضاق الوقت عن ستن الصلاة وكان بحيث لو انى بها لم زك رة ' 
ولو اقتصر على الواجب [لأدرك]“ الجميع في الوقت فما الذي يفعله؟ قال البغوي في ١‏ ” 
فتاویه : إن السنن التي تجبر بالسجود يأتي بها بلا نظرء وأما التي لا تجبر قال: فالظاهر ' 
. الإتيان بها أيضاًء لأن أبا بكر رضي الله عنه كان يطول القراءة في الصبح حتى تطلع ' 
الشمس قال : ويحتمل أن لا يأتي بها إلا إذا أدرك الركعة : 

وملها: : المسافر إذا کان بحيث لوغسل كل [عضو]”” لم يكف ماؤ» فال البغؤي 
: في «فتأويه» : يجب أن يغسل مرة مرةء فلوغسل ثلاثاً فلم يكف وجب التيمم ولا يعيد» ۱ 
ا ا يه ا ١‏ 
قائماً بالفاتحة. فصلى قاعداً بالسوزة» فإنه يجوز «انتهى» . 
ولا تعارض بين قوله : أؤلاً وجب وآخراً جاز. ش 

وبالوجوب صرح النووي فيما وضعه شرحاً على التنبيه فقال: أول باب فرض 
الوضوء يجب الاقتصار ‏ عند ضيق الؤقت أو الماء عن السئن عل راقو 

قاعدة : : «لاايعذر مكلف عن تأخير الصلاة ة عن وقتها». 


بل يؤمر بالاتيان بها-على حسب حاله ‏ ولوبالإيماء إلا في صور منها» : 


وصاحب الحاوي وآخرون من كبار العراقيين استحباب التأخير وفضله على أول الوقت منفرداً وقال في 
الإملاء : التأخير أفضل . : 
الإعتناء المصدر السابق . 

)۲(0 / ا ما 

(۲) في «ب» لوقع الجميع . 

(۳) زيادة لحاجة السياق. 

: (8) لا يعدر أحد من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن الوقت إلا نائم وناس. ومن نوى ون" 

أو مرض ومكره على تاخيرها ومشتغل بإنقلا غريق أو دفع صائل أو صلاة على ميت خيف انفجاره» ومن 
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قاعدة : لا تجوز الصلاة مع النجاسة . إلا في مسائل : 

منها: نجاسة في الثوب أو البدن لم يجد ما يغسلها به أو في البدن. ووجد ما 
يغسلها به ولكن حاف التلف من غسلهاء فإنه يصلي وتجب الإعادة على الجديد 
الأظهر. 

ومنها: إذا علم بالنجاسة ثم نسيها . وصلى مصاحباً لها فيعيد على المذهب. 

ومنها: إذا جهل ملابسته إياها ثم علم بعد الصلاة ة فيعيد في الجديد واعلم أنه 
يجب على كل من رأى على مصل نجاسة أن يعلمه» » بخلاف من رأى مسلماً نائماً فإنه لا 
يجب عليه أن يعلمه ‏ وإن خرج الوقت ‏ ذكرهما الحليمي في «المنهاج» وفرق بأن 
الصلاة لا تصح مع النجاسةء يعني وعدم الصلاة يكون مع عدم التكليف وهو النوم قال : 
وإن رآه يصلي خلف إمام غير طاهر فلم يعلمه لم يكن خائتاً له - في قول من يجيز 
الصلاة -ويكون خائناً في قول من لا يجيز. انتهى . 

ومنها: القليل من طين الشارع ‏ وإن تحققت نجاسته . 

ومنها: من على ثوبه أو بدنه دم البراغيث - ولوكثر ‏ في الأصح . 

ومنها: الأثر الباقي على محل الاستنجاء بعد الحجر. 

ومنها : دم البثرات وه وكدم البراغيث» يغتفر القليل قطعاً والكثير على الأصح . 

ومنها: ما لو أصابه شيء من دم نفسه <لا من البثرات ‏ بل من الدمامل والقروح ‏ 
وموضع الفصد, والحجامة . 

والأصح -عند النووي - أنه كدم البشرات مطلقاً . 

ومنها: النجاسة التي تصطحبها المستحاضة» وسلس البول. 

ومنها: إذا تلطخ سلاحه بالدم في صلاة شدة الخوف . 

ومنها: الشعر الذي ينتف ولا يخلوعنه ثوبه ولا بدنه فهو كدم البراغيث . 

ومنها: القدر الذي لا يدركه الطرف من الخمر والبول وغير الدم . 

قاعدة: يستثنى من قول الأصحاب: يسن للصبح والظهر طوال المفصل - 


2 خحشي فوات عرفة على رأي وفاقد الماء وهو على بثر لا ينتهي إليه النوية حتى يخرج الوقت» وعار في 
عراء لا تصل إليه السترة حتى يخرج . ومقيم عجز عن الماء حتى خرج الوقت. 
انظر الأشباه والنظائر ٤۳۳‏ » المنثور” / ٠١١‏ . 
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صورنان اساد في الصبح المستحب له في الأولى «قل يا أيها الكافرون» ولي ا 
«الإخلاص». 0 ا 
قاله الشيخ أبو محمد ا وتبعة الغزالي في «الخلاصة» و «الاحياء» . : 
والثانية : ذكرها الشيخ محيي الدين في «التحقيق» وشرح مسلم إذا كان إماماً لغير 
وأفتى ابن @ بخلافه؛ ويدل له فعل النبي يلي فقد كان يصلي بالطوال ْ 
فإن كان النووي أخذأذلك من قول الامحاب : «يستحب للإمام أن ينخفف في 
الاذكار والقراءة» فلا شاهد له فيه لأن التخفيف لا يستدعي في العدول عن الطوال, ٠‏ 
ويحصل بدرج القراءة. وبعلام الزيادة على القدر المسنون. : 
ET‏ 
العفريس(» ما یشهد للنووى : 1 
ونصه «واجب أن يكونأقل ما يقرأ مع أم ارقف الک ار ي 
أقصر سورة في القرآن مثل :فإإنا أعطيناك الكوثر» وما أشبههاء وفي الآخرتين أم القرآن ٠‏ 
وآية » وما زاد كان أحب إلي ما لم يكن إمامأًء فيقل . انتهې . ۰ ْ 
ال ا e‏ ونام CE‏ 
ا سن إذا تمع قار خارج الصلاة سكل اسفن الموصلي عن 


© لخن معد ين ا هل ورت بابن العفريس اميه :والسين ا ساي 
جمع الجوامع ذكره أبو عاصم العبادي في طبقة القفال الشاشي وأبي زيدء وكتابه قري من حجم 
الرافمي الصافير. 1 
انظر ابن قاضي شهبة ٠۳۸ / ١‏ طبقات الفقهاء للعبادي ص ٠ ٩1‏ ابن السبكي ۳ / ١‏ م ابن هداية 
الله ص ۲۸ الأعلام ٠ ۴١١ / ١‏ : 
(۲) المعافى بن إسماعيل بن الحسين بن أبئ السنان أبو محمد الموصلي ولد بها سنة إحدى وخمسين ۰ 
وخمسمائة وتفقه على ابن هار والمتاد ين يونس وغيرهما قال للذهبي كان إماما فاضا ديناً عارفاً - 
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1 القاضي الحسين أنه يسجد وهوما ذكر الإمام أن في بعض الطرق إشارة إليه . 

ومنها: مستمع قراءة الجنب والسكران» ففي فتاوى القاضي الحسين أنه لا 

قاعدة: «من نوی في أثناء العبادة إبطالها أو الخروج منها بطلت إلا: الحج› 
والعمرة» وكذا الصوم - في أصح القولين - والوضوء والاعتكاف ‏ على الأصح فيهما 
أيضاً . 

قاعدة : النفل: لا يقتضي واجباً. 

وإن شئت قل : شيء من النفل لا يكون بواجب . 

نعم قد يكون بحيث لا تتقوم ماهية النفل» وتتأدى ماهية السنة إلا به » كالركوع 
والسجرد في انافة. فإنه لا بد مه وإلا لخرجت عن كونها صلاة ولا نسميه واجباً وان 
شئت قل - بعبارة أعم من هذا ما ليس بواجب لا يقتضي واجباً. 

ومن ثم لما ادعى ابن الحداد إيجاب ركعتي الطواف فى الطواف الذي هو سنة - 
كطواف القذوم ‏ غلطه جماهير الأصحاب . 

وقال الإمام : ما أراه يصير إلى إيجابهما ‏ على التحقيق ‏ ولكنه رآهما جزءاً من 
الطواف. وأنه لا يعتد به دونهما. 

قال: وقد قال في توجيه قوله - : «لا يمتنع أن يشترط في النفل مما يشترط في 
الفرض» كالطهارة وغيرها» . 

إذا عرفت هذاء علمت أن النافلة لا تقتضي وجوباً وقال البغوي ‏ في توجيه كلام 
ابن الحداد ‏ يجوز أن يكون الشيء غير واجب ويقتضي واجباًء كالتكاح غير واجب 
ويقتضي وجوب النفقة والمهر. 

قلت: ولعل هذا لا يرد على الإمام» فإنه قد أشار إلى كونه مسشى في دياب 
الوليمة» إذ قال: ليس في الشرع إباحة تفضي إلى اللزوم إلا في النكاح وقد قدمنا ذلك 
عنه في أصوله التي طال تصريحه بها . 

5 بالمذهب» توفي بالموصل في شعبان أو رمضان سنة ثلاثين وستمائة . 
ابن السبكي 0 / 105 شذرات الذهب ه / 1٤۳‏ ابن قاضي شهبة ۲ / ٩۲‏ الأعلام ۸ / 154 . 


1۳ 


إن الخارج عن 7 المعدودة من المستثنيات. لا يرد نقضاً. وما هو_من ' 
حيث خروجه عن المنهاج . إلا بمنزلة الشاذ النادر ولكن كتاب القواعد كفيل بذكر 
المستثتنى وإ كد وخرج عن المها ا ال 

وقد يضم إلى النكاح مسائل . ش 

منها: الصلاة على النبي إل في النافلة» وما هي عندي إلا كبقية الأركان . ف E‏ 
الركوع » والسجود, والتشهد الأخير. ١‏ 

ومنها: مسائل أخر في الأصل . 1 

وقريب من هذه القاعدة ما يقوله الفقهاء : النفل لا ينقلب واجبا. 

ْ يه‎ CET 
يجب عليه الإتمام؟‎ 
وحضرت إل ن ميد د أله من بعص اء الموصل [نظمها]٠ قصيدة د دالية‎ 
1 !. كلها ألغاز فقهية وأرسلها | الي‎ 

ا : والنفل كيف يصير حنماً لازما . فكان جواب هذا البيت من نظمي . ' 
والنفل يصلح واجباً في بالغ وسط الصلاة أو الصيام. بفعدد 

قاعدة: : المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة اران اساي در فيه 

. تتعلق بمكان العبادة©© , 

ومن ثم مسائل : 

منها صلاة النفل داخحل الكعبة أولى منها خارجها وكذا الفرض إن الم برج جمعة. 
فإن رجاها فخارجها أفضل قالهإفي الروضة . 

ومنها: الصلاة في الجماعة خارج المسجد أولى منها في المسجد ا اله 
الرافعي في كتاب الحج عند ذكر هذه القاعدة في سنن الطواف . 

ومنها الرمرايع البعه من e a‏ ایکون في 


)١(‏ في «ب» تضمنها. # كن 
(۲) قال النووي رحمه اله في شرح المهذب هذه قاغدة مهبة خرج بها جماعة من إصحانا وهي مفهومة من 
كلام الباقين. 
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حاشية المطاف نساء ولم يأمن ملامستهن لو تباعد» فالقرب بلا رمل أولى من البعد مع 
الرمل حذراً من انتقاض الطهارة» وكذا لو كان بالقرب ‏ أيضا ‏ نساء وتعذر الرمل في 
جميع المطاف لخوف الملامسة فتركه أولى . 

ومنها: النفل فى البيت - لبعده عن الرياء - أفضل منه في المسجد ولو [في](“ 

كذا مثل في «شرح المهذب» وسكت عن المسجد الحرام » وما أرى ذلك إلا 
اتباعاً لقوله بيا : «صلاة المرء في بيته أفضل من الصلاة في مسجدي هذا إلا المكتوبة» 
أخرجه أبو داود" فحافظ النووي رحمه الله على لفظ الحديث» ثم المضاعفة في جميع 

وتعليلهم ‏ تفضيل نافلة البيت بالبعد عن الرياء استنباط ‏ في الحقيقة ‏ لمعنى 
مأخوذ من هذا الحديث ومن قوله ب «عليكم بالصلاة في بيوتكم» فإن خير صلاة المرء 
في بيته إلا الصلاة المكتوبة» أخرجه البخاري ومسلم“ . 
2 وفيما وجدته منقولاً عن القاضي أبي الطيب استثناء من هو ساكن في المسجد - 
قال فصلاته في المسجد أولى . 
أن صلاة هذا فى هذا البيت أولى . 

وإن أراد من له باب إلى المسجد فأقول: الذي يظهر أنه متى تساوى المسجد 
والبيت في البعد عن الرياء ‏ ويظهر هذا كثيراً فيمن له باب إلى المسجد ‏ فإنه يخرج ليلا 
إليه بحيث لا يبصره أحد . 

ومن عنده مسجد مهجور ‏ لا يراه فيه أحد» وربما كان مفتاحه معه فالمسجد 
أفضل . ولعل إلى هذا القبيل أشار الشيخ أبو إسحاق» حيث ذكر في المهذب أن تطوع 
البيت بالنهار أفضل وقل تعجب مله النووي وغيره في تخصيصه بتطوع النهار» وقال 
)١(‏ سقط في «ب» . 
١ )(‏ / 774 في الصلاة / باب صلاة الرجل التطوع في بيته (45 .)١١‏ 


(۳) البخاري ۲ / 7١4‏ في الأذان / باب صلاة الليل (771) ومسلم ٥۳۹ / ١‏ في صلاة المسافرين / باب 
استحباب صلاة النافلة في بيته (۲۱۳ / .)۷۸١‏ 
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النووي : كان ينبغي أن يقول: وفعل التطوع في البيت أفضل - كما في التنبيه. 
قلت: ويمكن أن يقال: .أشار بلفظ النهار إلى أن التطوع في البيت ب حيث يظهر 

التطوع بالمسجد - أفضل , ۽ لاحيث يخفى - وهو حسن» وإياه نعتقد. رع شيع 
أبا إسحاق ما أحسن احترازه؛ وما أفحل كلام وما أضبط ألفاظه . 

فإن قلت : فهذا حرج عن ظاهر الحديث» وتخصيص لعمومه. ' ٠.‏ 

قلت ار ارز المنهوم ف کرم اروم ان لی في الچ 
أولى » والمفهوم من كلام آخرين خلافه. 

a : والحاصل‎ 

قاعدة : «ما لا يدخل الشيء ركناً. لا يدخله جبراناً» . 

وهاه قاعدة ذكرها إَِام الحرفين. حيث قال في كتاب الجنائز من «النهاية» ««قطع' 
الأئمة بأنه لو سها في صلاة الجنازة لم يسجد للسهوء ددا م ود 
الصلاة ركنا - فلا يدخلها جبرانً» . انتهى . 3 

وأنا أقول: : هذا منقوض بالذماء الواجبة في الحيج جيرا نها لا تله ركنأ إذا 
ليس الدم ركنا في الحج . ويدخله جبراناً إلا أن يقال : إنما يجبر الدم ما أؤجب لأجل | 
تقويته . مما لا يفوت بفواتهالحج , > كالرمي» إذ ليس في أركان الحج ما يجبر بدم. » فلم ! 
يدخل الدم نفس الح ظ 

ومنقوض - على القديم ‏ بالدينار الواجب على من وطىء حائضاً في إقبال الندم : 
والنصف في إدباره» إذ ليس في الوطء مال» وقد وجب الدينار جبراناً . 1 

إلا أن يقال : إن الوطء مقابل بالمهرء إذ لا يخلو عن عفو أو عقوبة . 

ولو قيل: «ما لا يدخل الشيء * مشروعا في لا يذخله جبران كان غير متقوؤض 
بشيء فيما يظهر. 
: قال صاحب التلخيص : دكل عبادة واجبة إذا تركها الإنسان لزمه القضاء ' 
o‏ 1 

وهي : الإحرام لدخول مكة ‏ أي على أصح القولين ‏ وعلل بوجهين : 


أحدهما: : عدم إمكانه لأن الدخحول الثاني يوجب إحراناً ا 
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والثاني : أن الإحرام تحية البقعة» فلا يقضى كتحية المسجد وأورد على صاحب 
منها: قول الأصحاب فيمن نذر صوم الدهر فأفطر يوماً أنه لا يمكنه قضاؤه ولا 
8 0 
فيه › ولاوجب» م 8 

ولا جواب لهذا إلا أنهم قالوا: «الواجب بالنذر» لا يزيد على الواجب بالشرع» . 

ولذلك قال الإمام : لو نذر المريض القيام في الصلاة؛ وتكلفت المشقة» أو نذر 

صوماً. وشرط أن لا يفطر بالمرضء لم يلزم الوفاء. ولكن يمكن أن يقال في جواب 

هذا. 

الجواب: أن غاية هذا أنه لا يجب الصوم. لعلا لكلا يزيد النذر على واجب الشرع م 

ولكن لم قلتم : لا يصح أن يقضي في هذه الأيام ما فات في غيرهاء > لا سيما إذا كان فائتاً 
بغير عذر. ويكون قضاؤه مسقطاً لوجوب الفدية . : 

بل أقول : ا م ون ا ی بح ر ا 

نذر الدهر فأفطر يوم الاثنين وجب قضاؤه يوم الثلاتاءء فنوی تلك الليلة أن يصح 

: صائماً قضاء عن اليوم الفاضل . وهو الاثنين لا وفاء بالنذر» ويكون هذا عاصياً بترك 

صوم يوم الثلاثاء المنذور. كما عصى بترك الاثنين إن كان تركه بلا عذر» انظ يهام 

جهة أنه قاض لليوم الفائت. 
وليس للفقهاء. جواب عن هذا إلا بأن هذا اليوم تعين بنذره السابق لأداء 
المنذورء ولذلك لونذر الصوم يوماً آخر ‏ بعد هذا النذر- لم يصح . 
ولكن هذا الجواب يرده تصريحهم في باب النذر بأن اليوم المعين بالنذر وإن 
عيناه لا تثبت له خواص رمضان» بل لو صامه عن قضاء أو كفارة صح بلا حلاف . كذا 
عزاه الراة فعي إلى الإمام . وحكى فيه وجهاً عن البغوي . 6 
ومنها: من نذر أن يحج كل سنة ‏ وهو كنذر صوم الدهر -» ومن نذر أن يصلي 
جميع الصلوات في أوائل أوقاتها فأخر واحدة» أو أن يتصدق بفاضل قوته كل يوم فاتلف 
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فاضل بعض الأيام . وتفقة ة لريب إذا وجيت فترك بعض الأيام .. وإذا نذر أن أن يعتق كل 
عبد سيملكه وملك عبيدا ومات ولم يعتقهم - فإنهم لا يعتقون ومن ترك زد السلام! 
ا ا ا إذ لا يمكنه القضاء, 
فإنه متى لقي اثنين ممن يجب قتالهما بهذا اللقاء. لا قضاء. وإمساك يوم الشك إذا ثبت 
أنة من رمضان» فإنه يجب إمساكه - على المذهب - ولو ترك الإمساك لم تلزمة ب 
قضاء. ولا كفارة» وإنما يجب قضاء اليوم الفائت من رمضان . 5 1 

وعدم القضاء في هذه الصور كلهاء لعدم تصوره ولعل. ابن القاص نه ينال 
الإحرا م لدخول مكة. . على نظيرها مما يفوت القضاء فيه لخدم إمكانه . أ ا 

ونقول فيمن وجب بالنذر أن الكلام في الواجب بالأصالةء وفي نفقة القريبة 7 


لا يطلق عليها عبادة بل غرامة - وإن لم يخرج عن الطاعة - فإنه ليس كل واجب يطلق 
عليه لفظ العبادة - ألا ترى أن قضاء الدين واجب؛ ولا يعد في العبادات . 1 


قاعدةٌ : «كل ما حرم في الإخرام ففيه الكفارة». 


إلا في عقد النكاح». وشراء الصيد. واتهابه لايصح ولا يجب فيه تيء ووضع أ 
اليد عليه مادام حي وتتفره ما لم يمت فيه وأكلة» والصياح عليه - على أحد الوجهين - : 
1 والاستمناء ء في وجه . ٠.‏ 


قاعدة: الأصل 0 الذمة .؛ ْ 
قاعدة: الأصل في الميتات النجاسة . ويستئنى السمك والجراد وميتة لا تفس لها ' 
ٍ سائلة - على الخلاف في ذلك وتحوذلك. 1 
قاعدة : «الأصل في الحيوانات الطهارة» . 
ويستثنى : : الكلب والخنزير وفروعهماء وفروع أحدهما. 
قاعدة : الجمادات طاهرة» إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار. 
قاعدة : قال الأصحاب رحمهم الله : «مبا اقتضى. عمدة البطلان اقتضى ب سهوه | 
السجود | إذالم يبطل». e‏ 
وقولنا: «إذا لم يبطل؛ فيه زاده صاحب التتمة والتهذيب فيما نقله الزاقعي عنهما ' 


1۸ 


وبه خرج الحدث» فإن سهوه يبطل کعمده ولا سجود» وكذا كثير الكلام والفعل - على 
الأصح - ويستثنى من القاعدة مسائل : 

منها: : إذا تتفل على الدابة فحولها عن صوب مقصده وعاد قريباً متعمداً بطلت . 

وإن نسي : فقد صحح النووي في «شرح المهذب» أنه لا يسجد لكن صحح 
الرافعي في «الشرح الصغير» أنه يسجد» وهو المذكور في الحاوي الصغير. 

قال الأصحاب : «وما لا يبطل عمده» لا يسجد لسهوه» . 

قال الرافعي : «ويستئنى منه ما إذا أطال الركن القصير بغير الفاتحة» أو قرأ الفاتحة 
في الركوع أو السجود أو قرأ التشهد في القيام» أو كرر الفاتحة مرتين» فإنه يسجد للسهو 
على الأصح . ولا تبطل :بعمده ‏ الصلاة على الأصح . 

قلت: ويستثنى أيضاً مسائل . 

منها: لو عمل قليلاً ‏ لا من جنس الصلاة - عامداً لا تبطل صلاته ولو سها به. 

ومنها:' لوقنت قبل الركوع . لم تبطل» والأصح أنه 

ومنها: إذا نوى المسافر القصرء ثم قام إلى الثالثة ‏ عامداً - بنية الإتمام لم تبطل 
صلاته» ولو قام ساهياً - سجد للسهوء كذا ذكره صاحب البحر في باب صلاة 
المسافرء وقال: إنه فرع غريب. 

ومنها: على القول باختصاص القنوت بالوتر في النصف الأخير من رمضان إذا 
قنت في غيره سجد للسهوء ولو تعمده لم تبطل . ولكنه مكروه» كما ذكره الرافعي في 
باب صلاة الجماعة -. 

ومنها: إذا قرأ غير الفاتحة في الركوع أو السجود ساهياً سجد للسهو كما ذكر 
القاضي أبو الطيب وغيره من العراقيين» ولكن حكى الماوردي فيه وجهين» ثم عمده لا 

ومنها : إذا ترك التشهد الأول ناسياً ‏ وذكره بعد ما صار إلى القيام أقرب» فإنه 
يعود إليه ويسجد للسهو على الأصح › مع أنه لو تعمده لم تبطل وقد أورد القاضي 
الحسين هذا الضابط على نوع آخر جعل فيه الفرع أصلا فقال: دكل عمل يلزمه سجود 
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COLA‏ فإذا أتى به عامداً بطلت صلاته» وکل عمل قلنا لا يأزمه سجود' 
السهوء لا تبطل صلاته إذا فعله عمداً» . 

وليس بين لفظ الأصحاب ولفظه معاكسة ولا مخالفة غير أنك إن جريْت على لفظ : 
الأصحاب عددت المسألة من قواعد باب سجود السهو. وإن جريت على لفظ القاضي ' 
عددتها من باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها ولكن القاضي لم يذكرها إلا في: باب أ 
سجود السهو من التعليقة ولا بأس بذكرها في البابين لكن في باب سجود الهو على ' 
الصورة التي ذكرها الأصحاب. وفي باب المفسدات على الصور التي ذكرها القاضي . ش 
وهذا شبيه بصنع الشيخ أبي إسحاق» حيث قاس في الرد بالعيب على الشفعة وفي ' 
الشفعة على الرد بالعيب. ِْ 


قاعدة: لادوم صلاته» لحق سهوه المأموم» . 
إحداهما: انين له عرد eR‏ - وهو عن 
المأموم أيضاً. ۰ 
الثانية :أن يعرف سبب سهو الإمام ويتيقن أنه مخطىء ‏ في ظنه ‏ كما إذا ظن ثرك ؛ 
بعض الأبعاض والمأموم يعلم أ نه لم يترك فلا يوافق الإمام إذا سجد ل 
. الشيخ الإمام وشيخه ابن الرفعة رحمهما الله على هذا الاستثناء . | 
أما الصورة الأولى : فأنكر ابن الرفعة استثنا ءها وقال: الجنب ليس بإمام وأثبته 1 
. الشيخ الإنام وقال اجار ع ۰ 
دايع الأمام لم يط كلام اين الرفقة أنا أعرف ذلك - لو نظره بين أوجه ارد 0 
عليه . : 
وأنفين ما تست ترما تردد الأصحاب في أن المجدث إذا كان إفاماً في ' 
جمعة هل يصح؟ أو يفرق بين أن ن:يتم به العددء أو لا؟ وفي أن الصلاة حب يل مي 
صلاة جماعة أو فرادى؟ فهذا الخلاف صالح لأن يكون أصلً لهما. . : 
وأما الثانية : فتوافقا علنى إنكارهاء ثم اختلف تقريرهما. ٠‏ 
فابن الرفعة قال: ما أنّى به الإمام ليس بسجود سهوء بل هو سجود يقتضي أن ' 


۰ 


يجبر سجود آخر قال: والاستثتاء فيها: كما قال صاحب التلخيص فيما إذا سجد في 
صلاة الجمعة » ثم بان لهم أن الوقت خارج, ينويها ظهرأًء ويعيدون السجود. 

واعترضوا على صاحب التلخيص بأنه لم يكن السجود فيها جائزاً. وإنما هو 
صورة السجود. انتهى . 

والشيخ الإمام رحمه الله قال: فذلك يقتضي سجود سهو على الإمام على الأصح 
لزيادته سجدتين سهواً. 

وإن قلنا: بأن الإمام لا يسجد لمثل ذلك فلا حاجة إلى اسخنائهاء لأن الإمام لم 
يحصل مله سهو مقتضى السجود «انتهى» . 

وهذا حق» فإن ما وجد من الإمام ليس بسجود سهوء وإنما هو على صورته كما 
يل في الرد على صاحب التلخيص - وكأنه لم يرد بهذه الصورة إلا أن المأموم يتابع 
الإمام“ لسهو- ظنه ‏ والمأموم يعلم خطأ ظنه . 


. في ب يتابع اللإهام في سجوده لسهو ظنه‎ )١( 


قاعدة: كل حق مالي وجب بسببين - يختصان به - فإنه جائز تعجيله بعد وجود ! 
ش أحدهماء وعبر الإمام في «النهاية» في الحج » في باب ضوم المتمتع عن هنذا بقوله : 
«كل كفارة مالية نيطت بسببين فيجوز تقديمها على السبب الثاني إذا تقدم الأول قياساً ١!‏ ' 
٠‏ على كفارة اليمين: فإنها إذا كانت ماليةء > جاز تقديمها على الحنث. انتهى . 1 
E E‏ سي لاس 
وهذا ا وضح › NE‏ - وهوسبب - إذ تقد على الشرط. 

أولى وأحرى . ا 
وما وجب بثلاثة أسباب؛ فلا يجوز تقديمه على اثنين منها بل لا بد من اثنين ثم ؛ 
جائز له تقديمه على الثالث .: 0 

وما وجب بسبب واحد» لا يجوز تقديمه عليه. 

فهذه ثلاث قواعد نتكلم عنها في شرح الرابطة الأولى . SS‏ 

فنقول: خرج بقولنا: ما لي الحق البدني. فإنه إما مؤقت كالصلاة فلا يقدم على ١‏ 
وقته» وجمع التقديم ليس بتقديم على الوقت» بل هو الوقت في تلك الحالة: : 

والصبي إذا بلغ في أثناء الوقت بعدما صلى تجزيه الصلاة» وليس فعله تقديماً ' 
وتعجيلا. ۱ أ 

وإما غير مؤقت» كالصيام في الكفارات» والصحيح أنه لا يجوز تقديمه على : 
سببه ٠‏ وفي وجه أنه يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث. قال الإمام في الأساليب: 

وهو الذي يليق بطريق الأسلوب . 1 


يفف 


وقولنا يختصان به احتراز عن الإسلام والحرية. فإنهما لا يختصان بما يجب فيه. 
كزكاة الفطر ليس للإسلام والحرية بهما خصوصية والزكوات كذلك قبل الحج. وأمور 
كثيرة . 

القول في ذي السببين أو السبب والشرط 

فيه صور: 

منها: كفارة اليمين وقد قدمناها عن الإمام, وهي وهى أم المسائل» فيجوز إخراجها 
بعد اليمين وقبل الحنث» لأنهبا وجبت چ والحنث» ولا تجوز قبل اليمين › 
لتقديمها على السببين. 

ومنها: زكاة الفطر يجوز د تعجيلها في جميع رمضان» لأنها وجبت بأمرين ب يختصان 
بها وهما: إدراك رمضان والفطرء ولا يجوز قبل رمضان» التقديم على السببين. 

ومنها زكاة المواشي » والنقدين» والعروض فإنها تجب بسببين يختصان بهاء 
وهما: الحول والنصاب» فيجوز د تعجيلها قبل الحول» ولا يجوز قبل كمال النصاب». 
1 والأصح أنه لا يجوز تعجيل زكاة عامين» لأنه لم يتحقق وجود واحد من السببين بالنسبة 
. إلى العام الثاني . 

ومنها: إراقة دم التمتع بعد الشروع في الحج وقبل العيد جائز عندنا خلافاً لأبي 
حنيفة حيث قضى بأنه يتأقت بأيام النحر. 

وفي جواز الإراقة بعد التحلل من العمرة وقبل الشروع في الحج قولان أو وجهان: 
أصحهما الجواز لأنه حق مالي تعلق بسببين» وهماء الفراغ من العمرة» والشروع في 
الحج. فإذا وجد أحدهما جاز إخراجهء كالزكاة والكفارة . 

ومنها : كفارة القتل تجوز بعد الجرح وقبل الموت» وإن لم يكن جرحه لم يجز بلا 
حلاف . 

«القول في ذي الأسباب» 

وفيه صور: 

منها: على قول ابن أبي هريرة : الظهار» وذلك أن الكفارة بالظهار إذا وجد العود 
يجب بالعود والظهار شرط, أو بالظهار والعود شرط أو بهما فيه وجوه. وعلى القول بأن 


۳ 


العود سبب» والظهار شرط قال ابن الرفمةء ينبغي أن لا يجزىء التكفير قبله ال ا 1 
حكاه البندنيجي وجها: : :2 

وعلى القول بأنهما سببان. لا يجوز تقديمها على الظهار» ويجوز على العنود ' 
وذهب ابن أبي هريرة؛ إلى أنها تجب بثلاثة أسباب: عقد النكاح» والظهارا والعودء. | 
ووافق على أنه لا يجوز تقديمها على الظهار. قال: ولا يجوز تقديمها على الظهار قال: 
وإن كان بعد النكاح لبقاء سببين من ثلاثة أسباب. وحكى صاحب البحرافي باب | 
تعجيل الصدقة وجها أنه يجوز تقذيمها على الظهار قال: ولا 00 كفارة ,. 
الجماع في صوم رمضان على الجماع بلا حلاف . ' 


الي ش 

وله صور. i‏ 

منها : تقديم الشيخ الهرم» والحامل» والمريض» الفدية على رمضان . 

ومنها :: لو أراد بالحج تقديم الجزاء على قتل الصيد. فإن كان جرحة فالمذهب 
الجواز لوجود سبب القتل, وإلا فالمذهب أنه لا يجوز. لأنه لم يوجد شيء ء من أسبابه» ٠‏ 
والإحرام ليس بسبب ارج الجزاء. ومن أصحابنا من وجد فيه وجهاً آخرء وهنو ظ . 
ضعيف . : 

هذا كلام متاحت البح مضه 

وأمثلة هذا الفصل تكثرء ويستثنى منه مسألة واحدة : وهي إذا ا لطر المح إلى 
صيد فقدم الجزاءء فإن الشافعي جوزه قبل الجرح» وليس لأنه جعل الإحرام أ 
بيد اذلو کان كذلك لجوزه قبل الجرخ؛ إذا لم يضطر إليه» وهذا لا يجوز. : 

قاعدة : :قال الشيخ أبوحامد : المبادلة توجب استئناف الحول في لر إلافي 
أربع مسائل : 

إحداها : إذا باع سلعة للتجارة» بسلعة للتجارة . 

والثانية : إذا باع سلعة لإتجارة بأحد النقدين وكان نصاباً. 

والثالثة : إذا باع سهماً من سلعة للتجارة باحد النقدين [وكان) نصاباً. 


)١(‏ في «ب» وذلك. 
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والرابعة : إذا بادل دراهم بدنانير» أودنائير بدراهم على الصحيح . 

قاعدة: قال الشيخ أبو حامد: دلا يجب في عين واحدة زكاتان»”"2 إلا في ثلاث 
مسائل : 

منها: العبد المسلم للتجارة» تجب فيه زكاة التجارة والفطر. 

قلت : هنا من الزكاة نوعان مختلفان . 

ومنها: من له نصاب وعليه دين بمثله يعني : فأظهر الأقوال وجوب الزكاة . 

قلت : لكن الذي وجبت فيه الزكاة على المدين هو النصاب الذي في يده. والذي 
وجبت فيه الزكاة على رب الدين والنصاب الذي في ذمة المدين» فلا عين واحدة فيها 
زكاتان» بل عين ودين» ولذلك كان الصحيح - تفريعاً على أن الدين يمنع الزكاة ‏ أن 
سببه ضعف ملك المدينء لا التأدية إلى تثنية الزكاة . 

ومنها: واجد اللقطة إذا تملكها بعد التعريف ممن عليه زكاتها ‏ على الأصح -» 
وعلى صاحبها ‏ أيضاً ‏ زكاتها . 

قلت: ليس على صاحبها زكاتها إذا تملكها الملتقط» لكن قال الأصحاب إنه 
يستحق قيمتها على الملتقط ‏ قالوا: ففي وجوب زكاة القيمة عليه حلاف من وجهين : 

أحدهما: كونه ديناً. 

والثانى : كونه مالا ضالا . 

وزاد الرافعى : كونه معرضاً للسقوط, لأن الملتقط لو رد اللقطة يعين على المالك 
القبول» وفي تمكن المالك من استردادها ‏ قهراً ‏ خلاف, الأصح له ذلك . 

قلت : فظهر أن العين الواحدة ليس فيها زكاتان, إلا في عبد التجارة حيث تجب 
فيه مع زكاة التجارة ‏ زكاة الفطرء وموردهما مختلف وهما نوعان . 

قاعدة : يعتبر الحول في الزكاة إلا في مسائل : 

يا 


. ٤٤٤ الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 

(1) بياض في النسختين «أ»دب» وتكميلاً للفائدة قلت ومنها نتاج النصاب فإنه يزكى بحول أمه بشروط ثلاثة 
أحدها: أن يكون الأصل نصاباء الثاني : أن يكون متولداً منهاء الثالث: أن يوجد قبل الحول فإن فقد 
شرط منها لم يزك بحول الأصل وتؤخذ زكاتها منها صغيرة كالمريضة من المراض فيؤخذ من خمس - 


برض 


فائدة: تخون الأرض خراجية في صورتين: ْ 
إحداهما: أن يفتح الإمام بلدا - قهراً - ويقسمها بين الغانمين» ثم يعوضهم ۰ 

عنهاء ثم يقفها على المسلمين» ويضرب عليها خراجاً. . ش 
والثانية : إن فح بلدا - صلحاً - على أن تكون الأرض ال وی 1 

الكفار بخراج معلوم » فالارض ا لا تسقط ! 
00 ش ش 
: إذا انجلى الكفار عن بلدة وقلند: إن الأزرض ا فاك ' 

م فيضرب عليها خراج» يؤديه كل من يسكنهاء مسلماً كان أم ذمياً. فأما إذا | 


فتحت - صلخاً ولم يشترط كون الأرض للمسلمين» ولكن تسكن بخراج» اوت 
تسقط بالإسلام . 1 


وأما البلاد التي يست عنوة وقشمت بين الغائمين وبنت في أيدهم وکذا التي : 


أسلم أهلها عليهاء والأرض التي أحياها المسلمون فكلها عشرية وأخذ الخراج منها ظلم 3 


لا يقوم مقام العشر فإن أخذه الإمام على أن يكون بدلاً عن العشر فهو كأخذ القيمة 
بالاجتهاد. والأصح سقوط الفرض به . 
قاعدة : : من وجبت عليه فطرته وجيت عليه قطرة كل من تازه تفقت إذا انو 1 
مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم . ِ 
إلا في مسائل. 1 
منها : زوجة أبيه التي تلزمه نه نفقتهاء ومستولدته لا زمه قطرتها على الاصح . ' 
ومنها : زوجة الابن لا تجب فطرتها وإن أوجبنا نفقتها ‏ 


= وعشرين فصيل ومن ست وثلاثين فصيل ومن أربعين فصيل بالنسبة إلى المخرج منه . ا 
ومنها: ربح مال التجارة إن لم ينص ومنها المعدن سواء كان في أرض مباحة أو مملوكة له ولو ملك منه أ 
دون نصاب وعنده من جنسه نصاب أو دونه ولم يتم حول فيما عنده فالاصح الضم حتى يخرج واجب ا 
المعدن في الحال لتشابه الزكاتين في اتحاد المتعلق» ومنها الركاز الذي ملك مد تمان ر وجب خمسة 
في الحال . 1 
انظر الشرح الكبير ه / ٩ / ۳۸١‏ الروضة + / 4 

)١(‏ الأشباه للسيوطي 45 4. الاعتناء / باب زكاة الفطر. 


۹ 


ومنها : البائن الحاملء إذا قلنا: النفقة للحمل, لا تجب فطرته' . 
كانت نفقتها واجبة . 

قاعدة: من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته وإلا فلا . 

قاغدة :قال الشيخ أبو حامد : دلا تؤخذ القيمة في الزكاة إلا في أربع مسائل . 

إحداها : أموال التجارة . 

الثانية : في الجبران في الشاتين» أو العشرين درهماً : 

الثالثة : في أصناف الثمار بالقيمة» نعني إذا اختلفت أنواع الزروع والثمار» وفي 
المسألة أقوال أربعة . 

الرابعة : في الشاة عن حمس من الابل . 

قلت: يعني إذا لم توجد قيمتهاء وكذلك لو وجبت بنت مخاض أو ابن لبون ولم 
يجدهما - لا في ماله ولا بالثمن - فإنه يعدل إلى القيمة . 

قلت : وبقيت صور. 

منها : إذا اجتمع في ماله فرضان: 

كا لمائتين فيها أربع حقائق» أو خمس بنات لبون» وكانا عنده بصفة الإجزاء 
فالمذهب أنه يجب إخراج الأغبط للمساكين _ فإن أخرج غير الأغبط كان الفضل يسيراً. 
لا يمكنه أن يشتر تري به جزءاً» تصدق بالدراهم» وكذا إن أمكنه في الأصح. لسوء 
المشاركة. 

ومنها: لو قطعت الثمار رطبةء للخوف من العطش » وقلنا بالأصح آنه لا يجوز 
قسمها مقطوعة ‏ جاز أخذ قيمة العشر في وجه . 

ومنها: لو ضمن الزكاة بتلفها بعد التمكن أو إتلافهاء فقضية كلام الرافعي 


)١(‏ الشرح الكبير ١4٠ / ٦‏ قال النووي في الروضة» الذي قطع به الاكثرون أن وجوب الفطرة مبني على 
الخلاف في أن النفقة للحامل أو للحمل إن قلنا للحامل وجبت وإلا فلا وهذا مبني على ما إذا كانت 
الزوجة حرة فإن كانت أمة وقلنا النفقة للحمل فلا فطرة لأنه ملك للسيد وإن قلنا للحامل وجبت سواء 
رجحنا الطريق الأول أو الثاني فالمذهب الوجوب لان التفقة للحامل على الأظهر. شرح المهذب 
5 “9 الشرح الكبير 5 / 11١‏ -145. 


والنووي إيجاب القيمة في | المتقؤم كقيمة شاة في خمس من الإبل وصحح الشيخ ٍْ 
الإمام الوالد ‏ رحمه لله أن الواجب كما كان قبل التلف» فيضمن شاة. 1 

ومنها: قال الإمام - في آخر باب النيةء في الصدقة: لووجبت شاة ثم تلف ! 
الأربعون بعد الإمكان وعسر:الوصول إلى الشاة ومشت حاجة المساكين . : 

فالظاهر عندي أنه يخرج القيمة للضرورة الداعية» كما لوأتلف مثلياً ثم أعوزه : 

قاعدة : ذكرها الأصحاب في كتاب الصيام الحقوق المالية الواجبة لله تعالی 5 
أضرب : 
ضرب يجب لا بسب من العبد فإذا عجز عنه» وت الوجوب لا يت في الذمةء 
بل يسقط وذلك كز ة الفطر : 5 

وضرب: يجب بسبب من جهته - على سبيل البدل ‏ فيثبت في الذمة» تغليباً ' 
لمعنى الغرامة» كجزاء الصيدء ولم يستئن صاحب التقريب جزاء الصيد . ْ 

قال الإمام : وترك استئنائه منة غفلة . 

قال: ولا ينبغي أن يعتقد فيه خلاف . 

قلت : وكذلك فدية الحلق في الحج . 

وضرب: يجب بسببه ‏ لا على وجه البدل ‏ فقولان: ا 

أصحهما: أنه يثبت في الذمة إلحاقاً بجزاء الصيد لها مؤاذة على فعله. ة قال : 
الرافعي : فعلى هذا متى قدر على | إحدى الخصال لزمته . 

والثاني : أنه يسقط عند العجز كزكاة الفطر. واحتج له بأنه يك لما أمر الأعرابي 
[أن]207 يطعمه أهله وعياله في حديث(" المجامع لم يأمره بالإخراج في ثانئ: الحال» 
ولووجب ذلك لأشبه أن يبين [له] . 


(۱) في «ب» بأن. : 

(۲) انظر البخاري ٠١۹۳ / ٤‏ في الضرم / باب إذا جامع في رمضان ۹۳۲( وفي ۱۰ / ۳ ۰ في كناب 
الأدب / باب التبسم والضحك (1۸۷) وفي ۱۱ / ٥۹٩‏ ۔ 343 في كتاب كفارات الأيمان حديث 
(1۷۰۹) وحديث (1۷۱۰) وحدیث (1111) ومسلم ۲ | VAY‏ -41/ الا / باب تغليظ تحريم 
الجماع في نهار زمضان ۸١(‏ /, 0). 

(۳) سقط في «ب». 


Y۸ 


قال الرافعي : ولمن رجح الثاني أن يقول: لم قلت أن المصروف إلى الأهل لم 
' يقع تكفيراً» » فإنا روينا وجهاً مجوزاً له عند الفقر. 

وإن سلمنا ذلك» ولكن يحمل أن يكون الفرض باقياً في ذمته» ولم يبين له ذلك» 
لأن حاجته إلى معرفة الوجوب إنما تمس عند القدرة وتأخير البيان إلى وقت الحاجة 
جائز. 

قلت : وأوضح من دعوى تأخير البيان إلى وقت الحاجة, أن يقال لم يؤخر البيان» 
بل بين حيث أمر بالصدقة . 

ومن ثم قال الشيخ الإمام الوالد رحمه الله : في الحديث ما يدل للوجه الصحيح › 
لأن الرجل أخبر النبي ية بعجزه عن الثلاث» ثم أتى النبي 4ة بفرق من تمرء فقال: 
خذ هذاء فتصدق به ولولم تكن استقرت في ذمته لما أمره بالصدقة . 

وكلام الشيخ الإمام رحمه الله هذا متين. وبه يقع الانفصال على أمري 

أحدهما: أن الرافعي قال : آنه لا يمكن الاستدلال بخبر الأعرابي على الجمع في 
هذه الصورة ‏ يعني على السقوط - وفي صورة صرف الكفارة إلى الأهل والعيال على 
الجواز» وإنما يمكن الاستدلال به في أحدهما لأن المأمور بصرفه إلى الأهل والعيال إما 
أن يكون كفارة أولا يكون. ١‏ 

إن كان: لم يصح الاستدلال به في هذه الصورة . 

وإن لم يكن: لم يصح في الصورة السابقة. 

قال الشيخ الإمام: قول الرافعي ‏ إن كان كفارة لم يصح الاستدلال به في هذه 
الصورة» ممنوع › لأن وقت الوجوب كان قد تقدم» فلو سقطت بالعجز حال الوجوب لما 
صرفت بعد ذلك» فالمأمور بصرفه إلى العيال إن كان كفارة صح الاستدلال بصرفهء 
والأصح الاستدلال بالأمر - قبل ذلك - بالتصدق به انتهى . 

وأقول: هذا على حسنه - لا يلاقي كلام الرافعي» لأن مراد الرافعي بتقدير كونه 
كفارة - أنه لا يصح الاستدلال به في هذه الصورة على عدم السقوط فإن الرافعي لم يذكر 
أن في الحديث دلالة عليه البتة . وإنما ذكر ذلك الشيخ الإمام ولا شك أنه متى كان كفارة 
دل على عدم السقوط» ومتى دل على عدم السقوط لم يستدل به على السقوط لأن بينهما 
تنافيا» . 


4 


فكلام الشيخ الإمام : صحيح » ولكن على طريقته» وهي أن الحديث يدل على . 
عدم السقوط: وكلام الرافعي صحيح ولكن على طريقتنه وهى هي أن بعضهم :احتج به ' 
للسقوط ولم يتحدث الرافعي في دلالته على عدم السقوط البتة الغا ات دع 
الاحتجاج به على السقوط. أما أنه يقيمه دليلاً للثبوت فلا . ا 

الأمر الثاني : TT‏ 

أن الإمام قال: بعدما حكى ترد الأصحاب في أن العلة إذا أفرطت تكون عذراً ' 
في ترك الصيام. أي الصيام الكفارة» وفي جواز صرفها إلى العيال الرأي عنذنا إلحاق ' 
قصة الاعرابي برخصة خص الشارع بها معيناًء وكثيراً ما كان يفعل رسول الله له كلا ذلك ١‏ 
وهذا نحو قوله20 کل في قصة الأضحية «تجزیء عنك» ولا تجزىء عن أحد بعذك, 
وجرى مثل ذلك في إرضاع الكبير”2: وهذا وإن کان على بعد - فهو أهون من تشويش : 
أصول الشريعة» لقصة نقلها آخاد وأفراد - انتهى . ا ا 

0 اعترضه برض عدا ال ا ْ 
الاضطرارء ولنا عنه مندوحة 

ونعني 'فنقول: [من]0) أفسد يوماً با لجاع يجب عليه مع الكفارة ضا ابي . 

فإن قبل : فالنبي ول لم يأمر الأعرابي بالقضاء. 

.)۵ «واقض يُوماً مکان هم‎ : Ns 


)١(‏ البخاري ۱۰ / ۲۲ في الاضاحي / باب الذبح ا 5 ۰ مسلم ۳| هه ن - Noo‏ في 
كتاب الأضاحي / باب وقتها ره / (A / A) 18 / ¥ (AY‏ )4 / 1431( 

(۲) وهو من حديث عائشة رضي الله عنها أن سالمآ مولن أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت 
نعت (ابنة سهيل) النبي يك فقالت: إن. سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يذخل علينا 
وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئ فقال لها الي ڳلا : أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي 
في نفس أبي حذيفة فرجعت فقالت إن ني أرضعته فذحب الذي في نفس أبي حذيفة مسلم ؟:/ 1٠11‏ 515 
في كتاب الرضاع / باب رضاعة الكبير (۲۷ / 11817) (5؟ / 011467 : 

(۳) في «ب» فيمن . 

او کا وز به و ی ا چ ال ابن حزم بهشام وقد 
تابعه | إبراهيم بن سعد كما رواه أبو عوانة فيٰ صحيحه والدارقطني من حديث أبي أويس وعبد الجبار بن 
عمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وهو وهم منهما في إسناده وقد اختلف في , 
توثيقهما وتخريجهما وله طريق جاح معدب سمي ايد له ومن لزن لانو طن عطابدا . 


خرف 


ولا تصرف الكفارة للعيال» ويعتذر عن الحديث بمثل التأويلات المنقولة عن 
الإمام» وتستقر في الذمة عند العجز ويعتذر بماأوردناه ‏ آنفاً -عن الرافعي . وأما العدول 
إلى الإطعام بعذر شدة الغلمة فهو الأصح جريا على ظاهر الخبر» فاستغنينا فيه عن 
التأويل. 

هذا حاصل كلام الرافعي » وفيه نظر من وجوه . 

أحدها: أن غايته معارضة تأويل الإمام ‏ حيث قال: يحتمل ويكون مخصوصاً 
بصاحب الواقعة ‏ بتأويلات أبداهاء وليس أحد التأويلين أولى من الآخر ما لم يظهر 
ترجيحه ولم يظهر. 

والثاني : إن كلامه كالصريح في أن الحديث يستدل به على الصور الأربع » ومنها 
الصورتان المتنافيتان اللتان قدم هو أنه لا يمكن الاستدلال به إلا في إحداهما. 

. والثالث: أن قوله في اشتداد الغلمة : الصحيح الجريان على ظاهر الخبر لا حاجة 
إلى تأويل. لا يفيد جواباً عن دعوى الإمام ‏ أنه مشوش لأصول الشريعة ‏ وأن تأويل 
الحديث وصرفه عن ظاهره أولى من هدم القواعد إذ لا جواب لهذا الكلام إلا بأن نبين 
أنه غير مشوشء لا أن يقال: إذا كان الأصح الإجراء على ظاهر الحديث» فلا حاجة 
إلى التأويل . فطريق الجواب. أن نبين أن القول بظاهر الحديث جار على منهج قياسي» 
لا يشوش أصول الشريعة ‏ ولم يبين ذلك : 

فإن قلت: فبقي كلام الإمام شديداًء ولم يقع عنه انفصال» وقد قدمتم وقوع 
الانفصال عنه . 

قلت: إنما قدمنا وقوع الانفصال عنه في مسألة الاستقراء في الذمة عند العجزء 
ووجهه أن الحديث دال على الاستقرار على خلاف ما فهمه المخالفون . 

وأما في مسألة الغلمة فلا وجه إلى التأويل الذي أبداه الإمام» والتزم أنه لا يجوز 


عن سعيد بن المسيب مرسلا ومن حديث ابن جريج عن نافع بن جبير مرسلاً ومن حديث أبي معشر 
المدني عن محمد بن كعب القرظي مرسلا وقال سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن 
عجلان عن المطلب بن أبي وداعة عن سعيد بن المسيب جاء رجل إلى النبي بل فقال: يا رسول الله 
إني أصبت امرأتي في رمضان فقال رسول الله ل تب إلى الله واستغفره وتصدق واقض يوماً مكانه . 


غرف 


العدول إلى الإا لر ذلك المجامع. وهي طريقة الغزالي ا 
«الكفارات» . 
أو أن يقال : ا معارض بالقياس لكن العمل بظاهر الحديث رل 
من القياس» وهو الأصح في الأصول. . ٠ ١‏ 
فائدة : کل“ من أت بأفعال BoE‏ الجرجاي: 01 
إلا في مسألتين. 
قاعدة : کل دم جا بالا يجب إراقته في الحرم إلا دم المحصر في 15 
والدماء اللازمة بارتكاب اتويات فإنه يجوز ذبحها في الحل» لأنه موضع لله 
فهو كالحرم في حقه . : 
قاعدة : «كل جملة مضمونة بالمثل يكون النقص الداخل عليها بالجنية دن 
بالأرش من القيمة دون المثل» . 
وفيه فسائل : 
منها: اح هزد N e i‏ لاعدر 
المثلء وقيل : يجب عشر المثل إلا أن يتعذر. ل 
ومنها: الطعام المغضوب إذا بله بالماء أو قلاه بالنار فإن 000 نقصه من 
المثل . ٤‏ 1 1 1 
القول في-قواعد ربع البيع 
ا وما لعلنا نورده فيه من غيرها : 
فقد أشكلت حقيقة الملك على طوائف من النظارء ولط قال طهر واف . 
التصرف» لأن المحجور عليه يملك ولا يتصرف كما أن الولي يتصرف ولا يملك: 
والمختار في تعريفه: أنه أمر معنوي » وإن شئت قل : حكم شرعي مقدر في عين أو 
منبعة بی تمكن م واااو والتوعر عنه ی حيت هو دل 1 
8 00 دم شرعي فالإجماع عليه ولأنه تبع الأسباب الشبرعية قيكتون' 


 .هب« سقط في‎ )١( 


۲ 


حقيقياً. بل يقدر فى العين أو المنفعة عند تحقق الأسباب المقيدة للملك . 

وقلنا: وفي عين أو منفعة لأن المنافع تملك كالأعيان ويورد عليها عقد الإجارة . 

وقولنا: يقتضي انتفاعه ليخرج تصرف القضاة والأوصياء» فإنه في أعيان أو منافع 
لا يقتضي انتفاعهم(')» لأنهم لا يتصرفون لانتفاع أنفسهم » بل لانتفاع المالكين . 

وقولنا: «والعوض عنه» يخرج الإباحات في الضيافات فإن الضيافة مأذون فيهاء 
ولا يملك عوضاً عنها . 

ويخرج أيضاً: الاختصاص بالمساجد» والربط مقاعد الأسواق» إذ لا ملك فيها 

وقولنا: من حيث هو كذلك «إشارة إلى أنه قد يتخلف لمانع يعرض للمحجور 
عليهم . لهم الملك. ولیس لهم التمكن من التصرف لامر خارجي» فالقبول الذاتي 

واعلم أن هذا مختص بالملك المقيدء الذي لا يطلق عليه الملك إلا توسعاً وهو 
ملك العباد لما ينسب إليهم » والمالك في الحقيقة هو الله تعالى . 

وقد قال أئمتنا: والعبارة لإمام الحرمين في الشامل : لا يتقرر في حق العباد ملك 
الرقاب ‏ وإن أطلق توسعاً وتجوزاً بعد أن ذكر أن المرتضى عنده في معنى الملك أن 
المالك للشيء؛ من يجوز له فعله إذا كان مقتدراً عليه» ويتدرج في ذلك على ما ذكر- 
ملك الله. وملك البشر ذكره في أثناء مسألة خلق الأفعال. 

فصل 

إذا عرفث حقيقة الملك فنذكر حقائق ألفاظ يكثر ترددها في ربع البياعات . 

منها: الذمةء وستعرفها في باب الفرائض » لأنه بها أمس . 

ومنها: الصحة» وقد أغنانا الأصوليون عن تعريفهاء غير أنا نعرفك. هنا أن 
الانعقاد والصحة في هذا الباب عبارتان عن معبر واحد ولا شك أن الانعقاد أثرهاء فكأنه 


. فى «ب» زيادة وان شئت قلت‎ )١( 


rr 


عر یالیو تی اتر ر N a a‏ 
الفاسد : أنه منعقد» e‏ فيقال: ا ٠ a‏ ولكن 


صورة عقد. 

ومنها: النفوذء د ان ع اانه في المحل مين لحكم والباطل 
والفاسد بمعنى واحد عندنا لا ینف له حكم, ولا يثبت 

ومنها: اللازم وهو ما لا يقبل الفسخ. 0 إطال قد يكون من 
جانبين» وقد يكون من جانب واحد ومنها: الجائز عكس اللازم . : 

ومنها: الفسخ : حل ارتباط العقد. ْ 

ومنها: الاستقرار» غبارة ن الأمن من سقوط ادنك بت اشا العقذء أو: 
فسخه» فإن الملك مستقر في كل من العوضين بعد قبضه وإن لم يؤمن وال الملك 
بسبب الفسخ بالعيب. ْ 

وتي تليق انيجي أن اضر ما لا بخن سقوطه بزوال سی كنم ليع 
بعد قبض المبيع - على وجه الصحة ‏ والأجرة بعد انقضاء ا رار 
والعوض في الخلع , وقيم المتلفات, وأزوش الجنايات . 

فائدة: الإيجاب والقبول هل هما أصلان في العقدء ل لجاب مر اسل ش 
والقبول فرع؟ ٤‏ 
00 ورأنت في كلام الشيخ الإمام العلامة شمس الدين بن عدلان ره الله حكاية 
0 ولو أرذلك في كلام غيره» وقد كان رحمه الله عمدة من عمد المذهب ‏ 
يرجع | ليه نقلاً وتصرفاً. ر a‏ 

قال - وعليه بنى بعضهم: سما إذا قال المشتري : بعني ‏ فقال البائع : بعتك» هل, ْ 


(۱) محمد بن أحمد بن عثمان بن'إبراغيم بن عدلان بن محمود بن لاحق ب بن داود شيخ الشافعية عمس الدين أ 
الكتاني المصري المعروف ؛بابن عدلان. ولد في صفر سنة ثلاث وستين وستماثة قال الإسنوي كان : 
فقيهاً إماماً يضرب به المثل في: الفقه عارفاً بالأصلين والنحو والقراءات ذكيآ نظاراً فصيحاً يعبر عن : 
الأمور الذقيقة بعبارة وجيزة مع السرعة والاسترسال دينآ سليم الصدر كثير المروءة. : 
ابن قاضي شهبة ۳ / 54, الاسنوي ١‏ الوافي ۲ / 4 حسن المخاضرة 4741/16 الدرر. 
الكامنة ۳ / ۴۳۳ شذرات الذهب 5 / 154. 
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قلت : قاعدة مستنبطة : 
كل قبول جار ران كرس RSS‏ مسال SE‏ والمرادف 
للفظ الإيجاب. 
فنقول في جواب بعتك» قبلت» أو ابتعت» أو اشتريت» وفي جواب أنكحتك : 
قبلت. أو نكحت» أوتزوجت» ونحوذلك على ما تحرر في الفقهيات . 
ولا يتعين اللفظ المحاكى إلا في مسألة واحدة. وفي غيرها على خلاف فيه أما 
المسألة المجزوم بها فإذا قال لها: إن ضمنت لي ألفاً فانت طالق فلا بد أن تقول: 
ضمنت - على ما اقتضاه كلام الإمام والغزالي - ولا يكفي شئت بدل ضمنت - صرح 
به الأصحاب» ولا قبلت» صرح به ابن الرفعة» وناقش فيه الرافعي زاعماً أن كلامه 
اقتضى أنه يكفي . 
والرافعي لم يقتض كلامه ذلك» وإنما قال: المراد بالضمان» هنا القبول والالتزام 
دون المفتقر إلى أصل فمراده بالقبول الالتزام ‏ غير معترض على لفظه ‏ نبه عليه الوالد. 
وأقول: القول بأن لفظ قبلت لا يكفي» فيه نظر, فإن المعلق عليه هذا الضمان لا 
لفظه. فلم لا يكفي قبلت؟ 
وأما المختلف فيها . 
فمنها: إذا قال : خالعتك بألف: فقالت قبلت الألف» صح . 
قال الرافعي : وفي فتاوى القفال» أن أبا يعقوب غلطء فقال في حق المرأة : لا بد 
أن نقول: اختلعت والأجنبي لا يحتاج إليه . 
هذا كلام الرافعي» وأبو يعقوب هو الأبيوردي“ وقد وقفت على فتاوي 
)١(‏ يوسف بن محمد أبو يعقوب الأبيوردي» قال المطوعي تخرج بأبي طاهر الزيادي وصنف التصانيف 
السائرة والكتب الفاتنة الساحرة وما زالت به حرارة ذهنه وسلاطة وهمه وذكاء قلبه حتى احترق جسده 
ومن تصانيفه المسائل تفرغ إليه الفقهاء وتنافس فيه العلماءء قال السبكي : أحسبه توفي في حدود 


الأربعمائة ابن قاضي شهبة ١‏ / 1۹4 السبكي 47/5" العبادي ص ٠١4‏ معجم المؤلفين 
TAI‏ 


o 


القفال.وليس فيها زيادة على هذاءوقد فهم منه الوالد أن أبا يعقوب يشترط لفظ اختلعت. 
ليوافق لفظ خالعت» زهذا يدل عليه قوله في نعل الجر ا اختلعت غير 
أنه يدفعه شيئان . : 

أحدهما: : لفظ الألف في قول الرافعي : قبلت الألف» إن لوكا الما اشتاط. 
لفظ اختلعت دون قبلت لم يحتج إلى ذكر الألف. ۰ 


والثاني : أنه لو كان المراد توافق اللفظين لم نفرق بين المرأة والاجنبي فالذي' 
أفهمه من هذا ما فهمه ابن الزفعة في «المطالب» وفرق بين المرأة والأجنبي بأن الأجنبي ! 
لا يحتاج أن يقول: اختلعت. لان حظه منه قبول المال فكفى» ولا كذلك الزوجة 
يعني : فإن الطلاق من حيث كونه واقعاً عليها لها فيه حظ» فاشترط لفظ من قبلها يدل , 
على قبول العقد» بأن يطلق - قبلت مطلقاً غير مسند إلى المال» أواختلعت. 

وهذا الذي فهمته» هو الذي فهمه شيخنا الأ 'خ أبوحامد «شيخ الإسلام) سلمه الله أ 
ارده علرها ااي : 


۰ القول في شرائط المبيع ْ ْ 

ولهم في عدها اخحتلاف» والمشهور أنها خمس: أن يكون ا به | 
مقدوراً على تسليمه مملوكاً للعاقد أولمن يقع له العقد اغوم 

ومنهم من.اكتفى بالقدرة على على التسليم وقال القدرة تشمل الشرعية والحسية وإذا 
لم تشتمل على سائر الشروط كانت القدرة زائلة. وهذا يؤول | إلى الدور. | : 

فإن الغرض تعريف تلك الشروط الشرعية » ولنا هنا لتحقيق العبارة عن شرائط , 
المبيع » فإنا مكتفون بفهمهاء متكلمون - بعدها -على فصول أخر ۰ 

: ا فصل ْ : : 

لا يلزم من حصول الشرط حصول المشروط. وإنما اللازم انتفاء المشروط عند : 
انتفائه» فلا يلزم من اجتماع شروط البيع صحة البيع » بل لا بد من صفات في العاقد 
والمعقود عليه» ومع ذلك قد يمتنع البيع لأسباب أخرء إلا أن تلك الأسباب جارجة عن . 
صفات المبيع والبائع والمشتري والصيغة» فلا تلزم اعتمادها عند ذكر أركان العقد 
وشروطه . ۰ 


شر عذال رب مسج لهذ اشرو ط لیمج بیعه » رق ا 


۳ 


منها: الأضحية إذا أهدى من لحمها إلى غني أو تصدق على فقير فهويملكه, وله 

التصرف فيه بالهبة والهدية» ولا يجوز البيع . 
شيل 

قد يجوز البيع » ولكن من شخص دون شخص . وهو في مسائل : 

منها: بيع رقبة الموصى بمنفعته» ثالث الأوجه وهو الأصح » يصح من الموصى له 
دون غيره . 

ومنها: بيع المشتري المبيع قبل انقضاء الخيار من البائع صحيح ومن غيره باطل 

ومنها: بيع المفلس ‏ المحجور عليه من الغرماء» قيل: يصح» وقيل لا يصح 

ومنها: بيع المغصوب من قادر على انتزاعه صحيح على الصحيح › ومن غيره 
باطل . 

ومنها : .بيع الثمرة قبل بدو الصلاح من مالك الشجرة . 

قيل : يصح من غير شرط القطع . والصحيح لاء كما لو باعها من غيره. 

ومنها: لو اختلط حمام مملوك بغيره» وعسر التمميز فليس لواحد منهما التصرف 
ببيع أوهبة من ثالث» أما من الآخر فوجهان: 

ومنها: المستعير للغراس والبناء له أن يبيع من المعير وبالعكس» وللمعير بيع 
الأرض من ثالث وفي المستعير وجهان : أضحهما كذلك . 

ومنها: بيع المكاتب باطل ‏ على الجديد ‏ إلا أن يبيعه من نفسه فيصح على 
[الصحيح ]0 . 

فصل 
نتكلم فيه على وقف العقود . 


)١(‏ سقط في دب0. 


YY 


إذا تحقق انتفاء شرظ تحقيق ى انتفاء الصحةء وإن شك فيه [يحتصل]”" لقع 
بانتفاء الصمحة ويحتمل الشك والوقف فيها إلى البيان . 0 

مثال الأول : بيع الفضولي يحقق انتفاء الملكية فالجديد بطلانه. ‏ '. 

ومثال الثاني : بيع مال الأب على ظن أنه حي فإذا هو ميت وأكثر المسائل أنه هل 
يعتبر الظاهر, أو ما في نفس الأمر؟ وقد قدمناه ف في القواعد المطلقة , 0 

غير أنا نقول ‏ هنا أن القولين فيها وفي بيع الفضولي ا ا : وقف, 
العقود. ويقال: الوقف وقفان : : وقفا صحة» كما في بيع الفضولي على القول ب : 
فالموقوف منه كون العقد تا . وفاقاً للشيخ الإمام» وخلافاً للإمام؛ . خیث قال : , 
الصحة ناجزة» والموقوف على الإجازة إنما هو الملك ونقله عن الرافعي ساكتا عليه . 

وقد تكلم الشيخ الإمام [الوالد] "© رحمه الله في باب التفليس من تكملة شرح 
المهذب ‏ على وقف العقود كلاماً مبسوطا : ؛ أنا ألخصه هنامع زيادات. ‏ ' ١‏ 

[فأقول]20©: جعل الإمام - على ما تحضل من كلامه في ب ا وفي 3 
ل راع سرع E‏ و ملكلا ا الم اق 
وبيع الغاصب. وبيع الراهن والمرهون» ويقرب منه بيع المفلس» والمريض.  ١ ٠‏ 

ويظهر أن يقال: إذا أورد العقد على غير قابل لمقصوده فهو باطل قطعاًء ولا وقف! 
فيه كما لوباع حمر أونكخ معتدةء فلا يقال : إنه متوقف على تبخلله أو انقضاء عذتهاء , 
بل يجزم ببطلانه . ّْ أن 

إن كاذ النجتوة عليه انا للخورت: فو التي بتكل ف الف واي إن . .. 
الوقف وقفان؛ وقف صحة» ووقفب تبيين» E)‏ ».ل الإو 
أجدر بالفساد. ٍ 

أما وقف الصحة : 

فهو الذي لم يصدر العقد فيه من أهله ار ام مخ ی 

.ولك أن تقول را ربعي أمر يوجد في المستقبل : 


. في «ب» فيحتمل‎ )١( 
سقط في «ب». 7 (۳) سقط في ډب»..‎ )۲( 
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ثم هودرجات: 

[أبعدها عن الصحة ما صدر من غير أهلهء وسهل نقضهء وهو بیع الفضولي 
والثانی]'. 

ما صدر من غير أهله. غير أن نقضه صعب كتصرف الغاصب بالبيع والشراء 
تصرفات كثيرة عسر تتبعها» والأول أولى بالفساد من الثاني » لأن الضرورة قد تلجىء 
إلى تصخيح الثاني . 

ومن ثم كان لنا قولان: في الجديد في الثاني وليس لنا في بيع الفضولي إلا قول 
قديم غير أن الصحيح فيه البطلانء لأن القول فيه الصحة. مع القول في الفضولي 
بالبطلان» يفضي إلى اعتبار الشرط بعد المشروط. وقد أجمع العقلاء على أن الشرط 

الثالثة : 

ما صدر من أهله غير أن فيه مانعاً يمنع نفوذه كتعلقه برقبة مورد الغقد وكذا بذمته 
وفاقاً للشيخ الإمام» وخلافاً للبغوي حيث قال: إن اختار الفداء صح . 
ولم يذكر الرافعي والنووي سوام وهو ضعيف› لان اختيار الفداء لا يلزمه وله 

الرجوع عنه. ولا ينبغي أن يبطل حق المجني عليه بالتزامه أن يفرق بين الموسر 

والمعسر, فإن تعلق الحق آن منع فلا يدفعه اليسار. 

وفي التتمة قول: ان بيع الجاني موقوف ‏ كذا عزاه الرافعي إلى التتمة [وربما قال 
بعض الناس : لا حاجة إلى عزوه إلى التتمة]" وهو القول القديم في بيع الفضولي . 

قلت: وقد عرفناك ما تعرف به أن هذا جديد ‏ لا قديم - وأنه مقول به مع القول 


الرابعة : 

صادر من أهله مع المانع إلا أن المانع فيه دون الجناية. وذلك كبيع المرهون. 
)١(‏ سقط في «ب». 
(۲) سقط في «ب». 


۳۹ 


فقيه ما ا احتمال 00 وفي هبته وجهان في الجديد وفي عتقه + اقول 1 


ش الكامية: 


صادر من أهله غير أن المانع فيه غير قوي قوة المانع قبله. وذلك لاحتمال أن 


يتبين بالآخرة اندفاع الموجب لهء وهو كتصرف المفلس فإنه قد تبين بالآخرة أنه لم يمنع : 
_ حق الغرماء. وليس كالرهن فإنه يتعلق بكل المرهون ومن ثم قال ابن الرفعة في ' 
المفلس : إذا تبين بالآخرة فاضل ,عن دينه فتبين أن الحجر لم يشمل القدر الفاضل ؛ 
وخالفه الشيخ الإمام وقال: ابل شمل الكل وهو الأرجح ويشهد بخلافهما اختلاف ! 
الأصحاب عي اكع يا ع ريات انيد العا ريز الموج كك 


للشيخ الإمام ‏ فالآخر. 


السادسة: تصرف العريض فهو أقرب التصرفات إلى الصحة. له لا بحل له : 


الإقدام على التصرف اعتماداً على بقاء الحياة» والمفلس ممنوع» e‏ 


شرع الحجر لأجله . 
وهذه فروع مما يلحق بموقف العقود. 


منها: إذا سم الحا مال الم ثم قر شري لمران اقا 9| 


تنقض »2 ويشارك من ظهر بالخحصة» وقيل : تنقض 


فعلى الأول : لو أعسز بعض الآخذين قدر كالعدم ا اغراد اذ 
كل المالء وقيل : إنما يؤخذ بالحصة . 


[ويظهر] هذا الخلاف في بعض الورثة يقر بدين و »هل يؤخذ من ْ 


المقر الكل أو بالحصة؟ 
ومنها ES‏ - لا يحتملهم الثلث -فأخرجنا اثلث بالقرعة شم هر ليت 
دفين - - يخرج جميعهم من الثلث - فيحكم بعتقهم جميعاًء ومن يوم إعتاقهم ترجع إليهم 


اكسابهم . ولا يرجع الوارث؛ بما أنفق عليهم » کمن نكح فاسداً ارا رح 


يرجع بالنفقة ولوظهر دين مستغرق فالعتق بالقرعة باطل . 
)١(‏ في «ب» ونظير. ش 
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ومنها: إذا باع العدل الرهن بشمن المثل. ثم زاد راغب قبل التفرق انفسخ البيع - 
على ما صححه الرافعي وغيره ‏ فلو بدأ الراغب قبل التمكن من بيعه فالبيع الأول بحاله» 
أو بعده» فقد ارتفع العقدء فلا بد من عقد جديد» وفي طريقة الصيد لا في أنا نتبين أن 
البيع بحاله . 

ومنها: جنى على المرهون فعفا على مال فليس للراهن العفو لحق المرتهن وفي 
قول : العفو موقوف ويؤخذ المال في الحال لحق المرتهن فإن انفك الرهن رد إلى 
الجاني وبان صحة العفو وإلا بان بطلانه . 

ومنها: نكاح المرتابة» وسيأتي . 

ومنها: لو قال عند خوف غرق السفينة : ألق متاعك وأنا والركبان ضامئون» 
وقال: أردت إنشاء الضمان عنهم . فعن بعض الأصحاب أنهم إن رضوا به ثبت المال. 

ونازع فيه الرافعي » وقال: العقود لا توقف . 

ولينظر كلام الإمام في ذلك في باب عقود الضمان . 

ومنها: من أسلم من الوثنيين بعد الوطءء انتظرنا إسلام الآخر [في العدة]"“ فإن 
أسلم فيها استمر النكاح» وإلا تبين حصول الفرقة من حين إسلامه» فلو طلقها قبل تمام 
العدة فالطلاق موقوف . 

ومنها: أسلمت تحت عبد وثني وعتقت وهي مدخول بها . 

ومنها: أسلم مع أربع» وتخلف أربع وثنيات تعين الأوليات للفسخ "١‏ . 

ومنها: عتقت تحت عبد فلها الخيارء والمسألة فيها تخريج - للإمام ‏ على وقف 
العقود. 

ومنها: خلع المرتدة موقوف إن أ سلمت قبل تبين صحته , 

ومنها: ذبح أجنبي أضحية معينة بالنذر أو هدياً معيناًء بعد بلوغ النسك» وقع 
الموقع . 

وفيه قول قديم أن لصاحب الأضحية أن يجعلها عن الذابح ويغرمه كمال القيمة» 
بناء على وقف العقود. 
)١(‏ في «أه وبعد والمثبت من «ب» . 

(۲) وقي «ب» للفسخ على الفور. 


i3 


أما وقف التبين : فهو الذي يصدر العقد فيه من أهله باطناً لا ظاهراً ..وإن شئت 
قل : هو الموقوف على أمر تبين وجوده فيما مضى . o,‏ 
ولا يخفى أنه أقرب اعام الس د وك كا سحي ا جو ْ 


وإما على الصحيح . 


وفيه مسائل : 1 : 
منها : بيع مال الأب الميت المظنون الحياةء الصحيح الصحة . : 
وقد ثقدم الكلام فيه وفي نظائره ‏ في القواعد المطلقةم في قاعدة : هل العمل | 
بالظاهر أو بمافي نفس الأمر؟ 
ومنها الاق المي اف لزج يمع من ربا زوج إلى ن تین ذلك في 1 
000 
لتعيين إن لم یکن طلاقا ب وهو الصحيح ‏ فالوقف وقف تبين. ' 
ومنها: لوقال: بعك هذ الصبرة بعشرة كل صاع بدرهم ول يدري أنه عشرة. 
آصعء فالصحيح الفسادء للجهل بالمقابلة . : 
وعلى القول بالصحة فهو موقوف لتحقق المقابلة وهومن وقف البيان.. 
ومنها: في ال وبا صبرة بصبرة متساوية وخرجتا مت أويين صح دلا الاح ا 
البطلان وعلى الصحة يوقف لبيان المماثلة . ر 
ومنها: إذا قال أحد الشريكين المعسرين: إن كان هذا الطائر غراباً فنصيبي خرء د 
وقال الآخر: إن لم يكن فنصيبي حرء ولم يعرف يتك e‏ 
والولاء موقوف(١2,‏ » أوبان حكم بغتق النصف. 
ولنا بحث سنذكره عند ذكر المسألة إن شاء الله تعالى - في قسم ا ف 
مسألة لازم النقيضين في أن هذا الوقف . هل هو وقف تبين؟ ْ 
ومنها: أصخ الأقوال في مال المرتد أنه موقوف . 


)١(‏ في «ب» زيادة فإن اشتراه أحدهما. 


14۲ 


ومنها : ملك المبيع في زمن الخيار: الصحيح أنه موقوف . 

ومنها: نكاح المرتابة بالحمل : قيل على وقف العقود. وقيل بالتبين . 

ومنها: لوعين المريض عيناً تباع » ويوفى منها دينه . فقيل: للورثة إمساكها والوفاء 
من غيرهاء وقيل : لا فعلى هذاء لو باعها الوصي قبل استئذان الورثة» فقيل : باطل» 
وقيل : موقوف - فإن وفوا فلهم نقض المبيع وإلا انبرم . 

وقد يقال : ليس هذا وقف تبين» بل وقف صحة . 

ومنها: إذا نجز المريض عتق أمته التي لا يملك سواها. ملك قريبه تزويجهاء 
فإن ظهر أن ذلك العتق يشمل جميعهاء تبين بطلان النكاح إن لم يجز للوارث وكذا 
إن أجاز وقلنا : إنه ابتداء عطيةء وإن قلنا: يتقيد ثبتت الصحة. 
| ومنع ابن الحداد التزويج » EES ERA‏ 
الحال ‏ فعلى هذا لو كانت جميعها تخرج من الثلث. فهل تزوج أم لا؟ 

_ لاحتمال تلف المال - للإمام فيه احتمالان والقائلون بالصحة.قاسوا التزويج 
على جوز التصرف في المتبرع به. 

وعن الشيخ أبي علي أن من وافق ابن الحداد يحتمل أن يطرد ذلك في هبة - 
الجاربة» حتى لا ينفذ تصرف المتهب القابض» إذا كان ذلك التصرف لا يحتمل الوقف 
ولا يحل له الوطء. 

قلت: ووقع في البحر - للروياني MN OES‏ 
فيمن أعتق ستة أعبد - لا يملك غيرهم - أنه لا يحكم بعتقهم ؛ » لجواز أن يظهر دين › ولا 
برقهم» لجواز أن يستفيد مالا وأكسابهم موقوفة أيضاً. 

ولو كان للمعتق مال يخرجون من ثلثه - لا يحكم بعتقهم قبل موته لجواز أن 
يتلف ماله فلا يصل إلى ورثته . 

وهذا يوافق ما نقل ابن الحداد» وأحد احتمالي الإمام . 

ونزيد عليهما فإن ذلك منخصوص بالتكلح لما فيه من الاحتيا”ه وهذا عام 
فالوجه تأويله على أنا لا نحكم بعتقهم > ولا برقهم ‏ عتقاًء ورقاً يستقر قراره. وتوافق 


. سقط من «ب»‎ )١( 


4۳ 


عبارته قول الرافعي لما تكلم على المرض المخوف: 


انا نحجر على المريض في التبرع بالزائد على الثلث ولا نتفذ» اكه لوش نم ۰ 


بریء» تبين صحة التبرع » فإن ذلك لم يكن مخوفاً. 


فظاهر: انا لا ننفذه» يوافق قول ابن الحدادب والوجه تأويله على ما ذکرنای وإلا ٠‏ 


فهو موقوف على إجازة الورئة إن أدى الحال إلى الموت وإلا فالتصرف نافذ من كل وجه . 


إذا عرفت هذا تبين لك به تردد في تصرف المريض› وموقوف هو حتى يجيء في : 
dS RE‏ وهو وقف الضحة. ED‏ 


وإن كان ماله | ا الورثة؟ ويكون رد الوارث بمثابة أخذ الشفيع من حينه. 


ولیس مستنداً إ إلى وقت البيع .: 


لاق ينهم لا ن تفي پر عند اب . وهذا يرد. ٠‏ یکر كاه اليب يرع ۰ 


من حينه . 


وقد يقال في ا ألا ترى أن إمام الحرمين حكى في «الفروع ۰ 


المنثورة» في كتاب العتق قولين فيما إذا رد الوارث الزيادة ة على الثلث هل نقول: الزيادة 
ثبتت ثم ردت» أوتبين أنها لم تنفذ . 

ومنها: إذا اكتفينا بظاهر الصبرة ة فتبين تحتها دكة :قال «في لوس نهل تین 
بطلان العقد. ٍ 

ومنها: قال في ا إذا منعنا بيع الغائب فالرؤية السابقة كالمقازنة ‏ إذا كار کان 
مما لا يتغير- فلو تغير على الندورء فهل يتبين بطلان العقد أو يكتفى بالخيار؟ فيه 
خلاف صحح النووي الثاني . . ال 
ومنها: ظاهر كلامهم أن اللعان يقع في الردة؛ ويمكن أن يكون ال وود مدة 
الإمهال. . 0 
ا إذا طلق رجعيا و بات . ثم وطئها أجنبي هي العدة - بشبهة لم حلت من 
فإنها تعتد بالحمل . 


32و 


فصل 

في الإقدام على العقود الفاسدة . 

وقد تردد كثير من المتأخرين أهو حرام, أم حلال؟ وذكر الوالد رحمه الله في 
باب الوصية ‏ عند الكلام على الوصية“ بأكثر من الثلث : «أنه ينبغي أن يقال: إن قلنا: 
الوصية بأكثر من الثلث باطلة, أو إن الإجازة ابتداء عطية فهي حرام, لأنها عقد فاسد» 
قصد به تحقيق حكم غير مشروع انتهى . 

فهذا ضابط جيد في تحريم فاسد التصرفات» وأنه لا يحرم منها ما صدر تلاعباً» 
ولا قصد فيه. لم يثبت مقتضاه عليه وهو قضية كلام الغزالي . ثم ذكر في كتاب النكاح 
نظيره [فقال]<2 عند الكلام فيما إذا جمع بين الأختين» بعدما ذكر أن ابن الرفعة أخذ من 
قوله تعالى : إوأن تجمعواء بين الأختين». أن الإقدام على العقد الفاسد حرامء لأن 
حقيقة الجمع بالوطء غير ممكنة. إنما الممكن بالعقد. 

إن الحق ما قاله الغزالي إنه متى قصد تحقيق المعنى الشرعي فهو حرام وإن قصد 
تحقيق اللفظ ‏ من غير تحقيق معناهء فهذا لغو- ليس بعقد. ومع ذلك إن كان له 
محمل ‏ من ملاعبة الزوجة ونحوه» فلا يحرم » وإلا فيحرم» إذ لا محمل غير الحق 
الشرعي » أو التلاعب وكلاهما حرام , 

قاعدة : كل عين ثبت لمن هي تحت يده حق حبسها ليستوفي ما وجب برهنهاء أو 
بسبب العمل فيهاء لا يجوز لمالكها بيعها بغير إذن صاحب اليد إلا بعد وفاء الحق . 

وفيه نظائر: 

منها: المرهون. 

ومنها: الصباغ إذا صبغ الثوب» فإنه لا يصح بيعه قبل توفية الأجرة . 

ومنها: القصار إذا قصر الثوب» لا يجوز بيعه, قبل توفية الأجرة . 

إن قلنا: القصارة عين -وإن قلنا: أثرء فلا حق له في حبسها. 

ومنها: لو استاجر صباغاً ليصبغ له ثوباً. وسلمه إليه أو صائغاً على عمل ذهب' 


)١(‏ في «ب» الموصي . (۲) سقط في «ب». 
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نح يس لایع مالم یرف مرب اموي و لان له حبسه | ای انسل ته 1 
e‏ 1 

وعليه يخرج ماقيل في بيع الاشتجار المسناقى ليا 057 
عقد لازم » وقد استحق العامل أن يعمل فيها ما يستحق به أجراً فحن خرجها علب 
ل e‏ : 

سؤال: 

لعلك تقول : هذه القاعدة ترد نقضاغلى قولا: «شرط المبيع أن يكون طاهزاً منتفعاً 
به» مقدوراً على تسليمه AA‏ 
حق حبسها» » ثم لا يجوز بيعهاء فالتغريف -إذن غير مطرد. 1 


والجواب: أنا ذكرناه جاربجا عن“ شرط القدرة على على التسليم» > فإن عدم ا 
قد يكون حسياً» وقد يكون شرعياً » كالمرهون. 

اعم تلا بام من وجي رط وجو المشروط: وذ رسا ست تي 
للمبيع » ولكن شرائط له ولذلك تجتمع . ْ 

ثم لا يجوز البيع في صور. 

منها: الأضحيةء إذا أحدی من لحمها إلى ختي» أوتصدق به على فقير إن ٠‏ 

يملكه؛ وله التصرف في بالهبة والهدية م : 

أصل مستنبط : 

000 فهل نقول: كل منهما يستحقه على 
التمام والكمال - ولكن ضرورة م أدت ! إلى التناصف» أو إنما يستحقه بقسطه 
منه؟ 0 1 

وكان الشيخ ا ويرجح الأول وينصره» ن ت 
الوقف» وفي أماكن من نظائره حتی انتهى إليه بصره» وأطنب في تقريره في کباب موقف 
الرماة . 


(۱) في «ب» خارجا بشرط . 
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ورأيت : أنا - بعد وفاته رحمه الله من كلام ابن سريج ما يشهد له في كتاب 

«النهاية» في باب الأقضية واليمين مع الشاهد عندما ذكر ما إذا وقف على أولاده» ثم 
أولاد أولاده وكانوا ثلاثة والوقف يصرف اثلاث فتجدد ولد.وولد فصار أرباعاً > فإن حلقوا 
وقفنا ربع الوقف من حين ولادته وبقينا في يد الحالفين ثلاثة أرباعه كما كان فإن بلغ 
ونكل عن اليمين» قال الإمام : فالمنصوص للشافعي أن ما وقفناه مردود على الأولين» 
فتعود القسمة أثلاثاً كما كانت ويخرج هذا الجديد من البين. 

وقال المزني : «الربع الموقوف يصرف إلى الأولين فإنهم لا يدعونه بل هم 
معترفون أنه للولد الجديد, وقد تعذر الصرف إليه بسبب نكوله» . 

إلى أن قال: «والمقدار الذي ذكره الأصحاب لنصرة النص ما حكوه عن ابن 
سريج » فإنه قال: كان الأولون مستحقين جميع الوقف قبل وجود هذا المولود فإذا وجد 
دخل استحقاقه على الأولين دخول العول وكل استحقاق يطرأ على استغراق فهكذا يكون 
ثم ثم استحقاق العول يوجبه التصرف إلى المستغرقينن إذا [تعذرت]) جهة العول» وهف 
يناظر الديون والتركة إذا كانت التركة ألفاً والدين ألف فهي مصروفة إلى الدين» فلوظهر 
ألف آخر فالتركة بينهم» فلو أسقط صاحب الدين الظاهر حقه» فصاحب الأول يستغرق 
حقه «انتهى» . 

وهو نص في مذهب الشيخ الإمام » ووددت لو وقفت عليه في حياته. لأدخل على 
قلبه سروراً بإيقافه عليه . على أنه نقل في كتاب موقف الزماة ما يقرب منه . 

وفي القاعدة فروع : ١‏ 

منها: إذا حمى الإمام أرضاء فدخل واحد من الرعية فرعاه ومنع غيره قال القاضي 
أبو حامد: «لا يعزر والناس يستشكلون هذاء وحمله الوالد - رحمه الله على أن موضع 
انتفاء التعزير كونه استيفاء. ووجهه أنه إنما استوفى حقه قال: ولا نقول» بأنه مشترك 
حتى يكون كالتصرف في العين المشتركة فيعزر بل هو يستحقه وغيره أيضاً يستحقه . 

قال : وأما منعه الغير فيعزر عليه . 

ومنها:. لو زال ملك المشتري ثم عاد بعوض وأفلسء» فهل حق الرجوع في عين 
المبيع للبائع الأول بسبقه ‏ أو للثاني - لقرب حقه ‏ أم يشتركان ويضارب كل بنصف 


. في «ب» أولاد أولاده . (۲) في «ب» تعددت‎ )١( 
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الشمن؟ فيه أوجه لا تصحيح للمشايخ الثلاثة - الرافعي والنووي والوالد فيها» 2 
عندي الثاني » وذكر الإمام في النهاية أنه القياس» وعلى. الثالث إنما اشتركا لوت الحق: 
لكل منهما على التمام بدليل أ ترس ا بلي - وجهاً واحداً رك 


الإمام «في النهاية» . : 1 
قال: لو عفا الثاني فهل للأول الرجوع؟ فيه وجهان مبنيان على 00 
EE e‏ 
قلت: والقول بأن اخ لول ا مويل عل تل ا عرس ال" 
الرافعي وغيره . ش 0 
ش فخرج من هذا أن للأول - أيضاً عند عفو الثاني الأخذء لأنأ | نما قرع على تيوت 
أصل الرجوع له 1ْ 
ومنها: في الشفعة. ‏ , 00 
قاعدة كتصرف يس ب الشخص يع اكع الي كلاق ولق 
والإبراء والظهار والنذر. 01 


وكل تصرف يحتاج إلى الإشهاد كالنكاح والبيع فن الإشهاد 57 ڕ ش 
على الخلاف في احتياجها إلى الإشهاد وحكم الحاكم لا يحتاج إلى الكناية إلا إذا . 
توفرت القرائن في البيع المشروط فيه الإشهاد على الظاهر ‏ عند ا مال: 
الرافعي حيث توقف في قول الأصنحاب : : ا 

الشهود لا اطلاع لهم على النيات ‏ معتل بأن قران ربا توف فد لاطا 
على مافي باطن الغير. ‏ | ٠‏ 0 

وعندي أن الجريان على کلام الأصحاب أصح › فإنه لا انضباط للقرائن وبهذا 
صرح الإمام في كنايات الطلاق قائلاً: ليس من قواعد الفقه فتح أمثال هذا وهو في 
القصود عسر جداً > فحسمننا هذا الباب حسماً . ولا يعارضه ما نقله عنه الرافعي 60 من , 
أن الخلاف في انعقاد البيع بالكناية مع النية محله إذا عدمت القرائن فإن توفزت وأفاذت 1 


. في «ب» زيادة ف في البيع‎ )١( 


YA 


التفاهم . وجب القطع بالصحة » لأن هذا في غير البيع المقيد بالإشهاد. فإن في الإشهاد 
تقبيداً ليس فيما بين المتخاطبين. 

ولا يؤيده ما نقله عنه الرافعي - أيضاً ‏ في البيع من أن النكاح لا يصح بالكناية - 
وإن توفرت القرائن ‏ فإن النكاح تقييدا واحتياطا ‏ يزيد على ما في البيع المقيد 
بالإشهاد. 

فالصور ثلاث . 

النكاح : ولا ينعقد وإن توفرت القرائن» لما فيه من الإشهاد ومن الاحتياط له . 

والبيع المقيد بالإشهاد: يشابه التكاح ‏ من حيث اشتراط الإشهاد ‏ وينحط عنه - 
من حيث أنه لا يطلب فيه من الاحتياط ما يطلب في النكاح ‏ ففيه يقول الغزالي : 
الظاهر ‏ عند توافر القرائن ‏ الصحة والظاهر ‏ عندنا ‏ خلاف ما يقوله : 

ومطلق البيع : وفيه يقول الإمام : «إذا توفرت القرائن قطع بالصحة إذ لا إشهادء 
ولا احتياط والمتخاطبان أعرف بما يدور بينهما» . 

قاعدة : مترددة في كلام الأصحاب وبسط الإمام القول فيها في أوائل كتاب 
الطلاق»: كل ما كان صريحاً في بابه » ووجد نفاذاً في موضوعه لا يكون كناية في غيره» 
ولا صريحاً فيه( . 

وهذه الزيادة ‏ وهو قولنا: ولا سرا فيه زيادة الم يصرح بها الإمام ولكن 
اقتضاها كلامه. وسبب کون الشيء لا يكون صريحاً نافذاً في مكان - ثم يكون صريحاً 
أو كناية - في آخر ‏ أنه مع الصراحة ووجود الثفاذء عامل عمله لا سبيل إلى دفاعه . 

قال الإمام : «وإذا كان كذلك., فيستخيل أن يكون كناية منوية في وجه آخر» ثم 
أورد على نفسه أنه لم لا يجمع بين المعنيين» وأجاب بأن صلاحية [اللفظ]" لمعنيين 
لا يقتضي اجتماعهماء قال: «وكذلك القول في لفظ مشترك». 

وقرر الإمام - رحمه الله هذا في النهايةء فذكره في باب الوصية وغيرها وذكره 
أيضاً في الطلاق ‏ بعد هذا المكان بأوراق ‏ فقال: «لا مطمع في تحصيل معنيين 


)١(‏ الاشباه للسيؤطي ص ٠۲۹١‏ المنثور 7 / ٠0155‏ اميك 
(۲) في «ب» اللفظة ‏ 
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بلفظ واحده هذا ما لا سبيل إليه وإن جرد القاصد قصده إليهما جميعاً ‏ لان اللفظ' 
الواحد لا يصلح لمعنيين جميعاً إذا لم يوضع في وضع اللسان»'٠‏ انتهى . : 000 
قلت: وقد جرى بيني وبين الشيخ الإمام رحمه الله بحث طويل في هذا عندما. 
قرأت عليه مسألة ما إذا أوصى بعود من عيدانه في باب الوصية - فقلت له: لغل هذا من 
را ا Se‏ ْ 
فكان من جوابه ما لا :يحضرني 3 تفصيه» غ أي على غین بأ اتتصر كلام الام 
وزعم أنه ليس من مسألة الحمل في شيء» ولا يتبين لي الآن ذلك . ا 3 
والأولى عندي أن يتوجه کون: اللفظ لا يكون صريحاً في شيئين مما ذكره, 
الإمام في «النهاية» بعد ذلك . . ش 
وحاصله أن الضراحة تتلقئ من الشيوع» قال: والشيوع لامر في اطراد 
العادة إلا في معنى » ومتى. شاع في مغنى » لم يتصور اينيع تي اجر مع ا 
والمكان. 1 2 : 
قال : وهو بمثابة إطلاق الغلبة في ا فالغالب هو الذي يندر التعامل بغيره» ¦ 
ويستحيل تقدير اغلبة في نوعين ؛ فإن قصاراه يجر تناقضاً وهو أن eT‏ 
قلت : وقوله : تسیل تير غلبت فی عي لا ا فه فول الاصنحاب : إذا: 
غلب نوعان من نقد . : 1 
فهذا [ت تقریر]) كون اللفظة لا تكون صريحة في موضعين . 
د : «والصريح اللفظ الموضوع . ١‏ لمق الهم من ره 
عند الإطلاق» . 0 
وأما كونها لا تكون صريحة في موضع كناية في آخر إذا قصد د ارتيا ob‏ 
يتبين لي وجه استحالته» وليفرض :ذلك في زوج أمه وكله مولاه في ا قال : أنت! 
طالق» وأراد مع الفراق حريتها وطلاقها من وثاق الرق . ت 
وقد احتج الإمام في إكتاب :المساقاة ‏ لقولنا »> إنه لا تصح المساقاة بلفظ نظ الإجارة. 


(1) في «ب» زيادة للجمع . 0 (۲) في «ب» تقرر. () في «ب» متاق .: 


10٠ 


ولا عكسه ‏ دبأن كل لفظ صريح استعمل في مكان إمكان استعماله» لم بز أن يصرف 
بالنية إلى غيرة» كالطلاق» لا يصرف إلى الظهار إذ [لا يمكن ٠]‏ تنفيذه طلاقاً 
وعکسه» . 

وسأل عليه الشيخ الإمام رحمه الله فقال لم لا ينفذ في الآخر بالنية إذا تعذر حمله 
على موضوعه لعدم شرطه؟ 

ثم أجاب بأن بين الإجارة والمساقاة تنافياً» أو تغايرأًء وما كان كذلك لا يصح 
أحدهما بلفظ الآخرء كالبيع بلفظ السلمء فإن الإجارة على العمل في الشجر غير 
مرتبطة بشيء آخر» والمساقاة على صلاح الثمرة بواسطة العمل في الشجر. 

قال: وكذلك رجح الأصحاب اعتبار اللفظ ‏ وإن أجروا الخلاف - نظراً إلى أنه 
هل يعتبر اللفظ أو المعنى؟ 

ومثال ذلك لفظ الطلاق فإنه صريح في بابه» فإذا خاطب به امرأته وقال: أردت 
الظهارء لم يقبل لصراحته في إزالة قيد التكاح - مع وجوده نفاذاً في موضوعه فلا يكون 
صريحاً في الظهارء ولا كناية. واحترزنا بقولنا: ووجد نفاذأى عن مثل قوله لزوجته : 
«أنت حرة». إذا نوى به الطلاق» فإنه يقبل» ويقع عليه الطلاق, لأن «حرة» صريح في 
إزالة قيد الملك ولكن لم يجد ‏ هنا نفاذاً لآن الزوج لا يملك زوجته فجعل كناية في 
الطلاق إذا لم يجد نفاذاً في بابه وهو إزالة قيد الملك. ش 

مي يستشنو من [هذه]2'0 القاعدة مسائل : 

منها: إذا قال: «أنت حرام» ونوى به الطلاق أو الظهار فإنه يقع ما نوى - على 
المذهب مع أن المذهب أن لفظ الحرام صريح في إيجاب الكفارة . 
الطلاق قبل : وإن وجد نفاذاً - بدليل أنه لو أطلق ‏ حمل على الفسخ . 

ومنها لو أسلم على أكثر من أربع » فقال لإحداهن «فارقتك» فالذي رجحه 
الرافعي ,' والنووي » والوالد أنه فسخ - وإن كان لفظ الفراق من صرائح الطلاق ‏ وهو 
الذي قاله الشيخ أبو حامد» ونصره ابن الصباغ . وقال القاضي أبو الطيب: دبل هو 


)١(‏ في «ب» امکن . (۲) سقط في «ب». 


Yo! 


اختيار للزوجية لم يقع به الطلاق» [لاستلزامه](0 إياه» : 

ورده عليه بالحديث؛ ففيه «وفارق سائرهن» . 1 

والحق - عندي - ما قاله الأولون من أنه فسخ » .ولا يرد أنه صریح في الطلاق 
ووجد نفاذاً في موضوعه» بل أنا أمنع صراحته في هذا المكان في خصوصه وأظن أن ابن ١‏ 
الصباغ أشار إلى هذا بقوله: «فيكون حقيقة فيهماء > ولكن يخصص بالمؤضع» وهو کلام 
حسن» والقصد يذكر في قسم أصول الفقه في حمل المشترك على معنييه المتضادين . : 
0 ومنها: إذا قال: «أثت حرام كظهر أمي» ونوى الطلاق بالمجموع كان طلاقاً أ 
على المذهب مع أن المذهب أنه نه إذا أطلق كان ظهاراً . ۱ 

ومنها: لوأسلم على أكثر من أربع وقال لإحداهن : «أسكتك» فإه صريح في 
اختيارها فع صراحته في الرجعة -. E‏ 

ومنها: لوقال أحلتك على فلان بكذاء ثم اختلفاء فقال المحيل وكلتك, وقسال المحتال , 
بل أحلتني » فالصحيح أن القول قول المحيل -مع أنهها اتفقاعلى جريان لفظ الحوالة:: 

قاعدة: قال النووي في زيادة الروضة ‏ قبيل باب حكم المنيع قبل القبق ويعده . ْ 

قال أصحابنا: إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا باحد سبعة أشباب بيار 
المجلس». والشرط. والعيب» وخلف المشروط المقصود, والإقالة والتحالف» وهلاك : 
المبيع قبل القبض - قال الشيخ ا ل و : وبقي غليه 
رجوع البائع عند إفلاس المشتري قال وله أن يلحقه بالبیع © قال: ولكن مثل هذا : 
التكليف يقتضي عد العيب والخلف شيئاً واحداً فالوجه جعل ذلك قسمأً آخر وقال : : أونمي ٠‏ 
أيضاً تعذر إمضاء ابيع > كما في اختلاط الثمار. وبيع الصبرة بالصبرة المخالفة لها ' 
مكايلة - على خلاف فيهما قال: وأما التصرية فملحقة - عند الأكثرين - بالعيب» وعيل' 
e‏ بالخلف کک عنهمال و الخيار الحاصل بسبب الأخيار في 
لمتص يا لات من لمت دروا 


. في «ب» لا يستلزم . ْ (۲) في «ب» البيع‎ )١( 


YoY 


وبقي عليهما مسائل : 
منها: إذا اث شترى غائباً - رآه قبل العقد ‏ وهو مما لا يتغخير» فوته متشا 
فالمذهب: أن العقد صحيح وله الخيار. 

قال الإمام : وليس المراد بتغييره حدوث عيب فإن خيار العيب لا يختص بهذه 
الصورة» بل الرؤية بمنزلة الشرط في الصفات الكائنة عند الرؤية فكل ما فات منهاء فهو 
كتبين الخلف في الشرط. 

قلت :وقد يقال : هذا الخيارراجع إلى الخلف. 

ومنها: إذا أجبر المشتري على تسليم الثمن وكان غائباً فوق مسافة القصرء 
فالصحيح أن للبائع فسخ البيع. لتعذر تحصيل الثمن. 

ومنها: الخيار الثابت في بيع الغائب عند رؤيته على القول ببيع الغائب . 

قاعدة : القول قول مدعي صحة العقد دون فساده خلافا للبغوي . 

وقد يقال: الأصل فى العقود الصحة. 

ونعني بالأصل هنا الظاهر. 

وتردد الشيخ الإمام والدي رحمه الله فسي كتابه «التحقيق» أن تصرفات 
الشخص في العقود هل الأصل فيها الصحة إلا ما دل الشرع على فساده بمعنى أن الشارع 
أقر معاملات الناس على ما يتعارفون ومنعهم من بعضها .أو الأصل الفساد إلا مادل على 
صحته؟ 

قال: وهذا هو الراجح. لأن الصحة حكم شرعي فمن ادعى [ورودها]('؟2 من 
الشرع في التصرفات كلهاء ثم استثنى بعضها فعليه الدليل » أيضاً يلزمه التخصيص وهو 
خلاف الأصل . 

بخلاف ما إذا قلنا: لا يصح ذ في التصرفات إلا ما دل الشرع على صحته فإنه لا 
يلزم التخصيص . 

نعم : لا يقال: إنه فاسدء لآن الفساد حكم شرعي» فلا بد من دلیله» بل نقول: 
باق على حكم الأصل . 


)١(‏ سقط في «اب». 


Yor 


انتهى ملخصاً. : 0 : 
وقد يقال: إنه شنا لقول اسان «الأصل الصحة» وجنوح ع اى اإختيار 
صاحب التهذيب الذي سنحكيه. 1 ا 
٠‏ ولیس ک كذلك : فإن ' مورد ع فما قاله «في التحقيق؛ معثاه أن 
القاد» " ا 
فنقول: دعوى کل ودين هنين الأمرين يحتاج إلى دليل : 
فإن قلت: ال قا انحن جيه ا E BB‏ : 
امجح » أوعلى أعم منه ومن الفاسد . 1 
قلت: قلت: الماخذ غير ما نحن فيه التحنيث بالفساد لكونه يسمى نيعا وعدم 
التحنيث به لأن الإطلاق محمول على ما يتبادر | إلى الذهن عرفاًء وهو الصحيح . ومخنى . 
قولهم في. باب اختلاف المتبايعين: «القول قول مدعي صحة العقد .إذا تنازع, 
اا البند لزاع ينها - أوقع على وجه صحيح» آوفاسد؟ e‏ 
والصحيح -فيما علبت - من أن القول لمدعي الصحة. وفيه كلامان: 
أحدهماء أن مدعي الصبحة. قد يجزم بقوله كما إذا اختلفا في صفة ة المغقود ' 
عليه. فقال أحدهما هو حر الأصلء د لأن قول مدعي الفساد لم يعتتضد / 
بأصل » ولا ظاهر. > : ١‏ 
وقد يلف فن كما إذا تنازعا في صفة العقد فادعى أحدهما يا شرط 
مفسد ‏ کخیار مجهول - قال الشيخ الإمام : فهذا محل الخلاف. أ ا 
وقد يكون الاختلاف في وجود شيء ‏ وقوعه شرط لصحة العقد - كالرؤية فمنهم 
من جعله على الخلاف - وهي طريقة النووي - ومنهم من قال: هنا - القول قول. من ' 
نفاه لاعتضاده بالأصل - - وهي .طريقة القاضي الحسين فإنه يقول: القول قول نإني 0 
الرؤية - مع قوله في أصل القاعدة :: إن القول قول مدعي الصحة . 1 1 
والشيخ الإمام الوالد رحمه الله ذكر المسألة في أوائل البيع» ولم پذکر لنفيله ش 
اختياراً ثم ادعاها في وخر الختلاف المتبايعين» وجرى مع النووي في باب اختلاف ' 


>” 


المتبايعين على ما صححه على ما يظهر من كلامه . ثم أفصح في باب الصاح بأن الذي 
يظهر أن القول قول منكر الرؤية . 

قلت : وبه جزم الروياني في البحر ‏ في أوائل البيع من تفاريع قول الغائب. 

قال الوالد: رحمه الله وإنما يقوى قول مدعي الصحة إذا تعارضاء وليس مع 
أحدهما مرجح . 

فصارت المراتب عنده ثلاثأً» في الثالثة منهما لا يقبل قول مدعي الصحة والذي 

غير أني أقول للاختلاف صورة رابعة» وهي أن يقول أحدهما: وقع بيننا عقد 

وفي هذه أيضاً يظهر ترجيح قول مدعي الصحة, وأرجو أن لا يكون فيه حلاف . 

وهنا مسائل قد يعتقد أنها مستثناة من قولنا: إن القول لمدعي الصحة ذكرتها في 
التوشيح . 
منها: مسألة الرؤية هذه. 

ومنها: عكسها ‏ قال المشتري رأيت وقال البائع لم تر. أفتى صاحب البيان بان 
القول للبائع » وخالفه بعض أهل عصره. 

ومنها: إذا باع ذراعاً من أرض - يُعلمان ذرعانها ‏ وادعى البائع أنه أراد معيناً 
فالعقد فاسد وقال المشتري: بل مشاعاً. فالعقد صحيح فاصح الاحتمالين في 
«الروضة» تصديق البائع . 

ومنها: إذا اختلفا هل وقع الصلح على الإنكار أو الاعتراف» فالصواب في 
«الروضة» تبعاً لابن كج تصديق مدعي الإنكار لأنه الغالب. 

ومنها: قال الجرجاني فيما إذا قال المشتري يعني بهذا العصير ‏ وهو حمر «أن 
القول لمدعي الفساد» وخرجه الرافعي على الخلاف» فعلى الترجيح لا استثناء . 

ومنها: إذا باع عدأ وقال: كنت اغتصبته ولم يكن جرى في كلامه أنه ملكه. 
وأقام بيئة» سمعت على النص ورجح الشيخ الإمام إذا كان للبائع عذر. 

ومنها :وهب الغاصب المغصوب من إنسان, ثم قال : أعلمتك أنه مغصوب وأنكر. 


هه" 


قال الماوردي : 0 لأنه أنكر عقد الهبة علئ الصحة : 
والفساد. ' 

yT‏ ل الفساذ. 

غير أني أقول : قد يقول هنا بالفساد من يقول بالصحة ثم» فإنها من غاضب» 0 

فهي فاسدة بكل تقدير» فتصديقه في أنه أعلم مخالفة للأصل بلا سيب . 0 ا 
23 ومنها: إذا قال السيد: كاتبتك على نجم واحد, وقال العبد: بل على نجمين فال : 
في «التهذيب» القؤل قول اليد مع يمينه» لأنه يدعى فساد العقد وسكت عليه الرافعي » ا 
N e‏ 
قلت : والأمر كذلك . 

وقد علل البغوي د ایا ا اني ادا ل ااا 
فلا استثناء لهذه المسألة إلا من قبل سكوت الرافعي عليها امع مواقت في أصل القاعدة 
على أن القول لمدعي الصحة» واعتراضه به من عدل عنه مرات . ٍ 

ونحن لا [نذکره]٩‏ في هذه» إلا ما نظن أنه مستثنى منهاء ا ١‏ 
طردهاء ؤإلا لذكرنا ما لوقال: بعتك بألف وزق خمر» أوقال: : شرطنا شرطاً فاسدا وأذكر . 
الآخر دفإن فيه حلاف الصحة والفساد» . : ا 

2 تعرز اا ف ES‏ ب عار 0 1 
آخر الرهن ااام ا ا ا : 

قلت : ١‏ ومسائله تكثرء فلا نطيل بعدهاء فلنعد لك عد ما نظن من المستاتيات | 
فنقول . © e,‏ 

ومنها: قال.السيد: كاتبتك الامشو E E‏ ي 

قلت : وهو [يوافق] المجزوم به في الإقران» فيما إذا :: 


. في «ب» نذكر. : (۲) في «ب» موافق‎ )١( 
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قال المقر: كنت صغيراً» أو مجنوناًء وفى القصاصء فيما إذا قال: كنت صغيراً. 
وفي الكناية» إذا اختلف السيد والعبدى هكذا. . 

ومنها: قالت المرأة: «وقع العقد بغير ولي ولا شهود» وأنكر الزوج . 

قال القاضي مجلى : «فالقول قولهاء لأن ذلك إنكار لأصل العقد وصوبه الشيخ 
الإمام وقال: 

إنه الحق. وإنه لا يخرج على الاختلاف في الصحة والفساد. 

قال : لأن إنكارها الولي إنكار>لأصل العقد بالكلية . 

ومنها: زوج أخته. ومات الزوج» فادعى ورثته أن أخاها زوجها بغير إذنها 
وقالت : زوجني بإذني فالقول قولهاء وحاول الرافعي تخريجها على الصحة والفسادء 
وتبعه النووي وصححه الشيخ الإمام» فهذا ما جزم فيه بالصحة وليس من مسائل التزاع . 

ومنها: اعتراف الراهن بأنه مرهون [بعشرین]" ثم ادعى أنه مرهون بعشرة بعد 
عشرة» وقلنا - بالصحيح ‏ إنه لا يرهن المرهون عند المرتهن بدين آخر» وقال المرتهن : 
[بل]“ فسخنا واستأنفنا رهناً بعشرين . 

قال الشيخ الإمام : «فالمختار» أن القول قول المرتهن. خلافاً للبغفوي 
ورتب البغوي على هذا أنه لو شهد شاهدان أنه رهن بألف ثم بألفين» لم يحكم بأنه 
رهن. ما لم يصرحا بأن الثاني كان بعد فسخ الأول. قال الشيخ الإمام: «والوجه 
تخريجه على دعوى الصحة والفساد» . 

قاعدة: كل دين ثابت في الذمة ‏ ليس بثمن ‏ يجوز الاعتياض عنه» إن كان ثمناً 
في الأصح ء وإن لم يكن ثمناً قطعاً. ۰ 

ادعى نفي الخلاف فيه الرافعي . والنووي - والشيخ الإمام رحمهم الله ومثلوا له 
بدين القرض والإتلاف» ثم قالوا جميعا - بعد سطرين - وفي الشامل أن القرض إنما 
يستبدل عنه إذا استهلكهء أما إذا بقي في يده» فلا؟ لأنا إن قلنا: إن القرض يملك 
بالقبض فبدله غير مستقر في الذمةء لأن للمقرض أن يرجع في عينه . 

وإن قلنا: يملك بالتصرف. فالمستقرض مسلط عليه. وكذلك يوجب ضعف 
ملك القرض» فلا يجوز الاعتياض عنه انتهى . 


' (١)في‏ «ب» زيادة الأصل . (۲) سقط من «أ» والمثبت من «ب». (۳) سقط من «ب». 


Yo¥ 


وحذف في الروضة التعليل» والصحيح أن القرض يملك بالقبضء قال الشيخ | . 
اللإمام : «ودعواه عدم استقراره - حينئل - ممنوعة» واستدلاله بغرض الرجوع منقوضة : 
بهبة الولد» . 2 : ْ 
قلت : ثم دعوى الرافعي ومن بعده :نفي الخلاف عما ليس بثمن ولا مثمن منقوضة , 
بمسائل غير القرض» منها وجهان حكاهما الماوردي في جواز أخحذ القيمة مع ؤجود , 
المثل - عند ضمان المثل بالتراضي e E‏ 
ليس بمال» و 
وهنا : إن كان الثابت ؛ المثل» يي دمن ولا مشمن فيجوز الاعتياض ۾ 
لما جرى الخلان وإذ ان لبت سلطلة طلب اء فلادين في الذمة. 
ومنها : في جواز الاعتياض عن الإبل الواجبة في الدية بلفظ الصلح» وبلفظ الع | 
وجهان»› ويقال قولان» ایا لتم ا 
: إطلاقنا أن 0 يجوز a‏ عنه» تبعنا فيه 0 ايء ف فقد , 
ل ١‏ 
هذا قضية كلامهما. في البيع وقضية كلامهما في بأب الكناية » تقييده باد وان ١‏ 
العرض لا يجوز الاعتياض عنه . 
وهذا.ما رجحه ai BE E BL‏ باب الشفعة وقال «الموض ‏ 
خمسة». : 
E‏ اا قبل قبضه لان عينه ُقصوفة: 
وثمن في الذمة. - نقد" : يجوز الاستبدال عنه في الأضح › والمعنى فيه أن المقصود , 
ماليته لاعينه» وعليه دل خديث ابن عمر رضي الله عنهما. 0 


٠‏ ومسلم فيه لا يجوز الاعتياض عن وعد حديث ضعيف› وعموم اهي عن 
بيع ما لا يقبض . : : 


o۸ 


ومبيع في الذمة ليس سلماً كاشتريت منك ثوباً صفته كذا بهذه الدراهم إذا جعلناه 
بيعأء ففي جواز الاعتياض عنه طريقتان مذكورتان في السلم والقطع بالمنع هي 
الصحيحة عندي» لأنه مقصود الجنس» فأشبه المبيع المقصود العين انتهى . - 
ملخصا. 

قاعدة : «كل عقد تعاقد عنه مقصوده. بطل من أصله» وإلى هذه . 

قاعدة: الفعل والفاعل» والمفعول: أشياء متبايئة - لا يمكن اتحادها وكذلك 
الخطاب والمخاطب» والمخاطب . 

ومن ثم لا يبيع من نفسهء لثلا يتحد الموجب والقابلء فليس يتحد موجب وقابل 
ولا مقرض ومقترض. ولا مطلق ومطلق» ولا معتق ومعتق. ولا متصدق ومتصدق عليه. 
' ولا مستوف ومستوفىّ منهء ولا ساتر ومستور» ولا سواك ومستاك, ولا ساجد ومسجد - 
بفتح الجيم ‏ أي موضع السجود ولا قابض ومقبض . 

وهذه ‏ في الحقيقة ‏ قواعد. لا قاعدة واحدة نقدم الأخيرة منها لتكررها على 
ألسنة الفقهاء. فنقول: 

قاعدة : «لا يتحد القابض والمقبض» . 

ومن ثم لا يبيع الوكيل من نفسه ‏ ولو كان أباً للموكل - على الصحيح ومسائله 
كثيرة . وفى القاعدة تنبيهان : 

أحدهما: أنه يستنى منها مسائل . 

منها: الأب والجد في حق الصغير. 

ومنها: المبيع إذا كان في يد المشتري » استئناه الإوافعي . 

ومنها: أجر دارأ وأذن للمستأجر صرف أجرتها في عمارتها والدار- وقت 
العمارة ‏ منتفع بهاء فهو شرط صحيح . صرح به الرافعي في أوائل الإجارة؛ وقال ابن 
الرفعة : «لم يخرجوا ذلك على اتحاد القابض والمقبض”(2©. وكأنهم جعلوا القابض 
المستأجر يتسلط على التصرف فيما قبضه لنفسه» فإن قدّرنامع ذلك وكيل عن الآخر في 
القبض وقابضاً لنفسه» لزم اتحاد القابض من المستأجر وإن لم يكن معيئاً كالوكيل عن 
الآخر وكالة ضمنية . 


)١(‏ في «ب» زيادة قال. 


104 


قلت: لكن القابض من المستأجر يتسلط على التصرف فيما قبضه لنفسهافإذا , 
قدرناه مع ذلك وكيا عن الآخر في القبض وقابضاً لنفسه لزم اتحاد القابض والمقبض ٠.‏ : 
ومنها:. يجوز تسلف الإمام الزّكاةء وإذا تشلفها ‏ بسؤال المالك والمساكين : 
فتلفت في يده. فالأصح تتلف من ضمان المساكين» ولا وجه لصحة قبض الإمأم في . 
هذه الصورة ‏ وجعلها بن مهاد المساكين إلا بالبناء على جواز اناد الاين 00 
ا e e‏ 
اليه الاي فخ و ْ 
طالباً ومطلوباًء وقريب منه: أن المرء لا يكون مأموراً بشيء» أو محكوماً فيه بشي ءا ثم 
يكون هو ذلك الشيء» أوبعضه. لثلا يتحد المأمورء والمأمور به أويكون بعض المأمور : 
هو المأمور به أو المنهي » أو نحو ذلك. وذلك محال وإليه الإشارة بقولنا: لا يتجد ساتر , 
ومستور» وسواك ومستاك. وساجد ومسجد, ونحوه» ومن ثم لا يؤمر المرء بقطع عضو : 
E‏ را ترق اال یما اعا لو بوتي دا فاه : 
بغيره» فيجعل الغير بالنسبة | إليه كالآلة وذلك في مسائل : 2 
منها: لا يجوز استياك المرء باسح سه ويجوز بصع [لف]” الخشن على _ 
الأصح . 1 
ومنها: ان لمكو إذا غطى رأسه بکف نفسه» زک وا 
أصحهما لا فدية» ووجه الفدية أن كف غيره كالآلة له بخلاف كف نفسه؟ [لأنها] ”2 1 
بعضه فتكون بعض المحرم عليه: فلا تكون محكوماً [بها1” لعلا يتحد 0 1 
وعليه . ْ ٍْ 
ومنها ع د ذكه ارام في الي في لارام وعدا ۰ 
بخلاف كف نفسه . ١‏ 
فروع الموجب والقال: 
منها: الوكيل في البيع؛ لا يبيع من نفسه على الصحيح ‏ ولوقال :يعم فاك 
وثالثها الفرق» ولا يشتري من نفسه. وفيه الأوجه . : 
ومنها: لووكل في طرفي النكاح فقيل : بالمنع : وقيل: على الخلاف. , 


. في «ب» بغيره. : (۲) في «ب» فإنها, (۳) في (ب» به‎ )١( 


ف 


ومنها: الخلع : وفيه حلاف في البيع. وأولى بالمنع . 

ومنها: لا يزوج الولي المرأة من نفسه» خلافاً لأبي يحيى البلخي . 

ومنها: هل له تزويج أمته من عبده الصغيرء إذا جوزنا أن له إجباره فيه وجهان . 

ومنها: إذا وكله أن يصالح من نفسه» فوجهان ‏ في البحر إذا عين له ما يصالح به 
فإن أطلق لم يجز له أن يصالح إلا على شيء تبلغ قيمته قدر الدين. 

ومنها: قال المحاملي : لو قال كاتب نفسك على نجمين فعلى هذين الوجهين . 

فروع المقرض والمقترض في مؤنة الرهن» وعامل المساقاة وهرب الجمال وناظر 
الوقف. ومؤنة اللقطة ومؤنة تعريفها ونفقة اللقيطء وإخراج فطرة الصبي, والنفقة على 
الوديعة .. ونفقة الأم على الولدء وكذلك)ء الجدة» وأجرة سكنى المعتدة» وأكل 
الطعام في المخمصة, وكل ذلك للضرورة. واختصاصه بالضرورة ينبهك على خروجه 
عن القواعد. 

قال الشيخ عز الدين في أكل طعام الغير في المخمصة :«أقام الشرع المضطر في 
المخمصة مقام مقرض ومقترض ولك أن تقول: أو جعل هذا الإتلاف. وألزمه - بسبيه ‏ 
الضمان ولا حاجة إلى تقدير فرض .وبالجملة . الموضع موضع ضرورة ‏ فليختفر فيه ما لا 
يغتفر في غيره . 

فروع المطلق والمطلق» والمعتق والمعتق . 

فروغ المتصدق والمتصدق عليه . 

فروع المستوفي والمستوفى منه. 

مسألة: أذن المؤجر للمستأجر في صرف الأجرة في العمارة» وتوكيل الدائن 
المديون في استيفائه» ومستحق القصاص من عليه القود ‏ نفساً أوطرفاً ‏ والإمام السارق 
في قطع اليد. 

وفي الكل وجهان» حكى الإمام آخرهما في توكيل الجاني ليجلد نفسه. 
واستبعده ‏ من جهة أنه متهم في إيلام نفسه ‏ قال الرافعي : والمذهب في الكل المنع . 

قلت: وأقرب الكل إلى الصحة استيفاء الدين إذ لا محذور فيه والصور مشتركة 
في اتجاه المستوفي والمستوفى منه غير أن بعضها ليس فيه زيادة على ذلك فيسهل 


)١(‏ في وب وكذا الجد. 


۲۹۱ 


أفرهاء وذلك كاستيفاء الدين» وبعضها فيه زيادة على ذلك وهي إذن المؤجر 
للمستأجر في العمارة» ففيه ‏ مع اتحاد المستوفي والمستوفى منه ‏ يمكنه بذلك من الصرف ' 
وهي زيادة سهلة قد تحتمل رما جع a CS a‏ ۰ 
فإن الشرع فيما يظهر لنا - أبى ذلك» وينبغي أن يقال: لا يصح التوكيل» ا 
عليه القود أن يفعل ذلك بنفسه. ويتقدير الصحة هل نقول : إنه [يملك] أن يقبض من 
نفسه بعدسا كان ممنوعاً منه؟ فيه بحث يتخرج» أن توكيله فيه [هل]) تفويض يقتضي ْ 
تمليكه هذا القعل» ونعني بتمليكة إياه جعله مستحقاً أن يفعل ذلك بنفسبهء؛ وبتقدير | 
جعله تمليكاً هل نقول يسقط القصاص عنه؟ فإنه لا يملك على نفسه إزهاقها . وملكه ‏ 
ذلك يقتضي سقوط الحق» وبتقدير كونه كذلك هل نقول: إن التوكيل فيه وإن بطل - ١‏ 
فلا يبطل عموم كونه أباح له ذلك» فليسقط القود. ويكون هذا التوكيل فيه كالعفوفي كل . 
ذلك نظر يجر إلى سقوط القؤد عمن وكل في استيفائه من نفسه وإن لم يصح التوكيل . 


وإلى وقوع عتق من وکله مولاه في أن يعتق نفسهء والأقرب إلى كلام الأصبخاب ش 
أنه لا يعتق.' وأن القود لا يسقط : وفي كتاب الوكالة من شرح المنهاج للوالد رلحمه الله 1 
لوقال وكلت.من شاء في عتق عبدي صح وكذا أفتى فيمن قالت أذنت لمن شاء من عقاد . 
البلد في تزويجي وفرق بينه وبين توكيل من شاء في البيع : فإن البيع يتعلق الفرض فيه 


. بعين البائع . 


ولو تم ما قلت أنا من البحث» لكان يمكن أن يقال: توكيل من شاء ب بالعتق - : 
إعتاق. وما أظن أصحابنا يسمحون بذلك» ولم يدض الاصبحاب اللقريع عل بان : 
الوكالة في القصاصء أنه هل يقع قصاصاً والظاهر أنه لا يقع . 


دفي .باب استيفاء القود إلى أن ال لا يسبتقل 1 ولإ د دون | إذن ' 
دونه - في الاحتساب هان فإن لم ييحتسبا . ْ 


[فإن]0" مات منه. وكان بغير إذنه» ووجب القصاص أو بإذنه فلا قضاص وفي ٠‏ 


)١(‏ في «ب» ملك . | (؟)في «ب» هو. . (") في «ب» فلو. 


نف 


الدية حلاف كذا في الرافعي » ولك أن تقول: قوله إن كان بغير إذنه وجب القصاص إن 
1 ومنها: لو وكله في إبراء نفسه» فقي الصحة وجهان› قال في البحر وإذا صح 
فليبرأ على الفور» فإن آخر لم يصح . 

قلت: كأن ألحقه بتفويض الطلاق» وفي الروضة إذا قلنا: إنه تمليك فإنه يشترط 
إيقاعه على الفور. 

فروع الساتر والمستور» والسواك والمستاك»› والساجد [والمسجد] تقدمت 
الإشارة إليها . ش 

وهذه فروع منها : 

«مطالب هو المطالب» وعاقد هو المعقود عليه ومدع هو المدعى عليه» منها قاد 
يكون مطالباً ومطالباًء فيما لو أجر لمؤجره العين المؤجرة» فالأصح الصحة» ثم يطالبه 
بتسليم العين ويطالب بذلك . 

ومنها: قد يتحد العاقد والمعقود عليه» فيما لو وکل عبداً أن يشتري له نفسه من 
مولاه فإنه يصح على الصحيح مطلقاً وقال الماوردي : ظاهر المذهب أنه لا يصح. 
وفصل القاضي الحسين بين أن يأذن لهمولاه. أي لا 

ومنها: لو وكل السيد عبده في بيع نفسهء أو هبتها أو رهنهاء أو وقفها. قال 
الرافعي في باب مداينة العبيد: إن له إجارة نفسه بإذن مولاه وكذا بيعها ورهنها - في 
الاصح ‏ وفي الكتابة حلاف . 

ومنها: مدع ومدعى عليه » فيما لو توكلا في الخصومة من الجانبين» قال الرافعي : 
«الأصح المنع». 

والمسائل كلها من آثار اتحاد القابض والمقبض وقد تقدم ذكر ما يستثنى منها. 

وأما طردها: أعني الصور التي لا يتحد فيها القابض والمقبض وقد ذكر اتحاد 
القابض والمقبض في شراء الأب لابنه من مال نفسه وبالعكس وفيما لو وكل الموهوب 
منه الغاصب» أو المستعيرء أو المستأجر بقبض ما في يده من نفسه . 


)١(‏ في وأ» المسجود والمثبت من «ب». 


Y۳ 


وهنا ذكر الشيخ أبو خامد وغيره أنه يصح . ١‏ : 
ی وإذا مضت مدة يتأتى فيها القبض برىء الغاصب والمستعير من الضمان. . وف مؤنة ' 
الرهن . إذا قال: كان الراهن غائباً ولا مال له وقال المرتهن : أنا أنفق وأرجع : 
۰ وفي عامل المساقاة ؤفي هرب الجمال. : 
وفيما إذا انهدم الوقف قال الرافعي : يجوز للإمام أن يأذن للناظر في لاستقرا. 
أو الإنفاق على العمارة دمن هال فته وليس له الاستقراض دون إذن. : 
قلت: ويحتاج إلى الفرق بينه» وبين ولي اليتيم »إذله أذ يقترض له. . 
ومنها : مؤنة التعريف في اللقطة : ش 
ومنها: نفقة اللقيط .؛ 
ومنها: إذا احتاجت الوديعة إلى نفقة» فأنفق من غير إذن الحاكم إذا على ْ 
إذنه» و ففي الرجوع أوجه في: «الحاوي» ثالثها يرجع ان أشهد. ٠‏ ْ : 
ومنها: لو خالع بحفسانة ولده - وصححخحناه ‏ فله أن يأمرها بصرف الطعام ‏ 
والشراب لولده. 1 ١‏ 
ل لح كو ووم أذن له في الإنفاق على ! 
ومنها اشوا A‏ ت الأم من مالها Te‏ 
الرجوع ‏ وأشهدت» رجعت» وإلا. فؤجهان. كذا قال الرافعي. ولعل ذلك ن 
قاض . 1 
ومنها : في نفقة اقرب إا اع القريب؛ في كلام اراي أن الريب تقر 
على قریبه» وينفق على نفسهء فهذا مستقرض لنفسه على غيره: 0 : 
وقذ ذكروا الإشهاد في ھ هذه الصورء ولم يتكلموا على [أنه ما یشهد 
لوضوجه ‏ إلا في المساقاة.؛ 0000 
قال الرافعي : يشهد على العمل:. أو [على]› الاستئجار» وبدل الأجرة و 
الرجوع فإن لم يتعرض للرجوع فهو كترك الإشهاد قله في الشامل . 


(۱) في «ب» ماذا. (۲) سقط في «ب». . 


لف 


قلت : فليأت نظيره في كل إشهاد وفي الذخائر - في مسألة الوديعة أنه يشهد في 
كل نفقة . 

ومنها: قال القاضي أبو سعد: إذا التقط هريسة فله الخيار بين الأكل والبيع» ثم 
يعزل القدر مدة التعريف» ثم يتصرف فيهاء وقيل: لا يعزلها بل يعرفها بدون ذلك» 
وهذا قبض من نفسه لغيره. 

ونظيره من اختلط له درهم بدرهم غيره فيقسم بنفسه ‏ حكى عن ابن عبد السلام 
وفي المغصوب إذا غصبه مثله . 

۰ ومنها: في المعتدة المستحقة للسكنى -إذا غاب الزوج ولا مسكن له-. 

قال الرافعي : إن أذن لها الحاكم أن [تكري]“ المسكن من مالهاء أو تستقرض 
عليه جاز. 

ومنها: أجره بقدر من الدراهم, ثم أذن له في صرفها إلى العمارة وتقدمت . 

ومنها: أذن ها الزوج في النفقة من دين له عليها ‏ وهي موسرة - صحء أو 
معسرة فلها الفسخ , لأنها منظرة . 

ومنها:. إذا ظفر بجنس حقه» أو بعوضه جاز له أخذه وبيعه. واستيفاء حقه من ثمنه 
تمسيس الحاجة, قال ابن عبد السلام : فقد قام في حقه مقام قابض ومقبض» وفي بيعه 
مقام وکیل وموكل . 

ومنها : لوأراد إخراج زكاة الفطر عن الصبي ليعود عليه . 

قاعدة: الاستثناء الشرعي قد يلحق بالاستثناء اللفظي أو الحسي , وقد لا يلحق . 

والفروع فيه متبددة» ولصاحب التهذيب في الحديقة المساقاة عليها كلام - 
سنذكره ‏ استحسنه النووي » واعترضه ابن الرفعة بكلام طويل . 

ولوالدي رحمه الله تصنيف في قسمة الحديقة عمله [بالديار ٠]‏ المصرية ثم أملى 
علي - في الشام ‏ تصنيفا سماه «الرياضة الأنيقة في قسمة الحديقة» اعترض في كل 
منهما كلام البغوي» وكلام ابن الرفعة» وارتضى لنفسه طريقة نفيسة» وأتى ببديع من 
القول. ش 


(١)في‏ «ب» تكتري . (۲) في «ب» في الديار. 


o 


حاصله : أن الاستثناء الشريي لا يضر سواء كان المستثنى عيناً أو منفعة بخلاف | ' 
اللفظي . ۰ 0 ْ 
وفي كلام الإمام والغزالي والبغوي ما يقتضي إلحاق الشرعي باللفظي» وقد تازعه. [ 
ك - هو رحمه الله تعالى e‏ ۰ 

منها RSE Es‏ “ منفعة بضعها لم يصح . 
ومنها: E CS‏ الم 

ها E‏ ور دا ة للبائع» ف ن 
تلك السنة» ٠‏ فالاض ج :أنه للبائع لا للمشتري E‏ في | : 
ومنها: : إذا باع ما يجز مراراً [كالعنب]9؟ والقصب. فجزتها. - الظاهرة عند البيع - 
بائع » وما يحدث بعد عل مرلداقع . أو 0 ومع 
الاتفاق على صحة البيع . 1 0 
د الرافعي بأن ن مر لبت رالات المشتري وفرق بين هذه لمال 
ا ا 
والثاني : ا ل في تقل ا . ولبائع منفعة في ترك قطعها.. 
والرطبة في قطعها فائدة للمشتري وفي ترك قطعها فائدة للبائع : بالك بندقع من 
الرافعي الاختلاف في كلامه . 
ومنها: إذا إذا باع حامک بولدین» بعد وضع أحدهما وبقاء ٠‏ لاخر سخب في كون 1 
المجتز للبائع أ شتريء قولان : 1 : : 
لعم : 0 :.إذا حكمنا بأن الولد للبائع » فيجب ٠‏ الحكم شاد ليع في 
الأم - على ظاهر المذهب» .' 1 


. وفي «ب» واستثنی . . (۲) في «بُ» زيادة وعليها ثمرة. (۳) في «ب» کالقط‎ 0١ 


> 


وهذا جار على ما اقتضته طريقته ‏ من أن الاستثناء الشرعي كاللفظي . 


ومنها: ذكر صاحب التهذيب وسبقه إليه صاحب المهذب أن التين والعنب إن ظهر 
بعضه. فالظاهر للبائع. وغير الظاهر للمشتري وتوقف الرافعي والنووي في هذه 


قال صاحب الوافي : ولم أجد للأصحاب في المسألة غير ما ذكره الشيخ يعني 
صاحب المهذب . 

ومنها :. لو باع العبد إلا يده آورجله مثلاً لم يصح» ولو کان مستثنى شرعاً ‏ كما لو 
استحق قطع اليد عن قصاص أو سرقة صح» ولا خيار للمشتري إن علم» لكن ينظر- 
هنا أن المبيع هل ورد على هذا المستحق فلا يكون من قبيل ما نحن فيه» أو لم يرد؟ 
الذي يظهر الأول وأنه مع ذلك يستحق القطع . ١‏ 


ومنها: لو باع الماشية إلا شاة الزكاةء لم يصح . للجهل بالمستثنى المؤدي إلى 

الجهل بالمبيع » ولو باعها كلها وقد وجبت فيها الزكاة - صحء ويد الساعي ممتدة إلى 

اخذ شاة الزكاةء فهي مستناة شرعاً وقد نص عليهما الشافعي في الأم في أبواب البيع » 

٠‏ في باب [النقباء]'“ في البيع والمبحث هنا عن شاة الزكاة ‏ والحالة هذه هل ورد 

العقد عليها ثم الساعي يفسخه» أو لم يرد العقد ثم على البائع ضمانها للمشتري» 

وكذلك إذا بيع من عليه حد فزمان استيفاء الحد منه مستئنى شرعاء وإن کان لو استئنى 
هذا الزمان ‏ لفظاً ‏ لأبطل . 


ومنها: لو باع داراً عليها حق» ووضع جذعاً أو أجراً ما صح » ولصاحب الحق 
استيفاؤه وهي منفعة مجهولة مدتها مستثناة شرعاء لواستثناها بلفظه لم يصح . 

قاعدتان : 

قال الأصحاب في باب الصلح : «الأجل لا يلحق ولا يسقط». 

أما قولهم : دلا يلحق» فإشارة إلى القاعدة الأولى » وهي أن الحال لا يتأجل» . 


. في أ» المستثنى والمثبت من «ب»‎ )1١( 


1¥ 


قال الشافعي رضي الله عنه في مختصر المزني في باب النهي عن بي وسا وهي. 
آخر مسألة في هذا الباب : «ولو كان له على رجل حق ‏ من بيع أو غيره ‏ حال فأخره به: 
مدة كان له أن يرجع متى شاءء يذلك لأنه ليس اجرج شيء من ملكهء, مه 
: عوضاً» فبلزمده وذ مقرو لد زلا بب ٠‏ أن یرجم فيه» انتهى . 


وهنا صور يقع فيها ويُحوب تأخير الطلب لامر خارجي علي ا النين -فيحتقد 
أن الحال [يؤجل]”“ وليس كذلك. ٍ 


منها: قال الرافعي في باب لمر اله دما كران و يؤجل]©: ¦ 
«لو أوصى من له دين حال على إنسان بإمهاله مدة فعلى ورثته إمهاله تلك المدة ت لان 
ش التبرعات بعد الموت تلزم قاله في التتمة» وسكت الرافعي عن هذا ا 


وضم الناس إلى هذه الصورة. ما إذا أنذرْ أن لا يطالبه | إلى شهر. فإنه طاعةء از 
الوفاء به. ا 


واعلم لله الصو في اة خا لعجب عدو فر رادي ها و هي الي 1 
قبلها في التتمة» م ا 
وهذا لفظ التتمةء قال عقيب*) ذكر ما نقله الرافعي ت «الثامنة : : إذاكان لاق 
حل أجله فقال: ا ا 
فيه كما لو نذر عيادة المرضى وتشييع الجنائز» انتهى . ! / : 
ولا فرق بين الحال ابتداء وبأجل” بعدمنا کان مؤجلاً. في أن كلا متها لا ا 
يتأجل» وقد قال الرافعي - قبل هذا ولوحل الأجل. فأجل البائع المشتري مدةء أوزاد ! 
في الأجل - قبل خلول الأجل المضروب ا ا ل 
يتأجل - وإن أجله - انتهى . بلفظ الروضة . ٠‏ 


١ 1 في «ب» لا یجب له.‎ )١( 
. في «ب» عقب‎ )٤( في «ب» تأجل فيها.‎ )۲( 
. في «به لابتاجل . () في «بء فاضل‎ )5( 


۸ 


وأقول: هاتان الصورتان ‏ الوصية والنذر - ليس فيهما تأجيل حال» بل تأخير 
الطلب مع الحلول» فلا ينقضان القاعدة . ۰ 


ونظيرهما: المديون المعسر» يجب إنظاره» وليس هناك تأجيل» وكذلك إذا حل 
الدين» وجب تأخير الطلب به إلى فتح الصندوق وإحضار القفل أو المال من البيت» 
وكذا من دون مسافة القصر وكذا إلى بيع سلعة على ما ذكر الأصحاب في باب الكتابة 
وليس في شيء من هذا تأجيل الحال» ولا فرق بين هذه الصور ومسألة الوصية والنذر إلا 
أن الأجل فيه معلوم » ولا أثر لذلك» ولو أن الناذر في هذه المسألة مات . فهل لورثته 
المطالبةء لأن الدين حال والناذر قد مات وهم لم ينذروا ‏ أو عليهم الإمهال, لأن الحق 
انتقل إليهم؟ هكذا فيه نظر واحتمال . 

فصل 

وأما قولهم : وولا يسقط» فإشارة إلى القاعدة الثانية »> وهي أن المؤجل لا يصير 

حالا». 


ومن ثم لو أسقط من عليه المؤجل الأجل لم يسقط ‏ على الصحيح واستخرج 
الأصحاب في باب الصلح من كون الأجل لا يلحق ولا يسقط أنه لا يصح الصلح من 
حال على مؤجل وعكسه . 

فإن قلت : فقد قالوا - فيمن صالح من مؤجل على حال» وعجل المؤجل : أن الأداء 
صحيح «وكيف يصح الأداء ولم يحل المؤجل؟. 

قلت : لا تعلق نصحة الأداء بحلول الأجل فإن من عليه دين مؤجل أن يؤديه حالاً - 
ولا يخرجه ذلك عن كونه مؤجلا ‏ لأنه متبرع : بنخلاف ما يلزمه . 

واعلم أن المطلقين نصحة الأداء - في هذه الصورة ‏ الإمام والرافعي ومن تبعه. 

وقد قيده الشيخ الإمام رحمه الله بما إذا عرف بطلان الصلح. فإن ظن صحته 
استرد قطعاًء قال: ولا يخرج على الخلاف فيما لو رهن معتقداً أو وجوب الرهن لأن 
الرهن عقد» بخلاف الدفع . والقصد معتبر في الدفع دون العقد. 


4 


وهذا الذي قاله الوالد متعين» يجب أن يكون الفتيا عليه . وهذه صور يضطر فيها 

إلى الحكم على المؤجل بحكم الحلول. وإن شئت قل: يضطر فيها إلى ى صبروية 
المؤجل حالاً. وتقع - حينئل سناع من هذا الأاصل ‏ 1 : 
00 منها: الموت يحل به الدين المؤجل لخراب الذمة. : 

ومنها : اشيرق دري عليه اويل ی عليه ليمي د دا الذي 
يغنمه القائمون دينه. 

eT e ومنها:‎ 

و : حلوله بالجنوث على قول. 

قاعدة: دارط الذي يقتضيه العقد لا يضر». 

كالبيع بشرط الاقاض» وكما إذا شرط في الرهن أن يباع المزهون في الحق» ا 
وعبارة المحاملي أنه يصح وقد تكلمنا عليها في شرح المختصر في مسنألة التعليل i‏ 


بعلتين» وقلنا: إن الصواب ما ذكره الإمام والغزالي والرافعي وغيرهم من أن شط : 
مقتضى العقدٍ لا يضر ولا ينفعء الع اير سياه امو 


ومن غرائب مسائل القاعدة قول البغوي في فتاويه: : لوتزوج من 8 یاس من ١‏ 
احتمالها الجماع بشرط إلا يطأهاء صح الشرط » لأنه يقتضيه العقد. 


قال : وكذلك إذا كانت لا تحمل في الحال وشرط أن لا يطاما | إلى مدة ا 
ثم يستثنى من هذه القاعدة الأمة إذا خالعت زوجها بمال» وشرطته ا وقت 


العتق» فإنه یفسد» ويرجع بمهر المثل - بعد العتق ‏ مع كؤن هذا الشرط مقتضى العقدء 
غإنه لوخالعهااعلی مال [ثبت]» ولم يطالبها الآن بشي ء. وإنمأ يطالبها عند الحتى , 


(١غ)‏ .سقط من «ب». (1) في به ثبت . 


۷۰ 


قال الشيخ الإمام الوالد رحمه الله في باب الخلع : «وهذا عجيب» شرط يوافق 
مقتضى العقد يبطله. ولذلك لو شرط في البيع الإنظار بالثمن إلى اليسار» لكن ذلك 
ليس من مقتضيات العقد» بل من مقتضى الشرع» ولا فرق» لأن الشرط الموافق للشرع لا 
يفسد . 

قلت :وكذلك إذا استأجر اليهودي [شهراً] “على عمل» فالثبوت تقع مستثئاة من 
الاستيفاءء أو المسلم فأوقات الصلوات تقع مستفناة وكذلك أوقات القيلولة والراحة 
بالنسبة إليهماء فلو صرح بمقتضى ذلك في أصل العقد كان مبطلا على ما حرره الشيخ 
الإمام رحمه الله غير أنه يقول: هذه الأوقات ليست متخللة بين أوقات الإجارة حتى 
تكون كإجارة العقب ‏ ويجري فيها ما في تلك من الخلاف ‏ بل المنفعة كلها للمستأجر 
1 مستحقة بمقتضى العقد ثم عليه توفيره عن العمل تلك الأوقات» ويظهر أثر ذلك فيما لو 
استعمله في تلك الأوقات» فلا تجب عليه أجرة زائدة ‏ كما أشار إليه البغوي وصرح به 
الشيخ الإمام . 1 

والحاصل أن ما [بقي] 90 مستثنى لو صرح به لأبطل إنما المبطل ما إذا أراد 
خروج هذه الأوقات من العقد ‏ بالكلية ‏ قال: فهذا ينبغي أن يبطل العقد. 


[وأقول:9" : قول الأصحاب: إنه يجوز الاستثناء للخدمة نهاراً - دون الليل - أ 
إذا أراد أن هذه الأوقات يقع توفيره فيها على العمل مع كون عقد الإجارة وارداً عليهاء 
فهذا تصريح بمقتضى العقد . فلا يضرء وبهذا يتبين ان ذكر مقتضى العقد لم يضرء 
وأن هذه الضورة لا ترد عليه ء ولا يقال: أغفل ذكرها »> لأنه حقق في شرح المنهاج أن 
أ هذه الأوقات مستثناة من الاستيفاء لا من الاستحقاق. وإن شئت [قل]47) من استيفاء 
المملوك. لا من الملك» وليست متخللة بين أوقات الإجارة» حتى تكون كإجارة 
العقب, ولا يطرقها الخلاف الذي في إجارة العقب. فيظهر أثر ذلك فيما لو استعمله في 
تلك الأوقات. [ولا](» يجب عليه أجرة زائدة وبه صرح البغوي في القيلولة» وفيما لو 


1 (۱) سقط من دأ» والمثبت من «ب». 
() في «ب» تمع . )٤(‏ في «ب» قلت . 
(۳) وفي «ب» وأول. (0) في «ب» فلا. 


۷1 


1 أسلم الذمي» واتی غليد يلد نلاه يم السبت فيقول الشيخ الإمام : ل 
العمل فیه» وأنه يتجدد له بالإسلام استحقاق توفيره أوقات الصلوات وفيما ور 
حائضاً فلا يستثنى أوقات الصلوات في حفها. ١‏ 
| لكن إذا تقرر هذا. فاقول: 05 
. المال إلى العتق فيقال: إن أرادت أن الاستحقاق موقوف على زمان مجهول فيبطل» | 
وليس ذلك مقتضى 9 وإن أرادت أن عليه إمهالهاء فهذا لا يیطل» وهو الذي ٠‏ 
قتضاء الشرع في هذا العقد فلا استناء. 7 
ونظير ذلك إذا قال: أنكحتكها على ما أمر الله به عز وجل. من إمساك بمعروف ' 
أوتسريح بإحسان» مقيداً الإيجاب به. قال الشيخ أبومحمد: يبطل لأنه نكاح بشرط :. 
والأصح الصحة : لأنه مقتضى العقد. وفصل الإمام فقال : إن أجراه 
[شرطاً] )١‏ ملزما فالوجه البطلان وإن قصد الوعظ. لم يضرء وإن أ طلق احتسل» 
a‏ ۰ 
قلت: وهذا الذي قاله الإمام ي یشب" ما قاله الشيخ A‏ 5 
إذا صرح بها في أصل العقد. غير أن في تفصيل الإمام رحمه الله نظر لأن صورة مسألة , 
النكاح أن يقيد الولي الإيجاب بهذا الشرط ‏ ويقبل الزؤج مطلقاً ‏ أو مكرراً له وإذا 
ذكره على سبيل الوعظ لم يكن مقيداً. إلا لماي عورا لطر يام 
وهذا هو المعنى على ما يدل عليه سياق الرافعي . ٍ 0 
أما الشرط الذي لا يقتضيه العقد فيصح » إن كان من مصلحته» ا 
البائع - كالرهن والكفيل - والمشتري - ككونه کاتباً» وضمان الدرك ومصلحتهمنا - 
كالخيار لهما. 


وقضية هذا أ نه إذا أجره أرضاً ليزرع القمح. ای ی ا : 


)0 في «ب» لفظ . 
(۲) في «ب» زيادة الذي . 


VY 


والشرط. وهو ما صححه الوالد رحمه الله بعد أن حكى في المسألة ثلاثة أوجه عن 
مجرد القاضي أبي الطيب. 

وإن لم يكن من مصلحته» فإن لم يتعلق به غرض يورث تنازعاًء كشرط أن لا 
يلبس إلا الخزء ولا يأكل إلا الهريسة. فالذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه أنه لا 
جح 

وأما ما قطع به الإمام الغزالي ‏ من أنه لا يفسد ‏ محجوج بما حكيناه من النص» 
وقد اقتضى كلام الرافعي والنووي أنهما لم يجدا في المسألة غير كلام الإمام الغزالي» 
لأنهما اقتصرا عليه » وذكر الرافعي الفساد بحثا من قبله ‏ معتضداً بكلام صاحب التتمة» 
وقال ابن أبي الدم : سمعت بعض الفقهاء يذكر أن الفساد وجه . 

قلت: وقد أغنانا الله بنا ذكرناه من النص عن تحقيق البحث: والوجه وأما ابن 
الصلاح فإنه استشكل ما ذكره الغزالي » فقال: الأجود أن يقرأ قوله : بشرط أن لا يأكل إلا 
الهريسة بالثاء [ثالثة]“ الحروف خطابا للمشتري » كيلا ينازع منازع في عدم الغرض - 
على تقدير تصويره ‏ فيما إذا اشترط للعبد المبيع . 

قلت: وفي كلام النهاية والبسيط تأييد له وعبارة الإمام بشرط أن لا يلبس بعده إلا 
الخز. أو ما ضاهى ذلك من الاقتراحات» وفي نسخة معتمدة رأيتها ‏ من البسيط ‏ بما 
ذكره ابن الصلاح» لکن قد ينازع منازع في حکمه ولو کان خطاباً للمشتري . 

ويقول: قد يتعلق به غرض» ولذلك أصل وهو ما إذا أعطاه درهماً. وقال ادخل به 
الحمام » فقد قال القفال: إن كان غرضه تحصيل ما عينه لما رآه به من الشعث والوسخ › 
لم يجز صرفه إلى غير ما عينه» وسكت عليه الرافعي» وحكى النووي في التعيين عن 
فتاوى القاضي الحسين ‏ وجهين» وقريب منها مسألة أبي زيد في الكفن» وإذا صح 


تعلق الغرض به فلم لا يفسد كالمسألة المنصوصة . 
وأما ما تعلق به غرض لأحدهماء وليس من مصلحة العقد» كشرط أن لا يقبض ما 
اشتراه» فيبطل . 


)١(‏ في أ ب ثانية. 


وفوا 


ويسجنى شرط عتق الغبد» فالمذهب صحة البيع والشرط جميعاً. ْ 

فائدة : إذا عرفث أن شرط مقتضى العقد لا يضر ولا ينفع » علمت أن ما هو حاصل 
وإن تلفظ به اللافظ, فلا يضر ذكره » وهذا ليس على إطلاقهء بل قد لا يضرء ,كما مثل. ١‏ 
وقد بر كما إذا وى المتوصتىء رقع ادت ایرد ؛ قن تيل على رج مع أن رد 
المنوي حاصل - وإن لم ينوه -ولكن المذهب الصحة. 1 

ونظير المسألة : الإمام إذا كبر ورفع صوته ونوى إعلام المأمومين جاز وإن كاذ لو . 
رفع الصوت ولم ينو الإعلام» حصل» فنيته لا تؤثر ويقرب من ذلك بعتك إن شتت 
فالمذهب الصحة» ولا يضر لفظ التعليق على المشيئة » لأنه لولم يشأ لم يشتر. 

تنبيه : قد يتردد في أن الشيء ء مقتضى العقد أو لا فيورث ذلك تردداً في أن شرطه 
هل يبطل أو لا؟ 

وبيانه بصور. ١‏ : ا 

منها: إذا كان العلووالسفل لواحد, فباع العلووحده صح وهل للمشتري أن يني ! 
فوق العلو؟ وجهان في الحاويء قال الشيخ الإمام : ينبغي أن يكون أصحهما المنع » 
لأن الهواء حق لصاحب السفل» وإنما خرج عنه البناء عن الهيئة الموجودة عند البيع - 
ذكره في باب الصلح ‏ وإن شرط أن لا بني » صح وليس له البناء قاله الماوردي . 

قلت : فهذا بيع بشرط لم يضرء وكان يتجه أن يقال: ل ا . 
صح ٠ ٠‏ وإلا فلاء وإن شرط أن يبني صح - خلافاً للمزني . ش د 

قاعدة : الاعتبار في تضرفات الكفاز باعتقادنا لا باعتقادهم . حلا الكو 1 
ثم إذا أتونا بما نتيقن أنه من ثمن خمر لا نأخله ف فى الجزية خلاقا لمالك وإذا ذبخوا . 
حيواناً وفتشوا كبدم فوجدوه ممنوا - أي ملصوق الكبد بالأضلاع - تأكله خلافاً ؛ 
لمالك حيث حرمهء لكونه حراماً عندهم . 

قاعدة: حمل اللفظ إلى ما يتبادر إلى الذهن أولى . إ 

و ق هع ع ا اا و اا رفا 4 
أكل من الشجرة الإبل E‏ » وإن كان خجلاف الحقيقة لترجحه . 


لف 


وهذا في شهرة تصير الحقيقة مرجوحة بالكلية» أما شهرة لا تملع استعمال 
الحقيقة فهي مسألة المجاز الراجح » والحقيقة المرجوحة. وفيها المذاهب المعروفة . 

قاعدة: اللفظ موضوع ‏ عندي - لأعم من الصحيح والفاسد ولا يحمل عند 
الإطلاق إلا على الصحيح . 
۰ وهذه قاعدة حققتها في باب فا وأغرب الرافعي فقال 

في كتاب الايمان ‏ عند الكلام على قول الوجيز ‏ ولو قال : لا أبيع الخمر من النوع 

الثالث ما نصه «وسياتي خلاف في أن لفظ العبادات» هل يحمل على الصحيح؟ كما إذا 
٠‏ حلف لاايصوم» ولا يصلي» انتهى . 
والخلاف غريبء لم أره حكاه قبل ولا بعد. 
قاعدة : اللفظ إذا أطلق ‏ اسماً ‏ على شيئين» وجود أحدهما يعقب وجود الآخرء 
٠‏ فإنه يحمل على الأول ولا يجعله الإطلاق مجهولاً0'© على الأصح «ومن ثم لو وقت 
السلم بجمادى أو ربيع, أو العيدء ينزل على الأول. 

قاعدة: لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده. 

هذا هو الأصل» ولكن اختلف الأصحاب في المشرف على الزوال» هل يعطى 
حكم الزائل؟ وربما قالوا: «المتوقع هل يجعل كالواقع؟ أو ما قارب الشيء هل يعطى 
حكمه؟ 

وهي عبارات عن معبر واحد» وربما جزموا بإعطائه حكمه» وذلك نقض على 
الأصل» لقوة أصل آخر عليه» اجتذب ذلك الفرع ‏ وانتزعه» وهذا شأن كل المستثنيات 
من القواعد ‏ كما حررناه في الأصل - وإليه [أشار]"“ بقول الشافعي رضي الله عنه: 
«والقياس قياسان: أحدهما: في معنى الأصل» فذلك [الذي]“ لا يحل لأحد خلافهء 
ثم قياس : أن يشبه الشيء بالشيء» وموضع الصواب عندنا. والله أعلم ‏ أن ينظر 
فايهما كان أولى لشبهه » صيره إليه ‏ إن أشبه أحدهما في خصلتين والآخر في خصلة » 
آلحقه بالذي هو أشبه في خصلتين, انتهى . ١‏ 1 


(۱) في 00 مولا 
(۲) في «ب» الإشارة . (۳) سقط في «ب» . 


Ve 


مثال إعطاء انقرف یک الزائل» تحريم وطء المشتري الجارية المبيعة بعد : 
التحالف وقبل الفسخ ‏ وفيه وجهان مرتبان على الوجهين في تحريم الوطء بعد الترافع 
إلى مجلس الحكم [والتحالف]“ والمصحح من هذين ‏ الحل والتحريم - بعد ٠‏ 
التحالف أولى » وربما لم يعطوه حكمه كبيع العبد المريض والجاني 4 مع , 
الإشراف على الزوال - وذلك هو الجادة» فلا يطلب له علة تخصه . 
قاعدة : الزائل العائدء كالذي لم زل ٠‏ أوكالذي لم يعده.. 


في أكثر صوره حلاف منتزع الأصل من قولين منصوصين فيما إذا قال لغبده: إذا ۰ 
جاء رأس الشهر فأنت حرء ثم باع ثم اشتراه ‏ ثم جاء رأ س الشهر ففي العتق قولان 8 
وهما يشبهان الخلاف أيضاً - فيما إذا علق طلاق زوجته بصفة ثم أبانها ؛ م جلد | 
تكاحهاء ا ش 

ولاس باش وقد ر الاك عل المع رما هل للا الفسخ؟ 

ومنها : لووهب لولده وزال ملك الولد وعاد. هل للأب الرجوع؟ 1 ا 

2 الوعاد ا فالأصح يعيد القاضي الحجر ولا يعود 

ومنها: E a‏ وقلنا: ا فإ عاد إل 
لاحت وعااطكي الي توهال تردد عن الشيخ أبي علي » يتجه تخريجه على 
الزائل العائدء والظاهر المنع .' . 

ومنها : ذا تقص بعض الاين في الخطبة وعادا - وقد مضى ركن هذا ازائل 
العائد كالذي لم يعد قطعاً. وتبطل الخطبةء وإن سكت ولم يطل الفصل إلى أن عادواء 
فهو كالذي لم يزل وتصح وإن ظال فقولانء أصحهما البطلان, وإن نقصوا في الضلاة: 
بطلت مطلقاً على أظهر الأقوال» وهو كثيرء .ومن أماكن الجزم , القاضي إذا سمع البيئةء 
ثم عزل. ثم ولي» يلايد من اباد > أما إذا خرج عن محل ولايته ثم عادء فقي قم 
استعادتها وجهان . : 
)١(‏ في «ب» قبل التحالف . 
(1) المنشور ۲ / ۱۷۸ الاشباه للسيوطي ۱۷٩‏ . (۳) في «ب» الشفعة. 


۷٦ 


ولو باع النصاب في أثناء الحول» ر ثم استرده يسبب جدید» ولم يقل أحد بأنه 
كالذي لم يزل حتى تجب الزكاة في ذلك الحول» فلذلك قضى الشيخ الإمام [بعدم] ٩‏ 
اطراد القاعدة» ولم يرها اأص يعتمد» وخرج ابن الرفعة عليها الوجهين فيما لو أدى 
الضامن الدين ثم وهبه رب الدين منه» هل يرجع على الأصيل [المضمون]" عنه فإن 
E‏ اراك > لم يرجع على الأصيل المضمون عنه وإلا رجع . 

وضعف بناء [الرافعي]7" آياهما على القولين» فيما لووهبت الصداق من الزوج 
ثم طلقها قبل الدحول» من حيث إن الهبة لو فقدت ووقع الطلاق. لكان الشطر عائداً : 
للزوج بعينه. قال : فهبته منه تعجيل ما سيجب» وهذا المعنى لا يتحقق فيما نحن 
فيه . 

قلت: وتخريج القولين - في هبة الصداق ‏ على القاعدة ظاهرة ولهذا يظهر 

فإن قلت: فلم احتجت إلى الواسطة . 

قلت : لعله لماذكره ابن الرفعة . 

قاعدة : لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل . 

ولا يرد ما إذا استعمل العارية - بعد الرجوع ‏ جاهلا به» حيث لا تجب عليه 
الأجرة فيما إذا ذكر القفال : «وإذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل ‏ بغير حق - والمأمور لا 
يعلم . حيث لا دية على القاتل . 

وإذا جن المحرم› ثم قتل صيداً» حيث لا جزاء واجب في الأظهر من القولين . 

وإذا قتل مسلماً -ظن كفره - بدار الحرب» فالأصح لا تجب الدية . وإذا رمى إلى 
مسلم تترس به المشركون» حيث لا دية إذا جهل إسلامه . 

وإذا باشر الولي [القصاص]» من الحامل جاهلاً بحملها فالأصح أن الدية على 


السلطان. 

. في «ب» بعد‎ )١( 

)في «ب» المعتمد. (5) في يبو لما. 

(۳) سقط من وب )٥(‏ في «ب» الاقتصاص . 


YY 


ال ل ثمرة سحا قم زجع 0 
أحد الوجهين وإنما] ذلك لما ذكرناه في الأصل. 1 

قاعدة : كل ما لايعلم إلاامن جهة الشخص» عل قزمم تاعل: 

منها : E‏ لوقن اولان افو رسي بل ES‏ ش 
إلا من جهتهاء وادعى إمكان إقامة البينة عليهماء وهو في الحيض متعذر وفي الولادة ! 
غير متعذر. ْ ا ش ا” 

ومنهاء إذا علق طلاقها بالمشيئة أو الرضاء. أو الإرادة [أو إضمارها]”2 بعضهء 
ونحوذلك . ا ا إلى التكاح 0 

ومنها: إذا ادعت أنها خامل وقف الميراث . 

ومنها اا إذا وجب عليها القصاص . إٍ! 

ومنها: إذا قال: : أخرج | يدك فاخرج اليسار» فقطع ثم اختلفاء فقال المخرج: 
قصدت بإخراجها قطعهاعن اليمين . وقال القاطع : بل أبحتهاء صدق المخرج . : 

ومنها: إذا باعه ضاعا افد صيعان مجهولة الجملة ثم اختلفاء فقال 2 
أردت الإشاعة وقال البائع : [بل ]0 أرذت معيناً» فالأرجح أن القول قول البائع 

وأمثلة كثيرة وعد منها بعض الطلبة إذا قال لزوجته: | إن علمت كذا فأنت طالق - 
متوهماً أن علمها لا يعلم إلا من جهتهاء وأن قولها فيه مقبول فتطلق إذا قالتُ: : علمت:, 

والفرع لا أعرفه مسطورا ومما حفظته وعلقته من فوائد أخي الإمام المْحقق بهاء 
الدين أبي حامد شيخنا وبركتنا أطال بقاءه «أنه ينبغي أن لا تطلق بقولها علمت: لأنُ 
[إحدی] () قيدي العلم المطابقة الخارجية» ولا يقبل قولها فيه لإمكان إقامة البينة 
عليه » فلابد أن يعلم من خارج وقوع ذلك الشيء. 

قلت: وهذا حقء ويشهد له أن الرجل لو قال لآجر: أنت تعلم [أن]© العبد 
الذي في يدي حر» حكم بعتقه. نقله الرافعي عن خط الروياني» عن بعض الأئمة 


: سقط من (أ. والمثبت من «ب».‎ )١( 
في «ب» أحد.‎ )٤( : . في «ب» اختیارها‎ )( 
سقط في «ب». : (5) في «ب» زيادة هذا‎ )۳( 


¥۸ 


محتجاً بأنه لولم يكن حراًء لم يكن المقول له عالماً بحريته. وقد اعترف السيد بعلمه . 

وهذا بخلاف ما لو قال: أنت تظن» ويشيهه, ما رأيته في أدب القضاء لشريح 
الروياني «أنه لوقال له: علي ألف - فيما أظن أو أحسب -لم يلزمه» وإن قال : فيما أعلم 
أو أشهد» لزمه. ويستثنى من هذه القاعدة مسائل : 

منها: لا يصدق السفيه في دعؤى توقان نفسه واحتياجه للنكاح . 

ومنها: لا تصدق' في دعوى الحمل حتى يدفع إليها النفقة. 

ومنها: إذا اختلف الزوجان في أنه نوى الطلاق إذا أتى بلفظ الكناية فإن القول 
قول الزوج"). 

قاعدة: قال أبو عاصم العبادي في أدب القضاء ‏ وتبعه . أبو سعد الهروي في 
أواخر كتاب الإشراف : «لا يقتص من نفسه لغيره ه إلا في مسألتين» . 

إذا أكل اللقطةء وأحذ الثمن من نفسه وصار أمانةء قال أبوسعد: «يعني إذا أخذ 
قيمته من نفسه وعرفها ‏ فهي أمانة ‏ في أحد الوجهين . 

والثانية : إذا قال [اقبض ما لي]22 عليك من الدين»فأسلم في كذاء صح قال ابن 
سريج ٩‏ : والمذهب أنه لا يصح › - انتهى 

قلت : أما مسألة اللقطة إذا أكلهاء فالأصح ‏ على ما ذكر الرافعي [ووقف]() فيه 
الشيخ الإمام ‏ وجوب التعريف بعد ذلك» قال الإمام : إلا أن يكون في الصحراء . 

والأصح أنه لا يجب - بعد ذلك [إقرار]" القيمة لأن ما في الذمة» لا يخشى 
هلاكه وإذا أفرز كان أمانة في يده ولعل الوجهين اللذين أشار أ بو عاصم إليهما بقوله : : فهي 
أمانة في أحد الوجهين هما هذان» ولا يزيد أن العخلاف في کون أماثة. بل في أ نه هل 
يفرزء أولا. 

فإن قيل: بالإفرازء كان أمائق ثم على القول بوجوب الإفراز -قول أبى ي عاصم أنه 


يقبض لغيره من نفسه - غريب» والمحفوظ أنه يرفع الأمر إلى الحاكم ليقبض عن 


. في «ب» زيادة السفيه. (۳) سقط في «ب». (0) في «ب» وتوقف‎ )١( 
في «ب» قاله ابن سريج . (1) في دب» إفراز.‎ )٤( في «ب» فإن الزوج لا يصدق.‎ )١( 


افا 


هذا ما في الرافعي » والذي في تعليق القاضي الحسين» ها على رج الا 
توضع عند عدل» فلا أعرف من قال بان الملتقط يقبض من نفسه لغيره غير أبي 
عاصم . / 


الرافعي في باب الوكالة حيث قال : إذا قال لرجل أسلم في. كذا وأد رأ س المال. من. 


مالك» ثم ارجع علي : «قال ابن سريج : يصح ويكون رأس المال قرضاً قل لامر 


وقيل : لايصح› لأن الإقراض لا يتم إلا بالإقباض» قال النووي . 


قلت : الأصح ا ا وصاحب العدة - أنه لا يصح وهو نص 


الشافعي ذ في الصرف . 
قال الشيخ أبوحامد e E‏ 


منها: قول الرافعي فيما [إذا]( أجره داره بدراهم معلومة. ثم أذن له في الصرف'! 
2 وو أنه يجوز] °0 وقد قدمناه في قاعدة: «اتحاد القابض والمقبض» وذكرنا' 


- هتا: e‏ تؤيد قول الرافعي». وني ول لي عاسم" 
«المذهب أنه لا يصح ما يرد عليه وهو القياس . 


ومنها: إذا باع مال نفسه لولده المحجور - فإنه يقبض من نفسه لولده : 


قاعدة: كل ما أنقص العين أو القيمة نقد يتوت به عرض می اي 


أمثاله عذمه - فهو عيب يرد به المبيع؟. 


قال الرافعي : وإنما اعتبر نقصان العين للخصاء فإنه يرد به وإن لم ينقص | 
القيمة - [لکونه] © أنقص .العين وإنما لم نكتف بنقصن العين واشترط فوات غرض , 
ع لأنه لو قطع من فخذه أو ساقه - قطعة يسيرة»› ولا تورث شيقاء ب تفوت ؛ 


ا لا يثبت الرد. 
5-07 ابن الرفعة» بان تصويرة ترا فإن آثار الجرح تنبت التغيار_ كما 
(۱) في «ب» لو. (1) سقط في وأ والمثبت من «ب» . (۳) في «ب» لأنه. : 


A۹ 


وأما مسألة السلم : فمقالة ابن سريج غريبة وما أراها إلا المسآلة التي 


وفيه نظر: فإن هذا لا يسمى جرحاًء وإن فرض أنه يسمى - ولم يندمل فذاك 
ينقص القيمة» ويفوت به غرض . 
ثم قال الرافعي : ولهذا قال صاحب التقريب: إن قطع من أذن شاة ما يمنع 
التضحية » ثبت الردء وإلاء فلا. 
واعترضه ابن الرفعة بأنه تبع في ذلك الإمام » وأن بعضهم اعترض الإمام فيه بأن 
الإمام نفسه خطأ من يعتبر العيب بالضحاياء إذ مقصود العيب المال. ومقصود الضحايا 
حسن النظر وكمال الصورة ‏ ولك أن تدعي تلازمهما غالباًء ثم قوله: إن قطع من أذنها 
بما يمنع التضحية يقتضي أن قطع بعض الأذن - منه ما يمنع من التضحية» ومنه ما لا 
يمنع والأصح أن إبانة جزء من الأذن يمنع الإجزاء. وفي التعريف أيضاً احتراز عما إذا 
وجد العبد والجارية مختونين » فإن فات جزء من أصل الخلقة بالختان. لكن فواته 
مقصود دون بقائه, فلا رد به - إذا كان قد اندمل ‏ وإنما اشترط كون الغالب» في أمثاله 
عدمه» لأن الثيابة متلا - في الإماء معنى ينقص القيمة > لکن لا رد به إذا كانت كبيزة» 
في سن لا تغلب فيه البكارة - لأنه ليس الغالب فيهن عدم الثيابة . 
ومن مسائل القاعدة: 
عدم نبات عانة الجارية ‏ حدث ذلك في زمن القاضي أبي عمر المالكي» وقضى 
بأنه عيب . وذكره اثنان من أصحابنا وهما الهروي «في الإشراف» والقاضي شريح 
الروياني في كتاب «أدب القضاءء [قالا]2'0 : انه عيب وفيه ‏ عندي ‏ نظرء وأقصى ما 
يشبه به الحيض. فإن من لا تحيض ترد بهذا العيب» لدلالته على ضعف في الخلقة. 
فإن كان يقال: إن عدم إنبات العانة يدل على فساد المنبت فهو عيب» لكنني لا أعتقد 
ذلك وكون المبيع مما قيل إنه موقوف وإن لم يثبت ذلك فائدة : عرفت الضابط في عيب 
المبيع» وقال النووي في تهذيب اللغات» العيب ستة أقسام » عيب البيع » ورقبة الكفارة 
والخرة» والأضحيةء والهديء والعقيقة, وفي أحد الزوجين.وفي الإجارة . وحدودها مختلفة . 
- ففي البيع ما ينقص المالية » أو الرغبة» أو العين. 
- وفي الكفارة ما يضر بالعمل إضراراً بيناً. 
- وفي [الأضحية والهدي(© والعقيقة] ما ينقص اللحم . 


)١(‏ في «ب» وقالا. (1) في «ب» تقديم وتأخير, 


۸۱ 


وني اا مايل شن الوطم ويكسزسورة التوقان. 
و E‏ المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت في قيمة الرقبة لآن العقد 
قلت: ولم يذكر عيب ابل الدية» وعيب الزكاة وعيب اا في الإحرام. وعيب 

الصداق | إذا طلقها قبل الدخول لدخولها فيما ذكره فليتأمل : 00 

قاعدة : كل عيب يوجب الرد على البائع» ب عجاري 

قال الرافعي : إلا في الإبلء قال ابن الرفعة والوالد رحمهما الله ولعله احترزز به 
عما ذكره ابن الصباغ.. من أنه لو اشترى عبداً له أصبع زائدة» فقطعه» فإنه يمن الرد», 
أي RE NE‏ في يهن E‏ > لا يرد.به:المشتري» 
كما قاله المتولي والبغوي . 

قاعدة : ذكرها لإمام في كتاب اليح » وأشار ليها الرائي في ياب ا تفلي 
. «الحمل يندرج في كل عقد معاوضة صدر بالاختيار» كبيع الجارية المزهونة والرد 
بالعيب» والرجوع بسبب الفلس» » أو انتفاء العوض كالرهن والهبة - ففي التبعية قولان . : 

فإن قلت: قضية هذا أن يجري قولان في ا لانتفاء [العوض2©0 ولا خلاف 
أنه إذا موادت بو كال | | 

قال في مكان : إن الرْصية حقدء وإذا كانث عقا ٠‏ كان العتق عقداً لکن ذلك 
یرش ْ ١ ٠‏ 

قاعدة : مافي الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح . : 

وهذه القاعدة قد تنقض بما نقله الرافعي عن صإحب التتمة - ساكتاً عليه 
الزوج المختلع 0 
المرأة بالدفع - مع أن توكيل المحجور في القبض لا يصح لكن الشيخ الإمام قال ع 
إذا كان العوض معيناً أو كان الطلاق معلقاً بدفعه» أما إن كان الخلع على مال: في! 
ذمتها - فينبغي أن لإ يصح القبض وإذا أتلف ضاع على المرأة. : 


. في «آ» الفرض والمثبت من «ب»‎ )١( 


TAY 


قاعدة : 'متلقاة عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله : كل خيار ثبت بالشرع 
لدفع الضررعن المال. فهوعلى الفور. 

قال المتكلمون على احترازاته : 

إنه احترز بقوله : «ثبت بالشرع» عن خيار الشرط في المبيع . 

وبقوله : لدفع الضرر عن المال عن خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد إذا قلنا: ليس 
لخيار على الفور ‏ وعن خيار المرأة في المطالبة بالفيئة أو الطلاق في الإيلاء والخيار بين 
القصاص والدية. وعن خيار المجلس. فإنه ليس لدفع الضررء بل قد لا يكون ضرر 
أصلا وعن خيار العنة أيضا ‏ 

فاشتملت هذه القاعدة على خيار العيب فإنه على الفور ولذلك قال في 
لمهذب : فيما إذا وجد بالمشترى عيباً. فأراد الرد لم يؤخرهء فإن أخره ‏ من [عذر]© 
سقط الخيارء لأنه حيار ثبت بالشرع - لدفع الضرر عن المالء فكان على الفور كخيار 


واشتملت - أيضاً ‏ على الشفعة ‏ ولذلك قال في باب الشفعة - من المهذب أيضاً 
إن أخر الطلب - من غير عذر ‏ سقطء لأنه على الفور» فسقط بالتأخير من غير عذر كالرد 
بالعيب وأكثر الناس البحث عن قياس الشيخ - الرد بالعيب على الشفعة ‏ والشفعة على 
الرد بالعيب . .وهو موضع معروف بالاشكال عندهم - والمحققون يبحثون ‏ عند الانتهاء 
إلى هذا الاشكال ‏ علماً منهم أن هذا الشيخ ‏ الذي هو أستاذ أرباب الجدل لا يفعل 
ذلك سدى» وأقصى ما انتهوا إليه - قولهم : قاس العيب على الشفعة » لورود الخبر 
فيهاء وعكس فى الشفعةء لاتفاق أكثر العلماء على أن الرد بالعيب ‏ على الفور 
بخلاف الشفعة ونظيره قياس القراض على المساقاة لورود الخبر فيهاء وعكسه. 
الإجماع على القراض . 

وقال الشيخ الإمام» في تكملة شرح المهذب: إن من تأمل كلام الشيخ في باب 
الشفعة. حكم بعدم صحة السؤالء فإنه لم يقس كونها فورية على الرد بالعيب. وإنما 
قاس سقوطها ‏ بالتأخير عليه وهما غيران ثم اعترض على نفسه» بأن الفورية إن لزمها 


(1) في «ب» من غير عذر. 


YAY 


السقوط بالتأخير. ؛ لم يحت في الشفعة 0 ؛ فلايكفي. 
في الرد بالعيب - القياس على الشفعة . ' 

قال: «وقد حطر لي د 
سقوط الشفعة بالتأخير» بغد تقدير كونه على الفور مقيساً على الرد بالعيب - مسالة 
غريبة. نقلها أبو سعد الهروي عن تعليق البندنيجي » إن الشافعي نص - في اختلاف! 
العراقيين - على القول الصحيح » إن الشفعة على الفور. أن للشفيع خيار المتجلس , 

فلعل الشيخ أبا إسحاق.. اطلع على النص القائل «بأن الشفعة لا تبطل بالعفو ما 

دام في المجلس» على قول الفور ‏ ولا شك أن التأخير. العم لجان تارادا 
يدفع ذلك بالقياس على الرد بالعيب وبهذا ينتفي.السؤال عنه . : ْ 

قال الشيخ الإمام : على أني نظرت باب الشفعة - من اختلاف العراقيين نظراً فلم , 
أر هذا النص فيه» ومو اغريب مشكل ولكنه.في نصوص الشانعسي لأحمبذ بن . 
بشرى. وهوقضية اختلاف الأصحاب في ثبوت خياز المجلس في الشفعة» . ' 

قلت : وهو وجه مصرح به . 

نم يستثى من هذه القاعدة خيار التصرية فإنه يمتد ثلاث أيم - على فا صخحه 
[الشيخ] الإمام - خلافاً للرافعي والنووي» وهو جيار ثبت بالشرع» لدفع:الضرر عن ' 
المال - لكن الشيخ الإمام أجاب عن إيراده على القاعدة 2 لا حیار عیب 
أي ثابت بالحديث - ولذلك يثبته مع العلمء وإذا كان كذلك فلا يكون لدفع الضرزاعن 
المال». 

قاعدة: ذكرها الإمام في باب ارد بالعيب في فصل التدليس وجعلها ضابطً لما 
يحرم من التدليس وما لا يحرم . 1 

من علم شيئاً ينبت يبت الخبار فأضفاه. أوسعى في تاليس فيه فقد فعل جرم فإ لم . 
لالحا ا MS a‏ ْ 

قلت : ولك أن تختصر هذه العبارة فتقول : «يحرم إخفاء ثبت الخباردون مألا أ 


يثبت» وقد كان يختلج في إلذهن أن ما لايثبت نت الخ أل اترم لا انعبر 
لفارطة بخلاف مدت الخيان: 1 


)١(‏ سقط في «ب». 


Af 


ونص الشافعي رضي الله عنه ‏ حيث قال: «وكذلك المدلس قد عصى الله تعالى 

وهذا نص حكاه الماوردي في الحاوي : قبيل فصل تلقي الركبانء وحكى أن أبا 
علي بن أبي هريرة رحمه الله تعالى كان يقول: «إن تمن التدليس حرام لا ثمن المبيع › 
ألا ترى أن المبيع إذا فات رجع على البائع بأرش عيب التدليس» فدل على أنه أخذ منه 
بغير استحقاق» انتهى . 

وهذا الذي حكاه عن ابن أبي هریرة(“ غریب ومعناه أن الزيادة بسبب التدليس 
محرمة لا جملة الثمن. 

ولم يذكر صاحب البحر هذا مع كثرة استقصائه لكلام الحاوي ‏ ثم إن الإمام 
رحمه الله قال بعد ذكر هذه القاعدة: «ومما لا يجب التعرض له ذكر القيمة فليس البائع 
مقيداً ‏ في الشرع - بأن يبيع الشيء بثمن مثله قال: وهذا ينبني على ما ذكرناه» فإن الغبن 
بمجرده ‏ إذا ‏ اطلع عليه المشتري لا يثبت له خيار - انتهى . 

وقد حكى الشيخ الإمام رحمه الله هذا كله عن الإمام في أوائل باب الرد بالعيب 
من تكملة شرح المهذب ‏ ساكتاً عليه . 


وأقرل: إن أراد الإمام أنه لا يجب على البائع ذكر قيمة المبيع - في نفسه - فهو 
حق» وليس عدمه تدليساً البتة» وإن أراد ما إذا اشترى بغبن ثم أراد البيع - في باب 
امرابحة - فالصحيح وجوب ذكر الغبن. لكن صحح الإمام والغزالي عدم وجوبه» فالإمام 
جار على أصله غب ر أنه أشار إلى هذه المسألة بقوله : «إذ الغبن -بمجرده -إذا اطلع عليه المشتري 
لا ثبت له خيار» إن أراد به الغبن في المبيع من حيث هو إذا اشتراه بدون قيمته ولم يبعه مرابحة 
ولا أخيربالثمن فصحيح وليس مما نحن فيه : 


(1) الحسن بن الحسين القاضي أبو علي بن أبي هريرة البغدادي أحد الأئمة من أصحاب الوجوه تفقه على 
ابن سريج' وأبي إسحاق المروزي ودرس ببغداد وروى عنه الدارقطني وغيره وتخرج به جماعة من 
الأصحاب مات بيغداد في رجب سنة خمس وأربعين وثلائماثة ‏ ابن قاضي شهبة ١‏ / ١٠۲٠ء‏ تاريخ 
بغداد ۷ / ۰٩۸‏ وفيات الأعيان ١‏ / ۳۵۸ شذرات الذهب ۲ / ٠لالء‏ البداية والنهاية ١١‏ / 7*4 


ابن السبكي 7 / 705, ٍ 


Ao 


وإن أرادالغبن في المرابحة حيث يخبربالثمن -ة قفيه إشارة إلى أنا إن وجبنا الإخبار 
عند ذكر الثمن فلم يخبر لا يثبت الخيار. 0 

ويمكن تخريج وجهين في ذلك - مما إذا صاحبه ‏ فن“ في ثبوت الخيار 
للمشتري وجهين أصحهما: - غند التووي - ثبوته . 

وفي القاعدة ظرداً وعكساً مسائل: ٠‏ 1 

منها : من علم بالسلعة عيباً لم يجز له أن يبيعها حتى يبين عيبها وذ المحاملي 
والروياني فقالا : إن ذلك يستحب . : : 

قال الشيخ الإمام ال به خرن e‏ : دوهي عبارة رديئة موهمة» فلا يقول. 
أحد - له علم - بعدم الوجونب وإن باع ولم يبين العيب» ثبت الخيار. 

ومنها : لواشتراه بدين من مماطل د وبحت الاب في زع لرا 

ومنها: لواشتراه من:ابنه الطفل وجب الإخبار. 

ومنها : يجب على البائع الصدق في قدر الثمن وفي الأجل والشراء بالعرض وبيان' 
العيب الحادث عنده فلو قال : Ele Sl ES‏ 
٠‏ خيار للمشتري . : ْ 2 

قاعدة : من كان القول قوله في شيء. كان القول قوله في صفته وعبارة أبي؛ سعد: 
الهروي عن هذا E‏ «من قبل قوله في أصل اق ن ّ 


تابعه). 


ولو ضايقنا في العبارة لقلنا: «الفرع غير الصفة غير أن الظاهر أن السراد. 
واحد فلا نقف في ذلك . 

ومن ثم لو قال : بعتك الشجرة - بعد التأبي ENO ES‏ : بل اقبله ! 
' فلي فالقول قول البائ و اال ر عدو و اي من 
هذه القاعدة ثلاث مسائل : ؛ 


إحداها: مسألة الخياط ‏ إذا قال المالك : أذنت في قطع الوب قميصاً فل 
٠‏ الخياط عليه على الول [بتعطديق ]1 الخياط: ا 


)١(‏ في «ب» ولكن. 1 (۲) سقط في «ب». 


TA" 


والثانية : دفع إليه ألفاً ليتصرف فيها فقال القابض: كانت قراضاً فلي قسط من 
الربح وقال الدافع : بل مضاربة. قال الثقفي277. القول قول الدافع وقال الجرجاني : 
القول قول القابض وقال المحاملي الكبير: يتحالفان. قلت: والمجزوم به - في شرح 
: المنهاج للوالد رحمه الله - قول الثقفي جرياً على أصل القاعدة. وهو ما في الشرح 
والروضة فيما إذا قال: وقعت وكالة فقال العامل : بل قراضاً. 

وحكى النووي - في زيادة الروضة ‏ وجهين في أيهما تقدم بينة العامل إذا ادعى 
أن المدفوع قراض أو المالك إذا قال: بل هو قرض وفي الرافعي وغيره ‏ فيما إذا قال: 
بعتك فقال: بل وهبتني ‏ وجوه أصحها : لا يتحالفان بل يحلف كل منهما لأنهما لم يتفقا 
على عقد وهذا فارق مسألة أبي سعد وشريح فإن الإبضاع والقراض عقد واحد فالتحالف 
فيه أظهر. والثاني : أن القول لمدعي الهبة . والثالث: التحالف . وهذه الأوجه: التي 
حكاها أبو سعد حكاها شريح في «أدب القضاء»» ولعله من أبي سعد تلقاها. وفي 
نسختي من «أدب القضاء» لشريح ‏ موضع وقال المحاملي: الكبير: يتحالفان ما نصه. 
وقال في الكبير: يتحالفان وكنت أحسب أنه يعني «بالكبير» النهاية على. اصطلاح أهل 
خراسان فكشفت «النهاية» فلم أجد فيها تصريحاً بذلك وذكرت هذا كله في كتابي 
«التوشيح» فلما وقفت الآن ‏ على كتاب أبي سعد ووجدت فيه ما رأيت غلب على ظني 
أن نسختي من كتاب شريح - سقط منها لفظ «المحاملي» وزيدت لفظة «في» وإنما قال 
«وقال المحاملي الكبير كما قال أبوسعد» . 

والمحاملي الكبير- هو الشيخ أبو الحسن - إمام قديم في زمان الاصطخري ذكرناء 
: في كتاب الطبقات . والثالثة : غاب الزوج سنة وادعى أنه طلق - بائنا ‏ في صدر مدة الغيبة 
وكذبته وطالبته بالنفقة. قال أبو سعد: القول قولها فى حقها وقوله في أصل الطلاق. 
قلت : كلام الأصحاب يشهد له ويتجه أن يقال: لا تجب النفقة ‏ تبعاً لقوله في الطلاق وقد 


قدم أبو سعد قبل هذا بقريب من ثلاث أوراق في المرتدة بعد الدخول تقول: أسلمت 
)١(‏ محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب أبو علي الثقفي الحجاجي النيسابوري الفقيه 
لإمام الزاهد الواعظ تفقه على محمد بن نصر ويقول ابن خزيمة رحمه الله عنه ما يحل لأحد منا 
بخراشان يفتي وأنت حي ولد سنة أربع وأربعين ومائتين ومات في جمادى الأولى سنة ثمان وعشرين 
وثلائمائةء النجوم الزاهرة ۳ / ۲٠۷‏ ابن AE‏ شذرات الذهب ؟ / 6الل2 
لعبادي ض 1۳ ابن السبكي ۳ / ۱۹۲ . 


YAY 


رلك حا فلي بعت - حكاية. قولين: أصحهما: القول للزوج لأن الأضل عدم : 
الرجوع إلى الإسلام . والثائي : قول لمر القول في أصل د سا 
فليكن كذلك . ۰ 0 : 
وفيه «ولا بد من مجيء هذا الخلاف في هذه الصورة CT‏ 
نظيره إذا قال: أسلمت أولاً فلا نفقة لك وادعت العكس . وأصح الوجهين في أواخر . 
نكاح المشركات ‏ من الرافعي وغيره 0 - ؤهو يدغي ' 
مسقطا . لكن هذه العلة تصلح أن تكون فرقا بين المسألتين» والمسألة موضع النظر.. 
وليت شعري إذا كان أبواسعد يستثني ‏ على وجه أو قول - فلم لا ذكر مشألة ما إذا | 
' قال: أكريتك فقال: بل أغرتني ونظائرها - مما اصح فيه أن القول قول. المالك 0 
بقيت على أبي سعد مسائل أهمل استثناءها - ولعل بعضها أحق مما ذكره ادر 
منها : الأصح أن القول قول مدعي صحة البيع دون فساده ي 
أصل البيع فالقول قول البائع . 1 
ومنها : لواختلفا في النقصانء وتغيير المبيع عما كان عليه فالقول قول المشتري . 
ومنها: لو قال الغاصب:' كان ن العبد أقطع وأنكر المالك. فالقول قول المالك في 
الأصح . 1 : 
ومنها : ل را صدق الولي في الأظهر. 
ومنها : قطع طرفه وادعى أنه كان أشل. صدق المجني عليه. ' 
ومنها: قال الراكب أغرتني وقال المالك: بل أجلرتك. صدق الماك على 1 
المذهب. ا 
ومنها :“عمل له عمل وقال: ١ ET‏ 
ومنها: إذا قال: «كانث الألف المدفوعة ‏ إلي وديعة مويه - وقال المالبك:. بل ش 
قرض» قال البغوي : القول قول المدفوع إليه. ْ ١‏ 
ومنها: : دفع إليه دراهم واختلف في ذكر البدلء فالقول قول الأخنذ - قاله ١:‏ 
الرافعي . وفيه وجه قال النووي - أول القرض «إنه متجه» . . 0 
ومنها ال ل ا - في أحد يد - في 
«الروضة» و «شرح المنهاج» .' ١‏ 
ومنها: قال e‏ «بل ابضاع) ذكرها شريح . وفيها أوجه . 


TAA 


ومنها: قال «وهبتك بعوض» فقال : «بلا عوض» رجح النووي أن القول قول من 
نفاه. 

ومنها: بعت بأشياء وقال: «بعوض» فأنكر المبعوث إليه صدق وفيه للرافعي 
بحث. يظهر أن يقال: إن اختلفا في أصل شغل الذمة مع الاتفاق على ثبوت اليد فإن 
[اختلفا]('2 في أن ثبوتها بحق أو لا فالقول قول المالك لأن الأصل لم يصدر منه ما 
يقتضي -[حينئذٍ هذا]9" . 

وإن اتفقا على أنها بحق» ثم اختلفا في شغل الذمة فالقول قول من ينفي الشغل 
لاعتضاده بالأصل . وإن اتفقا على الشغل ثم اختلفا في صفته فالذي يظهر أن القول أيضا 
قول من لو أنكره لقبل إنكاره لأن من كان الفول قوله في شيء كان القول قوله في صفته 
وإن اتفقا على الشغل ولكن اختلفا في ارتفاعه فالقول قول من يدعي بقاءه . 

قاعدة : تتصل بالقاعدة قلها أنا ضبطتها بعد ما تبددت عليها فروعها وانتشرت فإن 
كانت كا فهمت ورتبت فالله السؤول أن ينفع بها وإلا فهو المسؤول أن يوضح لي 
الحق إذا اختلف الآخذ والمأخوذ منه فإن كان اختلافهما في أصل شغل الذمة مع الاتفاق 
على ثبوت اليد فلا يخلو إما إن ختلفا في أن ثبوتها هل هو بحق أو لا فإن كان الأول فالقول 
قول المأخوذ منه لأن الأصل أنه لم يصدر منه ما يقتضي ثبوت هذه اليد ويدل على هذا أن 
الصحيح فيما إذا قال المالك غصبتني وقال ذو اليد أعرتني أن القول قول المالك وإن 
كان الثاني وهو ما إذا اتفقا على أنها تنبت بحق ثم اختلفا في شغل الذمة فإما أن يكون 
ثبوتها لغرض المأخوذ منه أولغرض الآخذ . أولغرضهم جميعاً أويقع الخلاف في ذلك . 

قاعدة : قال القاضي أبو عاصم وشرحه أبوسعد الهروي في الاشراف كل عقد فيه 
عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق إلا في مسألة واحدة . 

قاعدة: ذكر الإمام رحمه الله - في باب معاملات العبيد ‏ أنه لا احتكام للسادة 
على ذمم العبيد. فلا يملك السيد إلزام ذمة العبد مالا ولو أجبره على ضمان [لم 
يصح]<" ولو أجبره على أن يشتري له متاعاً لم يصح الشراء. وإن كان محل الديون - 
التي تلزم العبد بالإذن ‏ الكسب» وهو ملك السيد ولكن لا استقلال للاكتساب في هذا 


(۱) في «أه اتفقا والمثبت من «ب». 
(۲) في «ب» حقيقة بد هذا . (۳) سقط من أ١‏ والمثبت من «ب». 
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الباب مالم يتحقق تعلق الدلين ن بأضل الذمة. ولو أقر السيد عليه بجناية قصاض وأنكر . 
الحة الام ويك فد تسلو دفي لاما ويل نقل الشيخ الراك ين 1 
: «المنهاج» ساكتاً عليه . 


قاعدة اكرات ر . وأسد ستشنى الشيخ ا في 
الروئق» وتبعه تلميذه المجائلي في اللباب - ست صور ونحن بلغنا بالمستتى يفا 
وأربعين . 1 e‏ 
فمنها: الإرث . ۱ 

ومنها :. يسترجعه بالا فلاس . ' 

ومنها: يرجع في هبته لولده . 

ومنها: إذا رد عليه بعيب. 

ومنها:. إذا قال : أعتق يمك عن فأجتقه وصنححتا . a‏ 

ومنها:: إذا كاتب عبده الكافر فاسلم العبد ثم عجز عن النجوم فله تعجيزه. وهنا ' 
وقف الشيخ أبو حامد والمحاملي وشكك النووي في هذه بأن المكاتب لا يزول ملكه 1 
فيقال: «تجدد بالتعنجيز؛ - وعبارة الشيخ بي حامد «لا يجوز ترك منسلم في ملك كافر ولم : 
يقل : لا يدخل - وبه يندفع الإيراد ولكن هذا الترك ليس مطلقاً فإنا نأمره بعد التعاجيز ٠‏ 
بالإزالة . وأجاب الشيخ صدر الدين ب بن الرحل بأن لنا خلافاً في إلحاق المكاتب بالحر ! 
أو بالعبد في 'مسائل» > فلعل المحاملي جرى على قول من يجعله كالحر ثم لعل مسالثه : 
إنما فرضها فيها لو [مُلك],المكاټب عبدا مسلماً ثم عجز المكاتب. فإنه يدخل في 
ملك السيد ما كان للمكاتب: فلعل المحاملي أشار إلى أن هذا العبد يدخل في ملك | 
السيد لحصوله تبعاً كالرد بالعيب ولم يرد المكاتب نفسه. 8 

قلت: هذه صورة أخرى ولكنها غير مراد المحاملي وشيخه أبي حامد فإن فظنا 
صريح في إرادة المكاتب نفسه . 

ومنها : إذا اشترى من يعتق عليه زادها النووي . 

ومنها: أن يبيع عبداً مسلماً : ثم تقايل المشتري فإنه لا يجوز - إن جعلنا الإقالة 
تنعاء لجف سما ودر یکی فى ار اا كما قال ر 


. في «ب» ملك‎ )١( 
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ومنها: إذا كان بين كافر ومسلم عبد مسلم مشترك فأعتق الكافر نصيبه وهو موسر 
سرى عليه . ذكره البغوي وهاتان زادهما ابن المرحل . 

ومنها: عاشرة ‏ زادها ابن أخيه الشيخ زين الدين [محمد]١١©‏ مدرس الشامية 
البرانية بدمشق رحمه الله رهي إذا جاز له تكاج الآمة وكانت لكافر فالأصح الجواز وينعقد 
الولد مسلما على ملك الكافر. 

ومنها : أن يرجع إليه بتلف مقابله - قبل القبض -. 

ومنها: أن يبيع الكافر مسلما بثوب» ثم يجد بالثوب عيباً فله رد الثوب واسترداد 
العبد على الضحيح . 

ومنها : [إذا]" تبايع كافران عبداً كافراً فأسلم العبد- قبل القبض - ثبت للمشتري 
الخيار [إن]29 قلنا يمتنع عليه قبضه. كذا قاله الإمام وامتناع قبضه صححه الرافعي 
والنووي فإذا فسخ فقد دخل العبد المسلم في ملك البائع الكافر. 

ومنها: إذا باع الكافر عبدأ مسلما لمسلم ‏ بشرط الخيار للمشتري ‏ فإن الصحيح 
أن الملك لمن له الخيارء وبالفسخ يملكه الكافر. 

ومنها: أن يرده عليه لا بالعيب» بل لفوات شرط كالكتابة ونحوها . 

ومنها : إذا اشترى ثماراً بعبد كافر فأسلم ثم اختلطت. وفسخ العقد. 

ومنها: إذا باع ثوباً على أنه هروي مثلاً . بعبد كافر فلم يكن هروياً فإن له الرد على 
قياس ما تقدم . 

ومنها : إذا باع الكافر عبده المسلم» وكان مغصوباً من قادر على انتزاعه فعجز» > أو 
غصب قبل قبضه فللمشتري الخيار» ويفسخ البيع ويعود إلى ملك الكافر. 

ومنها: إذا باع الكافر عبده [الذي أسلم عنده]“) من مسلم رآه قبل العقد دون 
حالة العقد فالأصح الصحة - تفريعاً على قول بيع الغائب ثم إذا وجد العبد متغيراً واختار 
الفسخ ملكه الكافر. 

ومنها : باع عبده المسلم لمسلم ثم تشاحا في التسليم ومال المشتري غائب إلى مسافة 
القصرء لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره والأصح أن له الفسخ . فيفسخ 


ويملكه. 
)١(‏ سقط من «ب» . (۴) في «ب» (إذا) . 
(۲) سقط من «ب٤. )٤(‏ سقط من «ب» . 
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أومنها: إذا اشترى بعيدة المسلم صبرة فظنها على السواء ثم E‏ 
تبين بطلان العقد وجهان أصحهما : لا ولكن للمشتري الخيار كالعيب والتدليس'. 0 
ومنها: إذا جعل الكافر عبده الكافر رأس مال السلم في شيء؛ فانقطم لع ذلك , 
الشيء دبعل أن أسلم العبد المذكور ‏ فإن للذي جعله.رأس مال السلم فسخ خ العقد و وإذا , 
فسخ العقد انقلب العبد إليه ضرورة . 
ش ومنها: إذا أقرض عبده الكافر فأسلم في يد المقترض و الكافر د 
أن يرجع فيه كما جوزنا له بالرجوع في الهبة . : ١‏ 
ومنها: في القراض إذا اشترى العامل الكافر عبيداً كفارا للقراض فاسلموا وع ٠‏ 
عقد القراض ثم قسم هو والمالك العبيد فإن قضية المذهب صحة ذلك > وإذا تميزت ! 
حصة العامل عبيداً ملكها بجريان سبب الملك» والمذهب أن العامل لا يبلك خضته . 
من الربح إلا بالقسمة. ‏ ' ُ 
ومنها: : إذا التقط كافراً بشرطه وهو إما عدم التمييز ا 1 
وأسلم ثم أثبت الكافر أنه كان ملكه فإنه يرجع فيه لأن التمليك بالالتقاط كالتمليك 1 
بالقرض . ! ش E‏ 
ومنها: : ا قط عدا صف لاز في موضع لاسام فيه ومرن ولك ر بلع 
وأسلم وظهر مالكه ينبغي أن برجم فيه - كما يرجع فيما وهبه لولده. 7 
ومنها : إذا وقف على كافر أمة فأسلمت» ثم حملت وأتت بولد» بعد الإسلام . ١‏ 
نه بكرن ماما تما لاه طحي بكترت جع الجارة المرقونة ملك pl‏ 1 
عليه -على الصحيح! © : 
ومنها : إذا أوصى بمنافع الجاريسة الكافرةونتاجها فأسالمت : ئم حملت وأنت بزلد ١‏ 
فإنه يكون ملكا له. ا : 
وها : إذا اشترى مسالماً بشرط العتق - على وجه -. 1 
ومنها : إذا أقر بحرية عبدء ثم اشتراه لكنها داخلة في قول النووي : ذا افترى من ْ 
50 - بعد أن أسلمت - ثم عجز السنيد ش 
مکاتبه» فإن الجارية وولدها إنقلبان إلى ملك السيد وهذه داخلة فيما ذكره ا صدر 
الدين في بحثه مع النووي. ٠‏ 
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ومنها: إذا نكح عبد كتابي أمة لكتابي ثم أسلم ثم وطئها فالولد مسلم مملوك 
لسيدها. وهي نظير الصورة التي زادها الشيخ زين الدين ولد أخي الشيخ صدر الدين - 
وزين الدين هو جامع «الأشباه والنظائر» المنسوبة إلى عمه وله فيها زيادات يسيرةء مميزة 
عن كلام عمه بلفظ «قلت» . 

ومنها: إذا أسلمت مستولدته الكافرة ثم حملت وأتت بولد من نكاح أو زنا ‏ فإنه 
يكون مملوكاً له ويثبت للولد المذكور حكم الاستيلاد. 

ومنها: إذا أسلمت جارية ثم حملت من غيره بنكاح أو زنا ثم استولد قبل زوال 
ملكه عنها فإنه يكون ملكه . 

ومنها: إذا وطىء الأب الذمي جارية الابن المسلمة فاستولدها فإنه يقدر دخولها 
في ملكه قهراً. ١‏ 

ومنها: إذا جعل العبد صداقاً لكافرة فأسلم في يدهاء ثم اقتضى الحال رجوعه 
إلى الزوج - قبل الدخول ‏ بإسلام وغيره من الأسباب . 

ومنها : إذا تزوجها على عبد فأسلم في يدها ثم اطلع على عيب بها. 

ومنها: إذا اطلعت على عيب به فلكل الفسخ » ويرجع العبد إليه . 

ومنها: إذا فسخ الصداق بالتحالف بعد إسلامه . 

ومنها : إذا أصدقها عبداً كافراً [وشرط وصفاً]'“ من نسب أو غيره - أو شرطت - 
هي فيه وصفاً فخرج خلافه بعد إسلام العبد ثم فسخ النكاح فالقياس انقلابه إلى 
الزوج . ١‏ 

ومنها: إذا طلقها قبل الدخول ‏ بعد ما أسلم العبد في يدها فإنه [يرجع ]27 نصفه 
إليه ويؤمر بالإزالة . 

ومنها: إذا أسلمت المرأة قبل الدخول وقد أسلم العبد في يدهاء فإنه يرجع إلى 
ملك الزوج» لسقوط مهرها لحصول الفرقة من جهتها . 1 

ومنها: إذا حضر الكفار الجهاد ‏ بإذن الإمام ‏ وحصلت الغنيمة» وكانت نسوة 
فاسلمن» أو عبيداً كفاراً فأسلموا بعد الغنيمة ‏ فاختار الغانمون التملك فالمذهب أن 
الغنيمة ‏ تملك بالاختيار. 

وقضيته : أن للإمام أن يرضخ للكافرين ‏ من النسوة والعبيد ‏ وأنه إذا رضخ له 


. في «ب» وشرطت الزوجة وصفا . (۲) في «ب» رجع‎ )١( 
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کا ا ملق فإنه جرى سبب الاستحقاق بحضور الوقعة ويحتمل أن 
يقال : يعوضه ما لا يرضخ له شيئاً من ذلك» وهذا هو الأظهر رأياً ونظراً: 
ومنها : إذا كان بين كافرين عبيد من نوع وانحد - بعضهم مسلمون» وبعضهم كفار. 
فاقتسماها وانحصر المسلمبون في حصة أحدهماء وقلنا [القسمة]“ إفنراز فقضية 
. المذهب صحة القسمة» ومعلوم شيوع الملك قبل ذلك» وإنما بالقسمة انحصرء فقد ' 
دخل بعض عبد مسلم في ملك كافرء كما قلت فيا إذا أعتق الموسر الكافر نصيبه من عبد , 
مسلم مشترك» ولا فرق بين ذخول البعض والكل . E‏ ْ 
قاعدة: كل ما eS‏ 
الأعيان المضمونة يصح ضمانهاء لا الرهن بهما على الأصح فيهما وهنا مسائل : 
منها: ضمان المجهول باطل ‏ في الجديد * والرمن ببالمجهول: ا مر 
مسطوراً. 
ومنها: تسان المجيول» فم ارام لت على لان اعا بها 
فهل يصح في ثلاثة» لدخولها في اللفظء ا 
الدين بن الفركاح . 0 
ش ومنها: في ضمان إبل الدية حلاف فليكن الرهن بها مثلهء وجزم راي بجواز 
رهن العاقلة بالدية بعد تمام الحول. ا 
ومنها: : اختفوا في ضمان الزكاة عمن هي عليه فليج الخلا في الرعن بها 
وجزم الرافعي بجواز رهن الملاك بالزكاة بعد تمام .الحول. ١‏ : 
ومنها: اختلفوا في ضمان نجوم الكتابة ولا أعرف مسطوراً في الرهن بها. 
ومنها : اختلفوا في ضمان الثمن في مدة الخيارء فليجر هذا الخلاف في الرهن. 
قاعدة: : من لم يجن لإ يطالب بجناية من جنى . ويستثنى ضمان العاقلة الديةء ْ 
وأن الأصح في المحرر الضمان . 0 


قاعدة: : كل تصرف بقع من المشتري شراهفادا فهو كتصرف الغاصب والعين 01 

في يده كالمغصوب عند الغاصب إلا في مسائل : , : 
منها: أن الغاصب إذا إذا وطىء المغصوبة عالماً وجب عليه الحد. وفي الشراء : 

۰ . 55١ في «ب» الحصة. (9) الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١١( 
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الفاسد لا يجب إذا استند الفساد إلى شرط فاسد أو كون الثمن خمراً إلا على احتمال 


' الإمام وإنما يجب إذا اشترى بميتة أودم . 
ومنها: إذا استولد الغاصب عالماً بالتحريم لم ينعقد الولد حراً بخلاف المشتري 
شراء فاسدا . 


ومنها: ثبوت كونها آم ولد في أحد القولين إذا ملكها يوماً من الدهر. بخلاف 
الخاصب» وقد اقتصر الروياني في الفروق والجرجاني في المعاياة على استثناء هذه 
الصور الثلاث . 

ومنها: أن الولد - - في الشراء الفاسد ‏ تجب قيمته يوم الولادة ‏ تلف أم بقي, 
لانعقاده حراً» وفي الخصب إذا تلف ‏ يضمن بالأقصى . والفرق آنه لما انعقد حرا »لم 
. يكن متقوماً بعد ذلك . 
<< ومنها: المقبوض بعقد المعاطاة على المذهب له حكم المقبوض بعقد فاسد على 
الصحيح » فيطالب كل من المتعاطيين صاحبه. بما دفعه إن كان باقيا وبضمانه عند 
التلف فإن مائل الثمن القيمة خرجه الغزالي على مسألة الظفر وقال الشيخ أبو حامد: لا 
مطالبة لواحد منهما وتبرأ ذمتهما بالتراضي واستشكله الرافعي بسائر العقود الفاسدة فإنه 
لا براءة وإن وجد التراضي . 

ومنها: قال الماوردي ‏ في الصاح : لو باع عبداً بيعاً فاسداًء وقال لمشتريه : 
أذنت لك في عتقه, فاعتقه المشتري بإذنه لم يعتق قال» لأن إذنه إنما كان مضموناً بملك 
العوض» فلما لم يملكه بالعقد الفاسد» لم يعتق عليه بالإذن. وقاس عليه: ما إذا 
صالحه من ألف - قد أنكرها- على خمسمائة» وأبرأه من الباقي لزمه ‏ في الحكم ‏ رد 
الخمسمائة»: ولم يبرأ منهاء حتى لو أقام بينة بالألف, كان له استيفاء جميعها. انتهى 
كلامه في أوائل الصلح » ونقله عنه الشيخ الإمام في باب الصلح › وقال: إنه لا شك فيه 
يعني - بالنسبة إلى مسألة الصلح » وسكت على مسألة البيع . | 

وحاصله: أن العتق لم ينفذ. لأن المشتري إنما يعتقه بناء على أنه ملكه وأته 
يعتقه عن نفسه والمالك إنما أذن ظاناً ذلك . فإن سلم هذا للماوردي فنظيره في الغصب 
قول المالك للغاصب أعتق هذا العبد - مشيراً إلى المغصوب - وهو يظنه غير عبده 
المغصوب . وقد أطلق الأصحاب - في باب الخصب - أن المالك إذا قال للغاصب أعتق 
عني أو مطلقاً فأعتقه عتق» وبرىء الغاصب. 
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ومنها: المذهب أن المشتري شراء فاسداً. لا يجوز له حبس المبيع إلى استرداد' 
الثمن ‏ كذا أطلقوه. وحكوا عن الاصطخري خلافاء واقتضى كلام الرافعي في 
موضعين من باب الضمان ب ترجيح الحبس» وسمعت الشيخ الإمام يقول إوسألته عن! 
ذلك : إن فسد بشرط فلم الإحبس» وإن فساد بخروجه عن ملك الغير فلا. mR‏ 


البيع الفاسد. 


لوا: للغاصب أن يحبس المغصوب لاسترداد القيمة المأخوذة ‏ للحيلولة أ 
CG ET‏ الرافعي التسوية ‏ بين البايين وهو اختيار الإمام. 
فلا استثناء على هذا . : ١‏ ا 

ومنها: لوباع ماشيته السائمة بيعاً فاسداً فعلقها المشتري؛ قال في التهذيبأ: فهو ' 
كعلف الغاصب, وصححه الشيخ الوالد رحمه الله في شرح المنهاج فعلى هذا يجري , 
في قطعه الحول الأوجه في علف .الغاصب وأصحها أنه يقطع ولكن قال ابن كج : عندي : 
SS‏ ل 
الغاصب. : 

فل لزية از کے درد الع افدد و تسب قاري 

من الطريقتين شيئاًء كأنهما اكتفيا بأن الفتيا على أنه كالغاصب - سواء ثبت الخلاف أم | 
لاء والشيخ الإمام صحح طريقة التهذيب كما عرفناك.. ۰ 

ومنها : أن غرس الغاصب وزرعه» غير محترم مطلقاً وأما المشثري شراء فاسداً, 
SS‏ قلع اا على نا جرم جه 
الرافعي والنووي في كتاب الرهن . 00 

ومنها: لا يصح بيع السيد عبده المكاثب» ولا النجوم ات 
فلو باعه أو باعها فأدى النجوم إلى المشتري بعد البيع فأصح القولين أنه لا يعتق» والقول ' 
الثاني - هو منصوص [المختصر](2 أنه يعتق لأن السيد سلظه على القبض فأشبه الوكيل ' 
قل هذاه ي ي المشتري من الغاصب عبداً مكاتبً أو النجوم التي عليه» بل لا 
E E‏ لي e‏ ا 


)١(‏ في «ب» في المختصر. 
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على يد الغاصب. ولهذا الخلاف أصلء وهو أن ما استتبع الصحيح هل يستتبع 
الفاسد. 

قال ابن ن الرفعة فيي باب الوضوء من ¿ المطلب : وفيه حلاف أصله بيع السيد نجوم 
الكتابة ‏ إذا قبضها المشتري - فؤجه صحة العتق يضمن البيع والإذن في القبض ووجه 
عدمه أنه تبع للبيع فلما لم ي يصح البيع لم يتبعه الإذن . ولمثل ذلك ثار الخلاف فيما إذا 
باع المشتري ما اشتراه في زمن الخيار ولم يصححه منه هل يكون ذلك مبطلا لخيار هكما 
لوصح البيع أو لا؟ 

قال ابن الرفعة : ومثله يجوز أن يقال: فيما إذا غلط من حدث إلى حدث فنواه فإن 
اعتبرنا اللازم ارتفع حدثه وإن اعتبرنا الأصل لم تصح نيته . قلت : وهي قاعدة يعبر عنها 
بأن «من كان مالكاً لتصرف يصح منه فعلهء إل ا جتن ذلك اجرف الاو 
لکن بطريق فاسد . هل يصح؟ وفيه حلاف في صور: 

منها: الحوالة بالشمن وعليه في مدة الخيار ‏ والأصح يصحء فإن قلنا لا يصح فقي 
انقطاع الخيار وجهان . 

ومنها: الأب إذا باع العين التي وهبها لابنه - من غير تصريح بلفظ الرجوع هل 
يكون رجوعاً؟ وجهان. 

قاعدة: تقرب من القاعدة قبلها: ما يفيد الاستحقاق إذا وقع لا على وجه 
التعدى ي هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي؟ وفيه حلاف في صور جمع بعضها النووي 
في زيادة الروضة في باب إحياء الموات - وقال: سبقت مسائل نتعلق بها في الصيد 
قلت: والذي جمعه في مسائل غيره ذكره ف في أصل الر وضة - تبعاً للرافعي - في باب 
الوليمة وفي المسائل كثرة . 

[ومنها]0©: إذا دخل الماء المباح دار إنسان» لم يكن لغيره أخذه من داره 
لامتناع دخول الإنسان ملك غيره بغير إذنه. فلو فعله. فهلك يملك؟ فيه وجهان 
أصحهما أنه ب يملك. وكذا لو دخل السمك مع الماء حوضه ذكره الرافعي في باب 
الوليمة . 


)١(‏ سقط في «ب». 


ومنها: لو أحيا واحدا أرضاً ‏ حماها الإمام ‏ لم يجزء ولكن يملكها بالإحباء على 
۱ 1 
0 : إذا تحجر مواتاً > فجاء آخجر وأحياه» ملكه على الأضح المنصوص لكر 
حقق سيب الملك - وإن كان ظالما - كما لودخل في سوم أخيه واشتری . 1 

والثاني : لا يملك. 

والثابث : إن انضم إلى التحجر إقطاع السلطان لم يملك . 

والرابع : إن أخذ المنحج رفي العمارة لم يملك. 0 

ومنها: إذا عشش الطائر في ملكه» وأخذ الفرخ غيره فالأصح أيضاً أنه يملكه . ' 
قال النووي.: وكذا لو توحل؛ 'ظبي في أرضه. أووقع البلح فيها ونحوذلك. 0 

ومنها: إذا أذن جماعة على الترتيب فالأول أولى بالإقامة إذا لم يكن مؤذن راب أو 
كان [السابٍ بق]'“ هو المؤذن فإن سبق غير المؤذن الراتب فهل ينتحق ولاية الإقامة فيه. 
وهال أحدهما: ديف قوله ل : : [من أذن فهو يقيم ]1 وأظهرهما : 0 
مسي ء بالتقدیم . 

ومنها: لووقع في حجره شيء من الثمارء لم يكن لغيره أخذه» أعلم قي 
ملكه وجهان قال في : أصل الروضة: وميلهم إلى منغ الملك أكثر. يعني في هذه 
المسألة» وفي دخول السمك مع الماء حوضه» وفيما إذا عشش الطائر في ملكه فأخذ:فرخه , 
غيره؛ وفيما إذا وقع البلح في ملكه فأخذه غيره -قال: والأصح أن المحيي يملك والفرق 
أن المتحجر غير مالك. فليس الإخياء تصرفاً في ملك غيره بخلاف هذه الصور. 


قاعدة : قال الشيخ اب والعسين الفناكي”” - من قدماء أصحابنا من تلامذة الشيخ . 


2 1 سقط في ب٠ ۔‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد في المسند 4 / ۱114 ضمن مسند زياد بن الحارث الصدائي رضي الله نة وأبو داوف 
٠ ١‏ في الصلاة / باب الرجل يقيم والترمذئي ١‏ / ۳۸۳ في الصلاة / باب من أن فهو يقيم : 
حديث )١194(‏ وابن ماجة ١‏ / ۲۳۷ في الأذان / باب السنة في الأذان جيه ارا ييا الس 
الكبرى ١‏ / ۳۳۹. ا ا 

(۳) أحمد بن الحسين أبو الحسين الرازي. الفناكي ھا مرخ رمان ركاف رر ولد ا رش 
على أبي حامد الاسفراييتي وأبي عبد .الله الحليمي وأبي طاهر الزيادي وسهل الصعلوكي ودرس 500 
ومات بها سنة ثمان وأربعين جن نيف وتسعين سنة . N e‏ 
قال. ابن .الصلاح رحمه الله :أ رأيت له كتاباً سماء المناقضات مضمونه الحصر والاستثناء منه قريب من ؛ 
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أبى حامد فى كتاب له يسمى المناقضات: من اشترى شيئاً شراء صحيحاً لزمه الثمن إلا 
في مسألة واحدة وهي المضطر يشتري الطعام بثمن معلوم فإنه لا يلزمه الثمن» وإنما 
تلزم قيمته» ذكره أبو علي الطبري» واحتج له بأن النبي ي «نهى عن بيع المضطر»”') 
قلت : وهذا فيه نظرء فإن المضطر إن تمكن من أخذ الطعام قهرا والحالة هذه فعدل 
إلى الشراء لزمه المسمى ‏ ولوزاد على ثمن المثل ‏ بلا خلاف كذا صرح بنفي الخلاف 
فيه الرافعي . 

ويتجه أن يخرج [فيه] "حلاف من الخلاف في الإكراه على قتل أحد الرجلين . 

وأيضاً فقد أجرى البغوي الخلاف في وجوب المسمى » أو ثمن المثل» فيما إذا 
وجد ميتة » وطعام الغير فاشتراه بالزيادة مع إمكان عدوله إلى الميتة بأن عجز ‏ فالأقيس 
عند الرافعي » والنووي وصححه القاضي أبو الطيب - لزوم الثمن المسمى أيضاء لأنه 
التزمه بعقد لازم . وصحح الروياني أنه لا يلزمه قال: لأنه كالمكره. قال الرافعي : وهو 
أقرب إلى المضلحة . وفرق الماوردي بين زيادة تشق على المضطر لإعساره فلا يلزمه 
وزيادة لا تشق فلا يأتى ما قاله أبوعلى إلا على ما صححه الروياني بشرط أن يقول بصحة 
البيم» وقد قال الرافعي , أنه الذي يفهم من إيرادهم قال ولكن الوجه نصب الخلاف في 
صحة العقد لمعنى الإكراه. وفي تعليق الشيخ أبي حامد ما يبينه وبه صرح الإمام فقال: 
.«الشراء بالثمن الغالي هل يجعله مكرهاً حتى لا يصح الشراء منه» فيه وجهان أقيسهما 
المنع. انتهى كلام الرافعي مختصراء وقوله: أقيسهما المنع تابع فيه الإمام فإنه قال 
هكذا. قال في النهاية ولعله في ذلك حال عنه لا حاكم بأنه أقيس [وهكذا]2” كلام 
الفناكي. وقوله: «إن هذا الشراء صحيح» صريح في الرد على الرافعي لأنه قال بصحة 
الشراء - مع إلزام القيمة - وعزاه إلى أبي علي الطبري » وكلام الرافعي يقتضي أنه من 
يلزم القيمة يجعل المشتري مكرها والبيع فاسداء ولو كان كذلك لقيل لأبي علي 


تلخيص ابن القاضي في المعنى ابن قاضي شهبة ١‏ / 21775 ابن السبكي ۴ / لاء هداية العارفين 
١‏ / لالاء معجم المؤافين ۲١۷ / ١‏ . 

)١(‏ أحمد في المند ١‏ / ١١ء‏ أبو داود في السنن ١‏ / 500 في كتاب البيوع / باب في بيع المضطر 
حديث (۳۳۸۲) . 

(؟) سقط في واب 

(۳) في «ب» وهذا. 
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الطبرى:: ما ذكرت من الاسطناء غير مستقيم» لأن صحة البيع 50 0 
لا يجتمعان) ا ls‏ - وفي ! 
سنده مقال وبتقدير ثبوته : قآل الخطابي : «يحتمل أن يعني - بالمضطر- المكره» وهذا , 
يؤيد ما ذكره الإمام والرافعي» قال: «ويحتمل أن يعني به من باع في ضرورة. من دين . 
ركبه أو نحو ذلك - قلا يباع من حيث المروءة - لكن يعان. أو يقرض ويسنتمهل وفي . 
هذه الحالة إن ن بيع ۰ صح وكان مكزوهاً» قلت: ويكون ب بيغ المضطرء مصدراً مضافاً إلى ؛ 
المفعولء E CS‏ 
البذل واجب فلا يؤخذ عليه عوض أو يقرض ويستمهل كما قال . أويقال: المضطرمن لا 
يتحمل خالة التأخير إلى بماكسة البيع » لمسيس [الجوع](' فلا يجوز أن يباع - ويؤخر ' 
الطعام عنه إلى تقرير الشمن ‏ بلى يبادر إلى إطعامه [أو]90) حاله لا تحمل التأخير ثم إذا ' 
أطعمه تجب القيمة.. وقال القاضي أبو الطيب: لا يجب العوض هنا. وسبواء وجب | 
العوض أم لا فالقول بهذا الاحتمال فيه أخذ للحديث على ظاهره» وفي الحديث إرشاد : 
إليه > فإن لفظه أن علياً رضي الله عنه قال: سيأتي على الناس زمان عضوض» يعض 
الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى :ولا تنسوا الفضل بيتكم »ويبايع ! 
المضطرون وقد نهى رسول الله ية عن بيع المضطر. هذا لفظ أي داود عن علي كرم 
الله وجهه وسياقه يشهد لتخريم أن يباع المضطر كما أولناه - فإن ضم إليه, عدم لزوم | 
العوض - كما قال القاضي آبوالطيب كان أوفق للظاهر ولإسياق . : ا 

[قاعدة] : لا یتوالی ضمان عقدين في شيء واحد . وهذه القاعدة ذكرها! 
الأصحاب عند الكلام على بيع المبيع قبل القبض . فإنهم عللوا منعه من حيث المعنى ١‏ 
شین E UR RS‏ 
عقدین» قال إمام ل لمان ل ل ار - يعني أن الاعتماد. 
في منع بيع ما لم يقبض غلى الأخبار لا المعنى . وقال بعد ذلك بيسير: «الغالب على 
هذا الأصل: [التعبد]”؛) وتبعه. الرافعي - حيث قال: «والاعتماد على الأخبار واختنارم ' 
الشيخ الإمام الوالد رحمه, الله في باب الرهن من شرح المهذب . واعترض على هذا' 


ر( في «ب» للجوع . ا (۳) سقط في «ب». 
(۲) في «ب» إذ. : (4) في «ب» البعيد. 
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المعنى بأن المعنى بكونه من ضمان البائع ‏ أنه لو تلف انفسخ البيع وسقط الشمن ‏ فلم 
لا يجوز أن يصح البيع ثم لوتلف عند البائع ينفسخ البيعان» ويسقط الثمنان. وتبين أنه 
هلك على ملك من هلك في يده. ورده ابن الرفعة: بأن مراد الأصحاب بتوالي 
الضمانين ‏ أنه لوهلك لانقلب إلى ملكه قبل التلف . : 

قلت: وهذا أشار إليه الإمام في النهاية قال ابن الرفعة : وحينئذٍ يكون قبل ملكه 
منقلبا إلى ملكه وملك بائعه في آن واحد وذلك محال وإلى هذا الإشارة بقول الشيخ 
الإمام في شرح المنهاج في توضيح هذه القاعدة ما نصه : «وقد يتلف قبل القبض» فيقدر 
انقلابه من ملك المشتري الثاني » إلى [ملك]" المشتري الأول» ومنه إلى البائح ‏ قبل 
التلف ‏ ويستحيل ملاك الشخصين في زمن واحد. 
: قلت : وقد يقال ان انقلابه إلى ملك البائع الأول» يسبق إلى ملك البائع الثاني لأن 
ملك الثاني مرتب على ملك الأول فلم يلزم اجتماع مالكين في آن واحد» ثم ما ذكره 
ابن الرفعة والشيخ الإمام ‏ من أن منع توالي الضمانين لكونه يؤول إلى اجتماع مالكين 
في آن واحد. لم أر التصريح به لغيرهما والذي اقتصر عليه أكثر من وقفت على 
كلامه من الأصحاب ‏ ما ذكرناه من كونه يصير مضموناً له. وعليه عبارة الإمام في 
«النهاية» وذكر الفقهاء ‏ في ضبط المذهب ‏ أن الضمانين لا يتواليان وعنوا به أنا لوقدرنا 
نفوذ بيع المشتري قبل القبض - لكان مضموناً على البائع الأول للمشتري» ثم يكون 
مضموناً على المشتري الأول للمشتري الثاني . انتهى . 

فالذي أفهمه من توالي الضمانين, أنه لا يورد عقد ضمان» على عقد ضمان - 
قبل لزومه واستقراره ‏ لما يؤدي إليه من صيرورته مطالباً ومطالباً في شيء واحد. 

ثم ينشأ التردد في إجارة المبيع قبل القبض» فالراجح ‏ عند الغزالي - الصحة. 
لأن مورد عقد الإجارة [عين]”(2 مورد عقد البيع» فلا يكون مطالباً ومطالباً في شيء 
واحد, لأنه في البيع مطالب بتسليم الرقبة وفي الإجارة بالمنفعة فلم يتحداء فلم يتوالى 
ضمانا عقدين في شيء واحد. 


وبتقدير القول: بأن المعقود عليه في الإجارة الرقبة - كما هو رأي أبي إسحاق 


)١(‏ سقط في «ب» . (۲) في «ب» غير. 


۳۰١ 


فليست الإجارة عقد ضمان» والمحدود كونه مطالاً ومطالاً في عقد ضمان واا 
عند المعظم - - عدم الصحة لضعف الملك - ولأن التسليم فيها مستحق مستحق كما في البيع - ومن : 
ثم أيضاً منع ابن سريج - فيما نقله الرافعي عنه أن يؤجر المستأجر العين المستأجرة من ۰ 
آجرهاء » محتجاً بأن المكري مطالب بالتسليم ‏ مدة الإجارة - فإذا اكترى ما اکتری ٤‏ .کان 
مطالباً ومطالباً في عقد واحد وذلك لا يحتمل | إلا في حق الآب والجد في مال الصغيرء | 
والأصح الجواز ‏ لا لمنع هذه العلةء » بل للقياس على بيع المبيع من بائعه ‏ قبل قبضه ل 
فإنا نقدر أن المستأجر ملك كل المنفعة دفعة على الصحيح . 0 
وصورة المسألة: الإجازة بعد تسليمه العين. المأجورة» أما قبله فقال القاضي أبو ". 
الطيب في التعليقة: المذهب منعه من المكري والأجنبي. وصحح النووي صحة ' 
إجارته للمؤجر. ثم الذي تفلم القاضي أبو الطيب في التعليقة عن ابن مبريج أنه يجوز | 
[اكتراؤها](؟) من المكري وغيره قبل قبل التسليم وقد يقال كيف يجوز ابن سريج اكتراؤها , 
من المكري قبل قبضها")». 'وهوما.نقله عنه الرافعي » وكيا مر و 
كتابي المسمى «منعم المشاجرة في بيع العين الهسستاجرة» . : 

: إذا عرفت هذا فقد قال [ابن الرفعة] في مسألة الإجارة من الآجر :لوعلل الع ' 
بتوالي الضمانين لكان أقوئ من كونه مطالباً ومطالباً . قال: وإنما قلت ذلك.بناء على أن أ 
المستأجر يملك كل المنفعة دفعة على الصحيح - فإنه إذا كان كذلك اقتضئ أن العين لو 
تلفت لعادت إلى ملك الآخر ‏ قبل: التلف ‏ وإذا استأجرها وتلفت» اقتضئ: أن تعود ' 
المنافع إلى ملك آجرها وحينئزٍ تصير مملوكة له» ومملوكة لمؤجره أو منتقلة وعائدة إليه ' 
وھو محال «انتهى». ۰ 1 E.‏ 
وهو كلام قويم ‏ على أصلة ‏ في تفسير توالي الضمانين» مما فسره إلا أن دعواه ؛ 

قي استحالة كونها منتقلة وعائدة إليه ‏ ممنوعة» ثم يقال له: أين الضمان فيي الإجارة ' 
وكأنه لا يعني بالضمان كونها عقذ ضمانء بل نحو ما ذكره القاضي أبو الطيب' في 
«التعليقة» حيث قال: وقال أبو العباس بن سريج : يجوز أن يكريها من المكري وغيره ' 
E gs‏ 
الضمان على المكري -دونة ‏ انتهى . : e‏ 
ومن فروع القاعدة ‏ على ما فهمه ابن الرفعة والشيخ لإمام- السنالة التي : 


٤پو في «ب» اقراؤها. (۲) في «ب» زيادة القاضي أبو الطيب ويمنعه بعده. () سقط في‎ )١( 


۳*۲ 


[قبلها]”'2 ونقلها الرافعي ‏ في الباب الثاني من الضمان ‏ عن الأستاذ أبي منصور. 
. وهى : ما إذا قال [للمضمون له]٠‏ بعت منك هذا العبد بما ضمنته عن فلان. قال 
الرافعي : ففي صحة البيع وجهان ‏ حكاهما الأستاذ أبو منصور البغدادي . انتهى . 
وقد يستشكل وجه المنعء » قال ابن الرفعة: ولعل مأخذه تناقض الأحكام فإن 
مقتضى الصحة دخوله في ملك المشتري» الذي هورب الدين» بدلا عن دينه» الذي 
هو في ذمة الضامن» وعند ذلك يحكم ببراءة الأصيل» وعند الحكم بها يقدر أن ما 
حصلت به البراءة» فقد دحل في ملك المضمون عنه - قبل دخوله في ملك رب الدين» 
وملك المضمون عنه بمجرد البيع » والشيء الواحد لا يقتضي إثبات ملكين على مملوك 
واحد ‏ باعتبار كله لا باعتبار بعضه . انتهى . 
قلت: والصواب أن دخوله في ملك الأصيل» يسبق دخوله في ملك رب الدين فلم 
يجتمع مالكان على شيء واحد. 
ومنها: الرهن والهبة قبل القبض, رجح الشيخ الإمام صحتهماء ورجح الرافعي 
والنووي فسادهماء ومن الأصحاب من فرق بين أن يكونا مع البائع أو غيره» ؤمن فرق 
بين ما قبل نقد الثمن وبعده» وادعى الشيخ الإمام» في باب الرهن من «شرح المهذب» 
أن تصحيحه لهما ناشىء عن اختياره [البعيد](2 واعتماد الخبر دون المعنى . في بيع 
المبيع قبل القبض» وقد يقال: لو كان ما علل به من اجتماع مالكين اننا 
جازت الهبة» ولا امتنع الرهن, لأن الهبة تنقل الملك» والرهن لا ينقله ولا قائل بذلك» 
فإن من جوز الرهن قبل القبض جوز الهبة ومن منع منع فلا يفصل [بينهما 5 . 
قاعدة: المثلي مضمون بمثلهء والمتقوم بالقيمة0*». واستئنى من المثلي مسائل : 
منها: لبن المصراة. واعتذر الشيخ الإمام رحمه الله بان إعطاء الثمن ليس من 
باب المعاوضات فلا استثناء . 
ومنها: الماء فإنه مثلي ‏ على ما جزم به الرافعي في الغصب - ولا اعتبار بإيهام 
عبارته في باب إحياء الموات أنه متقوم . ثم إذا تلف الماء في مفازة وظفر به صاحبه في 


)١(‏ سقط في «ب». 
(۲) سقط في «ب». )٤(‏ في «ب» فيهما. 
(۳) في «ب» تعبد. (ه) روضة الطالبين ه / ۸ الأشباه والنظائر .٠۸١ / ٠٠١‏ 


۳۳ 


موضع لا .قيمة للماء فيه فإنة اه بقيمة [الماء في]20 المفازة. فإذا اجتمعا في ا 
المفازة أو مثلها ففي وجوبٍ رد المثل.,. واسترداد القيمة وجهان فعلى القول سه 
الوجوب يقع الاستناء» وعلى القول بالوجوب وهو مأ جزم به صاحب التتمة لا اسكثاء 
والقيمة [إنما هي ]7 للحيلولة . 

ومنها: [إذا]0"؟ تراضيا على أخذ قيمة المثلي E‏ ا 
عند الوالد رحمه الله -.الجواز لكنه أشار إلى أنه لا يستثنى لأنه يعلل الجواز بان اعتياض ` 
عما ثبت في الذمة من المثل . ' 

وملها: ارود اکر کی الا ٠‏ فالمرجح عند النووي ا وبه جزم ! 
الشيخ أبو إسحاق 0 » لكن رجح الوالد رحمه الله أنه لا يعدل. ا 
ومنها: اللحم فإنه يضمن بالقيمة RE‏ في قير اياي 
مع أنه مثلي . : 

ومنها: الفاكهة - فإنها مثلية TEE‏ ثة: الرافعي ٠‏ 
والنووي و A‏ ال م ربو سويت و “رد 

أطلق أكثر الأمتحات يلراه - أنه يضمن بالقيمة. 00 الملأررفق 
وجهاً فيما إذا كان مثلاً أنه يضمن بالمثل» قال : ولكن الأضح أنه يضمن بالقيمة وإن كان ١‏ 
E‏ ا بل بالعرضن. ۽ 'بخلاف الغعصبت :لد في 2 
يضمن - في الكل - بالقيمة .لکن ذكر الشيخ الومام رحمه الله aS‏ 

باب حكم المبيع قبل القبض أن الصحيح - الذي نص عليه الشافعي في مراضع 
من الأم وغيرهاء واقتضاه القياس ۔ خلاف ما قاله الماوردي وأجاب عنما قاله 
الماوردي [بأن الضمان]1* بالعوض زال بالفس . وصار كما لولم يرد عليه عقد . 

ومنها:. المستعار ‏ إذا قلنا بالأصح وهو أنه يضمن بقيمة يوم التلف ‏ وكان مثلياً 
ضمن بالقيمة» صرح به صاحب المهذب والماوردي ولكنه منعه الشيخ الإمام . : 
)١(‏ سقط في «ب», (؟) في «به لو. ْ ٠‏ 
(۲) سقط في «ب» , )٤(‏ في «ب» في . (5) في «ب» في أن الضمان. : 


نكن 


فصل 

ويستئنى من المتقوم مسائل : 

منها: إذا اقترض متقوماً. فالأصح أنه يرد مثله في الصورة. إلا في نحو الجوهر 
والحنطة المختلطة بالشعير - إن جوزنا قرضهما ‏ فإنهما يضمنان بالقيمة صرح به 
الماوردي » ونقله عنه الوالد رحمه الله في «شرح المنهاج» وصوبه . 

ومنها: من عجل الزكاةء وثبت الاسترداد إلى آخر الحول» والمعجل تالف 
ضمنه بالمثل - وإن كان متقوماً - صححه الشيخ الإمام ورد جزم الرافعي بأن المتقرم 

ومنها: لو صار المتقوم مثلياً كمن غصب رطباً - وقلنا: إنه متقوم - فصار تمراً 
وتلف. 

وقال العراقيون: يضمن مثل التمر» وقال الغزالي : يتخير بين مثل الشمن وقيمة 
الرطب وقال البغوي : إن كان ارك إعرئيده لزي يراه ارت المثل قال الوالد 
رحمه الله : وه و أشبه . 

قاعدة: قال ابن القاص : ORES E‏ واستثنى المرتد 
ووافقه القفالء وضم ‏ إلى المرتد ‏ المستحق قتله في المحاربة. قلت: والذي أفهمه 
من لفظ القيمة ‏ هنا الضمان» والمعنى أن متلف ما يجوز بيعه يضمنه بقيمته إن كان 
متقوماً وبمثله إن كان مثلياً ‏ لا خصوص القيمة المقابلة للمثل ‏ والإلزام أن يضمن متلف 
المثل المتقوم . ولا يقول بهذا أحد. وسنحكي عن ابن الرفعة ما يقتضي أنه فهم خلاف 
هذا. 

فصل 

وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه . 

قاله ابن القاص» والقفال أيضاً وعزاه ابن الرفعة في البيع من المطلب إلى 
الجمهور ولمعترض أن يورد على القفال حبة الحنطة فإنه أوجب على متلفها مثلها ‏ مم 


أن بيعها لا يجوز وهذا الاعتراض جار على ما فهمناه من أن المعنى بالقيمة هنا عرض 
| المتلف. قيمة إن كان متقوماً. ومثلاً إن كان مثلياً. ومنع ابن الرفعة ورود هذا على 


.۱١۷ / ۳ المنثور‎ )۱( 


القفال ‏ زاعماً أنه وافق عل عدم إنجاب القيمة لعدم إمكانها بخلاف المثل . ٠٠‏ 
يعني فاستمر قوله : لا قيمة على متلفه, لآن الواجب - هنا - المثل لا إلقيمة .إذ لا 
قيمة . وهذا يقتضي أنه فهم أن المعنى بالقيمة مقابل المثلء وقد قلنا: إنه لا يستمر 
ويلزم عليه أن يضمن - ما يجوز بيعه من المتلفات. ... بالقيمة ولا قائل به الذي أعتقده: 
أن المراد بالقيمة هنا العوض» وحبة الحنطة لا تضمن ‏ عند الجمهور ‏ لأنها لا تباع فلا 
عوض لهاب وهي جارية على القاعدة وخحلاف القفال - فيها .لا يرد على ابن القاض . ' 
واتباع القفال له «في شرح التلخيص» لكونه يجري معه على كلام و اد 
ينقض عليه اجتهاده في نفسه . 
قاعدة: الرهن أمانة في يد المرتهن [غير مضمون](" . ٠‏ 
قال الشيخ أبوحامد : والمحاملي : إلا في ثمان مسائل : قلت: وهي أكثر. . .' 
أفمنها : إذا رهن المغصوب من الغاصب الأصح أن حكم الضمان باق.: 
ومنها : المرهون إذا تحول غصباً. 1 
ومنها: المزهون إذا تحول عارية . 
ومنها: المقبوض على السوم إذا تحول رهناً. 
ومنها: المقبوض بالبيْع الفاسد [إذا تحول رهنا]2 . 
ومنها: المبيع المقابل فيه, إذا رهنه منه قبل القبض . 
ومنها: إذا خالعها على شيء ثم رهته منها قبل القبض . 
قاعدة : كل مرهون لا يسقط الدين بتلفه 
قال الإمام في «النهاية» إلا في مسألة واحدة - على وجه - وهي : 
ما إذا شرط كون المبيع نفسه رهنا بالشمن» وقلنا: + يصح الشرطء فان المبيع على ' 
N es‏ برف لد 
بالقبض. . 
قال اللإمام ا - على مذهبنا مرون يسقط الدين بتلفه إلا هذا ولكن لا , 
يسقط بسبب تلف الرهن ‏ من حيث كان رهناً دل باكر المي معي كاري برلا 
على البائع . انتهى . وتبعه الغزالي في البسيط. ٠‏ 


)١(‏ سقط في «ب». | (۲) سقط في «ب». 


3 


قاعدة : فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه(. قال القاضي الحسين: 
إلا ما شذ عن: ذلك وهو عقد الشركة إذا كانت صحيحة فعمل كل واحد منهما في مال 
صاحبه . لا يكون عمله مضموناً وإذا كانت فاسدة يكون مضموناً وعكس هذا المسابقة على 
الخيل أو الرمي صحيحها يكون مضموناً بخلاف فاسدها . ٠‏ 

قال ابن الرفعة: والمقبوض في الهبة الفاسدة مضمون ‏ على وؤجه ‏ بخلاف 
ال ١‏ 

قلت : ومسائل أخرى: 

منها: صحيح الوديعة لا ضمان فيه على المودع» ولو أخذها من صبي أو مجنون 

ومنها: إذا قال : قارضتك على أن جميع الربح لي - وقلنا: هو قراض فاسد, لا 
يستحق شيئاً على الأصح ‏ وإن ربح - وفي القراض الصحيح يستحق المسمى 
نصحيحها مضمون بخلاف فاسدها في هذه الصورة . 

ومنها: لوعرض العين المستأجرة على المستأجرء فامتنع من [تسلمها]" إلى أن 
انقضت المدةء استقرت الأجرةء ولو كانت الإجارة فاسدة لم تستقر صرح به صاحب 
' التهذيب. 

ومنها: إذا نكح امرأة نكاحاً صحيحاً وماتت من الولادة» لم يضمنها ‏ بلا 
خلاف ‏ ولعله إجماع - ولو كان النكاح فاسداء ففي ضمانها قولان في البحر. 

فائدة: ليس مرادنا ‏ من قولنا: الفاسد كالصحيح في الضمان أنه يجب فيه 
المسمى كما في الصحيح› بل أنه مثله في أصل الضمان» فيجب - في الإجارة 
الفاسدة ‏ أجرة المثل ونحو ذلك» لا خصوص المسمى . 

فلا يجب المسمى في شيء من العقود الفاسدة إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا 
بذل الكافر مالاً على الدخول في حرم مكة فإن الإمام لا يجيبه فإن فعل فالصلح فاسدء 
فإن فعل أخرج وثبت العوض المسمى بخلاف الإجارة الفاسدة فإنه إنما ثبتت فيها أجرة 
المثل» فإنه هنا استوفى في العوض وليس لمثله أجرة وإن دخل - ولم ينته إلى الموضع 
المشروط ‏ وجبت الحصة من المسمى . 


)١(‏ الأشباه والنظائر ۲۸۴۳ء نختصر قواعد العلائي )١( 1716 / ١‏ في «ب» تسليمها. 


¥ 


ا ولا يمكن من تفويت ماهو 
E‏ الأول : ما إذا لزمه دين - وهو عاصئ بسيبه در کاب 
E‏ ۰ 
: قال ابن الصباغ في الشامل في باب التفليس بعدما ذكر أن المفلل لذا 

ل ل ل في الأصول هل يتبعها ! 
الطلع فيه قولان: : أحدهما يتبع كما يتبع في المبيع والثاني : لا والفرق أن البيع يصدر , 
بالاختيار بخلاف فسخ البيع ما نصه قال أصحابنا كل موضع أزال ملكه باخثياره على . 
سبيل العوضن تبع الطلع. وكل موضع E‏ ۰ 
بالعيب وقد ذكر الرافعي والمتأخرون معنى هذا أيضاً. : 
فائدة : كل دين مستقر ثابت في الذمة تجوز الحوالة عليه إلا الإبل الثبتة في الذمة ْ 
بالجناية AT‏ ن في مدة الخيار. 1 
ة: أصح القولين. أن حجر المفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن والقول بأنه ٌْ 

حجر رهن: : استنبطه الوالد رحمه الله وخرجه وليس منصوصاً ولا نعني - بقولنا: إنه حجر ٠‏ 
مرض بوت أحكام حجر المرض كلها وكذلك في كل ما يغلب فيه أحد الجائيين على ۰ 
الآخر كقولنا : الظهار طلاق أ يمين واليمين المرهودة إقرار أو ية وأشياه ذلك . : 


ولو صح لك هذا هنا أن المريض يسوغ له الإقدام على التصرف ويحكم بصاخة : 


. تصرفه ظاهراً ولا حلاف أن المفلس ممنوع من التصرف وإن ن قيل بتنفيذه فيما بعد. .فإن : ' 


قلت : فإذا كان كذلك فلا فائدة في هذه القاعدة وأمثالها إذ لا فائدة غير إجراء' الأحكام 

على قضية قاعدتها. ۰ 1 : 
قلت: قال الشيخ الإمام د فيما عمله من تكملة شرح المهذب: بل فائلاته معرفة 

حقيقة ذلك الشيء. وسره والمقصوة به . قال: والفقيه يعلم أن الشيثين المتساويين - 


في الحقيقة وأصل المعنق - قد تعرض لكل منهما عوارض تفارقه عن صاحبه وإنا لم 
تغير حقيقته الأصلية. فالفقيه الحاذق يحتاج إلى [تيقن]('2 القاعدة الكلية ف كل 23 


ثم ينظر نظراًخاصاً في كل مسألة ولا يقطع شوقه عن تلك القاعدة حتى يعلم «هل تلك 
المسألة يجب سحب القاعدة عليها أو تمتاز بما [ثبت]7© له تخصيص حكم د 


. في «ب» أن ينص . 1 : (۲) في اب» يثبت‎ )١( 
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أو نقص - وفي هذا تتفاوت رتب الفقهاء» فكم من واحد متمسك بالقواعد ‏ قليل 
الممارسة للفروع ومآخذها يزل في أدنى المسائل» وكم [من]' آخر مستكثر في 
الفروع ومداركها قد أفرغ جمام ذهنه فيها ‏ غفل عن قاعدة كليةء فتخبطت عليه تلك 
المدارك وصار حيران» ومن وفقه الله بمزيد [من!" العناية ‏ جمع له بين الأمرين» 
فيرى الأمر - رأي العين - انتهى كلامه ذكره في باب التفليس . 

قاعدة : [كل](" ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره. ومن ثم يكره تزويج امرأة 
بقصد الطلاق ‏ عند الإحلال لزوج آخر وهل يكره قصد إقراض - المشهور أنه يرد بأكثر 
مما اقترض فيه وجهان. 

تنبيه : ذكر الشيخ الإمام الوالد رحمه الله هذه القاعدة في شرح المنهاج في مسألة 
التحليل وقال: ينبغي أن لا تؤخذ على إطلاقهاء فإن مثل بيع الجمع بالدراهم وشراء 
الخبيث بها لا يكره: . 

قال وقد يقال: إذا احتج الأصحاب بأن الله تجاوز عن حديث النفس“ لعدم 
البطلان فينبغي أن لا تثبت الكراهة أيضاً. لكنا نقول: هذا الحديث - وإن احتج به 
الأصحاب ففيه ما لم يتكلم أو يعمل فإن كان المقصود ‏ ما لم يتكلم بالذي حدثت به 
نفسها أو يعمل به فيصح الاحتجاج به. 

وإن أخذ مطلقاً - فقد يقال: إن هذا حديث نفس - قارنه عمل كما إذا التقى 
المسلمان بسيفهما أثم القاتل لصدور حرصه على القتل ‏ وإن لم يحصل ماحرص عليه 
ولكن قارن حرصه عمل هو وسيلة إليه » وهنا قارن حديث النفس عمل » لكنه ليس وسيلة 
إلى الحرام بل إلى الخلاص عنه فلم يحرم وأما الكراهة : فإن قصد بتلك الحيلة معنى 
المفسدة المنهى عنها شرعاً فتقوى الكراهة» وإلا فلاء ومسألة الخبيث من القسم 
الثاني . هذا كلام الوالد رحمه الله . ١‏ 


)١(‏ سقط في «ب». 

(۲) سقط في «ب». 

(۳) سقط في «ب)2 

)٤(‏ يشير إلى ما أخرجه .البخاري ومسلم رحمهما الله إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها مالم 
تعمل به أو تتكلم . 
البخاري ۵ / 1١1١‏ في العتق / باب الخطأ والنسيان )۲١۲۸(‏ . 


۹ 


قاعدة : كل خيار يرجع إلى الحظ والمصلحة» يجوز التوكيل فيه» وكل ينار ٠‏ 
يرجع إلى الإرادة والشهوة لا يوكل فيه وفيما تردد بينهما تردد فمن الأول 0 1 
والعيب والخلف . .. ومن الثاني : خيار من أسلم على أختين أو ا رع ون | 
الثالث : خيار الرؤية - على القول بتجويز بيع الغائب . 2 

قاعدة : : كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلخة . وفيٰ وجه 0-0 0 
الإمام» والغزالي - والروياني - أن الواجب عدم المفشدة فإذا استوت"المصلحة ٠‏ 
والمفسدة لم يتصرف على الأول ويتصرف على الثاني وفيها مسائل: ع ْ٠‏ 

منها:. إذا استوى في نظره المصلحة والمفسدة في أخذ الشقص المشفوع وتركه 0 
لليتيم ففي أخذه الوجوب وهو أغربها ‏ والجوازء والتحريم . 

ومنها: وهي مما يرد ثقضاً - إذا شرط في البيع الخيار لأجنبي لم يلزم الأجنبي 
رعاية الحظي قال الرافعي : هكذا ذكروه. ولناظر أن يجعل شرط ا إذا 
جعلناه نائباً عن العاقد. 


ومنها : إذا جن المكاتب وله مال قال الأصحاب: : يؤدي الات ا 
وقيدة 0 نما إذا كانت الحرية مصلحته ».بخلاف ما إذا کان ا 2 


ار ل رار عا ل ل 

والرافعي قال: : إن القيد قليل الفائدة ‏ مع قولنا : إن السيد إذا وجد له ما لا يستقل 
بأخذه. إلا أن يقال : إن للحاكم منعه من الأخذ ذ - والحالة هذه وقال ابن الرفعة : لوقيل: 
للحاكم منعه لكان قليل الفائذة أيضاً لأن السيد حينئلٍ يتمكن من الفسخ . فيستر بجع 
المال والعبد» ويتمكن من عتقه يعني عتقاً يصادفه لا مال معه» وإلا فهويتمكن من العتق 
دائ فيقع فيا منه فررنا قال : فيصح إذا ماقاله الأصحاب ٠‏ قلت : ولمانع أن يمنع جؤاز عتقه د 
والحالة هذه ويقول: : إذا منعه الجاكم من الأخذ لم يقدر على غير الفسخ الموجب لبقاء 
العبودية - التي :هي الآن مصلخحة أما العتق ‏ حيث لا ضرر - فلاء' ولكن هذا لا نجد في 
كلام أكثر الأئمة مساعداً عليه غير ما في حفظي عن شيخ الإسلام عز البدين بن 
عبد السلام : [إن]“ من أعتق العبد ‏ في زمن الغلاء المفرط إذا أدى | ات لا 


)١(‏ في «ب» من أن أعتق 
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يجوز ولا أعرف للشيخ عز الدين سلفاً في ذلك إلا أن يكون هذا القيد الذي ذكره 
الغزالي هنا . 

ومنها: إذا اتفق في ماله فرضان في نصاب ‏ كالمائتين ‏ فيها أربع حقائق وخمس 
بنات لبون» وهما موجودان عند المالك فالمذهب وجوب الأغبط للمساكين وقال ابن 
سريج : لا يجبء بل يستحب قال: «إلا أن يكون ولي يتيم فيراعي حظه». 

قلت NADIE‏ ار 
لمعارضة مصلحة يتيم معين» فكان وجوب التصرف بالمصلحة مقيداً بعدم المعارض 

قاعد ة: مالا يستحق بالشيء» لا يستحق به ذلك الشيء. ذكرها القاضي 
الحسين › والرافعي › وغيرهما في باب الشفعة. ومن ثم لو كان بعض الدار وقفاً ٠‏ فباع 
صاحب الطلق منها نصيبه» لم يكن للموقف عليه الشفعة على الأصح وإن قلنا: ان 
الموقوف عليه يملك الموقوف وأنه يقبل القسمة . 

ومن أضحابنا من علل المنع بأن الموقوف عليه لا يملك» وأن الوقف لا يفرز 
بالقسمة عن الطلق. ولكن قضية إيراد الرافعي ترجيح العلة التي جعلناها قاعدة . 


ولما ذكر القاضي القاعدة» خرج عليها فرعاً - في جارية نصفها قن» ونصفها أم 
ولد نقله عنه الشيخ الإمام في شرح المنهاج وتكلم عليه. 

ومن فروع القاعدة ‏ أيضاً دار ثلثها ملك لزيد وثلئها ملك لعمروء وثلثها وقف 
على خالد» فباع أحد المالكين نصيبه. هل تثبت للآخر الشفعةء قال الوالد رحمه الله : 
ينبغي أن يقال إن جوزنا قسمة الوقف عن الملك وهو اختيار النووي - ثبت لانتفاء العلة 
التي ذكرها القاضي., ولأنه ملك وإن لم نجوزه ‏ وهو المشهور- فلا شفعة لعدم توقع 


الضرر بالمقاسمة . 
قلت : وإن أثبتنا الشفعة فيحتمل أن تثبت له الشفعة في الثلث كلهء ويحتمل أن 


وقد نازع ابن الصباغ في صحة العلة ونقضها ابن الرفعة» فصاحب الجزء الكبير 
يأخذ بالشفعة دون صاحب الجزء الصغير ‏ وبالعكس . 
قاعدة: قال الشيخ أبو محمد فيما نقله عنه ولده الإمام في النهاية : «كل ما لا 
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يؤخذ في مقابلة الدين إلا [معاوضة]”" فلا تجوز الحوالة عليه وكل ما يؤخذ استيفاء دين 
غير احتياج إلى الرضى - تجوز ز الحوالة عليه [إن]° كان دين وكل ما يجوز استيفاؤه 
ولكن يشتزط فيه الرضى ففي جواز الإحالة عليه خلاف والظاهر المنع . 

وقال العراقيون: كل ما هومن ذوات الأمثال [يجوز إحالة الدين فيه على مثله» 
وما ليس من ذوات الأمغال] . إذا فرض ديئاً مع اتحاد الجنس دائ ل تصح 
الإحالة عليه؟ فيه وجهان . : 

قاعدة : كل ما لوقارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين کا 
في محله ففي الانفساخ قؤلان . وكالفسق فإنه يمنع ولاية الإمامة ابتداء» وإذا طراً :لم 
e‏ 

منها: الرضاع : لوقارن ابتداء النكاح لم ا E‏ 


ومنها: العدة. لو قإرنتٍ ابتداء النكاح لمنعته.. ولو طرأت في أثناثه في وطءا ٠‏ 
الشبهة لم تقطعه, ولا خلاف فيه. ا 0 
000 فصل 0 
هذه القاعدة ينقضها شيء» یعده العادون في القواعدء ويندرج فيها شيء يعده: 
آخرون في القواعد. ا 
أما الذي ينقضها فقولهم : كل تصرف يمنع ابتداء الرهن. يفسخه إذا طرأ عليه 
قبل القبض - ولم يحكوا ‏ في ذلك - قولين» :فم بطرد وى فين قال اوا رمه 
18 ©“ في e‏ وهذا مطرد ‏ لا ينقضه شيء - 0 يردأ أن ا عدم 
والنووي خلا للش الم . قال 3 الإمام : وإنما لم بن ينقض الرهن لان کلامنا 0 
التصرفات» لا في كل ما يمع الرهن . : 
قال : وأما عكس هذا الضابط فيستثتى منه الرهن من غير قبض ۔ على النصوص 
)١(‏ في «ب» بمعاوضة . 


(۲) في دبء إذا. : )٤(‏ في وب» لو 1 
(۳) سقط من وأ والمئثبت من «ب». )0ن( ساقط في وب». 
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وأمور أخ رأ على وجه. وأما الذي يندرج في القاعدة. فإنه قد يغتفر في الدوام , ما لا يختفر 
في الابتداء ومسائلها كثيرة وهي من أصلها خارجة عن القواعدء وانظر كيف أتينا بلفظ 
«قد» التى لا تستعمل غالباً إلا للتقليل وفهمه ابن مالك“ من قول سيبويه")ء وتكون قد 
بمنزلة 5 قال الهذلى» قد أئرك القرن مصفراً أنامله: كأن أثوابه محت بفرصاد كأنه 
قال ربا هذا انض سيتوية, 

قال ابن مالك: فإطلاقه أنها بمنزلة ربما موجب للتسوية بينهما في التقليل 
والصرف إلى المعنى . انتهى وهو الصحيح عندي . واعتراض شيخنا أبي حيان ©0‏ 
رضي الله عنه ‏ بأن سيبويه لم يبين الجهة التي فيها «قد» بمنزلة «ربما» فلا يدل ذلك على 
التسوية في الأحكام ‏ فيه نظرء فإن ظاهر كون الشيء بمنزلة الشيء, والمساواة في 
الأحكام كلها إلا ما تعين خروجه. 

ثم اعترض شيخنا ثانياً بأنه قد يستدل بكلام سيبويه على نقيض التقليل» وهو 
التكثيرء لأن الإنسان لا يفخر بشيء يقع منه على سبيل التقليل والندرةء وإنما يفخر بما 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك العلامة الأوحد جمال الدين أبو عبد الله الطائي الحياني نزيل 


دمشق ولد سنة ثمان وتسعين وخمسمائة وقيل ولد سنة ستمائة أو سنة إحدى وستمائةء قال الذهبي : 
وصرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية وحاز قصب السبق وأربى على المتقدمين وكان 
إماماً في القراءات وعللها وصنف فيها وأما اللغة فكان إليه المنتهى في الإكثار من نقل غريبها واطلع 
على حواشيها وأما النحو والتصريف فكان فيه بحراً لا يجارى وحبراً لا يبارى توفي رحمه الله في شعبان 
سنة اثنتين وسبعين وستمائة ودفن بالصالحية بتربة ابن الصائغ . 
- ابن قاضي شهبة ۲ / ۰۱٤۹‏ فوات الوفيات ۲ / 177؟, النجوم الزاهرة ۷ / ۴۳٤۲ء‏ شذرات الذهب 
ه / ۳۳۹ الوافى بالوفيات ۳ / 769. 

(؟) وهو عمر بن عثمان بن قلبر وسيبويه كلمة فارسية معناها رائحة التفاح ولد سنة ١48‏ ه في إحدى قرى 
شيراز ثم انتقل إلى البصرة وأخذ عن الخليل ويونس وأبي الحطاب الأخفش فكان إمام البصريين وله 
مناظرات مع الكسائي ومن مصنفاته كتابه الشهير المسمى بسيبويه في النحو لم يضع قبله ولا بعده مثله. 
بغية الوعاة ۲ / ۲۲۹ وفيات الأعيان ۳ / 1501 . 

(۳) محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الإمام أثير الدين أبو حيان الأندلسي الغرناطي النْفْرِيّ نسبة 
إلى نفرة قبيلة من البربر نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه كذا وصفه السيوطي 
في البغية . 
ولد بمطخشارش مدينة بغرناطة في آخر شوال سنة أربع وخمسين وستمائة. وله من التصانيف البحر 
المحيط. غير ذلك بغية الوعاة 78٠ / ١‏ (21). شذرات الذهب ٠١‏ / ١١ء‏ حسن المحاضرة 
/١‏ 575 .الدرر الكامنة ه / *لا. ابن السيكى .7١ / ٦‏ 
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يقع منه على سبيل الكثرة؛ قنکون «قد» هنا بمتزلة «رنماء في الكثرة ة انتهى . فنهم أن 
«قد» ‏ في. البيت - للتكثيرء » وهذا ما فهمه الزمخشري؟ من البيت» وتابغهما الشيخ' 
جمال الدين عبد الله بن هشام ٠"‏ وزاد فقال في كتابه ‏ المغني ‏ ما نصة: 0 
يعني من معاني التكثير - قال سيبويه في قول الهذلي : قد أترك القرن مصفراً أنامله . . 
وقاله الزمخشري في قد نرى تقلب وجهك في السماء» . 1 
قال: أي ربما نراه. ومعناه تكثير الرؤية ثم استشهد بالبيت «انتهى» . 
قلت : وهذا لم يقله سيبويه وإنما فهمه عنه أبوحيان ولیس جازماً به كما رأيت 
كلامه. بل قاله معارضة لفهم ابن مالك» وهو معارض بفهم ابن مالك وغاية الآمر أن فهم ١‏ 
أبي حيان» طابق فهم الزمخشري من البيت وهذا لا يكفي في تسويغ النقل عن سيبويه - 
أنه قال :ان «قد» في البيت للتكثير -مع کون أن كلامه محا رنیم منه آخر المج هنين 
في النحو -وهو ابن مالك التقليل. 
ثم أقول: الحق ما فهمه ابن مالك إن الفخريقع برك الإنسان قرت كان مله 
محت بفرصاد ‏ ولو في وقت واحد . : 
وقول شيخنا الإنسان لا يفخر إلا بم يصدر من إلا على سيل الكثرة 2 e‏ : أن 
ذلك فيما يمكن جريانه قليلاً وكثيراً . فلا يفخر بقليله بل بكثيره . وأما ما لا يته يتف إلا نادراً: 
فإنه يقع الافتخار منه بالقليلء لاستحالة الكثرة وترك الإنسان قرنه ‏ بهذه الصفة ب لا 


(١)محجود‏ بن عمر بن أحمد الزمخشري أبو القاسم جار الله كان وا ا امل اا الذكاء ا 
القريحة متفتناً في كل علم معتزلياً قويآ في مذهبه مجاهراً به ولد في رجب سنة سبع وتسعين وأزبعمائة : 
وله من التصانيف الكشاف في التفسير والفائق في غريب الحديث وغير ذلك بغية الوعاة ۲ / 8/4 : 
۰ اتباه الرواة ۴ / 65, البداية والنهاية 17./ 714, الجواهر المضيئة ۲ / ..11١‏ لسان الميزان . 
كلق » النجوم الزاهرة ه / ۲۷٤‏ وفيات الأعيان ٤‏ / 701 . ۳ 

(۲) عبد الله بن يوسفف بن أحمد'بن عبد الله بن يوسف أبو محمد جمال الذين بن هشام من أئمة العربية : 
ولد سئة ثمان وسبعمائة» قال ابن خلدون : ما زلتا ونحن بالمغرب 'نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالغربية ' 
يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه ومن نصانيفه المغني وعمدة الطالبء .رقع الخصاضة عن قراءة ! 
الخلاصة وغير ذلك , ١‏ ا 
توفي في ليلة الجمعة خامس زي القغدة سنة إحدى وستين وسبعمائة . : 
شذراث الذهب 5/ 2194٠‏ الأعلام للزركلي ۱٤۷ / ٤‏ الدرر الكامنة ۲ / اهلا متاح السعادة 
١‏ / ۹ النجوم الزاهرة اميد ٍ 


1٤4 


يستحيل كته كرا إن يتفق تادر فلذلك يفتخربهلآن القرن هو المقاوم للشخصء ٠‏ فلو 
أفرض مغلوباً معه في الغالب. لم يكن قرناً له [فلا] المرء ء قرناً إلا عند المقاومة 
غالبا ثم يفتخر بأنه غلب قرنه . 

فنقول : لما كان قوله: القرن يقتضي أنه لا يغلب قرينه لأن هذا شأن القرينين 
غالباً. موهماً التعارض ثم قضى بأنه قد يغلبه ‏ حملنا ذلك على الندرة» صونا للكلام 
عن التدافع والتناقض . 

وقلنا: المراد تركه تركاً لا يخرجه عن كونه قرناً ‏ وذلك هو الترك النادر لثلا يكذب 
آخر الكلام أوله . 

ونحوهذا: قول بعض النحاة -في الرد على من ادعى أن «قد» ترد للتقليل مستشهداً 
بقولهم : : «قد يصدق الكذوب. وقد يجود البخيل» إنما «قد» هنا للتحقيق» لا للتقليل» 
: والتقليل لم يستفد - في المثالين من «قد» بل من قولك: الكذوب يصدق, والبخيل 
يجود فإنه إن لم يحمل على أن صدور ذلك منهما ‏ قليل» كان فاسداًء إذ آخر الكلام 
. يناقض أوله . فنقول ‏ كذلك فى قوله «قد أترك القرن. . .» إنما المراد التقليل لأنه إن 
لانمل على التقليل [كذب آخر الكلام أوله](" وهو إثبات أنه قرن ‏ وعند ذلك أقول : 
قد أطلت الكلام في «قد» وغرضي حاصل بدونها فإن لفظ «الاغتفار» ‏ في قولهم: 
«يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء» مبني [على]“ أن أصل المؤاخذة بهء لولا 
ورود المغفرة عليه» فمن أدخل في القواعد - قولهم : «قد يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في 
الابتداء» وقولهم : «قد يغتفر الشيء تابعاً» ولا يغتفر أصلاً» - فليس على بصيرة من 
فهمه» وهو كمن يدخل المعفوعنه في باب النجاسة في أقسام الطهارات . 

والتحقيق : أن وجود الشيء في الدوام بمنزلة وجوده في الابتداء» إلا ما استثني 
والمستثنى لا يكون هو القاعدة. وهنا قسمان: أحدهما : أن يستوي وجود الشيء ء ابتداءً 
ودواماًء وهو الأصل وذلك على ضربين: أحدهما: أن يكون ذلك جزماًء نحو قطع 
نجاسة الماء:القليل بطريان الكثرة عليه وقطع النكاح بطريان الرضاع المحرم» وكذا وطء 
أبيه» أو ابنه زوجته بشبهة» وبوطته هو أمها أو ابنتها بشبهة» وطريان ملك الزوج للزوجة 
أو بعضها. وبالعكس وهو كثير جداً. والثاني : أن يكون كذلك ولكن على الأصح من 


)١(‏ في «ب» فلا يكون . (۲) في «ب» أول الكلام . (۳) في «ب» غير. 
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الخلاف مثل طريان الكثرة على الماء القليل المستعمل. وطريان الشفاء غلى! 
المستحاضة في أثناء الصلاة» وطريان الردة - والعياذ بالله تعالى - على المحرم فييطل. 
نسكه. وطريان قصد المعصية على سفر الطاعة حتى لا يترخص. وعکسه بجتی أ 
يترحص» وطريان نقصان عدد الجمعة في أثنائها - كما لو انفضوا ب فتبطل الضلاة؛ وإذا 
طولب :المولى بالفيئة أو الطلاق» فوطىء ولم ينزعء كما غیب» بل مكث» امجح 
لاحد لأن الابتداء كان مباحاً وهو أ يضاً كثير. ا 
القسم الثاني : أن لا ينزل منزلة الابتداء: وهذا:هو الخارج» وهنو ا 
ضربين أحدهما: أن يكون ذلك جزماً - وهو قليل- مثل طريان الإحرام والردة وعدة, 
الشبهة على النكاح » .وطريان الإسلام عل السبي فإنه لا يزيل الملك وطريان اليسار ! 
ونكاح الحرة. والأمن من العنت على حر نكح أمة بالشروط - خلافاً للمزني في اليار, : 
ونكاح الحرةء وطريان إباق العبد فإنه لا يفسخ البيع ‏ مع كون الإباق يمنع صحة , 
البيع ابتداء» ولو ابتلت الحنطة المرهونة وتعرضت للفساد لم ينفسخ عقد الزهن. ؤإن , 
قلنا: رهن ما يتسارع إليه الفساد باطل» ولورأى المتيمم الماء في أثناء الصلاة:أتمهاغ: إن ' 
كانت مما يسقط فرضها بالثيمم. وهو مانع في ابتداء الصلاة ولو انم هاعارم 
ينفسخ عقد البيع » » بخلاف ما لو کان مسلماً ابتداء. : 
وثانيهما: أن يكون قيه خلاف, والأصح أنه لا يترك» وهو أكثر من القسم قبل ' 1 
مثل : القدرة على الماء في أثناء الصلاة. ونية التجارة بعد الشراءء وطريان ملك الابن ' 
ااا E‏ ومثله ' 
إذا تزوج العبد بجارية ولدهاثم أعتق » وإذا بنى جداراً ملاصقاً للشارع - مائل : فسقط ' 
ضمن ما يتولد من سقوطه.! وإن مال - بعد أن بناه مستوياً وقبل التمكن من الهدم أو 
. الإصلاح ‏ فالأصح لا يضمنء ولو سفه في الدين ‏ دون ل د اي ْ 
الأصح . وإن قلنا : لوقارن ذلك البلوغ اقتضى دوام الحجر. ولوجرت قسمة ثم استتحق 
يا اراد فضي - في الابتداء . 00 
بالقسمة لم يمكن . ش 
إذا عرفت هذا: فكل من عدالاعتقادفي الدوام ا القواعد فقد ا 
الفهم عن الأئمة وأسوأ منه فهماً وأسفه رأياً ونظراً من يعد في القواعد المسائل القليلة . 
التي وقع فيها عكس هذه الما وهو ما دعت إليه الضرورة من اغتفار الشي ء في و 
۳1٦‏ 


الابتداء دون الدوامء فإن ذلك مستثنى من القاعدة المشهورة التي أشار إليها الإمام في 
باب التفليس . وهي أن دما منع الدوام منع الابتداء» . وقد ذكرها الشيخ الإمام رحمه الله 
في باب التفليس من «شرح المهذب» [فقال]“: لم أر أحداً من الفقهاء استثنى من هذه 
القاعدة شيا إلا ابن الرفعة فإني سمعته يقول إلا لقرابة د تمنع دوام الملك دون ابتذائه . 

قال الشيخ الإمام: وهي مسألة مليحة تستفاد في نقض القاعدة على المذهب 
قال : وألحقت أنا بها الجنون» يمنع دوام أجل الدين على قول ولا يمنع ابتداءه. على ما 
قاله الإمام. ومثله يأتي في باب الفلس( والتحقيق عدم الاستثناء. أما الجنون 
والفلس» فالقاطع طريانهماء . وأما القرابة فليست مانعة من الملك بل موجبة للعتق 
بدليل قوله بي «فيشتريه فيعتقه» فملك القريب كإعتاقه قاطع لا مانع . انتهى كلام الوالد . 

وقد ذكرت - أنا ‏ في كتاب «التوشيح» مسائل غير هاتين » وأنا أسردها ثم أعقبها 
بذكر مسائل ‏ توهم بعض الطلبة أنها من ذلك وليس كما توهم . 

فمنها: هاتان الصورتان. 

ومنها: إذا زوج عبده بأمته لم يجب مهرء وقيل : يجب ثم يسقط» فعلى هذا يفتقر 
'في الابتداء ما لا يفتقر في الدوام . 

ومنها: لو وجب القصاص على رجل» فورث القصاص ولده» قيل: يجب ثم 
يسقط وقيل: لا. 

ومنها: لو أحرم زال ملكه عن الصيد على الأصح ولو اشترى المحرم صح في 
وجه . 

ومنها : لوتكفل ببدن ميت» صح » أوحي فمات انقطعت الكفالة في وجه . 

ومنها: على وجه لو أحرم مجامعاًء انعقد إحرامه صحيحاء ثم إن نزع - في 
الحال ‏ صح » وإلا فسد» ولو صدر الجماع في أثناء الإحرام أفسد النسك . 

ومنها : إذا أذن لجارية د ثم استولدها ففي بطلان الإذن اختلاف بين أصحابنا . 


قال الرافعي : واتفقوا على أنه يجوز أن يأذن ‏ ابتداء ‏ للمستولدة فهذا ما أحفظه 
وأماما أظن أنه منهاء وليس منها فصور. 


)١(‏ سقط في وب»2. 
(۲) في «ب» المفلس . 


1¥ 


تن ا : 
قال إمام الحرمين وال انالا شح لوا غبار لانن > لأن طريان التفرقا 
قاطع للخيار» فالمقارن يمنع ثبوته قال: ويحتمل أن يقبال: يثبت؛ ما داما في 


قال ابن العم رحمه الله : فعلى هذا اغتفر في الابتداء ما لو وقع في الدوام لم 
يعر ا ل 8 ي ب كم 
قلت : الاحتمال الثاني هو الحق. وفيما ذكره أبوالفتح نظرء فإن هذا ليس بتفريق؛ . 
بل هو مجلسهماء والتفرق علدنا الانفصال عن مجلس العقد. نعم قد يركب منه لغزء 
فيقال اثنان تعاقدا البيع ». فثبت لهما خيار المجلس - وهما متباعدان ‏ فلما تقاربا. 
وضمهما ل زال» أو يقال متفارقان» تت لهها الخيارء فاا اجتمعا ا 
زال. ا 
. ومنها: إذا طلع لمر على الصائم - وهو مجامع. - فزع صح صومه ولوا 
ا في أثناء الصوم بطل . 03 
قلت: ولا يصح عدا هذه الصورة فإن المغتفر في الابتذاء - النزع ا 
فطرء وفي الدوام الفطر لا يحصل بالتزع بل بالإيلاج فلم تتحد الصورة وإنما يضح 
لتنظير لووجدت صورة يغتفر في الابتداء ثم توجد بعينها في الدوام ولا تختفر . 1 ٍ 
ومنها: وطء من علق الثلاث على الوطءء فإن الطلاق يقع في أول الإيلاج ' 
فاغتفر في الإيلاج ابتداء» زمن البينونة ». ولم يغتفر دوامه بل يجب النزع ولباحث أن ينمنع. 
كون ابتداء الإيلاج محرماً إذ لا يصادف طلبه ولذلك التفات على أن العلة.هل هي مع 
المعلول. 00 e‏ 
بل أقول: ولو قلنا:. إنها مع المعلول» فالعلة نفس الإيلاج لا ابتداؤه إلا أن يقال 
ذات الإيلاج لا ابتداء لها ولا انتهاء وللبحث في ذلك مجال لسن له الآن. / 
قاعدة: قال ابن القاض: كل من وجب :عليه الحبس بدين فقال صاحب الدين لا 


)١(‏ سقط في «ب». 


TIA 


يحبس - وأنا ألازمه كانت الملازمة أحق إلا أن يقول المديون: احبسني وامنعه من 
ملازمتي » فينظر. 
إن كان لا يريد الملازمة خوف الشهرة ‏ بلا ضرر يدخل عليه [في ذلك لم يمنع 
من ملازمته . وإن كان يمتنع من ذلك لضرر يدخل عليه ٠]‏ في وضوئه وطهوره رد إلى 
الحبس لأن الملازمة تكون في المسجد فإذا طال ذلك ضربه البراز والطهور واستدل 
: على أنه لا يمنع ‏ في القسم الأول بقوله ية : «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته»9' . 
وبتسميته أسيراً - قال الشيخ الإمام ‏ رحمه الله في باب التفليس من شرح 
المهذب. 
وقي هذا الاستدلال إشارة إلى أن صورة المسألة في حبس العقوبة أما حبس 
الاستكشاف: فينبغي إذا طلب المديون المخبس وترك الملازمة يجاب -من غير تفصيل . 
والرافعي رحمه الله نقل هذا الفرع عن ابن القاص وقال: إن الملازمة أخحف 
ويمكن إلا أن يقول انه تشق عليه الطهارة والصلاة فقد يتوهم من كلامه أن الطهارة على 
- سبيل المثال وأن مشقة الشهرة مثلها. قال الشيخ الإمام : وقد عرفت أن كلام ابن القاص 
يدفع هذا أويوهم ويبين أن الملازمة قد تكون أثقل. 
قال: وكلام ابن القاص ‏ هذا. يشعر بأن المراد من الملازمة ملازمته في مكان 
واحد كالمسلجد ونحوه وهي قريبة من معنى الحبس وكلام غيره يقتضي أن معناها. أن 
يكون معه حيث كان من غير منع من التردد في حاجته - وهي أخف ‏ وإن كان فيها 
إضجار. والصيمري”© قال: ولرب الدين ملازمته بنفسه وبوكيله» وهذا مطلق وكلام ابن 
القاص مفصل . 


)١(‏ سقط في «وب». 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ٤‏ / ۲۲۲ - ۳۸۸ - ۳۸۹ وأبو داود ۳٠١ / ٤‏ في الأقضية / باب الحبس في 
الدين (554”) والنسائي 51١7/07‏ في البيوع / ياب مطل الغتي وابن ماجة ؟ / ۸١١‏ في الصدقات / 
باب الحبس في الدين والملازمة (8477؟) والبخاري تعليقاً © / ٠۲‏ في كتاب الاستقراض / باب 
لصاحب الحق مقال وأورده الهيثمي في موارد الظمآن ص 78 في البيوع / باب في المطل )١١١٤(‏ 
والحاكم في المستدرك ٠١١ / ٤‏ في الأحكام / باب لي الواجد. وقال صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي . . 

(۳) عبد الواجد بن الحسين أبو القاسم الصيمري البصري أحد أئمة الشافعية وأصحاب الوجوه حضر مجلس 


1۹ 


وقال القغال الكبير<“: إذا طلب الحبس ورضي الطالب بالملازمة ولم يحبس لآن ' 
الحبس إن كان للاستيثاق وكشف الحال فهو إلى رأي الإمام ‏ يحتفظ به وإن كان للعقوبة ٠‏ 
فلا حق للمطلوب فيه وأنه إذا لزم منع من الاضطراب في أموره ولا يمنع ممالا بد نة 
من دخول الخلاء ونحوه ‏ ولا يمنع في الحبس أو موضع الملازمة من أن يبيع ويشتري . ش 
ويصلي تطوعاً ويعمل العمل من خياطة ثوب أوغيرها. n‏ 

قاعدة: قال أبو الحسن الفناكي : كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد فيمته إلا في 
مسألة واحدة وهي : أن يسجر التنور ليخبز فيه قيمة آخر من الخبز فيلزمه قيمة 
الحطب» [وليس ما غصب]” ولا قيمة ما غصب. لأنه غصب خبزاً وعليه قيمة 
الحطب ومن أصحابنا من قال: عليه الخبز. ومنهم من قال: إن عليه أن يسجر التنور 
ويحميه كما کان . : 0 

قلت: وصور الزبيري + في كتاب المسكت - المسألة بأن يضب عليه آخر ماء 
فيطفيهء وحكى الأقوال إلا نا حكى بدل القول: بأن عليه الخبز قولاً : أن عليه قيمة 
الجمرء واستشكل الأقوال الثلاثة . أما القول بأن عليه قيمة الجمرء قال فلانه لا قيمة له 
معروفة» ولا يكال, ولا يوزن وأما القول بأنه يحميه كما كان فلأنه لا ضابط ل 27 ' 


القاضي أبي حامد المروذي وتفقه بصاحبه أبي الفياض النصري أخذ عنه الماوردي» قال أبؤإسحاق:. 
ارتحل الناس إليه من البلاد وكان حافظاً للمذهب حسن التصانيف ومن تصانيفه الإيضاح. والكفاية 
والإرشاد شرح الكفايةء قال ابن الصلاح : كانت وفاته بعد سنة ست وثمانين وثلاثماثة . 0 
والصيمري بضاد مه'ة مفتوحة ثم ياء ساكنة بعدها فيم مفتوحة ضمها بعضهم منسوب إلى صيمرة نهر 
من أنهار البصرة عليه عدة قر ابن قاضي شهبة 1۸١ - ۱۸١ / ١‏ الشيرازي ص ,٠١5‏ الأسماء 
واللغات ۲ / ٠٠۵‏ . 1 0 

)١(‏ محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر الشاشي القفال أحد أعلام المذهب وأئمة المسلمين مولده سنة إحدى ؛ 
وتسعين ومائتين وسمع من أبي بكر بن! خزيمة وابن جرير والبغوي .وغيرهم: وهو أول من صانف ف 
الجدل الحسن من الفقهاءء وقال الحاكم: كان أعلم أهل ما وراء النهر «يعني في عصره» بالاصول . 
وأكثرهم رحلة في طلب الحديث.. 0 
توفي في ذي الحجة سنة خمس وستين وثلامائةء ابن قاضي شهبة ١‏ / 1۸ الشيرازي 2۹41 4۲ : 
وفيات الأعيان ۳ ۴ الأسماء واللغات ۲ / ۲ النجوم الزاهرة ٤‏ / ١١ء‏ شذرات الذهب ' 
01/۳ ` 

(؟) في «ب» وليس هو ما غصب. 


P۰ 


وأما القول بأن عليه قيمة الحطب [فإن المطفي لم يستهلك الحطب]“ وإنما 
أتلف الجمر بعد خروجه عن الحطبية . قال: كما أن من أحرق ثوباً ليتخذ رماده حراقاً 
فأتلفه رجل» لا تجب عليه قيمة الثوب قبل الأحراق . 

ثم قال الزبيري : أقرب ما يقال وجوب قيمة الجمر فإن له قيمة . فإن قلت : فإذا 
انتهى إلى حد لا قيمة له فلا شيء عليه إلا الإئم وإن بقي بعد الإطفاء فحم ينتفع به» نظر 
إلى قيمته حامياً وإلى نقصه حين صار فحمأ ووجب ما بينهما من التفاوت . 

وذكر الزبيري أيضاً - في المسكت أنه لو برد ماء في يوم صائف» فألقى فيه رجل 
حجارة محماة أذهبت برده» فقال قوم : لا شيء عليه لأن هذا ماء على هيئته» وتبريده 
مک 2 

وقيل : يأخذ هذا المعتدي ما أسخنه» ويضمن مثله باردا . 

وقيل : ينظر إلى ما بين القيمتين في هذه الحالة فيضمن به. 

قال: «وقول الأولين مشكل» لأن هذا أتلف بمنفعة مقصودة» فصار كما لو نسج 
ثوباً. أو ضرب لبناً فأعادهما إلى حالهما الأول» قال: على أن بعضهم ارتكب في هذين 
أيضاً أنه لا يضمن ما نقص» وهو بعيد» ومنهم من قال يضمن مثل الثوب منسوجاً. ومثل 
اللبن مضروباً ويرد على هؤلاء أن فيه إزالة الملك عن المالك. ودخوله في ملك الآخر 
بمجرد التعدي» ويرد على من قال: يضمن ما بين القيمتين بارداً أو مسخاً أن الماء 
ربوي» فإذا أخذ ماءه ومعه دراهم لما نقص وقع في محذور الرباء كما قيل فيمن كسر 
درهماً مضروباً لغيره ثم نقصت قيمته بقيراط من الذهب يحكم عليه به وشنعوا على 
. قائله بأنه ربا والحق أنه لا محذور لأن مالك الدراهم والماء لم يزل ملكه عنهماء ثم يعود 
إليه مع غيره» حتى يقع في الربا فلا شناعة في نفس الأمر. 

قال : ولو ألقى في ماء أسخنه رجل قطعة ثلج لينتفع به. فهي كالمسالة قبلها. 

قال: ولو بل خيشاً ونصبه ليتبرد به فجاء رجل وأوقد عنده ناراً حتى نشف 
وحمي » قال بعضهم : عليه قيمة الماء الذي بل به وقال غيره عليه قيمة الانتفاع به مدة 
بقائه باردا . 

وقال آخرون: لا شيء عليه إلا الإثم . 


(۱) سقط في «ب». 


۴1 


قال : وأعدلها القول الثاني » لأنه أتلف منفعة مقصودة . 

قاعدة : قال الأصحاب في باب الغصب : كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يذ . 
ضمان فيتخير المالك _ عند التلف - بين مطالبة الغاصب وبين ما ترتبت يذه على يده : 
سواء على الغصب أم لا ڈ ثم ان علم الغصب» ادي e‏ 
فسنذکر حكمه في القاعدة الثالثة لهذ القاعدة . 1 


وفي هذه القاعدة تنبيهات: : أحدها: E‏ المقصود د فالا ١‏ 
لواضعهاء أما التي يقصد بها واضعها الحفظ للمالك فلم يقصذها تدعام موا جيم 
الرافعي والنووي أنه ليس لأحاد الناس انتزاع المغصوب وعلى هذا فمنتزعه غاصب» ْ 
ولكن الذي. نص عليه الشافعي رضي الله عنه أن لآحاد الناس انتزاع المغصوب وقال 
الشيخ الإمام الوالد رحمه الله : إنه الحق . والراجح عندي الفصل بين من ظهر منه أنه لو 
وجد سبيلاً إلى الواح حي اك لح لعو بر 
الأمانة بلا نص . : 0 
فائدة ن لم فهر مت ذلك يجب اع وذكرت هذا اتتصل في التو 
وقلت: إنه ينبغي تنزيل النص عليه . ش 
لتنبيه الثاني : محل القاعدة يد ترتبت أما تصرف غير في اليد ممن هوكالآلة فلا ' 
يضمن إذ لا يد في الحقيقة. وذلك كمن رفع كتاب شخص من بين يديه قاصداً أن ينظره . 
ويرده في الحال» فإنه لا يضمن . قاله القاضي .الحسين: وطرد الإمام ذلك فيي الدنانير | 
المغصوبة التي تمر بأيدي النقادء ولیس من فغل هذا توكيل الغاصب لأن الوكيل منفرد 5 
باليد, والنقاد لا ينفرد باليد بل هو بلحاظ من الدافع فلا يد له البتة. 00 
فإن قلت: قد قالوا فيمن غصب شاة وأمر قصاباً فذبحها جاه بالحال» 56 
من استعان به الغاصب كطحن الحنطة وخبز بز العنجين أن القرار على الغاصب:: وفي: هذا : 
شاهد لما ذکرتم» غير أن تضمين هؤلاء E‏ و 
أنهم كالآلة ولماذكر في النقادء ومن رفع كتاباً. ْ 
قلت: قال الوالد رحمه الله الضمان ‏ هنا ميرب الا لا بطريق القصب فاد 
يرد البتة. 


التنبيه الثالث: قولهم ا الغاصب» فيه مناقشة لفظية» فإن الغاصب هو '؛ 


۳۲ 


المستولي على حق الغير عدواناً والآخذ من الغاصب لم يستول على حقه ولا تعدى 
عليه وإنما هو غاصب من المالك باستيلائه على المال الذي كان عند الغاصب وليس 
بخصوص الأخذ من الغاصب مدخل في الخصب» وقد يبني على هذا أن الغاصب هل 
يخاصم؟ والمعروف أنه لا يخاصم سواء قلنا: يخاصم المرتهن والمستأجر أم لا إذ لا 
حق له البتةء وعن الماوردي أنه يخاصمء وأنا أميل إليه» ويشهد له أن للضامن حبس 
الأصيل إذا حبس - وإن لم يثبت له عليه علقه على وجه صححه الشيخ الإمام ‏ ليرهقه 
إلى تخليصه» وهكذا الغاصب إذا كان مقصده إرهاق الآخذ منه إلى تخليصه ورأيت بعد 
ذكري لهذه المناقشة في كتاب الأشراف للقاضي أبوسعد الهروي ‏ حكايتهما. 

التنبيه الرابع : قولكم ان المالك. عند التلف يتخير بين مطالبة الغاصب» 
وغاصب الغاصب لم تبينوا حاله عند بقاء العين» وقد يفهم من هذا الإطلاق أنه له 
يطالبهما إذا كانت العين باقية» وإنما يطالب من هي عنده» لانحصار حقه فيهاء والذي 
يظهر أنه طالب غاصب الغاصب بالعين ويطالب الغاصب بقيمة الحيلولة وهل يطالبه بنفس 
العين مع العبلم بأنها ليست عنده وأنه ليس له أن ينتزعها من غاصبه إذ لا حق له فيها ولا 
ولاية عليها . 7 

فيه نظر وأحتمال يجر إلى أنه إذا طالبه المالك بها هل يجعل مطالبته إياه بها إذنا له 


فى مطالبة الغاصب منهء وهل يجعل هذا الإذن ناقلاً له - إذا قبضها من حكم الضمان 
إلى الامانةء فلينظر في هذه الخواطر. 1 

قاعدة: ذكرها الأصحاب ضابطاً للمكان الذي يضمن فيه الذي أثبت يده على يد 
الغاصب عن جهل : «من أثبت يده على يد الغاصب جاه فإن دحل على أن يضمنه لم 
| يرجع أو على أن لا يضمنه فإن لم يستوف مقابله كالمستودع من الغاصب فيرجع به 
والقراز على الغاصب» وفي وجه لا يطالب المودع أصلاء وفي ثالث يستقر عليه الضمان 
وإن استوفاهء كأكل طعام مغصوب قدمه إليه الغاصب فقولان : أصحهما ‏ وهو الجديد - 
أن القرار عليه لا على الغاصب إلا أن يقول الغاصب ‏ مع التقديم هو لي» ثم يغرم 
المغصوب منه الغاصب» فإنه لا يرجع على الآكل خلافا للمزني لآنه يقوله «هو لي» 
اعترف بأنه مظلوم » والمظلوم لا يرجع على غير من ظلمه. 

قاعدة : من صح تصرفه في شيء تدخله النيابة صحت وكالته فيه وعبارة التنبيه : 
«ومن لا يجوز». 


Yr 


مأخذ من مآخذ باب الوكالة. «هل الاعتبار بحال التوكيل أوأبخال إنشاءا 
التصرف» فيه حلاف يشبه. الخلاف الذي قدمناه في أوائل القواعذ في أنه دهل د 
بحال التعليق أو بحال وجود الصفة؟ غير أنه لا تعليق فيما نحن فيه . وفيه مسائل: ۰ 
منها : وكله بطلاق امرأة سيتكحها » أو بيع عبد سيملكه , في صحته وجهان وعند 
ذكرهما أشار الرافعي إلى هذا ا المأخذ. 1 
التحلل E‏ ش ٠‏ 
ومنها: إذا قال :كنك في مخاصة كل خصم بحت ل ونه وجهل سکام 
الماوردي . : 
ومنها : اورک ااي في ازوج قل استذا ارا المعتبر إذنها | 
قال صاحب التهذيب : لا يصح مع قوله ‏ ف في التوكيل: بطلاق زوجة ملينكحههنا ‏ ا 
بصع وعدء ةساط حال ابن ارفمة الع ارعيها في مسالب ني اناب الركالة ٠:‏ 
بما يطول ذكره . 
ومنها: لو وكله في طلاق ران فلم يطلقها حتى مرض الموكل فهل کون كالطلاق ' 
فى المرض فيه وجهان : قال صاحب الذخائر: «ماخذهما انه هل ينظر إلى وقت التوكيل ١‏ 
أو الإيقاع؟ 
ومنها: قال: عقا عني عبدافكان هنك شی مشكل لم بجز ناه عت ش 
فإن زال إشكاله فوجهان في البيان. 5 
ش فائدة: لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل :قال صاحب التلخيص هي اثتان. 
وقال الغزالي [ثلاث](" وهي أكثر. 
منها: : صلح الحطيطة لا يصح بلفظ البيع ويصح بلفظ الصلح على الاضح . ' ش 
وها ا الو مالع لعل ی اله على شيء جز واو 
صالح ما من ماله على [شيء] لم يجز : 
ومنها قال انشا يجو اماع عن رش الاه ل اظ اي راک شيع 


)١(‏ سقط في «ب» . (5) فين هب زيادة فق (۳) في «ب» على شيء مما يليه 


A: 


أبوعلي وقال: إن كان معلوم القدر والصفة. جاز باللفظين وإلا امتنع بهماء وإن علم 
القدر دون الوصف ففيه حلاف . 

وهوفي الحقيقة منع لا تفصيل » وذلك لأن صاحب التلخيص إنما تكلم في معله: 
القدر والصفة ومن ثم قال الشيخ الإمام : دمن وقف على كلام صاحب التلخيص عرف أن 
كلام الشيخ أبي علي ليس تفصيلا لما أجملهء بل إفادة لأحكام مسائل . 

ومنها: قال البويطي ‏ من قبل نفسه لا من عند الشافعي - «إذا وجب لرجل على 
رجل یمین » فافتدى منه بمال جاز ووافقه النووي وقال الوالد رحمه الله : يشهد له ما في 
البخاري في القسامة في الجاهلية وافتداء رجل يمينه ببعيرين . 

قال: فإن صح ما قاله فهي صورة أخرى يستعمل فيها لفظ الصلح دون البيع لكن 
فى الحاوي ما يخالفه. 
١‏ قال الوالد رحمه الله : وهوالذي يظهر. 

فائدة : قال الوالد رحمه الله : ما يبذل العوض بسببه إن كان مالأ فهو البيع وإلا 
فالافتداء بحق كالخلع أو بباطل كفك الأسير وكل من البيع والافتداء إن جرى بعد منازعة 
سمى صلحاواإلا فلا. 

قاعدة: قال صاحب التنبيه : «من لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته إلا 
الصبي المميز فإنه يصح وكالته في الإذن في دخول الدار وحمل الهدية» . 

قلت: أما التوكيل فقد ذكرت في التوشيح أنه يستثنى منه مسائل : 


فصل 

وأما الوكالة فقد اقتصر الشيخ على استثناء الصبي [المميز]"“ فيما [ذكرت]22 
وبقيت مسائل بعضها في التوشيح . 

منها: السفيه فإنه لا يقبل النكاح لنفسه بلا إذن - ويقبل لغيره في الأصح . 

ومنها: السفيه ‏ أيضاً - فإنه يجوز أن يكون وكيل عن المرأة في اختلاعها من 
زوجها ويصح . وتبين إذا أضاف المال إليهاء لأن الحجر على السفيه لدفع الضرر عنه 
ولا ضرر عليه في قبول هذا الخلع . 


)١(‏ سقط في «ب». (۲) في «ب» ذكر. 


Fre 


نقله الرافعي في الخلع عن صاحب التتمة . وقيد به قول صاحب التهذيب أن السفيه . 
لا يتوكل عن. المرأة ذ في الخلع فقال: [هذا](2 فيما إذا أطلق لا فيما أضاف:إليها ؤهو : 
واضح ولا يخفى أنه لا يخالع عن نفسه فقد جاز كوته وکیل فيما لا يمكته أن يتولاء عن . 
نقسية . 
ومنها: ١‏ كفوشي شرا السام والمصحف لمسلم ركذا في طاق المسلقة. 
ذكرها الرافعي في الخلع . .هذا كلامي في التوشيح وأشرت بما ذكره الرافعي ذافي 
: الخلع - إلى له يجوز أكون وکل الزوج والزويجة -يعني في الخلع ‏ ذمياً لآن الذمي : 
قد يخالع المسلمة ويطلقهاء آلا ترى أنه نه لو أسسمت المرأة وتخلف الزوج فخالعها في ' 
العدة * يسم . انتهى وتبعه عليه النووي وابن رفاولا 
رحمهم الله تعالى . ' 
وقد يقال : قوله «ألا تری» إلى آخره يدفم الاستثناء ٠‏ فإن جعله إياه ممن يطلق ٍ 
المسلمة يدفع كونه لا يملك إطلاقهاء فإنه - حينئذٍ ما صار وكيل إلا فيما له - على : 
الجملة - أن يفعله غير أنا نقول : توقف صحة الخلع إسلام. تنبئك على أنه لا يصح مع 
كفره وقولة: ايأ ليس للاجترز عن لحري ولوال كافسرا عاق أحسن ويلفظ كار : 
صرح الماوردي في الحاوي وغليه دل الشافعي وهو واضح . : 
ويستثنى أبضا لوركل حلال مخرم في أن بركل حلا توج على الاح عند 
الرافعي والنووي لكن الأصح عند الوالد رحمه الله خلافه وفيما لو ثوكلت المرأة في 
طلاق غيرها أو في أن توكل من يزوج . 
أصل مستنبط: مالا تدخا اليل من التصرفات هل بكون اول فا فم ل 
يؤاخذ به الموكل فيه خلاف لاإ على الاطراد والعموم بل في صور: 3 0 
منها: الأصح أنه لا يضح التوكيل في الإقرار فإن وكل ‏ على. هذا لم يكن مقر ْ 
على الأصح . 1 5 
ومنها : لتوكيل بالحواة لا بسح وهل يصير محيقا بالتوكيل فيه وجهنان قال 
القاضي الحسين وخالف فيه ضاحب التهذيب. ۰ 
وها المشهور صحة ريسل في عفد اسان وقل اقاي لا جوز" 
وهل يصير بذك ضامن فيه وجهان . 
)١(‏ سقط في «ب0. 


۳٦ 


ومنها: يجوز التوكيل بعقد الوصية ومنعه القاضي الحسين» قال لأنها قربة قال: 

وهل يصير بذلك موصياً يحتمل وجهين . 
فصل 

يقرب من هذه النظائر ‏ على العكس - القادر على رفع الشيء هل يكون جحوده 
إياه رفعاً له فيه حلاف في صور: 

منها: لو جحد الوكيل كونه وكيلاً. فهل يكون رداً لها فيه أوجه أحدها: وهو ما 
أطلق الرافعي في باب النذر تصحيحه ‏ ارتفاع الوكالة بالاإنكار. 

[قاعدرة : اختلف الأصحاب فى أنه «هل الاعتبار بحال التوكيل أو بمال إنشاء 
التصرف اختلافاً جعل بعضهم' أصله من مسائل أصول الديانات أن التكليف هل يتوجه 
حال المباشرة أو قبلها؟ «وليس رد هذه القاعدة على هذا الأصل ‏ عندي ‏ بمرض» قأنا 
أسرد فروعها ليتبين ذلك فمن فروعها: لووكله بطلاق زوجة سينكحهاءولو وكل المحرم 
حلالاً في قبول النكاح» هل يصلح ويقبل له بعد التحلل؟ ولو وكله في مخاصمة كل 
خصم يحدث لهء [وهذه فيها وجه في الحاوي]2" , 

قاعدة: قال القاضي الحسين رحمه الله : وما لا يستحق بالشفعة لا تستحق به 
الشفعة». وجعل هذا علة قولهم في أرض نصفها وقف ونصفها طلق أنه لا يثبت 
للموقوف [عليه]<"2 الشفغة وهو الصحيح وتبعه الرافعي فقال: «إن الوقف لا يستحق 
الشفعة فلا تستحق به الشفعة»» والأصح عند الوالد رحمه الله أن علة كون الموقوف عليه 
لا يملك الوقف على المذهب» فليس بشريك في الملك والشفعة إنما تثبت لشريك 
الملكء وهذه هي التي اختارها ابن الصباغ» . 

ولوقلنا: بأن الموقوف عليه يملك» فشرط الشفعة قبول القسمة. والوقف لا يفرز 
بالقسمة عن الملك على أشهر الوجهين . 

وهنا تنبيهان: أحدهما: يتخرج على ما تعلق به الوالد من العلة وما تعلق به 
الرافعي وتبعه النووي إذا قلنا الموقوف عليه يملك» وقلنا بما اختاره النووي من أن 
الوقف يقسم عن الملك فالوالد يقول تثبت الشفعة حينئذٍ لانتفاء العلة والرافعي والنووي 
يقولان لا تثبت لما رجحاه من العلة فإن الوقف لا يؤخذ بالشفعة فلا يؤخذ به. وكذلك 


. سقط من «أ» والمثبت من «ب». (۲) في «ب» على‎ )١( 


¥ 


إذا كانت :دارا اثلاث 0 وقفا» وثلثاها لاثنين فباع أحدهما نصيبه هل ينبت لاخر 
الشفعة؟ 
قال الشيخ لش أن يقال بالجواز إن جوزنا القسمة لانتفاء العلة النيا 
ذكرها القاضي» وبالمنع إن 0 نجوز لعدم توقع الضرر بالمقاسمة [ولذلك ۰۲ أطلق. 

صاحب التنبيه وغيره أن ما ملك بشركة الوقف لا شفعة فيه . ا 

التنبيه الثاني : هذه القاعدة ضعفها ابن الصباغ ونقضها ابن:الرفعة بصاحب الجزء لجرا 
الكبير فإنه لا يأخذ الجزء الصغير ‏ الذي لا ينقسم ‏ منه. لعدم توقع القسمة ولا عكس' 
ومن الغريب أن القاضي الحسين قال: بعد أن ذكر [هذه]٠‏ القاعدة: «وعلى هذا نقولا 
الجارية التي نصفها قن ونصفها: أم ولد فإن استولدها معسر فوقفنا الاستيلاد على خصته: 
لو أعتق صاحب النصف الذي هو أم ولد نصيبه لم يسر إلى ما:هو قن» لأن صضاجب! 
النصف القن إذا ET‏ (کما) لايسري ال 
الغير. 00 
قاعدة : ما يبذله الشفيع من الثمن للمشتري مقابل لا [يبذله]“ المشتري 1 
ذكر ابن أبي الدم أنه المفهوم من كلام الأضحاب وهو قول القفال. وقال القاضي: 
الحسين : «إنه في مقابلة الشقص» فالمشتري عند القفال كأنه ناب عن الشفيع. فيإ 
الشراء أو أقرضه الثمن اا ا لعشا لمر 0 ١ش‏ 
فكأن الشفيع نازل منزلة المشتري قال ابن أ بي الدم : «وهذا الخلاف ينبغي أن یکون! 
قاعدة باب الشفعة» وعلى هذه القاعدة يتخرج مسائل : ا 

منها ار المج للحقيع وجرا التصرف نالعشي واش ال رمف 
نقضاً للقاضي عند قوله تملكت وبالإشهاد ولخوف الزيادة والحط وانجطاط مقدار: 
الأرش» وغير ذلك من مسائل كثيرة. من أهمها إذا كان الشفيع وارثاًء والبائع مريض > 
وفي الشمن محاباة وقبض الشقص إذا كان عليه صفائح من ذهب» والثمن فضة علق نا 
تفقه ابن الزفعة» وإن كان' المنقول اشتراط القبض فيه ا مختلف في .هذه: 
الفروح لسبب بخص الفروع في نفسها. ١:‏ : 


(1) في «به كذلك. : () سقط في «ب» . 
(۲) سقط في دب0. : (4) في «ب» يعدله . 


A 


تنبيه : قال الوالد رحمه الله : مما يشكل على القفال في تقديره أن المشتري أقرض 
الشفيع الثمن أنه لو كان كذلك لكان الواجب - فيما إذا اشترى الشقص بمتقوم - المثل 
الصوري كالقرض» لا القيمةء فالأشبه على قاعدته أن يقدر أن الشفيع أتلفه عليه 
وغلى قاعدة القاضي يجعل معياراً لا غير قلت: لا شك أن القفال يقدر كأنه أتلف» فإن 
الأصحاب مترعوا. أن المتقوم لا يؤخذ بالمثل الصوري ‏ هنا وإن أخذ في القرض 
كذلك . فقال صاحب التتمة : الشفيع لا يؤخذ بالمثل صورة» بخلاف ما قلناه في القرض 
على أحد القولين ‏ لأن القرض مشروع للإرفاق فلو لم نوجب الجنس امتنع الناس عن 
القرض فيفوت الرفق المطلوب . 

وأما الأخذ بالشفعة فسببه الإتلاف «والمقومات عند الإتلاف ‏ تضمن بالقيمة» . 
انتهى . 

وقال أعني صاحب التتمة بعد ذلك إذا استقرض شقصاً فالشفيع يأخذ الشقص 
بقيمته بلا خلاف لأن المستقرض يضمنه بالقيمة على المذهب الصحيح » وعلى القول 
الآخر يجب عليه رد المثل على سبيل الإرفاق والشفعة ملحقة بالإتلافات . انتهى . 

وهذا الفرع نقله عنه الرافعي وهو بناءً منه على جواز قرض الشقص من دار وقد 
نقله [عنه](20 قبل ذلك» وصرح به أيضاً في كتاب التتمة قبل ذلك جازماً به وخرج من 
' هذا أن للقفال أن يقول إنما يلزمه رد المثل صورة أن :لو كان قرضاً حقيقياً وهذا ملحق 
بالقرض وليس هوإياه فلا يلزم . 

قاعدة: قال القاضي حسين كل يد كانت يد ضمان وجب على صاحبها مؤنة الردء 
وإن كانت يد أمانة فلا . 

قلت: وأغرب أبو إسحاق العراقي شارح المهذب فزعم أن مؤنة رد المبيع بعد 
الفسخ بالعيب على المشتري ويستثنى من العكس الإجارة على ما صحح النووي في 
تصحبح التنبيه أنه يجب مؤونة ردها على المستأجر وهي أمانة» ومن الطرد إذا غصبها من 
ذمي على ما صححه الرافعي والنووي يجب ردها ثم في وجوب مؤونة الرد خلاف لكنها 
صححا وجوبها. 


(۱) في «ب» زيادة الرافعي . 


۳۲4 


قواعد باب الإقرار 


1 ا ل 

N الغلبة:‎ 

وهذه العبارة التمرمة او من قل اترات اا افخ : وأقضى ما | 
ذكروا فيها أن مراده باليقين أعم من الظن الغالب وادعى ابن القاصض اسخناء مسألتين من 
هذا الأصل. واستتى غيزه غيرهماء ونيخن توود المشثنيات: 

قاعدة ال ضاحب اللخ : كل سكران يصح إقراره إلا اثنين. 

أحدهما: المكره على الشرب . 

والثاني : من ظن المسكر غير مسكر. 

قال أصحابنا في ما جكاء القفال عنهم ونقله عنه صاحب البحر ساكتاً عليه هذا إذا' 
EEL HS E‏ ا 
لقلته لا يسكر فإقراره صحيح . : 
لالب بن حت I GS ٠‏ 
GS GE‏ 
مسامحة من ظنه غير مسكر مسامحة من لا ظن له البتة . 

والذي اعتقده أن إطلاق لامي مول على تفي اقل الفا عن لاصحاب ١‏ 

| قاعدة: قال صاحب التلخيص - في باب الإقرار ‏ ما نصه. «وإذا كان له على 

رجل في ذمته مال فأقر به لغيره . 

جاز قي الحكم إلا في ثلاثة». 

- إذا أقرت المرأة بضداق على زوجها. 

-.وإذا أقر الزوج بما خالع عليه امرأته . 

- أو أقر بما وجب له من أرش الجناية عليه في بدنه . انتهى . 


° 


والعلة فى ذلك أنه يختص بمن وجب له» ولا يجوز أن يثبت في الابتداء لغيره - 
بخلاف سائر الديون. 

قلت : وكلام صاحب التلخيص - كما رأيت ‏ صريح في أن محله الديون» فيقر 
بدين ثبت له في ذمة الغير. إلا في هذه المسائل» وعلى هذا جرى الجرجاني فقال - في 
المعاياة بعد ذكر هذه المسائل: ‏ «هذا إذا قلنا لا يصح بيع الدين في الذمةء وأن الحوالة 
تفتقر إلى رضى المحال عليه» فإن قلنا يصح بيع الدين» وأن الحوالة تصح من غير 
رضاء فأقر به لغيره في هذه المسائل وعزاه إلى بيع أو حوالة» صح [وإذا]“ أطلق فعلى 
قولين ‏ بناء على القولين فيمن أقر للحمل بمال غير منسوب إلى جهة» انتهى . 

وما قاله «من تخريج ذلك على الإقرار بالدين ‏ سبقه إليه إمام الحرمين وظن ابن 
أببي الدم أن الإمام تبع الجرجاني في ذلك. ويشبه أن يكون الأمر بالعكس» فإن 
الجرجاني - صاحب المعاياة ‏ متأخر عن الإمام» وما ذكره من الجزم بالصحة قيما إذا 
أسنده إلى جهة حوالة أو بيع [صححتاه]" وحكاية القولين فيما إذا أطلق» وأنهما مبنيان 
على الإقرار المطلق للحملء هو ما نقله الرافعي عنه» واقتصار الرافعي على نقله 
عن الجرجاني عجيب» فإن الأكثرين من الأصحاب ذكروه كا ذكر الجرجاني» والجرجافي 
متبع لهمء منهم القفال ‏ في شرح التلخيص - وغيره . 

نعم : بقيت مسألة مليحة» وهي [ما]29 إذا لم يطلق ولم يسند إلى جهة معينة» بل 
قال: صار ذلك إليه وقد صرح بها الماوردي» فقال: «يصح قوله: صار ذلك إليه في 
الصداق والخلم» ويكون في أرش الجناية على حالين» إن كان دراهم ودنانير» ضح › 
وإن كان إبلاء فلا . 

واعلم : أن الراجح - فيما إذا أطلق الإقرار للحمل ‏ الصحة» فيخرج من ذلك أن 
ما ذكره صاحب التلخيص لا يجيء إلا على الضعيف» فمن ثم حمل الأئمة ما ذكره- 
: كما قال الرافعي ‏ على ما إذا أقر بها عقيب ثبوتهاء بحيث لا يحتمل جريان ناقل» ثم 
اعترض الرافعي ذلك . بأن سائر الديون ‏ أيضاً -كذلك فلا ينتظم الاستثناءء بل الأعيان 
بهذه المثابة» حتى لو أعتق عبده ثم أقر له السيد أوغيره ‏ عقيب الإعتاق ‏ بعين أودين» 
لم يصح » لأن أهلية الملك لم تثبت له إلا في الحال. ولم يجر بينهما ما يوجب المال. 


(۱) في وسوان. (۲) في «ب» ان صححناة. (۳) سقط في اب 


۳۴۳۱ 


قلت: ولي بحث مع الرافعي » ومع الأكثرين» ومع الأئمة. ٍْ 

فأقول: قول الرافعيٰ رحمه الله : «سائر الديون كذلك» غير مسلم' لأن اثر 
الديون ممكن ثبوتها ابتداء للمقر له بخلاف هذه الثلاثةء وكلام ابن القاص' فیما لا 
يجوز أن يثبت في الابتداء لغير المقرء كذا فهمه القفال وغيره ‏ من الأئمة: - aie]‏ 
ومن ثم أقول : جعل الأكثرين في هذه الديون الثلاثة إذا أطلق الإقرار بها على القولين: 
فيمن أقر للخمل وأطلق» مستدرك من قبل أن لابن القاص أن يقول لا يلزم من صحة, 
الإقرار المطلق للحمل» صحة الإقرار المطلق بهذه الديون, لأن الحمل يصح أن يثبت؛ 
له ابتداء ما أقر به له بميراث ونحوه. وأما هذه الديون فلا يصح ثبوتها ‏ ابنداء ب لغير ؛ 
المقرء فقدديقال لا يصح الإقرار المطلق بها لأن الأصل عدم الناقلء SE‏ 
يصلح دفعاً لهذا الأصل. بخلاف الجمل فإن الاحتمال فيه أقوى لكونه يصح يثبت له ؛ 
ابتداء» فلسنا على ثقة من [أن] ٠‏ المقر له ثبت له ذلك * 0 
ثبت له البتة . يكون الحكم به للمقر له مستنداً إلى احتمال الناقل وحده» ولسث أدعي أن ' 
الصحيح عدم صحة الإقرار المطلق بهذه الديونء ا هو أولى يفام r‏ ش 
الإقرار للحمل - وإن اشتركا في الصحة , 0 ! 
وأقول ‏ أيضاً فد يقل ين لاص هنار فلايصحج الإرار لط له 
الديون كما هو ظاهر كلامه. وإن صححه في الحمل . ْ ْ 
وإذا عرفت هذاء عرفت أن حمل الأئمة كلامه على ما إذا Ry‏ 1 

بحيث لا یحتمل جریان ناقل» فيه نظرء لأنه - كما عرفناك - يقول : E‏ 
بعد ثبوتها» فاحتمال الناقل فيها أضعف منه في الحمل . ۰ : ّ 
فهذا تمام الكلام على قول الرافعي : «سائر الديون كذلك» وأما قوله :«بل الأعيان ۰ 
بهذه المثابة .. . .» إلى آخره) فهو - أيضاً - مبني على ما حمل الأئمة كلام ابن القناض . 
[عليه. وقد قلناء أن لابن القاص]”9”© أن يجري كلامه على إطلاقه» فلا يتعين ! 
حملهم» ولا تكون الأعيان بهذه المثابة نعم : قد يقال: كما لنا دیون لا يقر الإنسان بها 1 
لغيره» كذلك لنا أعيان بهذه المثابة» وهذا إلحاق وزيادة؛ لا إيراد؛ وكان ‏ حينئذٍ ‏ ذكزما . 
ألحقه الماوردي بهذه الصور أولى إذ ألحق بهذه الصور الثلاث ما إذا أقر مالك البهمة ! 


3 سقط في «ب». (؟) سقط من دأء والمثبت من «ب». : (6) سقط من «ب».‎ )١( 


فنا 


بحلها لغيره قال:. ولو قال في هذه الصور: «صار ذلك إليه» لم يصح أيضاًء فإن أراد 
الماوردي الاعتراض على ابن القاص» فليس بجيد, لأن كلامه في الديون لاقى 
الأعيان» وإن أراد إلحاق العين بالدين فهي فائدة جديدة ‏ لا تعلق لها بابن القاص» ثم 
لك أن تقول: يصح ثبوت الحمل ابتداء للغير كحامل أو وصي مالكها بحملها لزيد ثم 
مات» وقبل الموصى له الوصية» فالوارث المالك [الحمل](2 يقر بالحمل لزيد وهو مالك 
بهيمة صح إقراره بحملها لغيره» وا حمل لم يثبت له ابتداء . 

فإن قلث :هب أنه لم يثبت [له] 250 ابتداءء إلا أنه أيضاً لم يثبت للمقر له ابتداء» 
بل للميت الموصي › وتنزيل وارثه منزلته» أولى من تنزيل الموصى له فإما أن نقدر أنه 
ثبت للوارث ثم انتقل عنه» فيتجه كلام الماوردي» وإما أن لا نقدر ذلك فلا يصح 
الاعتراض - أيضاً ‏ لعدم [صحة]”" ثبوته للمقر ابتداء . 

قلت: نفرض ذلك في رجل أوصى بما ستحمله هذه الجارية فإن الصحيح صحته 
فإذا حملت وأقر به الوارث للموصى له فقد أقر بما يثبت للمقر له ابتداءء فلا يتأتى 
كلام الماورديٰ في هذه الصورة, ولا ينبغي أن نورد على ابن القاص إلا دين غير هذه 
الصور الثلاث لا يمكن ثبوته ابتداء للمقر. 

وقد خطرت لي صورة» وهي الفقراء إذا انحصروا في بلد» ووجبت الزكاة في مال 
بعض أهل البلد. وفرعنا على القول بتعليقها بالذمة. فإنهم إذا أقروا بذلك القدر 
الواجب لمن ليس من أهل الزكاةء فقد أقروا بما لا يصح ثبوته ابتداء للغير» فينبغي - 
على قول ابن القاص - أن لا يصح. > بل قد يقال بذلك على كل الأقوال» لأن الذمة 
ليست خلوا ‏ وإن قلنا ‏ بتعلق الشركة أو الرهن . 

وصورة ثانية : وهي الحر المؤجر نفسه إذا أقر بما له من الأجرة في ذمة المستأجرء 
إلا أنه قد يقال : جاز أن يكون المقر له استأجر نفس هذا الحر قبل أن يستاجره المستأجر 
الثاني» وأذن له أن يؤجر نفسه عنهء فأجر نفسه عنه» فالأجرة ثابتة للمستأجر الأول» 
والحر واسطة » فلم يمتنع ثبوت المقر به للغير. 

فائدة : كثيراً ما يقع أن شخصاً يقر بأنه لا حق له في هذا الوقف» أو أن زيداً هو 
. المستحق دونه ويخرج شرط الواقف مكذباً للمقرء ومقتضياً لاستحقاقه» فيظن بعض 


)١(‏ سقط من «أه والمثبت من «ب». (؟) سقط من «ب» . (۳) سقط من «ب0. 


rr 


الأغبياء أن المقر يؤاخذ بإقراره والصواب أنه لا يؤاخذ سواء علم شرط الاقف وكذب 
في إقراره» [أو] لم يعلمء فان ثبوت هذا الحق له لا ينتقل يكذبه [واله أعليم ]2 . ش 

قاعدة: قال الشيخ الإمام رسمه الله في شرح المتهاج : ١‏ دمالا يدخل في البيم لا 
يدخل في الإقرار» وما يدخل في ف لجع ل في الاقرار إلا التمار غير الم نها على 
الصحيح - تدخل في البيع - ولا تدخل في الإقرار. 00 

قلت : وإلا اتم فيه فصء فإنه يدخل في:البيع وفي الإقرار. 000 

ظاهر نص الشافعي + وهو الأصح عند البغوي ال لفوت 

مسائل أخرى فيها كثيرة: 00 : 

واعلم أن التعبير عن هذه القاعدة بهذه العبارة هو الضواب» وعبر بعض| 
الأصحاب بعبارة أخرى مدخولةء وقد , بين الوالدٍ ‏ زحمه الله ذلك في شرح المنهاج . 

وذكر الرافعي ‏ بعدمبا رأى انتشار المسائل ‏ أن الضابط «أن ما لا يتبع [في]0) البيع 
ولا يتناوله الاسم فهو غير داخل » وما يتبع ويتناوله ESE‏ ا 
الاسم فوجهان . 0 

وقصد بهذا القسم الأخير - الشمار غير المؤيرة . قي 

قال الوالد رحمه الله:: ولكنه يرد عليه ثياب العبيذ. فإنها لا يتناولها الاسم , أوفي 
دخولها في البيع حلاف ولا نعرف أحداً قال بدخولها في الإقزار من جهة التبغية. 
نعم في دخولها فيه خلاف من جهة اليد قال : ولا جرم أن الإمام قيد الضابط المذكور بآن ' 
تكون العين التي لا يتناولها الاسم متصلة بما يتناوله الاسم » وثياب العبيد منفصلة عنه . 

وأورد ابن الرفعة على الرافعي ما حكى ابن سريج أنه إذا أقر لرجل بجاريق ! 
[وكان لها ولد يحكم له] بالجارية» وهل يحكم لها بولدها : وجهان . قال الشيخ الإمام ؛ 
رحمه الله : وقد يجاب عن عدا بان ليس لال التعية في الإقرار بل لاد ملك اام 
يقتضي ملك الولد حتى يثبت خلافه. . . .». : ٠‏ 
قاعدة: قال القاضى أب وسعد: ضمني: كل إقرار مثل صريحهء واستشهذ ؛ 


)١(‏ في «ب» أم. 7 )٣(‏ سقط في «ب». (۳) سقط في «ب». 


TE. 


إحداهما: قال الزوج: أخبرتني الرجعية بانقضاء عدتها ‏ وهي لم تدع ذلك - 

٠‏ فرجعتها» صحت المراجعة» ولأن الخبر ينقسم إلى صدق وكذب ولم يعين خبرها في 

جانب الصدق إذا لم يصدقها في ذلك» فصار كما لو صرح بأنها أقرت كاذبة » فإن ادعت 

انقضاءها وكذبها وراجعها في تلك الساعة ‏ قبل تحليفها ‏ فإن حلفت تبين بطلان 

الرجعة» وإن نكلت وحلف هي تبين صحة الرجعة على ظاهر المذهب. انتهى 
ملخصاً وفيه كلامان: 


أحدهماء أنه لم يتبين لي صحة الاستشهاد منه» فإن قوله: «أخبرتني بقضاء 
العدةء إذا لم يتضمن التصديق»› لا يتضمن التكذيب» وإنما اقتضى التكذيب مراجعته 


/ ولو جعل هذه المسألة مستنثاة من القاعدة. لكان متجهاً ووجهه أن اعترافه 
. بإخبارها بانقضاء العدة يتضمن أن لا رجعة له لأنه اعترف بإقرارها بما جعلها الشارع 
مؤتمنة عليه : لكنا جعلنا له الرجعة» فلم يعط ضمني الإقرار حكم صريحه . 


والثاني : أن حكم المسألة فيه إشكال» ونقلها فيه إشكال» وبيان إشكال الحكم 
ما ذكرناه من أن الخبر وإن لم يستلزم الصدق لكن اعترافه بأنها أخبرت اعتراف بأن لا 
رجعة له وليس له عليها غير اليمين على ما ائتمنها عليه الشارع» فكيف نمكنه من 
الرجعة . 


ولعل صورة المسألة : أن تكذبه في أنها أخبرته. أو أن تقول : أخبرته ولكني كنت 
كاذبة» . والؤاقع أن عدتي لم تنقض . 

وعلى هذا الوجه: نقل المسألة الرافعي في آخر باب الرجعة ‏ فقال وعن نصه - 
في الأم - لوقال: أخبرتني بانقضاء العدة» ثم راجعها مكذباً لهاء فقالت ‏ بعد ذلك -ما 
كانت عدتي منقضية» وكذبت نفسهاء فالرجعة صحيحة, لأنه لم يقر بانقضاء العدة. 
وإنما أخبر عنها. انتهى . 

وكشفت عن هذا النص» فوجدت - في مبسوط البيهقي - ولو طلق امرأته ثم قال : 
أعلمتني ' بأن عدتها قد انقضت [ثم راجعها ء لم يكن هذا إقسراراً بأن عدتها قد 


fro 


انقضت ]7 لأنها قد تكذبه فيا أعلمته» وتثبت الرجعة إذا قالت المرأة» لم تنقض عدتي, | 
وفي رواية البويطي وقد قيل ولا رجعة له لإقراره بانقضاء العدة. انتهى . 
وعزاه إلى الجديد» وفيه تأييد لنقل الرافعي » لتقييده ثبوت الرجعة بما إذا قالت ' 
المرأة: «لم تنقض عدتي » غير أن لفظه ‏ كما رأيت د أعلمتني» لا أخبرتني » وما أري أن ْ 
مراده بالإعلام إلا الإخبار فهما سواء» ولو أراد حقيقة الإعلام ‏ وهو تحصيل العلم : 
الذي هو الاعتقاد الجازم المطابق ‏ لما أثبت له الرجعة بعد ذلك بحال لا(")يكون.قد ' 
صدقها في انقضاء العدة» فلا يسمع بعد ذلك منه ‏ أنها لم تنقض وإن وافقته المرأة. ٠‏ 
يدل عليه نص الشافعى رضي الله عنه عقب هذاء إذ قال البيهقى : فاك 
الشافعي رضي الله عنه في الكتاب» وإن قال: قد انقضت عدتهاء وقالت هي : 
انقضت» ثم قالت: کذبت» لم يكن له عليها رجعة» لآنه أقر بانقضاء عدتهاء وكذلك لو . 
صدقها بانقضاء العدة ثم كذبهاء لم يكن له عليها رجعة. انتهى . ' : ْ 
ثم قال القاضي أبوسعد: 1 
ر الثانية نية: مسلم تحته مسلمة وكتابية بالنكاح» فقال للمسلمة: ارتلأيت : 
وللكتابية أسلمت» وأنكرتا. جميعاء بطل نكاحهماء لزعمه أن الكتابية ارتدت بإنكازها , 


الإسلام» وضمني الإقرار”” . 


قلت : وصورة المسآلة أن يكون ذلك قبل الدخول» وقد نقل الرافعي اش يل ' 
كتاب الصداق عن فتاوى البخوي» وهو شاهد جيد. وفي ظني أن الشواهد على هذه ! 
القاعدة كثيرة» وينبغي أن يقال ضمني كل إقرار معتبر مثل صحيحه وأما الإقراز الذي الم ¦ 
Go‏ وذلك كما إذا أقر بطلاقها واحدة وارتجعهاء وادعت . 

أنه طلقها ثلاثاً» ثم اعترفت: بصدقة وكذبت نفسهاء فقد نص الشافعي» رضي الله عنه . 
على أنها يحل [بها]”'» الاجتماع معه نقله ابن الرفعة في المطلب عن الماوردي في آخر 
باب الرجعة - فإذا مات هذا الزوج» فالأقرب - على ما ذكره الشيخ الإمام الوالد رحمه | 
الله في فتاويه أنها ترڻه» وإن كان قد سبق منها الاعتراف بأنه أبانها ثلاناء: الأن ذلك : 
الاعتراف لم یعتبر» بل ألغاه الشارع . : 


(۱) سقط في «ب». ٠‏ : (*) وفي «ب» وضمني الإقرار لصريحه . 
(0) غي «ب» لأنه. 0 )٤(‏ في «ب» لها . 


T1 


بل قال الشيخ الإمام : «فيما لو طلقها طلقة خلعا. وادعت هي أنها ثالثة - تحتاج 
إلى محلل ثم رجعت عن ذلك وزوجت منه بغير محلل, أن الأقرب ثبوت الزوجية 
والميراث» ذكره ‏ أيضاً ‏ في الفتاوى . 

وكذلك لو كان له على رجل ألف. فقال اشتريت منك دارك بتلك الألف وقبضته 
وأنكر من عليه وحلف. يجوز له مطالبته بالألف. ولا مبالاة بما تضمنته دعواه من صدور 
عقد الشراء والقبض. لأن العوض لم يسلم له. وهو بخلاف ما إذا قالت: اختلعت 
نفسي منك على صداقي فخالعتني » وأنكرء فلا رجوع لها بالصداق؛ لأن الفرقة التي 
حصلت بالخلع لا ترتفع بزعمها ‏ ذكره البغوي في الفتاوى وأطال في الفرق ‏ وذكر بعده 
بقليل «أنها إذا قالت: خالعتني على الصداق, فأنكرء فالقول قوله بيمينه ثم للمرأة 
مطالبته بالصداق» انتهى . 

وكان صورة الأولى أن تقول: التمست منك الخلع على الصداق فأجبت 
التماسي» وحصلت لي“ البينونةء والانطلاق من حبالك» فينكر» فلا طلبة لها 
بالصداق ‏ لأنها ‏ فيما تزعم قد حصلت على غرضها. 

وصورة الثانية: أن يقول التمست مني فأجبتك إلى الصداقء فتنكرء فلها 
صداق» لأنها لم تعترف بحصول القصد من الانطلاق من حبالاته وفي القاعدة ‏ كيف 
صورتها مسائل : 

منها: لو قال: عقدنا بشهادة فاسقين فأنكرت فلا يقبل قوله بالنسبة إلى إسقاط 
المهر ولا خلاف أنه لا يرثها إذا ماتت لأن قوله عقدنا بفاسقين يتضمن ذلك . 

ومنها: ما ذكره أبو سعد الهروي فى هذا الكتاب لو قال طلقتها من سنة قبل قوله 
. بالنسبة إلى الطلاق دون إسقاط النفقة والكسوة. وكان ينبغي له أن يستشهد على هذه 
. القاعدة بهذا الفرع. فإن قوله طلقها من سنة ‏ إقرار بطلاقهاء يتضمن الإقرار بأن لا 
نفقة ولا كسوة» فهو كصريح قوله: لا نفقة علي ولا كسوة» ثم ذلك لا يقبل منه لو صرح 
به فكذلك إذا جاء ضمنياء وقد نازعناه في حكم هذا الفرع بحثا في قاعدة ‏ «من كان 
القول قوله في شيءء كان القول قوله في صفة ذلك الشيء ‏ » المتقدمة في أوائل البيع » 


. في «ب» زيادة منك‎ )١( 


rv 


غير أن قول الأمتحان فين إذا قال: «عقدنا بشهادة فاسقين» لا يقبل قول پال إلى 
إسقاط المهر. ا 
قاعدة: قال أ, بو عاصم :كل فول ی عقد ات ار اران إذاعط ف ا 
ا : .يا زانية طلقتك إن شاء الله . ككل 
من الاشراف للهر وي ويحررر]”" : 1 , 
قاعدة : قال الدبيلي < : EEE‏ - إذا أقر بشيء” ايكيا 
صرح به» أو أثبت خلافه بالبينة > لا يقبل» وإن أطلق ڈ ثم ادعی صفة توجب0© بطلان 1 
ذلك المطلق - من بيع أو نكاح ونحوه - لم تقبل دعواه بمجردها ولكن ببينة) . ْ 
ولك:أن تختصر هذه العبارة فتقول: «إذا أقر بالشيء صريحاً ؛ و 
: وإن أقام [عليه]”©2 ب بينة - [وإن أقر به مطلقاً ڈ ثم ادعى قيداً يبطل ا ل 
إلا ببينة». 1 ا : شْ 
مثاله : أحال بدين» ثم قال: لم تصح الحوالة» لأنها اا ن الم ! 
. يقبل منه» ولو أقام بينة بذلك. قبلت. وبطلت الحوالة. لأنه لم يعترف - أولاً : : بصحة | 
لح لع yS‏ ي 1 
hE E‏ - وإن أقام ای . ْ 
ولو طلق امزأته ته ثلاث ثم قال: لم يقع لأن العقد كان فاسداً» وأقام بينة بالمفسد» 


)١(‏ في «ب» عقد. 

(۲) سقط في «ب» . : ا 

(*) علي بن أحنمد لوي ا ا ا ٠ SER ER eA‏ 
الزاي ثم باء موحدة مكسورة» قال السبكي : إنه الذي اشتهر على الألسنة قال الأذرعي : الصواب دبيلي 
ومن قال الزبيلي فقد صحفت ابن قاضي شهبة ۲۹۸/۱ ابن ادبي 4 هداية الغارفين ؛ 
.56*/١‏ 

)٤(‏ في «ب» بالشيء. 

(5) في «ب» البطلان . 

(5) سقط في «ب» . 

(۷) من قوله وإن أقر به مطلقاً إلى إن اتم البينة سقط في «ب». 


۳۳۸ 


فإن كان قد أقر - قبل الطلاق ‏ بصحة النكاح» لم تسمع دعواهء ولا بينته» وإلا سمعناء 
لآنه إذا ادعى الزوجيةء فإقامة البينة - بعدم الولي أو غيره - من المفسدات» لا يكذب ما 
سبق» بل يثبت» وصفاً آخر يلزم منه الفساد» وضار كما لو أقر أن في ذمته لفلان فيز 
' حنطة سلماً ووصفه وذكر محل تسليمه» ثم قال : كان سلماً باطلا» لأن الثمن كان ديناً 
في ذمتي» فجعله رأس مال السلم» فإن [كان]“ ذلك لا يقبل» لأنه يطلب إبطال عقد 
السلم الذي أقر بصحته» فلو أقام بينة بذلك» » قبلت» لأنها لم تناقض ما ذکره» بل زادت 
وضفاً: 

هذا كلام الدبيلي» وقد زاد الإمام هذه القاعدة بياناً» فقال: «من أقر صريحاً بما 
جاز استناده إلى يقين ثم رجع.. لم يقبل رجوعه. وكذا إذا لم يتصور استناده إلى يقين 
إذا كان ابتداء من غير خصومة» وإن كان في أثناء خصومة» ففي مؤاخذته خلاف». 

واحترزنا بقولنا: «صريحاً» عن بائع يدعي بعد البيع - أن المبيع موقوف 
فالمنصوص سماع دعواه وبينته - وهو المحكي في باب الدعاوي من الروضة عن حكاية 
القفال عن العراقيين - وقد نصره الشيخ الإمام في شرح المنهاج قبيل باب الشركة وقال : 
۰ ليس الإقدام على العقود كالإقرار الصريح » لآن الإنسان قد يعقد بأدنى ظنء ولا يقر إلا 
- بظن قوي" فليس الفعل في رتبة صريح القول . 
هش قال :. «وقد رأيت ‏ من الحكام وأكابر الفقهاء ‏ من( يغلط في ذلك ويلزم الناس 
بمقتضى عقود تقع منهم ‏ مع غلبة الظن وصدقهم وعذرهم ولم يقم على ذلك دليل من 
كتاب ولا سنة ولا قياس» انتهى . 

قلت: ويؤيده ما قالهالروياني فيمن باع شيئاء ثم ادعى أنه لم يكن ملكه : أنه إن 
لم يقل - عند البيع - هو ملكي ٠‏ بل اقتصر على البيع سمعت دعواه» وعزاه إلى النص . 

قلت: : ورأيت الشيخ أبا حامد نقله عن الشافعي رضي الله عنه في كتاب الغصب 
فقال: «قال الشافعي رضي الله عنه» : إن كان ذكر ‏ حين البيع أنه ملكه وجرى ذلك في 
عرض كلامه. لم تسمع بينته» إلا سمعت لأن مجرد البيع ليس تكذيباً لبينته» » لأنه قد 


يبيع ملكه وملك غیره» . 
)١(‏ سقط في «ب». (۳) سقط في «أ0 والمثبت من «ب» . 
(۲) سقط في «ب». (4) في دأو ولا. 


۳۳4 


وهنا مسائل : ! 
منها: باع عبداً وأحال بثمنهء ثم اتفق المتبايعان والمحتال في حريته أو ثبنت . 


قال البغوي والروياني: «لا يتضور أن يقيم المتبايعان البينة؛ لأنهما كذباها بعقد أ 
البيع». واعتمده النووي في باب الحوالة من الروضة وهو يخالف ما ذكره في الدعاوئ . 
ومنها: اثنان على كل منهما خمسة» ضمن كل منهما الآخر. ثم أدئ أحذهما 
خمسةء واختلف هو ورب الدين هل هي عن الضمان أو الأصالة فالقول قول:المؤدي. : 
ثم قبلء لا يطالبه بالضمان» لأنه يناقض قول الأول» والأاصح يطالبه» ثم له توججيهان .. ْ 


أحدهما أن شاجب الدين يقول : بتقدير الصدق عليك خنمسة الاصالة» وبتقدير | 
عدمه خمسة الضمان» فالخمسة ثابتة على التقديرين . 3 

والثاني : أنه بنى على خيال انكشف له ٠‏ فلاييطل حقه كما لوادعى أن ما اشتراه ؛ 
مغخصوب ١.‏ فقال: هو ملكي :وملك. من: اشتريت منهء فأقيمت البينةء فإنه يرجع على ا 
البائع بالثمن على الأصح وك لم ار E‏ تت و 
بالبينة ‏ خلافه . 

ومنها: مسالة الخصب هذه. . 

وملها: ادعی على 7 وعلى غائب ألفاً من ثمن مبيع مقبوض ونحوه» وان ا 
كلا منهما ضمن ما على الآخر وأقام بينةء وأخذ الألف من زيد. نص أنه يرنجع على ۰ 
الغائب بنصف الألف., قال الجمهور: «هذا ! إذا لم يكن من زيد تكذيب البينة» وإلا فلا 4 
يرجع ١‏ وهذا هو الأصل. 5 ابن خيران: (ايرجع ) وقال 78 مإن 0 الإنكار | 

ومنها: إذا ادعى الضامن الأداء ولم يقم بيئة» وحلف رب المال أنه نه لم يؤذ» بقيت : 
مطالبته بحالهاء فإن أخلى فقيل : : لا يرجع. والأضح أ نه يرجع وهل يرجع بالمغروم 
اول ادنس ا ی ا لأنه المسقط للمطالبة؟ وجهان. “ل اوري بي 
أن يرجع بأولهما. 


. في «ب» على‎ )١( 
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ومنها: إذا قال : لا بينة لي حاضرة ولا غائبة » أو كل بينة أقمتها فهي زورء ثم جاء 
ببينة» سمعت في الأصح . 

ومنها: إذا قال الضامن للمضمون له أبرأت الأصيل فحلف وغرم الضامن» فله 
مطالبة الأصيل» في الأصح وكذا لوقال: كنت أبرأته قبل ضماني ويجري الوجهان في 
كل دعوى محتملة يناقضها عقد سابق . 

ومنها: غصب22© العين المستأجرة. ثم أقر بها المكري للغاصب من المستأجر 
الآخرء ففي قبول إقراره في الرقبة قولان. فإن قبلناء ففي بطلان حق مستأجر اوجه» 
يفرق - في الثالث - بين كون المال في يد المكري أو المقرله. ولا ينزع من هو في يده. 
٠‏ والأظهر -من الخلاف أنه يقبل إقراره في الرقبة دون المنفعة . 

ومنها: قال البغوي - في الفتاوى : «لو قالت أنا موطوءة أبيك لم يقبل قولها - إن 
كان بعد التمكين أو زوجت منه بإذنها فلو خالعها ثم أراد نكاحها لم يجزء لأن نکاحها 
يكون بإذنهاء ولا يجوز لها أن تأذن. بعد الإقرار ‏ بأنهاموطوءة الأب انتهى . وهي مسألة 

ومنها: قال: لا حى لي على فلانء ثم أقام بينة بحق» ففي قبولها وجهان - 
حكاهما شريح الروياني في أدب القضاء عن جده. 

ومنها: قال لا حق لي في هذا العبد» ثم أقام بينة على الشراء قال العبادي : «لا 
يقبل حتى يقول: إنه اشتراه منه بعد الإقرار». وقال شريح - في أدب القضاء : «وعندي 
أنها تقبل إذا كان بعد احتمال تلقي الملك منه» . 

ومنها: إذا اعترف بعدم الدافع » ثم جاء بدافع » يسمع . 

ومنها: إذا قال: اشتريته بمائةء ثم قال: بل بمائة وعشرة. ولم يبين ‏ للغلط - 
وجهاً محتملاء والمسألة مشهورة. 

ومنها: إذا طلق امرأته ثانيةء فقالت: هي ثالثةء فكذبهاء أو كذبت هي نفسها 
وزوجت منه بغير محللء ثم مات عنها وطلبت ميراثها منه. فبين ابن الرفعة والشيخ 
الإمام نزاع طويل في المسألة مذكور في فتاوى الشيخ الإمام» وفيها نص الشافعي رضي 
الله عنهء قال الشيخ الإمام : والأقرب ثبوت الزوجية والميراث . 


)١(‏ في «ب» غصبت. 
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, ومنها: وهوما نعم به البلوئ ‏ يعترف بأنه لا حق له في هذا الؤقف ثم يتبين ب بعد ا 
تأمل شرائط الوقف أو غيره ‏ أنه مستحق» فلا شك عندي في أنه لا يؤاخذ باعترافه 
السا ويشهد له ما تقدم من الفروع , > بل هو أوضح منها فإن الشروط ومدلول ألفاظ ١‏ 
الواقفين تخفى كثيراً على الغلماء. فضلا عن خيرم وهو كمن يعترف ببنوة شخص لمع | 
احتمال السن -فإن تكذيب الحس والشرع سواء في دفع الإقرارء وجعلة لواب: 0 ا 

ومنها: لوادعى على شخص أنه منفرد بالقتل ثم على آخر أنه شريك فيه أو متفرد 0 
به لم تسمع الدعوى الثانية) غير أن الثاني لو صدقه في دعواه» فالأضح ا لان : 
الحق لا يعدوهما. 1 ٍْ 

ومنها: لو ادعى القتل على رجلء وأقسم عليه وأخذ الالء فجاء أخر وقال: ۱ 
إن المأخوذ منه المال مظلوم» فإني أنا القاتل» فإن لم يصدقه الوارث لم يقبلء :وإن 
صدقه فعليه زد ما أخذ. وهل الدعوى على الثاني؟ لاء ربما بنى الدعوى الأولى على ١‏ 
ظن حصل له زال عنه بإقرار الثاني » وتجدد له يقين أو ظن - أقوي من الأول - أن الثاني ٠‏ 
هو القاتل» أو ليس له ادعو ن الدعوى على الأول اعتراف ببراءة غیره؟. ی 
' المسألة قولان. 201 

ومنها: إذا تزوجت كم ادع [أن] بينها وبين الزوج محرميةء فإن تزوجت ا 
' بزضاهاء لم.يقبل» لتضمن إذنها خلهاء لکن إن ذكرت عذراً لخلط أو نسيان سمعت ا 
دعواها على المذهب. ا 1 

نه نكر لودع قات عليه بن يفل رحني ولك لقت ارتا تار : 
' الوجهين سماع بينته على تلفها 

قال الرافعي انض ان اين نات لاف ا عدف ارال -. كما قيل 
في ألفاظ المرابحة» قال ابن الرفعة : «والفرق من وجهين» أحدهما أن ما ادعاه المودع 
ثانياً يإ ا ر ارا : ما أودعتني > فرب المال يوافقه؛ والحق لا يعدوهماء فإذا ` 

قه» سلمت البينة من التكذيب» فعمل بموجب قولها في الرد والتلف» ولا كذلك في ّْ 
سال اراهن لول ااي الا تل لولم بصنت اسم عله ود 
ماوعا لالزم و من ر ۰ 


: (۱) سقط من راا والمبت في ازب ٠ا‏ 
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والثاني: أن المقر به في المرابحة إثبات بيئة إلى محسوس» يقوي ارتب عليه 
لبعد خلافه. وما ذكره ه في مسألة الوديعة نفي محض - يجوز أن يكون مستنداً إلى العدم 
الأصلي وتكون البينة حاصلة » ويجوز حلاقه فضعف المرتب عليه فلم يؤثر . 

ومنها: لو تزوج امرأة ثم اعترف الزوج بفسق الشاهدين» وأنكرت المرأة فرق 
بينهماء وهل الفرقة طلاق أو فسخ » فيه وجهان. 

قال ابن الرفعة : : «وينبغي إذا كان بعد الدخول أن لا يقبل قوله كما قلنا فيما إذا 
ادعت المرأة أن بينهما رضاعاً محرماً بعد التزويج » وكانت مجبرة» بل مقتضى قولهم + 
أنها إذا كانت :قد تزوجت بإذنها أن لا يقبل قولها في التحريم بالرضاع ونحوه أن لا يقبل 
قول الزوج في ذلك إذا كان قد قبل نكاحها بنفسه . 

قلت : وفيه نظرء فإن النكاح حق الزوج» فقبل قوله في إسقاطه» وإن تبع إسقاطه 
كون ذلك فسيخاً ‏ على وجهء وفارق المرأة لا يقبل. 

منها : إذا تقدم منها ما يقتضي الاعتراف لأنه حق الزوج عليها وقد اعترفت يه فلا 
يقبل منها ما يقتضي سقوطه . 

ومنها : قال القفال في فتاويه : : «إذا رأينا ضيعة في يد رجل يدعي أنها وقف عليه» 
ولا تصير وقفاء ونقرها في يده لحق اليد لا لقوله: ‏ هذا وقف ‏ لأنها لا تصير وقفاً 
بذلك لأن الإنسان لا يقدر أن يقف على نفسه» فلو أراد بيعها فله ذلك بخلاف ما لو 
ال رها علي فلات إن لا بجوزل ينها 

قلت : وما ذكره من جواز البيع مشكل» » ثم فيه تأييد لفتوى ابن الصلاح فيمن أقر 

تلك في يده أنه ويف علي ثم على جهات أنه لا پیت الوقفت بذلك اکن لا يزع من غلم 
الثبوت عذم المؤاخذة بالإقرار» فهذا مشكلء والذي ينبغي أن يؤاخذ بمقتضى اعترافه 
' توقيفهاء نعم له فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان يغرف كذب نفسه أن يقدم على 

وأما مسألة الوديعة» فقد يقال : لا يمنع من الإقدام على ما اعترف بأنه وديعةء 
لإمكان إذن له من المودع» والقول قول متعاطي العقود كما رأينا عينا في يد شخص 
يعترف أنها لغيره» ويدعي أنه وكيل في بيعها فإنه يجوز شراؤها منه - وإن لم تثبته 
وكالته ‏ فالأمر في مسألة الوديعة يمكن أن تكون على ما قال القفالء بخلاف مسألة 
الوقف. فإن قوله فيها لا يظهر. 
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تنبيه يعارن مث ان E‏ : من ذك فا طهر في 
الدلالة على شيء ثم تأوله» »> لم يقبل تأويله في الظاهر. ٠‏ 

وهذه عبارة شيخ الإسلام - عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله تعالی وقال: : j‏ 
يستثنى منها صور يكون إقزاره فيها مثبتاً . 
٠‏ أصل : : ذكره القاضي أبوعاضم «من باشر عقداًأوباشره عنه من له ذلك ل ادعى 
الي ا إنسان ثم قال: لم يكن ملكي أو طلق امرأ ة ثلا 
بمشهد الحاكم, ثم أراد أن يتزوجها بولاية الحاكم فامتنع الحاكم» لإيقاعه الثلاث بين 
يديه فقال المطلق : لم يكن الطلاق وقفاً: : لأنها لم تكن زوجتي ۽ لأنه أراد إلغاء عقد وقع؛ 
بإنشائه ‏ وهو عند التطليق .: ا 

قلت: أما من باع عبداً ثم قال : لم يكن ملكي - فهي المسبألة التي قلؤمناها قيمن' 
باع شيئاً ثم قال: ال مر 
الدبيلي » وقد أطلنا القول فيهاء غير أن تلك فيمن أقر لفظاًء وهذه فر فيمن أقر فغالا. 

وقد قال القاضي أبوعاصم: : إن هذه تطرد في جميع المسائل إلا في مسالتين:. 

إحداهما: : رهن عبداً ثم اذعى أنه باعه قبل الرهن. أو أعتقه أو وقفة أو لم يكن ؛ 
مملوكاً لي . ٠‏ بل كنت غصبته من زيدء ففيه قولان : أحدهما: .لا يقبل لمناقضته» فصار 
كما إذا باع عبداً ثم قال: كنت أعتقته أو وقفته . والثاني : يقبلء لأن الإقرار لا في ' 
. ملكه.. بخلاف البيع قال: أ«وإذا أجر عبداً ثم ادعى فساد الإجارة بهذه المغاني؛ 7 

أيضاً -على القولين» وعلى إأن القول قول المالك فهل عليه يمين؟ فيه قولان» ؛ . . ش 

قال :..«والمسألة الثانية: : باع القاضي على الغائب عبده في دين ضار 
الغائب. وقال: كنت أعتقته قبل ذلك. ففي قبول قوله قولان . 

أحدهما: ل لان العقد صدر من نابهء فصار كما فو بام ركيله ثم قال : كت 

والثاني : يقل » لآن نيابة الوكيل ‏ عنه الاريك وبا الفافي رمي 

قاعدة : : في مسائل التقديم والتأخير» وهل النظر إلى أول الكلام أو إلى ار 

منها: إذا قال: أعتقت هذا العبد عن كفارتي بألف عليك» لم يجزئه ولأ فرق ين ْ 
أن يقدم في الجواب ذكر الكفارة» بأن يقول: أعتقت هذا العبد غن كفارتي بالف عليك ١‏ 
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أويقدم ذكر العوض فيقول: أعتقته على أن لي عليك ألفاً عن كفارتي 

وعن أبي إسحاق وجه: «إنه إذا قدم ذكر الكفارة أجزأه وسقط العوض» قال 
الرافعي - وقرب هذا الوجه في التتمة بما قيل -: «انه لو سمع المتيمم ااا يقول: 
عندي ماء أودعنيه فلان» بطل تيممه ولو قال : أودعني فلان ماء لا يبطل» . 

قلت : كذا حكاه الرافعي في كتاب الظهار ولم يذكره في باب التيممء ويمكن 
الفرق بين المسالتين بأنه في التيمم إذا سمع عندي ماء توهمه. والتيمم يبطل بمجرد 
توهم الماء. 

ومنها: مسألة التيمم هذه. 
فمنها: إذا قال: أزيد أن أقر بما ليس علي لفلان على ألف لف. أو قال ما طلقت 
امرأتي وأريد أن أقر بطلاقها قد طلقت امرأتي ثلاثاً قال الشيخ أبو عاصم «لا يصح 
إقراره» ولا شيء عليه» وقال صاحب التتمة : «الصحيح أنه تلزمه كقوله : له علي ألف لا 
تلزمني». 

ومنها: لو قال: له علي ألف من ثمن خمر لزمه الآلف - في الأظهرء ولو قدم 
الخمر فقال: من ثمن حمر له علي ألف»› لم يلزمه شيء قطعاء > كذا في الرافعي 
والروضة . 

ومنها: إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فعلي ألف» لم يلزمه شيء قطعا . 

وإن قدم المقربه. فقال: علي ألف | إذا جاء رأس الشهرء فالمذهب أنه كذلك . 

ومنها : لو قال : علي ألف مؤجل» قل على المدحبن وقيل: يلغى التأجيل . 
وهذا إذا كان موصول > فإن ذكر الأجل مفصولا » لم يقبل قطعاً. 

ومنها : لوقال: له علي ألف لا تلزمني » فهوإقرار. 

ومنها: لو قال : أنت طالق الطلقة الرابعة» ففي وقوع الطلاق وجهان حكاهما 
الرافعي في فروع الطلاق. 

ومنها: لو قال: هذا العبد لفلانء د ثم ادعى أنه اشتراه منهء لم يصح للمضادة - 
وعن ابن سريج. أله يشمع؛ > ولو قال: هذا العبد لقلان وقد اشتريته منه متصلاً ‏ كان 
مسموعاًء لآن العادة جرت أنه يراد به كان لفلان» ذكر ذلك شريح في أدب القضاء . 


ومنها: إذا قال : كل امرأة لي طالق غيرك؛ قال الشيخ الإمام رحمه الله في باب 
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الإقرار من شرح المنهاج : دلا نقل فيها والذي.استقر رأ عل أن شم ضرا نا 
كل امرأة لي غيرك طالق» > لم تطلق »> وإن أخر قال : كل امرأة لي طالق غيرك و 
غيرها ‏ طلقت» وهكذا أقول في إلا انتهى . E‏ 
ونقل ‏ أعني الشيخ الإمام في ايه عن قاض الحين أن قل ف فار غير 
المشهورة» في كل امرأة ة لي غيزك طالق» ولا امرأة له غيرها - أن هذا على سبيل. 
الشرط ‏ لم يقع» لأنه استثناء منهاء فيصير كأنه قال:: أنت طالقء إلا أنت ثم قال: 
«قلت أنا اديت يبي أن لا يقع». 1 
قلت: ونقل الرافعي عن فتاوى القفال أنه لو قال : كل امرأة لي طالق إلا عبرت 
ولا امرأة ة له غيرهاء طلقت؛ لأنه مستغرق . 
وهذا يؤيد الشيخ الإمام», وليست هذه المسألة مسألة منهاج اا وغيره من 
المختصرات» وهي : ما إذا خاصمته زوجته فقالت: : تزوجت» فقال كل امرأة لي طالق»؛ 
وقال : أردت غير المخاصمة - حيث يقبل ذلك منه لأنه لم يدخل امرأته في هذا الكلام 
حتى يقال: :إنه بإخراجها ‏ بعد إدخالها - صار إلاستثناء مستغرفً» بل أطلق لفظاًمريداً به 
من لا يقع عليه» وساعدته قرينة الحال فصدق . 0 
ومنها : قال: يا زانية) أنت طالق ثلامأ كا له أن يلاعن» وان قال أنتا طاق ثلا 
SE‏ وفرق الجرجاني وغيره بأنه في الأولى قذف زوجتهء فف 
الثانية قذف أجنبية . : 
ومنها: لوقن اخنان : مات أبي افر ؛ له كل يرب الخمر وال لیم 
الختزير. 00 ST‏ 
قال الرافعي في 0 الردة: فقد حكى - في التهذيب - فيه ال لا 
يورث منه» لإقراره بکفره» والثني : يورث لانه فسره بما يبين خط اعتقاده ذا أظهر. : 
قلت: وترجيح التوريث مشكل. فإن الأصح. ‏ في ألف من ثمن خجمر ا 
٠‏ الألف ومؤاخحذته ‏ هنا - أولى » ا سرت الا 
شرب الخمر وأكل الخنزير يوجب الكفر إلا أن يكون قريب عهذ بالإسلام . 
ومنها: لوقال لغريمه: : أحللتك من مالي » وأبرأتك منه في الدنيا دون الآخرة :' 1 
قال الحناطي - في فتاويه: «يبرأ فيي الدارين» قال eg‏ 
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بقاء له في الآخحرة» قال : ولا يرد الإبراء بهذا الشرط لأن السقوط في العقبى يتبع السقوط 
في الدنيا. 

قلت : ولا يبعد أن يقول قائل : : إن هذا القيد يبطل الإبراء نظراً إلى آخر الكلام . 

ومنها : لو خالع بمائة على أن له الرجعة فرجعي بلا مال. . وقيل بائن بمهر المثل : 
ويشبه أن يخرج وجه أنه يلغو, أل ينع شي دن فرت في وله بعلي آلف لی عبن 
ردول رصعي الخ ادر لامك لبعد دالا A‏ 

قاعدة : ومن أنكر حقاً لغيره ثم أقر به قبل» إلا في مسائل : 

منها : إذا أنكرت المرأة الزوجية » ثم أقرت فلا يقبل في الأصح . 

قاعدة: «من ملك الإنشاء ملك اللإقرار» ومن لاء فلا). 
: قاعدتان: ذكرهما الأصحاب - في باب القراض - عن أبي العباس بن سريج 
رحمه الله تعالى . 

القاعدة الأولى :«كل لفظة كانت خالصة لعقد» حمل إطلاقها عليه» فإن وصل بها 
ماينافي مقتضاهء بطل». 
٠ ٠‏ فمن هذه القاعدة: إذا قال قارضتك على أن الربح كله لك فالصحيح أنه قراض 
فاسد » لأنها لفظة خالصة لعقد القراض الذي مقتضاه الاشتراك في الربح» فإذا وصل 
بها قوله : على أن الربح كله لك فسد لمنافاة ذلك لمقتضاه » وقيل: قراض صحيح 
نظراً إلى المعنى . 

ومنها: إذا قال: أبضعتك على أن الربح كله لك ففيه الوجهان, لأن معنى 
الإبضاع أن يكون الربح كله للمالك» ولا حق للعامل فيه بل هو وكيل متبرع فقوله في 
هذه الصيغة : على أن الربح كله لك زيادة تنافي معنى اللإبضاع . 

ومنها: إذا قال: بعتك بلا ثمن» وكذا إذا قال 31 
الثوب ونظائرهما من مسائل اللفظ والمعنى . ولك هنا ۔ أن تبحث فتقول: : لانسلم أن 
نحو بعتك بلا ثمن من هذا القبيل» فإن بعتك ليس بمجرده ‏ خالصاً للعقد» إذ ذكر 
الثمن ركن في البيع» والمعنى باللفظة الخالصةء ما تعمل عملها لولا انضمام ما انضم 
إليها . 

ويمكن الجواب عن هذاء بأن يقال : ليس هذا هو المراد بالخلوص» بل المراد 
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ا کون الف یم ها عد اس . و 0 
متوقف - ا على القبول وأشياء آخر. 1 1 
وإذا تأملت هذا البحث الذي حركته لك عولا را روت بن أ القول 
بالبطلان في قوله : بعتك بلا ثمن د هل منشاه تجرد اللفظة عن ذكر الثمن» أو نفي الثمن' 
عنها؟ فيحتمل أن يقال بالأول» : والأقرب الثاني ويشهد له أن التعليل بالوضف: 
الوجودي أولى من العدمي ٠٠‏ وذكر نه نفي الثمن وجودي » والتجرد عن إثباته عدمنٍ . 
وأن من قال بالصحةء وجعلها هبة - نظراً إلى المعنى - إنما أخذ ذلك من قوله : :- 
بلا ثمن ‏ لا من التجرد. فدل على أن النزاع في أنها بيع فاسد أو هبة ناشى ء عن انفي ' 
ا ار ا - بعتك ‏ يفهم منها البيع لولا انضمام عدم الشمن > فکانت ' 
من قبيل القاعدة . : 
فإن قلث : رق AE‏ أن الربح لك ٠‏ فل تجرد 
«قارضتك» عن ذكر الربح كتجرد «بعتك؛ عن ذكر الثمن . 20 1 
قلت : ليس كذلك. بل تجرد «بعتك» لا صحة للبيع معهى إذ «البيع بلا ثمن؛ غير 
فقول ولا يعرف الثمن إلا بذكره. فمالم يذكر لم يكن. » بخلاف القراض» إفإنه -وإن ‏ 
أطلق ‏ يمكن أن يقال : ان له مراداً - وهو جعل الربح نصفين كما هو أحد الوجهين:فيما ' 
إذا قال: : هذه الدار لزيد وعمرو حيث يجعلها بينهما نصفين» ولذلك لا يختلف 
الأصحاب في بطلان البيع المجرد عن الشمن واختلفوا ز في القراض . ْ 
القاعدة الثانية : ا 1 
قال أبو العباش رضي الله عنه: : كل لفظة وضعت لعقدين فأكثر» لم ينصرف ۰ 
إطلاقها إلى شيء.. فإن عقبها ببعض ما يصلح ٠‏ لتلك العقود أخلصها له. 00 
واستشكل الشيخ الإمام - رحمه الله - [قوله]9» ووضعت أعقدين» وقال ؛ : إن أراد 
الاشتراك اللفظي لم تطابق المسألة التي ذكر فيها هذه القاعدة وهي قول رب المال 
اللعامل: تصرف والربح کله لك فإنه تصرف متواطىء 0 عداة حل علي اله 


. في «ب» لتلاف. 0 (۲) سقط من «ب»‎ )١( 
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بالتواطؤ أشكل قوله : لم ينصرف إطلاقها إلى شيء» إلا آن يحمل على شيء بعينهء 
قلت: إنما أراد التواطؤء ومعناه ‏ أنه لا يتعين له واحد من محامله وفي القاعدة 
مسائل : 

منها: المسألة التي ذكر فيها أبو العباس هذه القاعدةء وهي إذا قال: تصرف 
والربح كله لك. فهو قرض » لأنه تصرف محتمل » وقد وصله ببعض ما يصلح للقرض» 
فيخلص له. 

ومنها: .إذا قال: تصرف بالبيع والشراء وجهان حكاهما صاحب البحر في أنه 
إبضاع أوقراض فاسد. 

وتنازع الشيخ الإمام وشيخه ابن الرفعة» فقال الشيخ الإمام : وأرجحهما» الأول 
وقال ابن الرفعة مقتضى القاعدة أن لا ينصرف إلى شيء معين(2 قال الشيخ الإمام «إنما 
لا ينصرف إلى شيء معين » أما المعنى المشترك بينهما فمحقق . 

قاعدة : 
ْ ذكر الشيخ أبوعلي رحمه الله أن من الأصول المطردة في المسائل «كل ما ضمن 
كله بالقيمة» ضمن بعضه ببعضهاء إلا في مسألة واحدة» وهي : إذا عجل زكاة ماله ثم 
تلف ماله قبل الحول» وكان ما عجل تالفاً. يغرم المسكين قيمته وإن كان معينا ففي 
الأرش وجهان . 

وحكى الرافعي في هذا الباب التحالف عن الشيخ أبي علي عند ذكره أن البيع إذا 
كان بعد التحالف قائماً ولكن معيباً يرد مع الأرش وهو قدر الناقص من القيمة » لأن 
الكل مضمون على البائع بالثمنء فكذلك البعض وقال: هذه المسألة قدمناها في 
موضعها وميل الشيخ [الإمام]””2 إلى اطراد الأصل فيها» . 

قلت : ولكن الصحيح خلافه» وقد ضم إليها الشيخ الإمام مسألة أخرى ذكرها في 
باب التحالف من شرح المهذب وهي : المستعار إذا تلف كله في يد المستعير في غير 
الوجه المأذون ‏ ضمنه على المشهور» وكذا إذا تلف جزؤه على الأصح . فعلى الوجه 
الأول. تستثنى هذه المسألة . 


1 (۱) سقط من «ب». (۲) سقط من «ب». 
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Ce‏ + إذا اطلغ على عيب المبيع فرده وقد تلف الثمن في بذ الاق 
زا ع ضمنه بقيمته وإن م يتلف ولكن نقصت صفته - كالشكك المشكك ونحوه أ 
فالآصح لاغرم وفي هذه الصورة يتعين يتعين الرجوع بالناقص من غير أرش ولا يمكن المالك 
من طلب البدل. i‏ 
E‏ يشمن فی لكل ل ولا يضم انمض شا نه 
يتعين فيها أخذ الناقضص» بل يتخير بينه وبين البدل - وقد عدها الشيخ الإمام في كتاب 
الزكاة من شرح المنهاجء وشيخه ابن الرفعة في التحالف وقالا مين - ما حاصله : : 
: انها لا ترد لوقوع التخيير قيها وقضرا القاعدة على .ما يد يتغين الرجوع فيه إلى الناقض» , 
ولكن كلام الإمام في النهاية يقتضي تعميم القاعدة . فمن تلك المسائل : 0 : 
لصداق إذا تيب في يد ازوجة. ثم طلق قبل الدخول» لم بازمها لر ؛ بل 
الزوج مخير بين الرجوع في :الشطر ناقصاً أو الانتقال إلى البدل: E‏ 
' ومنها: ا ار ع لخر - على أحد الوجهين - بين أن ْ 
يقنع زبها]20 ولا أ رش» وأن يأخذ بدلها. 1 
ومنها: : إذا رد المبيع وقد تعيب في يد البائع كذلك 00 
ومنها: : إذا جرى التحالف. ليب ليع قشت انی أبوعلي بخلافا في . 
التخيير بين البدل وبين أن يقنع به بلا | ارش . 
ومنها: القرض إذا تعيب في يد المقرض» وقال ا : إن كان الراب 
المثل تخير المقرض بينه وبين مثله سليماً ولا أ أرش» و د 
بالآرش . 00 
هذا ما استثناه ابن الرفعة» ودفع الشيخ [الإمام]"؟ هذه الصورة بأن القاعدة' في | 
المتقومات لا المثليات ‏ فلا تورد صورة المثلي في القرض وأما المتقوم هي جارية 
على الاصل . ظ 
قال الشيخ الإمام : «ومنها: : غريم المفلس إذا ونجد العين ناقصة نقضياناً غير 0 
عضمون» فإن شاء رجع فيها بلا أرش» وإن شاء ضارب . 0 ْ 
هذه القاعدة . : 


)١(‏ في وبأ به . ا 1 (۲) سقط في «ب». 
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قال الإمام : دوهي منعكسة أيضاًء فإن المبيع إذا غاب في يد البائع لا يلزم البائع 
للمشتري أرش العيب, لأن المبيع لو تلف في يده لم تلزمه قيمته. بل الحكم 
الانفساخ: «قال ابن الرفعة» والعكس لا يخرج منه شيء يعلمه الآن» نعم : المشتري 
من الغاصب إذا تلفت العين في يده وغرم قيمتها لا يرجع بها على الغاصب ولو تعيبت 
في يده وغرم الأرش يرجم بها على الغاصب على قول» ومع هذا يصح أن يقال: يد 
ضامنه يستقر عليها ضمان الكل» ولا يستقر عليها ضمان البعض «قال الشيخ الإمام 
. رحمه الله [يعني]() . 
قلت : ثم مسألة أحسن من هذه تخرج من العكس» وهي وطء الراهن الجارية 
المرهونة إذا أحبلها ونقص قيمتها بالولادة يلزمه الأرشء .وفي وجوب قيمتها ‏ إذا ماتت 
في الولادة ‏ وجهان : والكلام حيث ينفذ الاستيلاد. 
ضابط : يضبط العين التي يرد عليها عقد الإجارة «كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها 
منفعة مباحة مملوكة معلومة مقصودة تضمن بالبدل» وتباح بالإباحة فإيراد عقد الإجارة 
عليها جائز قطعاً. ومتى انتفى بعض هذه الآمور, فقد يبطل قطعاً وقد يجيء خلاف . 
واحترزنا بقولنا - يضمن بالبدل ‏ عن الكلب وجلد الميتة» وبقولنا: تباح 
بالإباحة ‏ عن منفعة البضع» وبقولنا: مملوكة عن منفعة الكلب. فإنها مباحة ‏ غير 
مملوكة على ما قاله الشيخ أبو حامد» وشبهه بالمستعار» وفي وجه آخر ‏ أن منفعته 
مملوكة حكاه الماوردي. وخرج عليها جواز إجارته للصيد. وقد نظمت شرائط المنفعة 
في الإجارة في قولي : 
شرط المشافع في الإجارة أن تكون مباحة معلومة في الحال 


ذاقيمةيتمكناستيفاؤهاا بالعقد واقعة لباذل مال 
مقصددة التسليم لاتتضم ن استهلاك عين مقصداً بمقال 


وقبل شرح هذه الأبيات نقول: قال الجرجاني : منفعة الكلب مباحة غير مملوكة. 
ومنفعة [التزين]› بالدراهم مملوكة غير مقصودة» ومنفعة الثوب ونحوه مملوكة مقصودة 
والثلاثة مباحة» ومنفعة الغناء والزمر وحمل الخمر- لا للإراقة - محرمة في الأصح في 
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قاعدة : : «الحرلا يدخل تحت اليد م 
ضرح به الأصحاب في مواضع كثيرة» ولم أجند في کلام الاما ولا في ْ 
الشريعة دليلاً عليه والغزالئ [رحمه اله) لما حكى في باب الغصب ‏ الوجهين في : 
أن منفعة بدل الحر هل يضمن بالفؤات كما يضمن بالتفويت؟ قال في الوجيز وهواتردد ! 
في ثبوت يد غيره عليه حتى ينبني عليه جواز إجارة الحر ‏ عند استئجاره ‏ إن قلنا تبت , ' 
اليد وأنه بتسليم نفسه [إليه] هل تتقرر أجرته . 1 a‏ 
واعترضه الرافعي «بأن من قال : تضمن بالفوات وجهه بأن منافعه تضهن بالعقد ! 
الفاسد. فأشبهت منافع الأموال «قال» ويحكى هذا يعني القول بأنها تضمن عن اين ]40) 
أبي هريرة» وأن من قال: لا تضمن - وهو الصحيح ووجهه بأن الحر لا يدخل نحت أليد ' 
فمنافعه تفوت تحت يده بخلاف الأموال» ومن قال: : ليس لمستأجره أن يؤجره ولا تقرر ' 
أجرته بالتسليم - وهو القفال. - [ووجهه]”*» بأن منافعه لا تدخل تحت اليد .ولا تدخل . 
منافعه في يد المستأجر وضمانه إلا عند وجودها قال: هكذا أورد النقلة توجيه ؛ الخلاف ١‏ 
في المسائل الثلاث ولم [يجعلوا]!” دخول الحر تحت اليد مختلفاً فيه » ولكن القائلين ' 
بجواز إجارة المستاجر وتقرير الأجرة» كأنهم بنوا الأمر على الحاجة والمصلجة. ٠‏ 
والغزالي جعله مختلفاً فيه وبنى الخلاف في المسائل على التردد فى دخوله تحت ` 
اليد ولم أعثر على ذلك لغيره» انتهى ملخصاً. 1 : 0 
وقد يؤيده أنه لو کان مبنياً [على ]ما ذكر الغزالي لكان الأكثر» على أن مستأجره ' 
لا يؤجره. وإن أجرته لا تتقزر, لأن الأكثر على أنه لا يدخل تحت اليد أو الكل لكن ) 
الأكثر على أن له أن يؤجره. وأن أجرته تتقرر كما نقل الرافعي فيهما.' 00 ا 1 
واعلم أن الشيخين الكبيرين ‏ ابن الرفعة والوالد رموه لقابو امن ياه [ْ 
الرافعي ولم ينازعاه. وزاد الشيخ الإمام الوالد ‏ بعدماذكر جزم الأصحاب هنا بأن أجل ٠‏ 
المتداعيين زوجية امرأة؛ لا يدعى على صاحبها بل عليها- «أن الرافعي حكى: في كتاب 
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التكاح وفي باب الرجعة وجهاً أن أحد المتداعيين يدعي على الآخرء و وقال ما معناه: لا 
يقال: إن هذا الوجه يقتضي دخولها تحت يده إنما الدعوى لكونه حائلاً بينه وبينها. 

وهذا منه مبالغة في تأييد قول الرافعي : ان الحر لاا يدخل تحت اليد وأقول: لا 
دليل على هذاء ولم يعلل ابن أبي هريرةء الذي عزا إليه الرافعي القول بأن منافعه 
تضمن بالفوات ‏ بما ذكر الرافعي» بل بما يؤيد الغزالي وهذه عبارته في شرح مختصر 
المزني» قال: «وقد قال الشافعي [رضي الله عنه]207 في كتاب السير: لو أكره الإمام 
مشركاً على أن يخرج معه. . . .» أجرة مثله من يوم أكرهه على الخروج إلى يوم 
جاهد» . 

فمن أصحابنا من قال: «إن الحر تضمن منافعه ‏ أيضاً ‏ بالمنع كه! تضمن منافع 
العبد» ومنهم من قال وهو الصحيح ‏ «أن منافعه لا تضمن إلا بالتناول» فأما بالمنع منها 
فلا تضمنء وتأول المسألة على أنه إنما ضمن أجرة المثل من يوم أكرههء لأنه اتصل 
. بعمل تناوله منه ‏ وهو الجهاد ‏ ولو انفرد ذلك عن العمل لم يحكم له بشيء انتهى . 

وقد تضمن أن ابن أبي هريرة صحح ما صححه الرافعي » فليحمل قول الرافعي 
وحكى عن ابن أبي هريرة2"2 أنه يحكى عنه حكاية الوجه لا القول به. 

غير أن الذي رأيته - في البحر للروياني » وفي الشامل لابن الصباغ أن ابن أبي 
هريرة يختار أنها تضمن ‏ كما هو ظاهر نقل الرافعي» ولعل هؤلاء اطلعوا على نقل ابن 
أبي هريرة» غير الذي في تعليقه» وعلل - في - البحر التضمين بمثل ما علل ابن أبي 
هريرة فقال : منافعه تضمن بالإجارة» فتضمن بالغصب كمنفعة العبد». 

ولم أجد من اعتل بعلة الرافعي - وهي : أن منافعه تضمن بالعقد الفاسد إلا 
صاحب التتمة» فقد علل بذلك» وذكر نص الشافعي في السيرء وأنه يدل لهذا الوجهء 
. ولعل الرافعي ‏ من صاحب التتمة ‏ أخذ هذه العلة و 
كلام الرافعي في كلام الإمام , وإذا وقفت على ما علل به ابن أبي هريرة» - من تشبيهه 
بالعيد. ومعة صاحب البحر» ولعله أيضاً في حاوي المارردي › فإن صاحب البحر كثيراً 
ما يتبعه - علمت أن ما أشار إليه الغزالي ‏ من دخول الحر تحت اليد على هذا الوجه - 
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صحيح » وهذا موضح غرضنا من كلام ابن أبي هريرة رحمه الله . 

فنقول : إن فيذ تأنيدا للخزائي » وقول أنرافعي ١ن‏ الخزالي جنعل دخولة تحت اليد ' 
مختلفاً فيه» عليه فيه مناقشة من قبل أن الغزالي لم يجعل ذلك وإنما قال: : (وهوتردد في , 
ثبوت يد غيره علیه» وهذا منه بحث لا نقل» وقد أيدناه بالمنقول» وقوله : «كأنهم :ينوا 
الأمر على الحاجة والمصلحة» قلنا هذه العلة غير كافية في الحكم »> فليس من:الحاجات : 
أن مستأجر الحر يؤجزهء ولا تقرر أجرته» ورب مستآجر لا يؤجرء فالأرجح عندي - : 

والعلم عند الله أن الحر يدل تجت اليدء ولذلك نة نقول فيمن حبس رجلا ومنعه الطعام , 

والشراب ختى مات أنه قاتله. E‏ 

فإن قلت : فيلزمكم إينجاب أجرته عليه مدة الحبس . : : 

قلت: قد قيل بذلك» وعلى هذا يسقط السؤال» وعلى القول بعلم 55 
وهو الأرجح - فسببه أن فوات المنفعة وقع هنا تابعاًء ومن ثم أجد نفسي تميل إلى ترجيح ١‏ 
دعوى أحد المتداعيين نكاج امرأة على صاحبه» كما يدعي عليهاء وان لم ا ْ 
على ترجيحه. ا 
وما يذل على دغول الحر تخت اليد هذا النسن الذي كا بن أي هريرة أ 
وصاحب التتمة. وبمقتضاه جزم الأصحاب في كتاب 0 ْ 
أهل الذمة وأخرجهم قهرأء: وحملهم على الجهادء وجبت لهم أجرة المثل» فكيف 
يخرج [عنه ولا]") موجب .: 

وقوله : «انه ار اله اتصل بالعمل» يقال عليه : ا الي ْ 
قبل العمل فيلزم أن من حبس حرا شهرأًء واستعمله في اليوم الآخر منهء تجب عليه أجرة ١‏ 
الشهرء وما أظن القائلين بان منفعته لا تضمن بالفوات يقولون: ذلك» وإن قالوا به كان ! 
ا ا ا ا د a‏ ْ 

فائدة : : كلام ابن ا بي هريرة الذي حكيته [لك](؟ سمى فيه ما يسمينة الرافعي : 
بالفوات منعاً وما يسميه بالتفویت تناولاً» وهو لعمري ‏ حسن. فإن الفوات ‏ نفسه لا ؛ 
يضمن [إلا]0*».أنا نقدر أن الغاصب منعهء [وكذلك]*». التفويت يقدر أن يتناول تلك ۰ 


(۱) سقط في «ب2. || (۳) سقط في «ب» . : : 
> ' (۲) في «ب» علهم بلا. ا (4) في «ب» إلا لأنا. (5) في «ب» وذلك. 


Tot 


المنفعة فالتعبير بهذا أحسن مما عبر به الغزالي والرافعي من الفوات» والتفويت. وبعض 
أصحابنا ‏ أظنه الماوردي - عبر بالتفويت عما يعنيه الغزالي: والرافعي بالفوات» وعبر 
بالاستهلاك عما يعنيانه بالتفويت» وهو أيضاً حسن ولكن تعبير ابن أبي هريرة أحسن . 

فائدة أخرى: اليد تستعمل لمعان : أحدها: الجارحة كما" في قوله تعالى : 
«أم لهم أيد4” «إفاغسلوا وجوهكم وأيديكم ٠ء‏ طفاقطعوا أيديم|29#4» وهذا المعنى 
هو الذي يستعمله الفقهاء في باب الوضوء» وباب صفة الصلاة عنذ ذكر رفع اليدين 
ووضعهما وتحو ذلك وباب السرقة » وثانيها: القوة والقدرة» نحو: «امما عملت 
أيدينا2*7, إتبارك الذي بيده ا ملك 74 يد الله فوق أيديهم 4" «أن تسجد لما خلقت 
بيدي04, أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح4<» وهذا المعنى هو المراد من قوم : 
. «القبض فيما يتناول باليد التناول» وهو المراد بقولهم : ويد العبد يد سيده» وبنوا عليه أن 
المرتهن لا يستنيبه في قبض الرهن» وهو المراد بدخول المضمونات تحت اليد ولا 
يخفى أنه يمكن في الحر فمن صار حراً تحت قبضته وقهره لم لا يقال: إنه تحت يده 
أما قوله تعالى : «إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغروني” '' . 

فجاز «أن يراد الأول» حتى لا يعطى إلا بجارحته صغارا له . 

ومن ثم قال بعض أصحابنا: «إن الذمي لا يوكل في إقباض الجزية» وجاز أن يراد 
لقان ون أن وا جا ءزجل اللفن على قيلت وجار 

وثالئها: ابتداء النعمة: نحو «بل يداه مبسوطتان(١2.‏ وكقولنا لفلان عند فلان 
يد . 

ورابعها: جملة الإنسانء كقوله تعالى : #ذلك بما قدمت يداك274. «فيما 
كسبت أيديكم )1١4‏ یما قدمت أيديهم 4 . 


. )۲۳۷( في «ب» مما (۸) البقرة‎ )١( 
.)7189/( البقرة‎ )9( . 1۹١ الأعراف‎ )۲( 
.)۲۹( التوية‎ )٠١( . )7( المائدة‎ )7( 
.)54( المائدة‎ )١١( .)۳۸( المائدة‎ )٤( 
.)٠١( العوية‎ )١۲( .)۷۱( يس‎ )٥( 
. 07 ١( الشورى‎ )١9( .)١( الملك‎ )5( 
.,)48( ةرقبلا)١5( سورة ص (هل).‎ )۷( 


oo 


ا لاضع ق 
المعنى الثاني » وأنه لا ينافي الحرية - ظهر لك أن الحر لا يدخل تحت اليد . فإن قلت: ' 
أنت فيما تختاره من دخول الحر تحت اليد خارج إما عن الأصحاب كلهم» كما ذكره 
الرافعي ٠‏ -وإما عن جماهيرهم - كما اعترفت . 

قلت: أما الخروج عن جمهورهم» فلا أستطيع إنکار» ولكن خسبنا نص | 
صاحب.المهذب(' 2‏ رضي الله عنه ‏ بعدما أفسدنا تأويل من أول نصه . 

فإن قلت: فما تقول في الحرء أيقطع سارقه؟ ا ْ 

قلت: : لاء ولكن لا لكونه لا يدخل تحت اليد بل لكونه غير مال» وكذلك لو 
غصب صغيراً أو كبيراً» لم تجب قيمته. إذ لا قيمة له . فإن قلت : اك ا 
عليه ثياب» أو في عنقه قلادة. 

قلت:. حكوا - في باب الخصب ‏ وجهين في صغيز عليه ثياب اوحلي هل يدخل . 
تحت يد الغاصب؟ 

قال ابن الرفعة : [محلهما صبي](" لا قدرة له على 'الحفظ» . 

ويؤيده من السرقة ما سنحكيه . وقالوا ‏ فى السرقة د ا و 
عنقه قلادة تبلغ نصاباً فلا قطم9© على الأصح لأنه في يد الصبي. وأطلق' الجمهور ا 
. الوجهين وصورهما الإمام في نائم أومربوط عند الحمل . 1 ْ 

فإن قلنا: بالضمان - فواضح » وإلا فسببه أن هذه الأمور تابعة خير مقضؤدة 
بالغصب والسرقة انال باب ی - على الخلاف [فيه] وإن 0 
e‏ | 1 

والوجه عندي تخصيص الخلاف بمن0©© قصد باذ الصبي ذا أماإذا قصد ! 
«ثيابه» فينبغي أن يكون غاصبا وسارقاً لها قطعاً. 

ولونام على بعير ‏ عليه أمتعة قاذ الارق بزعا وأخرجه عن اذا وجعل في ْ 


2 : في «ب» المذهب.‎ )١( 
سقط في «ب».‎ )٤( 1 في «ب» محلها.‎ )۲( 


(۳) في «به زيادة «على الصبي٠.‏ 1 (0) في «ب» فمن 


٦ 


مضيعة» فالأصح عندهم أنه إن كان حراً فلا قطع , » لأن المتاع والبعير في يده أوعبداً 
فالقطع › > لأن العبد - في نفسه - مسروق» والثاني : القطع مطلقاًء والثالث: عدم 
القطع» والرابع : التفرقة بين أن يكون الراكب قوياً لا يبالي بالسارق أوضعيفاً - يبالي 
به ولعله أرجح » وهو يؤيد تخصيص ابن الرفعة محل الوجهين المتقدمين . 

تنبيه : كثيراً ما يسأل عن موت الزوجة في الطلق» لم لا توجب الدية على زوجها؟ 

والجواب : عندي ‏ أن الوطء كان مستحقاً لمن لا يدخل تحت اليد وهي الحرةء 
وقولنا: لمن لا يدخل تحت اليد يجري على طريقة الجمهور في ذلك وهو قيد يخرج . 

قاعدة : «لا يجتمع على عين واحدة عقدان لازمان». 

من ثم ضعف قول أبي إسحاق المروزي : «أن مورد الإجارة العين» ولم يمتنع بيع 
العين المستأجرة» وهو الصحيح › لاختلاف المورد. 

فإن قلت : أليس ‏ يجوز للسيد إيجار جاريته المزوجة» ثم لا يجوز للزوج منعها 
من المستأجرلأن يده يد السيد في الانتفاع » وهذا الإيجار عقد لازم ورد على عقد التزويج 
اللازم من جهته» فقد اجتمع عقدان لازمان . 

قلت کل شاخ الط وهر مد بن بخ تلد الخرالي لاا في 
أن المعقود عليه في النكاح - منافع البضع› أو ذات المرأة؟ وبنى عليه استقرار المهر 
بالوطء في دبرها . 

وعلى القول بأن المعقود عليه منافع البضع ‏ لم يتوارد عقد الاجارة والتزويج 
على محل واحد» فيشابه بيع العين المستأجرة» واستئجار المزوجة للإرضاع حيث يجوز 
بإذن الزوج قطعأًء وبغير إذنه ‏ على وجه - وإنما امتنع بغير إذنه - على الأصح - 
لاستغراق() أوقاتها بحقه» لا لورود عقدين لازمين فإن موردهما مختلف. ولا حق 
للزوج في لبنها. 

وعلى القول بأن المعقود عليه في النكاح -ذات المرأة» فالمقصود مختلف, ولا 
مزاحمة بين مقصود العقدين . 


)1١(‏ في «ب» باستغراق. 


باه 


ولو آجرت نفسها ‏ ولا زوج لها ثم نكحت في المدة.. صح قطعاًء. والإجارة 
بحالها. والأصح جواز استئجار الزوج امرأته لإرضاع ولده منهاء کا بعد ,| 
البينونة» کا يستاجرما لر دل 
وقد عرف وجه خروج هذه المسائل [من]“ القاعدة - وهو اختلاف المورد 
والغرض - فلم يتزاحم العقدان. ا 
والخلاف الذي حكاه محمد بن يحيبى ل ابن التتجعاني ت اوعد ي 
المسألة] في الاصطلام» وحكى القاضي الحسبين في التعليقة - في أول باب الإنجارة: 1 ا 
أصحابنا. اختلفوا في المعقود عليه - في النكاح فقيل: «هو الحل» والأصح «أنه عقد على 1 
عبين لاستيفاء ء نوع منفعة مخصوصة» انتهى » وسح اع الإمام في وفرع ا ْ 
. في باب الإجارة - أنه حل» وأن المهر في مقابلة الحل . 7 م 
من مسائل القاعدة: ذكر الشيخ الإمام في شرخ المنهاج - في مسألة | إكراء ش 
العقب «لو أراد المالك أن يؤجر الدابة لآخر الزمان الذي لا يستحقه الأول دقال»: , 
. يحتمل المنع ء لأن العين الواحدة لا يرد عليها متجانسان» والأقرب الجوازء لان المغقود ' 
عليه المنافع . ومنفعة ذلك الزمان إذا لم تكن مستحقة» جاز ورود العقد عليها . ۰ : 
ومن مسائل القاعدة: في باب المسابقة - لو مر مار بجماعة يتناضلون فقال 1 
لواحد: | إن أصبت بهذا السهم فلك دينارء نص الشافعي أنه يستحق بالإصابة.. : ْ 
قال الإمام : دوهذا يدل على انقطاع هذه المعاملة عن الإجارة إلى أجرة قا ةقد يفهم به | 
اجتماع عقدين الذي ليه يستحق الدينا ر بجعل الجاعل» ويستحق في المعاملة الأضلية ْ 
ما کان يستحقه» . 1 
ومنها : منع ألوالد استتجار المكامية للخ وقد ترد عليه السساك السايقة إلا أن 
Ns‏ ۰ ۰ 
5: الصبحيح ‏ من القولين -]“ أن العارية مضمونة» قال ابن القاص في ش 
e‏ 


. () في «ب١ء‏ عن 
0 سقط إن وج 


(۳) من قوله في الاصطلام إلى قوله اسي من القولين سقط من «أه والمثبت , وب 


مهم 


وقال الجرجاني في «المعاياة» والروياني في «الفروق» إلا في مسألتين إحداهما: 
إذا أحرم وفي ملكه صيد وقلنا: زال ملكه بالإحرام فإذا أعاره لم يضمنه المستعير» أنه لا 
ملك له. 

قلت : ولا يصح استثناء هذهء فإنه لا معير في الحقيقة . والثانية : وهي التي اقتصر 
على ذكرها ابن القاص -إذا استعار عيناً ليرهنها فتلفت في يد المرتهنء فإن المستعير لا 
يضمنها على الأصح » لأن سبيله سبيل الضمان. 

قلت : وفاتهما مسائل . 

منها: المستعير من المستأجرء فلا ضمان عليه» وكذا المستعير من الموصى له 
بالمنفعة. ` 

ومنها: العارية التالفة بالاستعمال: كما إذا انمحق الشوب, فلا ضمان في 
الأصح . | 

ومنها: لو تلفت بإعارة المالك في شغله كما إذا أرسله في حاجته وأعاره دابة 
. ليركبها في هذه الحاجة » وكذا لو لقيه في الطريق ومعه دواب فأركبه دابة ليحفظها . . . 

فائدة: الوقف منزلة بين العتق والبيع - شابه العتق من حيث القربةء ومن ثم كان 
الصحيح أنه ينتقل إلى الله تعالى» وشابه التمليك. ومن ثم قيل بانتقاله إلى الموقوف 


وإذا عرفت أنه منزلة بين المنزلتين عرفت أنه لا سبيل إلى تقديمه على العتق» 
فمن ثم ضعف قول ابن الصباغ في تصرفات المفلس . لووقف وعتق, أن العتق يفسخ 
قبل الوقف» وكان الأصح قول صاحب البيان أن [المفسوخ]“ [أولاً]" 2‏ الوقف لقوة 
العتق وسرايته . 

2 على أن هذا القول عن ابن الصباغ لم ينقله إلا صاحب البيان فتبعه النوويء وزاد 
فعزاه إلى الشاملء وليس في الشامل إلا جعل العتق والوقف في قرن واحد ‏ نبه على 
ذلك إسماعيل الحضرمي وذكره الوالد في «شرح المهذب» وبسط الكلام عليه» وبين 
ما به يعرف أن هذا الكلام لم يقل به ابن الصباغ ولا غيره» . 

ومن ثم أيضاً ‏ كان لنا قول: أن العتق يقدم في تبرعات الموصي المزدحمة 


(1) في «ب» الموسوع . (۲) في «ب» إا هو. (۳) في «ب» من ثم لنا. 
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على غيره ولم يجىء في في ارقف نط وقد رت مزل لوقف بين انين ق 
سه 
Nei‏ يشرط لوقف فيه وجهان ١‏ : «قال 

الرافعي : أصحهما ل , 

ومنها: الصحيح - في عتق الراهن - الفزق بين الموسر والمعسرء ؛ وفي. وقفه 
طريقان: أحدهما كالعتق ..وأظهرهمًا : القطع بالمنع . 

ومنها بع الم قل قيش بطل و المح حت واوو ي الا 
«إن قلنا : يفتقر إلى القبولء فكالبيع » » وإلاء فكالعتق». 

وقال الماوردي 1 كالعتق» وكذلك قال في الصدقة» وخالفه الشيخ الإا 
فيها لالم ل ولم يكن بإذن بائع له حق الحبس» اسيل 
المتصدق عليه. ش 

ومنها : عتق أحد العبدين ضحيح ‏ وفي وتفه وجهان ال 

فائدة : هل الصدقة مثل الوقف لأنه صف أودونة؟» 


لا أحفظ فيهء إلا أن الماوزدي قال: «لو تصدق بالمبيع - قبل قبضه كان كما لوا 
وقفه» ووافقه الشيخ لذا اتصلت الصدقة بالقيض وكانت بإذن البائع» أوحيث لم . 
يبق له حق الحبس, أو تلفت في ' يد المتصدق عليه. قال: «أما بدون ذلك:فلا» قال: : 
«وإباحة الطعام للفقراء كالصدقة». ش ا 
قلت : فأفهم قوله ا يف الماوردي مختصة بالصدقة على الفقراء» 


وهو محتمل . 0 

ويحتمل أن يقال: إذا كان من أصلنا الصدقة على انى وأنها قوية فلا فرق» ! 
والصدقة على الغنى كالوقف» فينبغي إباحة ال فإن إطعام ا و 
قربة . 


أصل: اختلف انار أن الوديعة عقد أو إذن مجرد: قال الإمام ا ١‏ 
ثدة حكمية» وقال ابن الرفعة : «بل له فوائدء ا ال 
از لامر ش 0 : 

° 


سے 


[منها]“: في كون ولد الوديعة وديعة ‏ وجهان: قال الإمام ‏ في باب الزيادة - 
«ينبنيان على أن الوديعة عقد أم لا»؟ 

ومنها : .ل وأودع وشرط شرطاً فاسداً قال الإمام : «فمن جعلها عقداً أفسدهاء ولا بد 
من ائتمان جديد, وإلا كان كما لو طيرت الريح ثوباً إلى داره» ومن لم يجعلها عقداً 
ألغى الشرط الفاسدء وأبقى موجب الإيداع . 

ومنها: بانعزال المودع بعزلة نفسه في غيبة المودع وجهان: ' 

إن قلنا: «الوديعة عقد» انعزل وتبقى أمانةء وإن قلنا: «ليست بعقد»» فلا ينعزل» 
لأن ابتداءه بالفعل» فكذا رفعه. 

ومنها : إذا أكره صاحب المال شخصاً على قبول الوديعة . 

فإن قلنا: «عقد»» لم يثبت حكم الإيداع» وإن قلنا: «إذن مجرد ثبت حكمهاء 
وهو المروي عن ابن أبي هريرة. 

ومنها: لوقال: إذا جاء رأس الشهر فقد أودعتك هذا . 

قال الرافعي : «فجواب الروياني في الحلية ‏ قال: «والقياس تخريجه على 
الخلاف فى تعليق الوكالة «قال ابن الرفعة» ولعله فرعه على أن الوديعة ليست بعقد» - 
كذا في المطلب ‏ وقال في «الكفاية» نقلا عن الروياني - إذا قال: أودعتك هذا بعد 
ا ا 

وفرق بين العبارتين. فإن «إذا جاء رأس الشهر فقد أودعتك» نص في التعليق» 
بخلاف «أودعتك بعد شهر» 0 وتعليق التصرف. 

والذي رأيته ‏ في «البحر» للروياني - العبارة التي نقلها الرافعي» ولم أجد التي 
نقلها ابن الرفعة . 

قاعدة : «كل أمين فالقول قوله ف في الرد على من ائتمنه» . 

ومن ثم يصدق المودع والوكيل بغير جعل» وأمثلته كثيرة» وكذا الوكيل بجعل 
وعامل القراض - على الصحيح فيهم|. وقولنا: «على من ائتمنه» يخرج به دعواه الرد على 
من لم يأتمنه» فلا يقبل» ومن ثم لو ادعى قيم اليتيم أو الوصي دفع المال إليه بعد 
البلوغ» أو ادعى الوكيل الرد على رسول المالك» فلا يقبل - على الصحيح - في الكل. 


)١(‏ سقط من «أ» والمثبت من «ب». 


۳۱ 


EN‏ الريع: ثوباً إلى داره» والملتقط و المالك» yy‏ دمری 


المودع الرد على وارٹ المؤدع . 


أئم يستثنى من القاعدة: ا فالأصح أنه لاتقبل دعواهما الردى . 
0 قبضا المنفعة [لمصلحة نفسهما](2 فأشبها المستعير ولك أن بت القاعفة. 


والقابض لمحض مصلحة نفسه لا تقبل دعواة الرد جزماً. وهو ضامن . ٠‏ 


والقابض لمصلحة المقبوض ننه ومصلحة نفسه» فيه خلاف» فيه 


بحسب ترجيح ذكروه. 


قاعدة : e‏ إلا المي 


قاعدة: «كل إيجاب يفتقر إلى القبول لا يجوز وقوع القبول فيه بعذ الوت 5 
Sl E :‏ ل إن 


إذا مات قبل القبول قام وارثه مقامه. 1 


القابض لمجرد المقبوض منه تقبل دعواه الرد قطعاًء ا بلا 


قاعدة : : قال ضاحب التلخيص : ا ل 


لواحد أن يتعرض لها» ومن أخذها فهو ضامن حتى يسلمها إلى السلطان» أو يردها غلى 


صاحبهاء إلا واحدة: : وهي إضالة الهدي يجدها أيام منى أو قبلهاء يأخذها ويعرفها أيام ؛ 
منى » فإذا خاف أن يفوته وقت النحر نحرء قال الشافعي : «واجب إلى بعد تعريفها دأن ١‏ 
يرفعها إلى حاكم حتى يؤمر بنحرها» وفي المسألة قول آخر: وأنه لا يأخذها بناء على أنه . 


لا يجوز التعرض لكباز البهائم في الصحراء» واعترض الرافعي بأن الاستثناء غير منتظم - 
٠‏ وإن جوزنا الأخذ لان الأخذ الممنوع هو الأخذ للتملك» وهذا لا يؤخذ للتملك . 1 


فائدة: قال ابن الرفعة في «الكفاية» في باب إحياء الموات: «أسباب الملك ' ' 


(0 سقط في «ب». 


۳۲ 


ثمانية : الميراث» والمعاوضات. والهبات» والوصايا والوقف. والغنيمةء والإحياءء 
والصدقات» . 

قلت: بقيت عليه أسباب أخر. 

منها: تملك اللقطة بشرطه. 

ومنها: دية القتيل يملكها أولاً : وكذلك يوفي منها دينه . 

ومنها: الجنين» الأصح أنه يملك الغرة. 

ومنها: خلط الغاصب المغصوب بماله» أو بمال آخر ‏ لا يتميز- موجب لملكه 
: إياه على الضحيح عند“ الرافعي والنووي . 

ومنها: الصحيح أن الضيف يملك ما يأكله» وهو يملك بالوضع بين يديه أو في 
الفم. أو بالأخذ. أو بالازدراد يتبين حصول الملك قبيله؟ وجوه وقد يجاب بدخولها في 
الهبة . 

ومنها: ما ذكره الجرجاني في «المعاياة» . 

والروياني في «الفروق» من أن السابي إذا وطىء المسبية» كان متملكاً لها» وهو 
[غریب]) غجيب. ۰ 

ومنها: الوضع بين يدي الزوج المخالع على الإعطاءء فإذا قال : إن أعطيتني ألفاً 
فأنت طالق» كفى الوضع بين يديه على الصحيح والصحيح أنه يملك به وقال الشيخ 
أبوعلي : «يبدل بمهر المثل» وفي كلام الماوردي ما يخرج منه وجه ثالث «أنه يستحق 
بالوضع ووقوع الطلاق بتلك الألف. أو ألفاً أخرى» وقد يجاب عن هذه الصورة بدخولها 
في المعاوضات . 

فصل 

في حقيقة الذمة» نتبين به أن ذمة الميت خربت -أي لا ذمة له . 

قال علماؤنا : «الذمة معنى مقدر في المكلف قابل للالتزام واللزوم» . 

وطريق من يقول: «هي معنى في حامل المكلف له بالشغل والفراغ ‏ دناءة 
وشرف» فإن نظف وقد تكدر ‏ نظف, وإن بقي ألقي على الحيف. وهذا المعنى جعله 
الشرع مبنياً على أمور: 


)١(‏ سقط في وب». (۲) في «ب» عجيب غريب. 


ا 


منها: البلوغ» فلاذمة للصخير. 

ومنها: الرشد . فمن بلغ سفيهاً لا ذمة له . 

ومنها: عدم الحجرء اندو متش ل هله لأشر زلف کر ا ی ١‏ 
فيه. يقبل إلزامه أروش الجنايات؛ وأجر الإجارات. وأثمان المعاملات» ونو ذلك من : 
التصرفات » ويقبل التزامه, ' أفإذا التزم شيئاً مختاراً من قبل نفسه لزمه :واا نقد واحد امن 
هذه الشروط لم يقدر الشرع فيه المعنى . ْ 

وأما أهلية التصرف فحتيتها و يقدره صاحب الشرع في لمحل وسيب هذا 
القبول المقدر التكليف والرشد. 

قاعدة: «فيها ينتقل من الحقوق إلى الوارث وما لا ينتقل» : 1 

كل ما كان متعلقاً بالمال» أو يدفع [به]0'» ضرراً عن الوارث في عرضهء فإنه ' 
ينتقل إلى الوارث. وما كان متعلقاً بنفس الموروث وشهوته وعقله لا يتتقل إلى الوارث . : 
والسر في الفرق: أن الورثة بيرثون المال» فيرثون ما يتعلق به تبعاً له وكذلك العرض بين , 
الوارث والموروث فيهما مناسبة . , ! 

وأم عقل امیت وشههوت ونفسه فأمور لا تورث ؛ فلا مورث مايتملق بها 

فمن القسم الأول: ' 1 

خيار الشرط» ااي وخيار الإقالة» وخيار التصرية» والرذ بالعيث» 
وخيار الخلف» وخيار الشفعة» وحق القصاص» وحق الرهن» وقبول الوصيةء وإذا مات . 
واحد من الغانمين انتقل حقه إلى ورثته [لأنه ثبت له الملك أو حق الملك. وإذا مات 
المتحجر انتقل حقه إلى ورثته]0) وحكم الإقالة والتحالف مع الوارث کحکمها 3 ْ 
المورث . : ش 

لاله این وت رن ما ا کر اشا إلى : 
الوارث وإن لم تكن مالا لاج تاه غليل الوارث :يما دغل على عرضه ن ا 
مورثهء أوالجناية عليه ' ب ١‏ : 
٠‏ وأما قصاص النفس» فإن قلنا : لعل الول هومن هذا لقيل E‏ 

لاه ينبت للمجني علي قبل موت . ثم ينتقل عنه . : 


)١(‏ سقط في «ب» . ١‏ ۰ (؟) سقط في (ب». 


6 


وإن قلنا: «سابقة» فليس من هذاء لأنه لا يثبت للوارث ابتداء لأن استحقاقه فرع 
زهوق النفس» فلا يقع للوارث إلا عقب موت المورث . 0 

ومن القسم الثاني : 

وهو ما لا ينتقل للوارث: اللعانء وقد كان يختلج في الذهن أنه ينبغي ثبوته له 
دفعاً عن النسب الذي اشترك الوارث والموروث فيه» غير أنه لما رجع إلى أمر يعتقده 
المورث لا يشاركه فيه غيره» لم ينتقل . 

وكذلك: الفيئة بعد الإيلاء لا تورث لتعلقه بشهوته» والعود بعد الظهار» واختيار 
أربع من خمس فصاعداً ‏ أسلم عليهن ‏ ومن ثم لا يجوز التوكيل فيه» وفي سائر ما 

وكذلك لا ينتقل إلى الوارث قضاؤه على متبايعين جعلا له الخيار في الامضاء أو 
الفسخ . 

وكذلك ما بيده من قضاء ومناصب» كما لا ينتقل اجتهاده وعلمه ودينه لا ينتقل 
شيء منها إلى الوارث لأنه لم يرث [سيده](21 وأصله لو قال لزوجتيه: إحداكما طالق. 
ففي قيام وارثه مقامه في التعيين ‏ حلاف شهير. 

وهنا مسائل : 

منها: قال المتولي : لووهب لوالده شيئاً فمات الواهب» لا ينتقل حق الرجوع إلى 
الورثة لأنهم لا يرثون العين» فلا يرئون الخيار فيهاء كما لا يرث حق النكاح» ولا 
الولاء . 

واستدل الحنفية بهذا على عدم إرث خيار المجلس» وأجاب الغزالي بأنها سلطنة 
لا تثبت إلا للأآب ‏ على قياس الولايات ‏ لأنه لا يسقط بقوله: «أسقطت» كولاية 
التزويج » فهو من لوازم الأبوة» والخيار يقبل السقوط بالإسقاط قلت . 

فائدة : قال المتولي ‏ في باب الخيار في تعريف ما يورث وما لا يورث : «کل حق 
لازم متعلق بالمال يورث بوراثة المال» واعترضه النووي بخروج حد القذف والقصاص 
والنجاسات المنتفع بها كالكلب والسرجين . 


)١(‏ في «ب» مستنده. 


1e 


فائدة : إذا تعدد الات فل نة الس المعفل | ا 
الام 1100 بر كريد e‏ 
فيه تردد في مسائل : ' 0000 
منها: : ذا ورا يار المجلس لم بنقطع بار عضهم بمفارقة اد - غلى: 
الأصح - فكل منهم في هذا بمنزلته» ولو فسخ ب بعضهم انفسخ العقد في :الكل على: 
الأصح. ولو فسخ بعضهم في نصنيبه واختار الآخر في نصيبه قال مجلى : «لم يكن لهم | 
ذلك - وجهاً واحداً - وفي الحاوي وجه. : ١‏ 
ومنها: إذا ورثا العبد المبيع فوجدا به عيباً» ؛ فلاصح لا يترد أحدعما باد ولو 
سلم أحدهما نصف الثمن لم يلزم البائع تسليمه النصف: 
ومنها: لو قضى أحد الوازنين ی عن للدي المرهون به رهن ففي نكاد 
نصيبه قولان . ا 
ولومات المديون فقضى بعض الورئة نصيهء 0 :اید ارما على 
الرهن». ْ ْ 
ومنها ای ا وأنكر ابض 
ومنها : لو عفا بعضهم عن حد القذف. 
فائدة : [قال الجرجاني0©: : يورث بالقرابة من الطرفين إلا في أربع سان 
ابن الخ يرث العمةء :ولا تر ا 
والعم يزث بنت الأخ ‏ ولا ترڻه هي ٩‏ 
وابن العم يرث بنت العم» ولا ترئه هي“ . 
والجدة ترث ولد بنتها » ولا يرثها هو" . ْ 
قال الجرجاني : : «ويورث ٠‏ بالتكاح من الطرفين لا في المتقة في المرض فاا 
. ترث المطلق ‏ في قول ولا يرثها هوه. 


)١(‏ من قوله قال الجرجاني . .إلى قوله ثبت الولاء من الطرفين سقط من «أء والمثبت من «ب». 
(5) ممختصر العلائي ١‏ / 29614 الأشباه للسيوطي )5٠٠(‏ 

(۳) المصدران السابقان. 

)٤(‏ المصدران السابقان. 

(9) المصدران السابقان . 


۳۹۹ 


قال: «ويورث بالولاء من طرف واحد ‏ وقد يتفق من طرفين بأن يعتق حربي ٠‏ 


الحربي » ثم يقهر سيده على نفسه» فإذا أعتقه ثبت الولاء من الطرفين] . ی 


فائدة: قال البندنيجي : «الحقوق ثلاثة أضرب : 

حق يثبت لجميع الورثة وإذا عفوا إلا واحداً ثبت له» وهو القذف والشفعة 
والغنيمة . قلت: والولاية على اللقيط على الصحيح . 

وحق يثبت للجماعة -على الاشتراك - والكل حصته أولاً : وهوالمال. 

وحق يثبت على الاشتراك ويسقط بعفو البعض وهو القصاص . 

قلت : القول في ربع المناكحات 

قاعدة : «النكاح لا يفسد بفساد الصداق»(؟. 

وفيه مسائل : 

منها: لووكل في نكاح امرأة وسمى مهرأًء فزاد الوكيلء قال إمام الحرمين قبيل 
باب الخلع في المرض: اختيار الشيخ أن النكاح لا ينعقد. وقال بعض الأصحاب» 
ينعقد والرجوع إلى مهر المثل» والحكم بالانعقاد بعيد في هذا الطرف» . انتهى . وأظنه 
يعني بالشيخ ‏ هنا القفال, ففي كلامه ‏ هنا ما يشير إليه» وذكر صاحب البيان المسألة 
في باب ما يصح به النكاح» وقال: قال الصيمري : 
: «قال شيخ من أصحابنا: يبطل النكاح» والصحيح أنه يصح ولها مهر مثلها» 
انتهى» وفي الرافعي - قبيل الفصل السادس: فيما يجب على الولي - ولو وكل رجلا 
بقبول نكاح امرأة وسمى مهرأ» لم يصح القبول يما زاد عليه . 

قاعدة: كل عضوحرم النظر إليه» حرم مسه بطريق أولى 20 ويستثنى : 

الطبيب -إذا احتاج إلى المس دون النظر» فإنه لا يباح له إلا ما احتاج إليه . 

وفرج الزوجة - فمسه جائز قطعاًء وفي نظر الزوج إليه الخلاف المعروف وقد 
استدركه الوالد ‏ رحمه الله - وحمل القاعدة على أن المراد الاجتناب والوالد لم يذكر 
الطبيب «فلتحمل القاعدة أيضاً على أن المراد ما عدا الضرورات . 

قاعدة: من حرم نكاحها على التأبيد - بسبب مباح لحرمتها - فهي محرم يجوز 


. ١١١ / السيوطي (٥۷٤)»ء المنثور”‎ )"( .)٤۷۷( الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 


۷ 


0 2 إليها ويختلي بها ولا تن تنقض الوضوء واحترزنا ا عن الملاعنة. ٠‏ 
ويستثنى أزواج النبي يكل فلسن من المحارم كما دل عليه كلام الزافي. في 
الظهار» وصرح به غيره . 
قاعدة: داعية الطببع تجزىء عن تكليف الشرع «وبعضهم يقول»: ت 
8 الطبيعي مغن عن الإيجاب الشرعي «وعبر الشيخ ب عا SL‏ 
يا ١‏ التكاح بان دالإنسان يخال على طبعه ما لم يقم مانع» . 0 
ومن ثم لم يرتب الشازع على شرب البول والذم وأكل العذرة والقيء ‏ حداً اكتفاء ' 
بنفرة الطباع .عنهاء بخلاف الخمر والزنا والسرقة لقيام بواعثها فلولا الحد لعمت ' . 
' مفاسدها. 1 : ا 
[وفي]“ القاعدة مسائل ؛ 
م منها: لا يجب القسم بين النساء . 
ومنها: لا يجب على الرجل وطء زوجته» وشذ اقول ررب الوطأة ااولی ل تقریر ا 
7 المهر» وقضاء الوطأة في القسم فيما إذا دخل في نوبة واحدة ووطئهاء أما المولی 2 : 
- فواجبه أحد الأمرين من الوطء أو الطلاق . ١‏ 
5 ' ومنها: إقرار الفاسق ا ا - مقبول لا لطع بزعه عن الكذب فيا يقر 
3 بنفسه أو ماله أو عرضه . 1 1 
. ومنها: عدم اشتراط العدالة في ولاية النكاح على وجه اختاره كثير من أصحابناء : 
منهم الشيخ عز الدين» محبجاً بان الوازع الطبعي يزع عن التقصير في حق المولى 
عليه . 
ومنها: ا وجوب الحد بوطء الميتة ‏ وهو الأصح - قالوا ایر 
الطبع » وما ينفر عنه الطبع لا يحتاج إلى الزجرعنه. i‏ 
ومنها: ليس النكاح من فروض الكفايات خلافاً لبعض الأصحاب 'ومستند لهذا 
. الوجه النظر إلى بقاء النسل. وقد رده الشيخ الإمام بهذه القاعدة. وقال: «في النفؤس . 
من الشهوة ما يبعثها على ذلك فلا حاجة إلى إيجابه“ والإإنسان يحال على اطبعه ما.لم أ 


1 . وفي «ب» ومن‎ )١( 
' في «ب» فلا حاجة إلى إيجابه من القواعد.‎ )۳( ٠ . في «ب» الولي‎ )۲( 


۳۹۸ 


يقم مانم وثم مال الشيخ الإمام إلى قتال أهل قطر رغبوا عن سنة النكاح وإن لم يكن 
واجبا. 

قاعدة: «لا يزوج مسلم كافرة» إلا في مسائل : 

منها: كافرة لا ولي لهامناسب. فيزوجها الحاكم بالحكم» لأن الكافرة والمسلمة 
مستويان في الحكم(2. ٠‏ 

قاعدة: قال الإمام ‏ في الكلام على تقديم الطعام للضيف. في الوليمة ‏ «ليس 
في الشرع إباحة تقضي إلى اللزوم إلا في النكاح» فإنا قد نختار أن المعقود عليه في 
التكاح ‏ ليس مملوكاًء إنما هومستباح فيستحق» انتهى . 

ذكزه رداً على والده في تصحيحه أن الضيف لا يملك» وأن الوجوه المحكية ‏ في 
أنه بماذا يملك؟ وجوه في أن الإباحة هل تلزم حتى لا يكون للمضيف رجوع؟ قال 
الإمام : «وهذا لا بأس به» قال : «ولكن الأصح أن الإباحة لا تنتهي إلى اللزوم ما لم يفت 
المستباح». ثم ذكر هذه القاعدة . 

قلت : وقد يضم إلى النكاح الصور التي تلزم فيها العارية. فإنها إباحة تفضي إلى 
| اللزوم » ثم نبحث عن قوله «تفضي إلى اللزوم». 

هل معناه: إلى لزومها ‏ في نفسها ‏ على المبيع » فإن المرأة يلزمها بدل البضع 
المستباح بحق » والمعير -في الصور المشار إليها ‏ يلزمه أيضا حكم العارية؟ 

أومعناه: تفضي إلى اللزوم من جهة المستبيح فإن الزوج تلزمه لوازم النكاح .من 
المهر وغيره - ولذلك قال البغوي : «حتى يكون الشيء غير واجب ويقتضي واجباً - 
كالنكاح - يقتضي النفقة والمهر» . 

ذكره في الكلام على ركعتي الطواف» وعلى هذا فيضم إلى النكاح إعارة الدلو 
لاستقاء المحدث الماء» والسترة للعاري فى الصلاةء فإنه يلزمه2 قبولهما على 
الأصع. ١‏ 

أو معناه اللزوم من الطرفين» حتى لا يجوز للمبيح الرجوع ولا للمستبيح الرد؟ 
وعلى هذا يضم إلى النكاح إعارة الدلو والرشاء. وللمعير العوض - كما صرح به 


. انظر الاعتناء القاعدة التاسعة عشرة من كتاب النكاح . (۲) في «ب» يلزم‎ )١( 


۳۹ 


القاضي الحسين ‏ حيث قال: تع لطا a E‏ 
وعلى هذا لا يتم رد الإمام على والده. فإنه - -وإن منع المضيف من الرجوع -فلاسييل له . 
إلى القول بأن الإنسان المضاف يتعين عليه القبول والأكل . 11 

ثم هذا منه ‏ والحالة هذه قزل أن فكاع من التو اللازة من ارقي و 
ادعاه النووي وقال: «يمكن الزوج من رفعه كتمكن المشتري: من إزالة الملك بالبيع» : 
والمعروف - في المذهب - أن النكاح عقد جائزء وحكى ابن الصباغ - -.في كتاب : 
الوكالة -وجهین في أنه لازم أوجائز. 

قاعدة : «إتيان القبل والدبر سواء في الأحكام». 

إلا في مسائل : ْ 

منها: الحل ومنها: الإحصان”©. فإنه فضيلة لا تنال برذيلة . 

ولا تحصل به فيئة الإيلاء. ولا ينفي العنة ولا يبطل استنطاق البكر وأما النسب» 
فاختلفت فيه عبارة الرافعي ., 1 

ومنها: حلف لا يطأ زوجته, فوطئها في الدبر قال الإمام و ا ل ا 
الرافعي في الإيلاءء وحكى الغزالي في الفتاوى -وجهين» ورجح عدم الحنث , . 


. 444 / * البيجرمي على الاقناع‎ ٠٠١٤ - 1١7١ / ۷ روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) وصورته ان. يتزوج رجل بامرأة فيطأها في دبرها دون فرجها ثم يطلقها وإذا زنا بامرأة بعد.ذلك ونيب 
الجلد دون الرجم 1 

(۳) ومنها الدم الخارج من الدبر لا يكون حيضا بخلاف القبل . 1 
ومنها لايع صييزوضر + SEE‏ 
الصحيح . 1 ا 

ومنها: إذا وطىء ء البائع الجارية المبيعة في دبرها لا يكون فسخا. : : 

ومنها: عدم الكفارة في وطء الدبر في آيام رمضان بإفساد الصوم من غبر حلاف ربجلا كان أو امرأة ذكره : 

ابن الرفعة في مطلبه في كتاب الصيام .. : 

ومنها: إذا وطئها في دبرها بعد طهرها ثم طلقها لا يكون رجعياً. 

ومنها : انه لا يجب بالوطء في الدبر المسمى للزوجة على وجه والصحيح خخلافه. ١‏ ْ 

ومنها: انه لا يجوز رؤية الدب بخلاف القبل للزوج وعند النظر إلى فرج الزانيين وعند الشهادة على : 

الولادة . ا و 00 

ومنها: ان مس الدبر لا ينقض الوضوء على القديم بخلاف القبل.. 3 

ومنها: ان الزوج يحد بوطء زوجته في دبرها على وجه ويعزر على الصحيح . 1 2 


شور 


قاعدة : «فرقة النكاح - قبل الدخول - [إذا]20 كانت بسبب من جهة الزوج - 
كطلاقه وإسلامه وردته سقط نصف المهرء وإن كان من جهتها كإسلامها وردتها سقط 
1 جميع المهره . 

والناس يستشكلون على هذا الفسخ بالعيب قبل الدخول» فإنه يسقط جميع 
المهر ‏ سواء فسخ هو بعيبهاء أم فسخت هي بعيبه» لأنها هي المختارةء قال النووي 
«في رؤوس المسائل»» وهذه مشكلةء وهذا الإشكال قوي فإن الفسخ بالعيب إما أن 
يغلب فيه انب الفاسخ » أو جانب من به العيب» وعلى التقديرين لا يسقط جميع المهر 
بكل حال. وإنما يسقط كله في حال وبعضه في حال . 

ثم أجاب النووي رحمه الله : بأن مقتضى الفسوخ تراد العوضين من الجانبين» 
. وقد رد عليها الزوج بضعها بكماله؛ فيرد عليه المهر بكماله . 

وأما الطلاق - فإنما بقي لها فيه نصف المهر, لأنه ليس فسخاً. وإنما [هى]0 
تصرف في الملك. ١‏ 

وأما وجوب النصف بإسلامه وردته» فلشبهه بالطلاق من حيث إيذائها وكسرها 
بذلك من غير سبب من جهتهاء فوجب النصف جبراً لذلك. بخلاف الفسخ. فإنها إن 
فسخت فهي المختارة» فلم يحصل لها أذى» بل حصل لها سرور بتحصيل غرضها وإن 
فسخ الزوج فهي سببه» فالأذى حصل بسببها. انتهى : وهو مأخوذ من كلام الشيخ - عز 
. الدين ابن عبد السلام: وبقي ما إذا كان الفسخ بسببهما جميعاً - كردتهما معا والخلع 
الواقع بينهماء والصحيح فيهما التشطير. 

وأما إذا كان لا من جهة واحدة منهما ‏ وهي مسألة ابن الحداد والقفال-بولم 


- ومنها: عدم العدة بوطء في الدبر فقط 
ومنها: العنين إذا وطىء زوجته في دبرها فقط لم يسقط خيارها. 
ومنها: عدم وجوب غسلها بخروج مني الزوج من دبرها بعد غسلها من الوطء في دبرها. 
ومنها: عدم إثبات طهارة بالوطء في الدبر. 
ومنها: عدم إفساد الحج بالوطء في الدبر والصحيح التسوية. 
ومنها: شرط عدم الوطء في القبل في صلب العقد فإنه يفسره بخلاف الدبر. 
)١(‏ في «ب» ان . 
(۲) سقط من «ب». 


۳۷1 


يذكرها الرافعي في باب الداق عند الكلام في التشنطيرء وابن الحداد يقول ها ١‏ 
بالسقوط دائماًء والقفال يقول بالتشطير. : 
وفيها صور: 1 : 
منها: إذا اسل ابو لسر اسك فة النكاح . :قال ابن الحداد ويسقط» وقال 0 
القفال: «يتشطر» . كذلك نص عليه في شرح الفروع» ونقله الشيخ أبوعل والإمام من 
بعض الأصحاب» 'ولم يصرحا بذكر القفال وهو عجيب . ۱ 
وكذلك حكى ابن الرفعة الخلاف في باب الصداق من «الكفاية» غير مذكور فيه ٤‏ 
القفال. ب ش 
ومقتضى كلام الرافعي الجزم بقول ابن. الحداد في هذهء إذ قال في .باب المتعة ! 
٠‏ فيما إذا وقع إسلامها تبعاً فإنه لا متعة جعل ذلك فرقة كائنة من جهتهاء ولكن [رجح](© 
فيما إذا ورث زوجته أو بعضها ‏ عدم سقوظ المهر» وصرح بمخالفة ابن الحداد فيه وهو ١‏ 
يقتضي إيجابه الشطر. كذا قاله في كتابٍ النكاح قبل فصل الدوريات» وقد تكلمت على : 
المسألة ونظائرها ‏ مبسوطاً ‏ في الطبقات في ترجمة ابن الحدادء فلنلخص هنا إن شاء ‏ 
الله . e ٠ E‏ 
قاعدة: قال الرافعي في باب نكاح المشركات: «ذكر الأصحاب عبارة جامعةء' ' 
فقالوا: الرق والحرية إذا تبدل أحدهما بالآخرء فإن بقي من العدد المعلق بكل واخحد - : 
من الزائل والطارىء - شيء› أثر الطارىء وكان الثابت العدد المعلق به - زائداً كان أو 
ناقصاً - وإن لم يبق منهما جميعاًء » لم يؤثر الطارىء» ولم يغير حكماً. و 
ذكر ذلك فيما إذا E‏ إا 0 اثتتان ثم عتق! ثم أسلم | 
الباقيات» فإنه ليس له إلا اختيار اثنتين» وإن أ E‏ : 
الباقيات, فله اختيار أربع . : 0 
والفرق : أنه إذا لم يسلم معه [إله] أواحفة» لم يكمل عد لمید فذاق فك ْ 
استيفاء ما للآخرء بخلاف ما إذا أسلمت اثنتان.. 


)١(‏ في «ب» راجح . (۲) في «به اسلمت . (۳) سقط في «ب». 


YY 


طلقة ثالثة» بخلاف ما لو طلق طلقة [واحدة](1) ثم عتق . وبما إذا أعتقت الأمة في عدة 
الطلاق ‏ قبل [استكمال] قرءين - فإنهما تكمل ثلاثة أقراء . 

«وإن [أعتقت] 29‏ بعد تمامها ‏ لم يلزمها شيء» : 

كذا قال الرافعي» والصحيح ‏ عنده وعند غيره ‏ أن الطلاق إن كان بائناًء لم 
تكمل ثلاثة أقراء» بل تكتفي بقرءين . 

وعلى هذا الأصل قال ابن الحداد» لو طلق الذمي زوجته طلقتين ثم التحق بدار 
الحرب ناقضاً للعهد فسبي واسترق ونكح تلك المرأة بإذن مالكه» يملك عليها طلقة» 
لأنه بقي من العدد الزائل شيء» ولم يبق من العدذ الطارىء شيء, فلم يؤثر الطارىء . 

ولو كان قد طلقها طلقة » فإذا نكحهاء لا يملك عليها [إلا]““ طلقة ء لأنه [قد](“ 
بقي من العدد الزائل طلقتان» ومن العدد الطارىء طلقةء فكان الثابت حكم الطارىء - 
وهو الرق هنا وهو الصحيح عند الأصحاب. 

غير أن الشيخ أبا علي استدرك على ابن الحداد اشتراطه لحاق الذمي بدار 
الحرب» لآن استرقاقه ليس موقوفاً على ذلك فإنه"“ قد يفعل ما ينقض العهد ويسترق - 
وإن لم يلحق بدار الحرب أو لعله یری أن من نقض عهده بغير قتال يرد إلى مأمنه» وهو 
أحد القولين . 

والاعتراض سهل» فإن ابن الحداد لم يذكر اللحوق بدار الحبرب على سبيل 
التقييد للمسألة» بل لكونه الغالب في الوقوع . إذا عرفت هذاء فهذه القاعدة يستثنى منها 
مسائل : 

منها: العبد إذا زنى فأقيم عليه بعض الحد وبقيت عليه عشرة» ثم عتق » فإنه لا 
يقام عليه تمام حد الأحرار» بل تمام الخمسين فقط . 

ومنها: الذمي إذا زنى » فأقيم عليه أربعون أيضاًء ثم التحق بدار الحرب [ثم 
استرق] فإنه لا يكمل عليه حد الأحرار» بل حد العبيد وقياس القاعدة تكميل حد 


الأحرار. 

قلت : [كذا] ”“ نص القاضى الحسين» ونقل ابن الرفعة عنه ذلك نقل الموافق 
)١(‏ سقط في «ب». (۳) في «ب» عتقت . (0) سقط في «ب» . (۷) سقط في «ب» . 
(۲) في «ب» کمال. (4) سقط في «ب». () في «ب» لانه. (۸) سقط في «ب» . 
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له ولا يتجه هذا الثاني إلا على القول بأن الذمي إذا زنى ثم أسلمء يحد وهو زأي أي 1 
ثور والذي نص عليه الشافعي - كما نقل النووي عن ابن المنذر أنه يسقط عنه الحد 
بالإسلام» ورأيت الدارمي حكى في «الاستذكار» في. المسألة وجهين في باب جد ' 
الذميين «إذا كان الحد يسقط بتمامهء فالذي يظهر أن سقوط.ما بقي منه أولى » ْ 
وأحری». ش 1 
ونا A‏ ان لها نصف ما للحرة من الثلاث أو السبع في حق ْ 
. الزفاف ‏ فعتقت بعدما بات عندها ليلتين» فإنه لا يكمل لها ما للحرة - ذكره الرافعي في 
باب عشرة النبساء . ۰ 
ش ومنها : لوعتقت الآمة المطلقة في عدة الطلاق البائن» عد لاعدة أ 
حرة على الجديد الصحيح : : 
فائدة: «كل من وطىء أمة بغير ملك يمين - عالماً بأنها أمة قران میا رفك إلا 
مسألة واحدة : وهي : العربي إذا تزوج أمة - على القول بأن العرب لا يسترقون م 
فائدة: كل امرأة تا عة وها :3 تسمع دعواها إلا الأمة إذا كان زوجها حراً. : 
لأنها لو سمعت لبطل خوف العنت» فيبطل النكاح, .فكان سماع الدعوى فيه مؤديً إلى ا 
سقوط التكاح المؤدي إلى سقوطهاء فائبتنا النكاح وأسقطنا الدعوى . 


فائدة : كل امرأة علق زوجها طلاقها على صفةء فلها أن تحاكمه في ونجود تلك 2 


الصفة ووقوع الطلاق بها «إلا الصورة المتقدمة ‏ وهي الأمة المزوجة بحر علق طلافها ' 
على كونه عنيئاً. فليس لها أن تحاكمه. إذ لوحققت دعواهاء حرجت من الزوجية» فلا 
يصح يمينه بطلاقهاء ولا دعواها - ذكره الجرجاني في المعاياة والروياني في الفزوق . 

قاعدة: قال صاحب البيان: «كل موضع حكمنا فيه بالفرقة ب بين الزوجين: فذاك ٠‏ ! 
فسخ لاطلاق» «زيتقضن يا إا تواق الزوجان عل أن الماد والشهود فسقةمفإن لق ۰ 
تحصل بينهماء والأصح أنها فرقة طلاق . ١‏ 

قاعدة : «كل زوجة جمعها مع زوجها ‏ في الشرك - الإسلام» رهي بحيث يحل : 
ابتداء نكاحهاء قرت » وإن كان بحيث لا يحل له ابتداؤه» لا تقر» . ش 

قاعدة : قال الغزالي دكل من بها عذر طبعي أو شرعي لا تستحق القسمء واستتى 
الرتقاء» فلها عذر طبعي وهي س 
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قاعدة: قال الأصحاب في باب الصداق: الزيادة المتصلة تتبع الأصل إلا في 
الصداق. ومعنى ذلك: أنه إذا ثبت الرجوع في عين فزيدت زيادة متصلة ‏ كالسمن 
وتعلم القرآن والحرفة ‏ لم تمنع تلك الزيادة الاستقلال بالرجوع» كما إذا أفلس 
المشتري بالثمن فإن البائع يرجع في المبيع بزيادته المتصلة وكذا الواهب في الموهوب 
والمشتري إذا رد المبيع بعيب» يرجع في العوض مع الزيادة المتصلة [ولا]'“ كذلك 
الصداق» فإن الزيادة المتصلة فيه تمنع استقلال الزوج بالرجوع حيث ثبت له الرجوع 
في نصف الصداقء ويثبت لها الخيار» فإن أبت لم تجبرء ويعدل الزوج إلى نصف 
القيمة من غير تلك الزيادة» وإن سمحت أجبر على القبول على الصحيح» فصار 
الصداق مستئنى من قولهم : «إن الزيادة المتصلة تتبع الأصل». 
قلت: ويستثنى أيضاً ‏ على وجه - الهبة المطلقة إذا قلنا: تقتضي الثواب فلم 
يثب» وكان للواهب الرجوع بدون الزيادة المنفصلة وكذا المتصلة ‏ على وجه - فيبذل 
الموهوب له القيمة» ويمسك الموهوب. والأصح خلافه جرياً على القاعدة. 
ويستثنى أيضاً - على ما ذكر الدارمي في الاستذكار ‏ اللقطة بعد التملك» إذا جاء 
صاحبها وقد زادت زيادة غير متميزة فإنه ذكر أن له الخيار بين إعطائها زائدة ة أو القيمة . 
لكن هذا غريب» والمجزوم به في كتب الرافعي والنووي وابن الرفعة والشيخ 
الإمام رحمهم الله تعالى أن الزيادة المتصلة تتبع اللقطة . 
قاعدة : «الوطء لايخلوعن عقر أو عقوبة». 
واستثتى الروياني في «الفروق» ثلاث مسائل : 
إحداها : إذا زوج عبده [بأمة("2 بعد إذن وليه](2 . 
. والثانية: إذا فوضت المرأة بضعها في دار الحرب ثم أسلماء فدخل بها وهما 
يعتقدان أن [لا ](؟» مهر 
والثالثة: المحجور بالسفه إذا تزوج بغير إذن وليه ووطىء)ء فلا شيء عليه 
بالوطء على الأصح . كما لو اشترى سلعة من عالم بحاله . 
وفي القديم : لها مهر مثلها بعد فك الحجر عنه» جعله كالجناية . 


. سقط في «ب» . (۳) سقط في «ب»‎ )١( 
في «ب» إلا. (0) في «ب» ونظر.‎ )٤( . في «ب» بأمته‎ )۲( 


vo 


قلت : E‏ - في فتاويه اا بيغا ر ا 
تزوج.سفيهة, قال : :. «فيجب» ولم أر هذا القيد في غير فتاويه وقد أهمل الروياني مسائل : 


منها : وطء النبي ية فمن خصائصه عليه شل الضلاة والسلام أنه لإ يجب علي 
المهر - وإن لم يكن العقد زلفظ الهبة. | 

ومنها: : إذا أعتق المريض أمته وهي ثلثه - وتنزوج بهاء ومات»› وطالبت بالمهرء؛ 
فيجب لها منة بقسط ما عتق» ويبطل النكاح بخروجها عن كونها الثلث. فإن الاغتبار 
بالئلث بعد وفاء الدين. !' 


اذالم تجح من الك ر شیا حي لابح تزويجهلحر فا 
أعتقت عن المهرء فيصح النكاح . 

ومنها: إذا استرق الكافر مسلماً وجعله صداق امرأته e‏ یم أسلماء فإن؛ 
الحر ينتزع من قهرهاء وجنح الرافعي ‏ في بحثه إلى أنه لا يجب مهر [مثل] 7 . 

ومنها: إذا وطىء المسلم حربية بشبهة. فلا عقوبة إذ لا إثم ولا عقر. 

ومنها: إذا وطى ء ميتة بشبهة» فلا عقوبة للشبهة» ولا مهر. . : 

قاعدة : كل حيض يجرم الطلاق. .ويستشنى مسائل : 

منها: حيض الحامل ‏ على القول انها - تخي وهو لامع دف طلاقه فلا 
. يحرم, لعدم التأدية إلى طول العدة. : 

٠‏ قال الرافعي : عن أبي إسحاق «آنها لو كانت ترى الدم و يف فقال' 
, لها: أنت طالق للسنةء لا يقع علبها الطلاق حتى تطهر» . : ْ 

قال : وعلى هذا فللحامل حال بدعة كما للحائل». ii,‏ 

قلت: [وإذا]“ تم هذا كان طلاق الحائض الحاضل بدعياً عند أب إسحاق» وبه 
٠‏ صرح صاحب المهذب وغيره من النقلة عن أبي إسحاق» وتبعهم في الروضةء فإن كان 
الحامل له تصريح صاحب المهذب فخسن - - لكنه خروج عن نظم الرافعي - فإنه. لم . 
يصرح بهذاء وإنما قاله فيمن قال أنت طالق للسنة» : «ولعل ذلك لأن لفظ الشنة ' 
محمول عند الإطلاق -على المتعارف في الشرع - وهو غير الحائض - وحيض الحامل : 


٠ سقط في رب». (۳) سقط في وب‎ )١( 
في «ب» ردت . : | () في «ب» زاد.‎ )۳( 


۳۷٦ 


صورة نادرة لا يشملها الإطلاق ).ولا يكون مراده منه. فلست على ثقة0© بان أبا 
إسحاق رحمه :الله يحرم الطلاق في حيض الحامل من هذا النظم الذي نظمه الرافعي؛ 
وإنما يحمل لقظ السنة على ما وراء“ الحيض . 

وإذا عرفت هذاء فقول الرافعي : «حال بدعة» لا يتجه» إلا أن يكون ٩‏ أبو 
إسحاق يحرم طلاق "“ , الحامل» ولم ينقل عنه ما يقتضي ذلك لما ذكرت . 

ومنها::إذا قال: أنت طالق في آخر حيضك فالاصح أنه سني مع وقوعه في 
الحيض» . 

فائدة : قال الرافعي- في [باب] 2 القسم والنشوز - «اجتماع الحرة والأمة إنما 
يتصور بأن ينكح حرة على أمة» وكذلك في السبب الثاني في تجدد النكاح» حيث: قال 
لا يتصور إلا في العبد, فإن له أن يدخل الأمة على الحرة» وتبعه النووي . 

والحصر غير مسلم» فالأصح الجنواز فيمن تحته حرة لا تعفه ‏ كالرتقاء 
[والقرناء] ° . 

قاعدة: من باب التعليقات بالشروط - لا تختص بالطلاقء غير أن الطلاق أمس 
بذكرهاء لكثرة التعليق فيه - الطلاق لا يقبل الإيقاع”'"“ بالشرط وإن قبل الوقوع 
الشرط . أي التعليق على شرط . 

وهو عكس البيع ونحوه فإنه يقبل الويقاع بالشرط» ولا يقبل التعليق على شرط - 
بدليل أنه لو قال: بعتك على أنه كاتب صح. . ولو قال : : إن كان كاتباً فقد بعتكه فهو 
باطل - على ما جزم به أبن أبي الدم - وخرج فيه ابن الرفعة وجهين من الوجهين في «إن 
كانت المولودة لي بنتا فقد زوجتكهاء وهذه القاعدة أشار إليها الغزالي ‏ في كتاب 
الخلع -حيث قال: «والطلاق لا يقبل الشرط قال ابن الرفعة»: معناه لا يقبل الشرط في 
الوقوع وإن قبله في الإيقاع ‏ والفرق بينهما يتضح بالمثال» فإنه لوقال: أنت طالق بشرط 
أن لا تدخلي الدار أو على أن لا تدخلي الدار» وقع في الحال ‏ وإن لم يوجد ذلك ولو 


(۱) في به الطلاق. (5) فى «ب» کان . 

() في «ب» فليست. (۷) في «ب» زيادة «الحائض» . 
(۳) في «ب» يقين . (۸) سقط في ب . 

(4) في «ب» فإن. )٩(‏ سقط في «ب» . 


(ه) في «ب» ورد. (١1)في‏ وب» زيادة وبلا بالشرط». 


VY 


قال: أنت طالق إن دخلت الدار لم تطلق حتى تدحل «انتهى ) . 

والخزالي - رحمه الله - توصل بذلك إلى قوله : : «في قول الزوج : أنت طالق على 
أن لي عليك كذا - أنه يكون رجعياً» قال: : «لآن الشرط في الطلاق -يلغو إذا لم يكن من 
قضاياه» كما إذا قال: : أنت طالق على أن لا تزوج بعدك» فأما ذهابه إلى كونه رجميا 
فالصحيح خلافه . ` 

ور 0 
الطلاق ‏ بعد وقوفه - لا يقف على شرط لأن وقوفه عن الوقوع مع وقوعه مخال» وهذا 
بخلاف ما لو نجز الوكالة وعلق التصرف على شرط فهو توكيل صحيح, وهو إيقاع عقدا . 
بشرط» فمثل هذا لا يكون في الطلاق» فإن سدم سوا طلاقها 
الواقع واقعاً على شرط . 

تنبيه : ما ذكرناه ‏ من توجيه قول الغزالي : «الطلاق ا 
الإيقاع لكن في الوقوع والبيع عكسه» - وهو أقصى ما ذكره المفسرون لكلامهء ومنهم . 
: الوالله ريه القد عير اتهال : دلا يلزم من هذا ما قصده ه الغزالي من جعل - طلقتك على . ١‏ 
أن لي عليك ا لقا رجعياًء ا - [مع ]22 هذا الشرط - لم يوقعه مطلقاً 1 
فلا يقع. رجعياً. بل يقع كنا أ وقعه - على جهة المعاوضة - - وهذه الصيغة صالحة لان | 
: تستعمل في المعاوضة بخلاف ما إذا ذكرها شرطاً مجرداً - من غير معاوضة» : 

قلت: وهذا حق» ويدل عليه أنه لو قال: بعتك على أن تعطيني عشرة» صح / 
البيع - كما صرح به الرافعي في الباب الثاني من كتاب الصداق - فنزل قوله: ا 
تعطيني » منزلة باء العوضية» : فكذلك ينبغي أن ينزل هنا ذلك» وعبارة الغزالي: - في باب ! 
الخلع أوائل الباب الثالث - «والطلاق لا يقبل الشرط» انتهى » وفي حواشيه ‏ وأظنه من , 
كلام ابن الصلاح الشرط على قسمين : شرط تعليقي » وشرط إلزامي » فالطلاق يقبل : 
التعليق والعوض. ولا يقبل الشرط الإلزامي. بخلاف البيع. ‏ فإنه لا يقبل التعليق» 
ويقبل الشرط الإلزامي» كقوله يعاق عدا اعد يرط لكاب احور 0 


)١( 1‏ سقط في «ب). 
)١(‏ في «ب» «من» . 


۳۷۸ 


فائدة تتعلق بهذا : 

قال شيخ الإسلام ‏ عز الدين بن عبد السلام - في مجموع له ماانصه: مسألة 
الأفعال على قسمين: 

منها: ما يقبل الشرط والتعليق عليه كالصوم على رأي الإمام الشافعي رضي الله 
عنهء فإنه يقبل الشرطء بأن يشرع في الصوم ويقول: إن أبطلته بطل - والتعليق عليه - 
بأن يقول: إن فعلت كذا فعلي صوم . ومنها ما لا يقبل التعليق ويقبل الشرط وهو البيع 
فيبيع ويقول لي الخيار ثلاثاً ولا يقبل «إن جاء فلان فقد بعتك»» لأن هذا الشرط أثبته الله 


تعالى في أصل البيع فحصل باشتراطه . 
والطلاقعكس هذا - يقبل التعليق ولا يقبل الشرط ‏ كما لوقالأنت طالق على أن 
عليك ألفاًء فإنه لا يلزمها شيء. 


ومنها: مالا يقبل الشرط ولا التعليق عليه . 

أما الشرط : فإذا تزوجها على أن لا نفقة لهاء فإن الشرط يسقط . وأما التعليق: 
فان يقول: إذا جاء فلان فقد تزوجتك . ْ 

قاعدة: ذكرها ابن القاص في تلخيصهء فتبعه عليها الشيخ أبو حامد في «الرونق» 
والمحاملي في «اللباب» والروياني في «الفروق»» والجرجاني في «المعاياة» وأكثر من 
صنف في هذا النوع كل من علق طلاقه بصفة» لم يقع طلاقه ‏ ذاك المعلق ‏ من غير 
وجود الصفة إلا في أربع مسائل : 

إحداها : أن يقول ‏ لحامل أو صغيرة أوآيسة أنت طالق للسنة أو للبدعة فيلزمه [من 
ساعته]202 لأنه لا سنة لهن ولا بدعةء قال ابن القاص : «هذا نص قوله» قلت : يعني 
حكم المسألة. إلا أن الشافعي رضي الله عنه نص هنا على أن الطلاق معلق وأنه وقع 
بدون الصفة فإن ذلك لم يتقدم أحد به ابن القاص فيما أحسب» وستعرف ما فيه . 

فائدة: «كل رجعية يجوز رجعتها في عدتها» قال الجرجاني : «إلا واحدة» وهي 
رجعية وطئها المطلق في عدتها ‏ وقد بقي عليها قرء واحد - فإنه يجب عليها استئناف 
العدة ثلاثة أقراءء ويجوز مراجعتها في القرء الأول. لأنه بقية عدة الطلاق» ولا يجوز 
مراجعتها في القرءين الأخيرين. لأنها عدة الوطء ‏ بالشبهة ‏ لا عدة الطلاق» . 


)١(‏ سقط في «ب». 


قلت: ولا يصح هذا الاستثناء اا ا الاير غير ر إن 
حصلت البينونة بانقضاء القرء الثالٹء ولكن تصوير «رجعية لا يجوز رجعتها في عدتهاءا 
بقي الرجعية الحامل من مطلقهاء ! » إذا وطئت بشبهة فإن الزوج ليس له رجعتها في مدة 
ا كذا قاله الروياني فيما نقله الرافعي عنه -قال: «لأنها حينئذ خارجة: 
عن عدة الأول وراش لقره فلا تسح الرجعة في تلد الال ابر على إطلاق 
الأصحاب أن للزوج رجعتها قبل الوضع» . 
قاعدة : دما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام»0©. 


وهذا رواه جابر الججفي وحديثا رخا ف - عن الشعبي عن ابن معو 
وهو منقطع - قاله البيهقي والأمر كما قال: : وعورضن - أيضاً - بما رواه او 
والدإرقطني من حديث ابن مر دلا يحرم الحرام الحلال». 
وليس بمعارض» لأن المحكوم به - في الأول - إعطاء الحلال حكم الحرام تخلياً. 
واحتیاطا ولا صيرورته - في نفسه ماقا ومن ثم لو اشتبهت منکوحته بأجنبيات ' 
محظوزات لم تحل» وإذا أكل الكلب المعلم من الصيد - في موضعه - فالصحيح | 
: يحرم لحذيث 0 "“» ورجخ الجمهوز التحريم فيما إذا أصاب صيداً 
وغاب ثم وجده ميتا ‏ ولیس فيه أ ثر غير سهمه ورجح النووي الحل., ا 
وشذ عن القاعدة مسائل : 
منها: : إذارمى سهماً إلى طائر فجرحه ووقع ثم وجد ميغ » فإنه يحل . : 
ومنها: إذا كان ل السواء. اله لانن 30 
الأصح . ٠‏ 
ومنها: إذا اختلط ملكه بملك غيره وعسر التمييز» كما إذا لطت حنامة واجدة. 


(1) تقدمت هذه القاعدة برمتها قبل قاعدة سد الذرائع . 1 

(۲) انه فال : قال لي رسول الله کاڈ إذا ارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله تعالى فإن انلك لان لدف 
حيآ فاذبحه وإن أدركته قد قثله. ولم يأكل منه فكله وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه)ً أوإن , 
وجدت مع كلبك كلب غيره وقد قتل فلا تاكل فإنك لا تدري أيهما قتله» وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم : . 
الله فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شكت وإن وجدته غريقآ في الماء فلا تاكل. 
البخاري ١‏ في الوضوء حديث )١75(‏ وفي ٩‏ / 594 في الذبائح والصيد حديث ) وفي : 
۹/ 7 رنسلم 165171 في اص وا لياح OAD‏ 


PA’ 


بحماماته» فله أن يأكل ‏ بالاجتهاد ‏ واحدة واحدة حتى تبقى واحدة كما لو اختلطت 
ثمرة الغير بشمره . 

والذي حكاه الروياني «أنه ليس له أن يأكل واحدة منها حتى يصالح ذلك الغير أو 
يقاسمه» هذا لفظ الروضة والذي اعتقده أن اختلاط ثمر الغير بثمره يطرقه الخلاف في 
الحمام . 1 

قاعدة : «من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد أو العقوبة» وفعله» لم يحد وإن 
علم الحرمة وجهل الحد أو العقوبةء حدء أو عوقب»» ومن ثم وجب الحد على من 
شرب الخمر عالماً بتحريمها جاهلاً وجوب الحد دون من شربها يظنها خلاً أو يعرفها 
خمراً ولكن يمحسبها حلا - إذا كان مثله ممن يجهل ذلك . 
23 وظهر ضعف سؤال من قال: «كيف لا يخرج الشافعية ‏ في وجوب القصاص في 
المثقل ‏ وجهين» إقامة لخلاف أبي حنيفة (رحمه الله) فيه مقام الشبهات الدارئة 
للحدود» كما أن لهم وجهاً أن وطء المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن لا يوجب 
الحد ‏ وإن علم التحريم ‏ لما روي عن عطاء بن أبي رباح من تجويز إعارة الجواري 
والوطء بالاإذن» . 

قال هذا السائل : «فاعتبار خلاف أبى حنيفة أولى من اعتبار حلاف عطاء» . 

وهذا سؤال: ساقط» يظهر ضعفه بتأمل لفظ القاعدةء فإن هذا الوجه ‏ على 
ضعفه ‏ إنما قال: «خلاف عطاء شبهة, لقوله «بالحل لا بسالحرمة مع سقوط الحد وهو 
کو زوك أشار أبوسعد الهروي يقوله في رام اتخکر اب الصحيح من مذهبنا أن 
الشبهة العاملة فى درء الحدء تنشأ عن قوة تقابل الأدلةء لا عن مجرد اختلاف أهل 
العلم» انتهى ]90 . 

وأبو حنيفة لم يقل بحل القتل بالمثقل» ولا يقول بذلك أحدء وإنما قال بسقوط 
القصاص. فكان القائل بالمثقل عالماً 00 جاه بالعقوبة» فلا ينفعه جهله بها. 
بخلاف الجاهل بالحرمة ‏ من أصلها ‏ ولو أثر الجهل بالحرمة حتى في الضمانات التي 
أصلها على أن لا يفرق الحال فيها ب ا - فلم يؤثر التعزير فيها ‏ مع العلم 
بالتحريم . 


)١(‏ سقط من «أ» والمثبت من «ب». 


A1 


قال الأصحاب ‏ - في كك أمر غيزه بإتلاف المغصوب أو خا ا 
ففعله جاهلاً بأنه غاصب ١‏ ون المذهب القطع باستقرار الضمان على المتلف وأنه لا 
يخرج على القولين في الأكل من الخاصبء اي ان 
أثر للتعزير مع التحريم». شْ 

وشذ عن القاعدة مسائل : ا 

منها: إذا قتل من يعتقد عدم مکافاته» كحر يقتل عبداً. » أومسلم يقتل ذمياً ثم تقوم ' 
ابن أنه كان قد أعتق؛ أأسلم» فلا قصاص عليه - على قول. 0 

ومنها :وطىء جارية ظنها مد مشتركة بينه وبين غيره» فإذا هي غير مشتركة وقلنا, 
بالصحيح - وهو أنه لا يجب الحد بوطء المشتركة - 
الإمام ؛ ورجح النووي وجوبه. لأنه علم التحريم فكان من حقه الامتناع . 1 0 

ومنها : إذا وطأ الجارية مشتريها بشراء فاسد ‏ لكون الثمن خمراً أولاشتمال العقد . 
على شرط فاسد ‏ فلا حد» سس E‏ مييق انمي 
لم يبح أحد الوطء فيه - ومن ثم استشكل الإمام عدم الحد. 

ومنها: لو بادر أحد ابي المقتول وقتل الجاني بخير إذن الإخرء قبل عفره فالا هر ! 
لا يجب القصاص للشبهة, والأصح أن الشبهة كونه صاحب حق ذ في المستوفئ . وقيل: 
قول بعض علماء المدينة : : «ان انفراد كل من الورثة جائز» والقول الثاني : أنه يجب ! 
القصاص» فعلى هذا يقع الأستئناءء فإن بعض علماء المدينة قال : بالحل كما عرفت» 


جم لم ر 
ضابط مسائل الخلع 
فإن منها ما يقع الطلاق فيه بالمسمى . 
ومنها : مايقع بمهر المثل . 
ومنها: 0 
ومنها : ما لايقع أصلا 1 ا 1 
: قال الشيخ الومام الوالد رحمه الله : «فالذي يقع الطلاق فيه:بالمسمى أن 5 إٍ 
الصيغة والعوض ضحيحين . والذي يقع بمهرالمثل: أن تكون الصيغة صحيخة والفساه *” 
في العوض . والذي يقع رجعياً: هو الذي يكون لبد نه aE‏ : 
الطلاق فيه من جهة الزوج منجزاً. : o‏ ا كك 


FAY 


. والذي لا يقع : هو الذي يكون الطلاق فيه معلقاً ولم يوجد شرطه . 

قاعدتان : عزاهما الرافعي ‏ في كتاب الظهار - إلى الأئمة فذكر أنهم قالوا: «ما 
يقبل التعليق ‏ من التصرفات ‏ يصح إضافته إلى بعض محل التصرف» وأخصر من ذلك 
قول الغزالي في «الوجيز»: «ما يقبل التعليق يكمل مبعضه قالوا»: وما لا يقبله لا يصح 
إضافته إلى بعض المحل». 

فمن مسائل القاعدة الأولى : 

الطلاق والعتق . 

ومنها: الحج فإن تعليقه بحاضر يصح» كقوله: أحرمت كإحرام زيد. وكذا 
بمستقبل.بأن يقول : إذا أحرم فأنا محرم. أو إذا طلعت الشمس - على وجه مال الرافعي 
إلى ترجيحه حيث قال: «وقياس تجويز تعليق أصل الإحرام بإحرام الغير» تجويزه»» 
ولكن نازعه الشيخ الإمام وقال: قوله «أنا حرم كإحرام زيد لا تعليق فيه بحاضر ولا 
مستقبل» بل جازم بإحرام بصفة إنما التعليق بالحاضر أن يقول: إن كان محرماً فقد 
أحرمت» وهولا يصح». 

قلت: : وهو حسن» وبتمامه لا تدخل المسألة فيما نحن فيه إذ لم يكن لنا حج 
- معلق. غير أن الأصحاب يلقبون مسالة - الإحرام بإحرام زيد ‏ بمسألة تعليق الإحرام. 
وكأنهم يعنون أن المعلق خصوص الإحرام» لا عمومة فلذلك صح العموم , والذي 
تقله الشيخ الإمام رحمه الله عمومه لا خصوصه. فلذلك قال : «لوكان تعليقاً لما صح»» 
وبيان ذلك أنه إذا قال: أحرمت بإحرام زيدء فهو كما قال الشيخ الإمام ‏ جازم بأصل 
الإحرام لكنه ‏ كما قال الأصحاب ‏ معلقء لخصوص كونه بإحرام زيد. وهو كما فصل 
علي «كرم الله وجهه» ولذلك يقول الأصحاب ‏ فيما إذا لم يكن ذلك الغير محرماً أنه 
ينعقد أصل الإحرام وما ذاك إلا لأنه لا تعليق فيهء وبهذا صرح القاضي أبو الطيب» في 
«التعليقة» حيث حكى وجهين فيما إذا علق الإحرام بطلوع الشمس ثم قال: «ويفارق 
قوله : إحراماً كإحرام زيدء لأن أصل الإحرام انعقد في الحال» وإنما علق صفة على 
شرط يوجد في ثاني الحال» فلم يضره» انتهى . 


بإذا تجلى لك دلت ملحت أنه لا حرام متلق كما اول الشيخ الإمام» » بل صفة 
فيه كما قررناه ‏ لکن كلام الرافعي صريح في تسميته تعليقاء وسبقه جماعة ‏ منهم 


YAY 


صاحب البحر فسوى ين امح غا وأحرمت كإحرام زيد: ثم فال صاحب البحز: 
«وعلئى هذا قال أصحابنا : لواقال أ حرمت يوم أو بومية: صح وانعقد مطلقاً كالطلاق» 
ولوقال : أحرمت بنصف نسك انعقدٍ بنسك كامل كما لوقال : أنت طالق بنصف طلقة» . 


ونقل النووي هذا في «شرح المهذب». وقال: «إن فيه نظراً واد ين ألا ٍْ 
ينعقدء لأن الحج من باب العبادات» والنية الجازمة من شروطهاء بخلاف الطلاق» ٠‏ 
لبنائه على الغلبة والسراية وقبول [الأخطار](') والتعليق»: فإن.قلت معشرضاً على 
النووي - لو كان كما ادعيت من أنه لا بد فيه من نية جازمة» لما قبل التعليق» وقد قال ّْ 
الأصحاب : بأنه يقبله» وأنت من جملتهم إذا ضححت قول المرء : «وأحرمت كإحرام ش 
زید»» وسميته تعليق الإحرام» وبذلك صرح صاحب التتمة حيث قال E‏ : 
بإحرا م الغير صح تعليقه بالشرط كالإطلاق. 

قلت : لا مخلص عن هذا الاعتراض | إلا با قاله الشيخ الإمام من أنه لا تعليق في 
. قولنا : أحرمت كإحرام زيد وقضية هذا [أن]("© لايصح قوله :أحرمت بنصف نسك - وإليه 3 
. أشار النووي » وقول الروياني ‏ انه يصح ‏ جار على أصله من أن أن أحرمت كإحرام زيد - . 
تعليق » والقاعدة أن ما قبل التعليق يصح إضافته إلى بعض محله . ١‏ 

قال الأصحاب : ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا مسألة واحدة وهي : ا 
التعليق - مع كونه لا يصح إضافته إلى بعض ذلك المحل إلا الفرزج؟». قال القاضي | 
شرف الدين البارزي<“ : والوصية يصح تعليقها ولا يصح أن تضاف | إلى المحل . 

قلت :. وثالثة : وهي التدبير يصح تعليقه؛ ل ل : ديزت 

يدك أورجلك لم يصح على أحد الوجهين . ٠‏ 

وأما القاعدة الثانية : اا درطا رشع بل فى ب ت 
. المحل كالنكاح والرجعة ‏ فيستثنى منها مسائل : 
منها: الكفالة لا يصح تعليقها ويصح إضافتها إلى بعض بض المح على الاح 


فيهما [وينعكس على وجه](١2‏ فيما لو اتحد العامل . 

. في ب «للفرج»‎ )٤( : في «ب» الاحتكار.‎ )١( 

(۲) في «ب» الإطلاق. ٠ : ٠‏ (0) في ب زبادة «وثانية وهي ». 
(۳) سقط في «ب». : : (5) سقط في «ب» . 


AE 


ومنها:القذف لا يعلق »فلو قال :[إذ20(]1 دخلت الدار فأنت زان لم يكن قاذفاًء ولو 
قال : زنا قبلك أودبرك كان قاذفاً . 

ومنها: تعليق الفسخ غير جائز ‏ ذكروه في نكاح المشرك» ولو اشترى عبدين 
فوجد بأحدهما عيباً وقلنا : لا يفرد المعيب بالرد فرده كان رداً لهما على أجد الوجهين . 

ومنها: لا يصح تعليق الرجوع. في التدبير إن قلنا: يرجع بالقول كما جزم به 
الرافعي , ولوقال: أرجعت في رأسك ففي كونه رجوعاً في جميعه وجهان في الحاوي . 

قاعدة: قال القفال رحمه الله ا ا و ان 
أطلقه القفال إطلاقاً - ففيه حلاف سيحكيه هو نفسه فإنا سنحكي عنه وجهين 

نقول: انهما جاريان في كل كفارة وجبت بعدوان» بل ليس 2 على 
الصحيح » في كل الصورء إذ صريح كلام الرافعي ‏ في غير موضع من الظهار أن كفارة 
. الظهار على التراخي والظهار معصية . 

وقد يدفع هذا بأن السبب هو العود أو مجموعهما ‏ على الخلاف في ذلك والعود 
ليس بحرام غير أن هذا إن اعتذر به عن كفارة الظهار» فما الاعتذار عن بقية الكفارات؟ 

وظاهر كلام الرافعي أن الكل على التراخي » إذ قال في الموسر لأ يجد الرقبة: 
«ليس له العدول إلى الصوم في كفارة القتل واليمين والجماع في نهار رمضان. بل 
. يصبر» قال: (لأن الكفارة على التراخي» قال «وفي كفارة الظهار وجهان : لتضرره بفوات 
الاستمتاع » وللشيخ الإمام الوالد رحمه الله بحث نفيش ذكره في تفسير سورة ”© 
المجادلة عند ذكر هذه القاعدة , 

ومن فروع القاعدة ما قرره الرافعي في كتاب الصداق من أنه دلا يجوز لولي 
الصبي أن يعتق عنه من ماله في كفارة القتل» فإن ذلك قد يوجه بأنه لا معصية من 
الصبي » فلا فورية» فلا يعتق الولي » ويؤيده قول الرافعي - أيضاً ‏ في الحج فيما إذا 
وجبت الفدية على الصبي» أنه ليس للولي أن يكفر عنه بالمالء لأنه غير متعين ‏ على 
القول بجواز افتدائه بالصوم ‏ لكن الذي صرح به القاضي الحسين في [كتاب]9© 
الوصية والبندنيجي في الأيمان. واقتضته عبارة الإمام واقتصر عليه الرافعي والنووي في 


(١)في‏ دب إن. 
(7) سقط في وأ» والمثبت من «ب». (۳) سقط من «ب». 


م 


باب كفارة القتل أن الولي يعثق عنهما وبذلك يحضل في جواز تكفير الولي من:[ماك](© : 
الصبي بالعتق حلاف قال ابن الرفعة: «قد يجري في المجنونء وقد يقال: لاء بل ٠‏ 
يقطع بالجواز إذا كان جنونه مطبقاًء لأنه ليس له غاية تنقظر بخلاف الصبي' «قال» : ۰ 
: والأشبه إن كان القتل منها في صورة الخطأ منع الإخراج في الحالء لعدم الفوزيةء'وإن : 
كان في صورة العمد ‏ وقلنا انه كان لخطأ ‏ فكذلك. وإن قلنا: كالعمد فيخرج منه ش 
خلاف على .أن ذلك يجب على الفور أ م لا؟ كما هومذكور في كتاب الحج». 1 

قلت: حاصل كلام ابن الرفعة أنه نه إذا كانت الكفازة على التراخي تمنع ع الولي من ا 
الكفارة في العتق. وهذا فيه نظر [إذ]“ لا يلزم من عدمه الفورية. وجوب ا بل : 
المبادرة ‏ حينئذٍ - قد يقال : إنها أولى كما في كل واجب على التراخي» وكما يجوز له أن 
يوفي دینه» وإن لم يطالب. صاحب الدين بالوفاء وقلنا: والحالة هذه انه لا یجب إلا 1 
بالطلب طلباً لبراءة ذمته فالذي أراه جواز إعتاق الولي من مال الصبي في الحال - وإن : 
كان في صورة الخطأ . 1 

ومنها: لو أفسد ا ووجب القضاء» فالأصح أنه على الفور. قال القفال: 
«والوجهان جاريان في كل كفارة وجبت بعدوان» قال : والكفارة بلا عدوان على التراجي 

قاعدة : دلا يجوز للمسلم أن يدفع.مالاً إلى الكفار المحاربين» . 

قال الشيخ أبوحامد : '«إلا في ثلاث صور» . 

قلت: وهي أكثر. : 

منها“ : إذا أحاط الجدو بالمسلمين وفيهم ضعف عن مقاومتهم . 00 

ومنها: إذا كان في يد الكفار أسرى من المسلمين › غ فيجوز افتنداؤهم متهم 
بالمال» قال الروياني : وفي وجوبه وجهان : أصلهما المضطر إلى: الميتة ل بجر 
الأكلء أويجب؟ 7 : 

قلت : إن كان محل الوجهين في الآحاد فهو غريب» والمجزوم به - في الرافعي 
والروضة وغيرهما ‏ أن فداء الأسير مستحب. وإن كان في الإمام فأغرب وأغرب بل ' 
الوجه الجزم بالوجوب» والتخريج على أكل الميغة ضعيف» فإن فوات نفس المضطر - ی 


! . في دأ» مسائل. : (۲) في «ب» فان . (۳) في «ب» قمنها‎ )١( 


۳۸٦ 


على الإيمان - أسهل في نظر الشرع من بقاء المؤمن تحت ذل الأسر في أيدي الكفارء 


ولا سيما من يخشى عليه فتنة الدين . 
ومنها: لو قال الأسير للكافر: أطلقني على كذا ففعل» أو قال الكافر افتد نفسك 
بكذا ففعل » 'لزمه ما التزم . 


ومنها: إذا جاءت امرأة ‏ من الكفار - مسلمة في زمن الهدنة وكانت مزوجة فيهم » 
فإن الإمام يغرم مهرها على قول ضعيف ‏ والصحيح خلافه . 

ومنها: مسألة العلج”2 فإذا قال كافر للإمام : أدلك على قلعة كذا على أن تعطيني 
منها كذاء فعاقده على ذلك جاز. 

قاعدة: ذكرها القاضي الحسين» وتبعه كثير من الخراسانيين منهم الغزالي في 
كتاب الكفارات» والرافعي في باب الردة ما يصير المسلم به كافرا إذا جحده ‏ يصير 
الكافر به مسلما إذا اعتقده . 

قال القاضي : «إلا في مسألة وهي : اليهودي إذا قال: عيسى رسول الله يكين 
[فإنا لا نحكم ٠]‏ بإسلامه. لأن قوماً من الكفار - وهم النصارى ‏ يقولون به» والمسلم 
إذا جحد نبوة عيسى » كفر. 

قلت : وفي مسألة اليهودي قول انه إذا أقر برسالة عيسى عليه السلام يجبر على 
الإسلام. لأن المسلم لو جحد رسالته كفر ‏ حكاه الرافعي عن نقل البغوي» وقد جزم 
. البغوي ‏ قبله ‏ بأن اليهودي لا يحكم بإسلامه ‏ وإن قال : لا إلّه إلا الله - حتى يقر بأن 
محمدا رسول الله » ونقله عنه الرافعي . 

واعلم أن قول النصراني ‏ الذي يعتقد أن رسالة نبينا يل خاصة: محمد رسول 
الله كقول اليهودي : لا إِلّه إلا الله . 

فائدة : من ملك العفو عن القصاص فى النفس» ملك العفوعن المال إلا أن يثبت 


القصاص دون المال وذلك في مسائل : ولك أن تقول : لا يثبت قصاص يمتنع الانتقال 
عنه إلى المال إلا في مسائل حصرها الجرجاني في أربع [مسائل] . 

منها: إذا قطع يدي رجل فاقتص منه فيهما ثم سرى القطع إلى النفس. فليس له 
بعد ذلك إلا القتلء ولا دية له. 


)١(‏ في «ب» الصلح . (۲) في «ب» فإنه لا يحكم . (۳) سقط في «ب». 


TAY 


' ومنها: إذا كان لرجل عبدان فقتل أحدهما الآخرء فللسيد أن يقتلة؛ ليس له | 
العفوعلى مال» إذ لا يثبت له عليه [مال]22 إلا في الكتابة . 
ومنها: كدر رقي ردن مدل ا لج مرك إلى نفس المسلم. 
فلوليه أن يقتص من اليهودي. ولیس له أن يعفو على مال على الأصح لأنه قد:أخحذ 
يدي اليهودي بإزاء يديه» فلم يبق له شيء من الدية وكالمسألة الأولى وفي الوجه الآخر' 
له ئلا الديةء لأنه يثبت له دية نون وقد أخذ. يدي نهودي 2 فقيمتهما ثلث الدية» ْ 
فيبقى الثلئان ا 
قلت ا انزع قر الى عسي اراي قوري 
ومنها: أن تقطع امرأة يدي رجل فيقتص منها فيهما ثم يسري القطع إلى نقنهء 1 
لوليه أن يقتصن منهاء: ولس له أن يعفو على مال في الاصح عند الجرجانيم (وطنجع ' 
الرافعي والنووي أن له نصف الدية) . ' 
هذا ما استثناه الجرجاني ول يخفى أنه في الصورة الأولى بثبت له أن يعفو على ْ 
الدية» ولكنه اختار القصاض» فبقطت الدية؛ ولم يعدا لما صارت الجناية نقساً. + 
ويمكن أن يصور”"» قصاص ثبت ولا دية معه بالكلية فيما إذا قطع يدي شخص ثم حز | 
رقبته » فحز الرقبة موجب للقصاص دون السندية؛ لأنها ثبتت بقطع Et e‏ : 
الجناية نفساً سقطث. د 
ثم اعلم أن وراء ما ذكر الجرجاني صوراً. ْ 
منها: إذا قتل المرتد مرتداً فإن القصاص واجب _ على ليت - دفي الدية ا 
وجهان : أرجحهما - على مأ اقتضاه إيراد الرافعي - عدم الوجوب . 1. 
ومنها : إذا قتل ذمي فالأظهر القصاص وعلى القول بوجوبه فلا دية على 3 
اا شْ 
ومنها: اک ر فلسیده القصاص»› والصخيح 
أنه ليس له العفو على مال» لأن السيد لا يثبت له على عبنده مال» ؤقال ابن سريج | :وله | 
العفو على المال ويتوصل به إلى فك الرهن» . 


ااال سيق تومل إن ا اک سالة لد ون إذا E‏ 
)١( ٠‏ سقط في «ب». ا ١‏ (۲) في «ب» زيادة وقصاص» . 
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الشركاء نصيبه من العقار لأحدهم كما إذا كان العقار بين ثلاثة أنفس أثلاثاً - فباع 
أحدهم نصيبه من أحد شريكيه فللآخر آخذ السدس فقط كما لوكان المشتري أجنبياً هذا 
هو الصحيح » وقال ابن سريج : «له أخذ جميع الثلث» لأنا لو جعلنا للمشتري أن يأخحذ 
بالشفعة كان“ له أن يأخذ من نفسه ملك نفسه . 

فإن قلت : كيف قال الأصحاب _ هنا بأن له أن يأخذ من نفسه وقالوا في الرهن : 
لا يثبت له دين على عبده» وكيف عكس ابن سريج؟ قلت: لم يقل الأصحاب ‏ هنا - 
وان لد دياك ين و ا الشريك عن الأخذ عن نفسهء لأن الشفعة إنما 
ثبتت لدفع الضرر, ولو أخذه الشريك لتضرر» ودفعه الضرر عن نفسه فالأخذ ممكن 
وهناك يلزم ثبوت المال له على ملكه. وهو مستحیل» وابن سريج عکس» وهو على 
طريقه واضح لأنه يقول - في الشفعة: أنه يلزم منه أن يأخذ من نفسه ‏ [على](» 
[تصويره]<2 هو فلذلك منع وأما في الجناية ء فلأنه لولم يثبت له ذلك لأدى إلى حصول 
المحذور وهو فوات حق الجناية بالكلية» ويقدم المرتهن . 

قاعدة: قال الإمام في كتاب الصداق في الكلام على التفويض «ومن الأقيسة 
الجلية الكلية في قواعد الشرع أن من تملك إسقاط العوض بعد ثبوته لهء إذا سلط على 
إتلاف المعوض كان تسليطه عليه متضمنا إسقاط العوض». 

ولذلك نقول: إذا قال مالك العبد لإنسان: اقتله. فقتله. لم يلزم القاتل للمالك - 
الآذن -عوضاء وكذلك إذا قال للجاني اقطع يدي » فإذا قطعهاء لم يلزم عوضا. 

ذكرها توجيهاً لقول القاضي : ان المفوضة إذا قالت لزوجها: .طاني ولا مهر 
عليكء أنه لا يمتنع أن نقول: إذا وطئها لا يجب المهر «قال: وخرج القاضي ‏ هذا - 
على قول الشافعي فيما إذا قال [الراهن للمرتهن]““ أذنت لك في جماع هذه الجارية 
ا فواقعها ظانا الحل» فلا مهر» . 

قلت : وليقع النظر ‏ هنا في مسائل . 

منها : ذهب الإمام فيما إذا حفر الغاصب بثراً ومنعه المالك من طمها أن منعه ليس 

رضا بهاء وخالفه المتولي . وهي قضية هذه القاعدة . 


() في ب «لكان». ٠‏ (۳) في «ب» يصوره. 
(۲) في ب زيادة «على ما» . )٤(‏ في ب «تقديم وتأخيره , 
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ومنها. لوال أحداشركين لاخرفي وط الجارة لاء لم يمه بتع المهر- ْ 
مع أنه سلطه على إتلاف المعوض . 5 

قلت: ١‏ ل تتش من اة یع ما هام أن لاود لبن محف حت 
الإذن. 

قاعدة : «الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم» . ' 


خلافاً لمالك رحمه الله وبعض أصحابنا E‏ وجزم زم الوالد ْ 
رحمه الله - في كتاب كشف الغمة - بالأول وقال: 7لا ب يثبت لنا قط في مسألة من : 
المسائل ‏ أن اعتقادهم يؤثر في حل ولا حرمة ولا ملك ولا عدم يلك وان وقد نص 
الشافعي والأصحاب [رضي اله عنهم](" ‏ على الكتابي لو ذبح حيواناً يري تحريمه- 
كالابل ‏ ونحن نرى حله. جاز لنا أكله. خلافاً لمالك : «قال» : وهذا مما يدل على أنهلا. ' 
اعتبار باعتقاده أَصَادٌ قال: : وتزدد الغلماء ء في أن ذلك يكون حراماً عليهم - لا بشرعهم - ۰ 
بل بكونهم لم يؤمنواء أو لا يكون [جراماً]0» عليهم: لأنه قد نسخ قال وكلام الشافعي 
[رضي الله عنه]“ يقتضي الثاني وأطال الشيخ الإمام في تقرير القاعدة. وعلى القاعدة : 
يتخرج مسائل : ۰ ۰ 

منها فان التي بم تيون اتن كل تيدر هن اجون قال مالك رخمه ا الله : 
يؤخذ, وقال أصحابنا: لا يؤؤخذ.: وحكوا وجهين فيما إذا كان لمسلم على ذمي دين 
فباع الذمي خمراً بحضرته» وقبض ثمنها ودفعه إلى المسلم عن دينه» هل يجبر على 
قبوله؟ أصحهما عند المشايخ الثلائة ‏ الرافعي والنووئ والوالد (رحمهم الله) ‏ أنه لا 
يجبرء بل لا يجوز له القبول.: [قال الوالد رحمه الله ورأيته منصوصاً في «الأم»]“ قال : 

به الغزالي وجعل محل :الوجهين إذا قال: إنها من ثمن خجمرء لأنه قد يكذب «قال , 
8 الإمام والصواب إثبات الوجهين» د ثم جعل الشيخ الإمام الوجهين خلافاً في أنه ١‏ 
هل تملك تلك الدراهم» وقال: «الأصح أن ثمن الخمر لا يملك ولا يجوز قبولهء 
وينبغي إجراء الوجهين في الذمي يحضر ثمن الخمر عن الجزية) . 

ومنها: إذا ذبح الكافر حيواناً وفتش كبده [فوجده]“ ممنواً» أي ملصوق الكبد 


. سقط في ب‎ )٥( في ب دلم». (۳) في أب «عرما.‎ )١( 
سقط في «ب» . (4) سقط في «ب». (5) في ب «فوجده . ا‎ )۲( 
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بالأضلاع . قال مالك : يحرم لكونه حراماً عندهم . وقال أصحابنا : لا يحرم . 

ومنها: لو غصب ذمي ذمية واتخذها زوجة ‏ وهم يعتقدون غصبها نكاحاً - لم 
يقر» لأن على الإمام دفع قهر بعضهم بعضاًء بخلاف الحربي والمستأمن» فإن الصحيح 
التقريرء إذ ليس فيه إلا إقامة الفعل مقام القول. فأشبه سائر وجوه الفساد. 

وقال القفال : «لا يقرء إذ لا عقد» وقول القفال ‏ هذا أقرب إلى هذه القاعدة ‏ 

ومنها: لا فرق عندنا ‏ في حل ذبائح أهل الكتاب ‏ بين ما اعتقدوا إباحته كالبقر 
والغنم أوتحريمه كالإبل» خلافاً لمالك رحمه الله . 

وقد قدمنا المسألة ولا بين من يعتقد من اليهود أن عزيراً ابن الله ومن النصارى أن 
المسبح ابن الله أو لا كما قال الأكثرون من أصحابنا فيما نقل الماوردي» وحكى وجهاً 
آخر ‏ أنه لا تحل ذبائحهم قال: «وهو الأظهر عندي. وبه أقول. لأن هؤلاء كالمرتدين 
فيما بين اليهود والنصارى وليس هذا من أصل دينهم الحق» . 

ويستثنى من القاعدة مسائل : 

منها : نكح مشركة مفوضة ) وهم يعتقدون أن لا مهر للمفوضة بحال ثم أسلما فلا 
مهر وإن كان إسلامها قبل الدخول» لأنه استحق وطأ بلا مهر. 

قاعدة: المماثلة في القصاص مرعية بمعنى أن من قتل بفعل من الأفعال فولي 
الدم بالخيار بين أن يستوفي بالسيف أو بمثل فعله وهذه قاعدة بالغ أصحابنا في المحافظة 
عليها بحيث انتهوا إلى أن قالوا إنا إذا قلنا يستوفي القصاص في الجائفة فلو قال أجيفه ثم 
أعفو عنه إن لم يمت لم يمكن وإنما يمكن إذا قال أجفته ثم أحز رقبته» وهذا مشهور في 
المذهب رأيت الشافعي رضي الله عنه نص عليه في الأم ففيها قبل ولاة القصاص ما نصه 
قال الشافعي رضي الله عنه ولو كانت المسألة بحالها فجرحه جائفة مع قطع يديه ورجليه 
فمات فقال ورثته فجرحه جائفة ونقتله لم يمنعوا من ذلك وإن أرادوا تركه بعدها تركوه ولو 
قالوا على الابتداء فجرحه جائفة ولا نقتله لم يتركوا وذلك أنهم إنما يتركون إذا قالوا نقتله 
بما يقاد منه في [الجناية]<©. أما ما لا يقاد منه فلا يتركون وإياه انتهى . وكذلك هو في 
مختصر المزني قال الشافعي رضي الله عنه ولو أجافه أو قطع ذراعه فمات كان لوليه أن 
يفعل مثل ذلك على أن يقتله . وأما على أن لا يقتله فلا يترك وإياه انتهى وأنست إذا وقفت 


)١(‏ سقط في وب6 
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25 هذين النصين وتصفحت كتب ان وتعاليق المشايخ ثم 5 الرافعي قد ٠‏ 
اقتصر على عزو المسالة إلى تهذيب البغوي قضيت العجب من ذلك . 1 
وإذا عرفت هذا فيستثنى من القاعدة مسائل ضابطها أن : تزدي السائة إلى محذور 
2 1 
منها: القتل باللواط الاخ يستوفي بالسيف لا ا 
ومنها : الخمر كذلك. 
ومنها: السخر. : 
ومنها: البول. 
ومنها :اذ قله بسيف مسموم بقيت ويمنع من الفسل ولف في القصاص به 
احتمال وجهين للماوردي . 
ومنها : إذاشهد اريغة علطن بالزنا قرجم قم رجعوا أو راسد مهم فهل يزم 
الراجع أو يتعين السيف أو رجمه فيه وجهان حكاهما القاضي الحسين في باب خد الزنا. : 
ومنها: إذا ذبح كالبهائم فهل يفعل به مثل ذلك ذكرت في كتابي. التوشينح أن 
الماوردي في الحاوي وغيره اقتضى إطلاقهم عدم ذلك لما فيه من هتك الحرمة وأنها 
محمول [عندي]“ على ما إذا لم يكن الجاني قد فعل ذلك. أما إذا فعله فالممائلة 
: ثزة وأقول الآن يحتمل تخريج وجهين في ذلك فيما إذا قله بمسبموم ويمنع من الفسل 
والدفن لمعارضة حق الله تعالى فإن هتك الحرمة حق الله وقد : ce‏ 
الذلك. ٠‏ ْ 2 
قاعدة : من لامدخل له في الجتية لا [مطالب] بجي جانه إلا في فين لا 
أحفظ لهما ثالثاً. : 1 ْ 
أحدهما: : العاقلة في ضمان الدية غير أن الدعوى بلدية الواجبة عليهم تكو على 
الجاني لا عليهم ثم هم مطالبون بعد ثبوتها على الجاني كذا رأيته مصرحاً به في كتاب: 
أدب القضاء لابن القاص في باب صفة اليمين على البت وهو مقتضى قول الرافعي في 
أثناء النظر الثاني في القسامة من باب دعوى الدم حيث قال وإذا أقسم السيد فإن كانت: 
الدعوى على حر أخذ الدية من ماله في الحال إن ادعى العمد المحض وإن أدعى الخطا 1 


)1١(‏ سقط في «به )٨( ٠‏ في «ب» عندي محمول. (۳) في به يطالبا. 
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أوشبه العمد أخذها من عاقلته في ثلاث سئين . انتهى . 
فجعل الدعوى على الجاني والمطالبة مختلفة فإن قلت: قد قال الرافعي بعد 


ذلك بنحو ورقتين مطلق القتل لا يفيد مطالبة القاتل بل لا بد من ثبوت العمدية ولا 
مطالبة العاقلة بل لا بد من ثبوت كونه خطأ أو شبه عمد. 


قلت: كلامه هذا في المطالبة بالواجب ليستوفي منه وهناك في المدعى عليه 
ويشبه أن يخرج مسألة الدعوى على أن الدية تجب على الجاني ابتداء ثم يتحملها 
العافلة أوعلى العاقلة ابتداء وفي ذلك وجهان 5 

قال الرافعي ويقال قولان : 

قلت : وإنما جعلهما الرافعي وجهين لما حكاه عن الإمام من قوله ليس تردد القول 
مأخوذاً من نص صاحب المذهب ولكنه مستقى من تصاريف كلامه في التفريعات قال 
الإمام في النهاية ونظيره كثير فإن النقل تارة لفظاً وتارة من جهة المعنى والاستنباط 
انتهى . 

وقال ابن الرفعة بل هما منصوصان في الأم ثم قال الإمام وقد قدمنا مثل هذا التردد 
في زكاة الفطر إذا أداها الغير عن الغير وأشرنا إلى قريب منه في كفارة الوقاع في نهار 
رمضان تفريعاً على أحد القولين. 

قلت : وفي تفاريع حلق الحلال رأس المحرم تردد في مثل ذلك الفرع الثاني على 
1 قول هو الحلال أو الحرام يحلق رأس المحرم والمحلوق نائم أو مغمى عليه أو مكره 
فأاصح القولين أن الفدية على الحالق والثاني على المحلوق لأنه المرتفق به وعلى هذا 
فقد طولب بجناية ما لا مدخل له فيها . 

أما الصبي المحرم بإذن الولي إذا قتل صيداً فإن الضمان على الولي في الأصح 
ولكن ذلك لأن للولي مدخلا حيث أذن ولو صح إيراد هذه الصورة لكان أولى منها السيد 
بأمره عبده [الأعجمي ]22 بقتل شخص والعبد يجني في يد سيده حيث يطالب سيده 


. في «ب» الأعمى‎ )١( 
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بأحد ند الأطرين 53 الفداء ا الجناية والمكره يكره إنساناً على لقتل ننس 
قاعدة : قل ارجا کل قل مضموة خا ی شسود بلک ول قل رر 
مضمون لا [يوخذ]). ‏ ؛ 
قاعدة: ذكرها الرافعي في الجراح في مسالة المبادرة وفي باب حد الزنا أيضا 
کل جهة صححهابعض العلا سکم بحل وف با لادان ا حد عل الان ۶ 
: بتلك الجهة وإن كان لا يعتقد الحل . 1 ر 
وهذه: القاعدة ذكرها الإمام أيضاً في النهاية في فل عم ا المذهب 
في الشبهات الم ة في دفع الحدود فقال ما نصه : القاعدة المعتمدة في المذهب أن كل 
جهه ة صار ا تصحيحها والحكم بإفضائها إلى الإوياحة صائر من أئمة ة الشريعة فإذا ! 
حصل الوطء بها فالمذهب: :انتقاء الحد وإن كان المقدم. عليها لا يرق استحلال ا 
بتلك الجهة انتهى . . dd‏ 
وقد e‏ : 
الجارية المرهونة بإذن الراهن [وقد]) يعتقد التحريم والمحكي عن عطاء ء في هذه 
الصورة الإباحة . : ْ 
قال الرافعي فقياس هذه القاعدة أن يجعل خلافه شبهة دارئة للحد د [وكأنهم 
یصححوا] ۳ النقل عنه وإن قيل انعقد gE‏ المتعة , 
فيلزم أن يحكم بوجوب الحد انتهئ ملخصاً. ش فيد ؟ 
وقد ذكر ابن الرفعة في الكفاية والشيخ الإمام في باب الرهن من شرح المهذب أن : 
النقل لم يصح عن عطاء زاد الشيخ :الإمام ولو صح فليس بشبهة لضعفه قال والحد لا يذرا ' 
بالمذهب وإنما يدرأ بما يتمسك به آهل المذاهب من الأدلة وليس لعطاء متمسك ! 
قلت : وهوحق وإن كان ظاهره يخدش في القاعدة إذ يقال ليس كل جهة حللها ۰ 
بعض العلماء بشبهة بل كل جهة كان لمستند القائل بحلها بعض القوة؛ وهذااهو. 


)١(‏ في «ب» يوجد. (1) في «ب» وهو. (؟) في «ب» لم يصححوا. 
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الصواب فالمأحذ الضعيف لا يلتفت إليه وقد سبق الإمام. رحمه الله قي النهاية الشيخ 
الإمام إلى هذا فقال بعد أن ذكر ما نقلناه عنه في هذه القاعدة وبعد أن حكى قول 
للشافعي أن الوطء في المتعة ممن لا يستحله يوجب الحد. 

وقال إنه قريب من [القديم] في الأملاك المقترنة بالأسباب المحرمة ما نصه 
والتثريب عندنا أن كل عقد ليس فساده من المظنونات وإن عزي إلى بعض الأئمة 
فيجري هذا القول فيه ونكاح المتعة منه فإن الذي استمر عليه مذاهب علماء الأمة أن 
نكاح المتعة أبيح ثم نسخ وقد قيل رجع ابن عباس عما ينسب إليه من إباحته وكل عقد لا 

يمكن القطع بفساده ويلحق الكلام فيه بالمظنونات فهو شبهة ة لدرء الحد كمذهب أبي 
حنيفة في نكاح بلا ولي » ومذهب مالك في انعقاده بغير شهود ولا يجري القول الذي 
ذكرناه في هذا الصنف انتهى . 

وحاصله أن المخالف في أمر مظنون يعتبر مخالفته والمخالف في أمر مقطوع أو 
مقارب للقطع لا يعتبر خلافه وينبغي أن يكون الضابط ما ينقض فيه قضاء القاضي فكل ما 
لا ينقض يكون عذرأوكل ما ينقض لا يكونعذراً وأما قول الرافعي إنه قيل: انعقد 
الإجماع بعد عطاء فقد قيل مثله في نكاح المتعة بعد ابن عباس فأن يستويان وعطاء لم 
يثبت النقل عنه وابن عباس ثبت عنه ولكن قيل رجع والأصل عدم رجوعه فاعتبار خلافه 
مستمر على الأصل . 

وأما عطاء فالأخذ بقوله أخذ ہما لم يثبت يثبت ودل الاتفاق بعده على عدمه فتأمل ذلك » 
فبه يندفع كلام الرافعي» وأيضاً فمتمسك ابن عباس عل الجملة أقوى من متمسك عطاء 
أو أقل ضعفاً فلا يلزم من عدم اعتبار الأضعف عدم اعتبار الضعيف وهذا مستمد من قول 
الشيخ الإمام الحد لا يدرأ بالمذاهب إلى آخره. ومن مسائل القاعدة. 

إذا نكم مجوسية أو وثنية قال البغوي وجب الحد وقال الروياني في جمع 
الجوامع : [ومودع البدائع] ”2 لا حد فإن في نكاحها خلاف. 

قال الرافعي وهذا هو القياس إذا تحقق الخلاف قال ابن الرفعة وكأنه فهم أن ما 
أشار إليه الزوياني من الخلاف بين الأئمة لا بين أصحابنا وليس الأمر كذلك لأن بعض 
أصحابنا جوز نكاح المجوسية . 


)١(‏ في «ب» المنقول القديم . (۲) سقط في «ب». 
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قلت امو له أن الرافعي فهم أن الخلاف بين الأ لا ين 
أصحابنا]<'2 ولیس فيْ الكلام ما يرشد إليه» وكأن ابن الرفعة استبعد أن يكون الرافعي ! 
فهم أن الخلاف بين أصحابنا ثم يقال معه بوجوب الحد فإن الخلاف المذهبي أقوى من ! 
الخلاف غير المذهبي وهذا غير لازم بل قد يكون خلاف مذهبي في غاية السقوط: 
والأقوال الشاذة قد تكون في المذهب كما قد تكون خارجة وممن ذهب إلى أن للحاكم ١‏ 
أن يزوج الحرة المجوسية من أصحابنا القدماء الإمام أبو بكر الفارسي م صانحب عيون | 
: المسائل نقله أبوعاصم العبادي في الطبقات . ش إٍْ إٍْ 

قاعدة : عن ار يض EEE‏ عور و كان ساف سيد روي 
لزانتي والتودي رغيرهما وام ينترط العاوزدي والخزالي فاه الكفارة رها ماپ 
التعجيز. ْ ش 8 
وقد اشتملت هذه القاعدة على ثلاث دعاو إحداها تعزير ذي المعصية لني لاحد . 
فيها ولا كفارة ويستثنى. من ذلك مسائل : : 7 

منها: : م لايفيد في إل اضرب المبرح على ماحكاه الإمام عن المحققين قال ان ' 
الضرب المبرح مهلك فلا سبيل إليه وغيره لا يفيد فلا يفعل وجرى في الروضة على هذا ' 
وحذف بحث للرافعي صحيجا أرى أنه عمدة المذهب وهو أنه يشبه أن يضر ضربا غير , 
مبرح إقامة لضرورة الواجب وإن لم يفد. : 

قلت: : ويشابه قول المحققين ما نقله الرافعي عن الإمام فيمرن قعل نحيفا بضربات 0 
تقتل مثله غالبا وتيقناً أو طننا ظناً مؤكداً أن الجاني في جسمه وقوته لا يهلك بتلك 
الضربات أن الوجه القطع بأنه لا يضرب تلك الضربات لأنها لا تقتله وإنما يراعى 7 
الممائلة إذا توقعنا حصول الاقتصاص بذلك الطريق فيعخدل إلى السيف هنا ابتذاء | 
وكذلك يشابهه ما قال صاحب التتمة من أن موضع الخلاف في انا هل نعدل | إلى ' 
استعمال خشبة فيمن قتل باللواط فيما إذا كان موته متوقعاً. عن العقايلة بعل ا قعل أما 
إذا لم نتوقع وكان موت المجني عليه لطفولية ونحوها فلا معنى للمقابلة . 

ومنها: قال شيخ الإسلام عر الدين بن عبد السلام إن لوليا لا يعزرون على 0 
الصغائر بل تقال عثراتهم وتستر زلاتهم . ْ 


)١(‏ سقط في «أ» والمثبت من دب 
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ومنها: وهو يشهد لما قاله ابن عبد السلام ما رأيته في الشامل لابن الصباغ في 
باب جامع السير فيما إذا كتب بعض المسلمين إلى المشركين بخبر الإمام أن الشافعي 
رضي الله عنه قال إن كان فاعل هذا من ذوي الهيئات عذر ولم يعزر لحديث حاطب بسن 
أبي بلتعة 

منها:حكى ابن الرفعة وجهاً أن قاذف ولده لا يعزر. 

ومنها: من وطىء امرأته في دبرها فإنه لا يعزر في أول مرة فإن عاد عزر نص عليه 
الشافعي رضي الله عنه وذكره صاحب التهذيب والروياني . 

ومنها: قال القاضي أبو حامد المروزي فيمن دخل من أهل القوة الحمى الذي 
حماه الإمام فرعى ماشيته أنه لا يعزر مع كونه عاصياً . 

ومنها: على وجه إذا وطىء السيد المكاتبة لا يعزر وإن علم التحريم . 

ومنها : ما أطلقوا أن الزكاة يجب دفعها إلى الإمام الجائر بعد طلبه بلا خلاف وإنه 
إذا غلها من الجائر لم يعزر. 
٠‏ فيجمع من الإطلاقين أنه يعزر على هذه المعصية لكن الوالد رحمه الله يقول إن 
أوجبنا الدفع بعد الطلب فغلها ينبغي أن يعزر . 

الدعوى الثانية أنه متى كان في المعصية حد أو كفارة ينتفي التعزير وهذه تستثنى 
منها مسائل: . 

منها: من أتى بهيمة في رمضان فإنه يجب عليه مع القضاء العقوبة والكفارة ذكره 
صاحب التهذيب والعقوبة هي التعزير لأن الصحيح أنه لا حد على واطىء البهيمة . 

ومنها: الجماع في نهار رمضان فإن فيه مع الكفارة التعزير قال ابن يونس في شرح 
التعجيز وعبارته يعزر المفطر ولو المفكر انتهى وأرى أنه أخذه مما حكيناه عن صاحب 
التهذيب. 

ومنها: اليمين الغموس يجب فيها التعزير مع الكفارة قاله شيخ الإسلام عز 
الدين ابن عبد السلام في القواعد والشيخ تقي الدين ابن الصلاح في فتاويه قال ابن 
عبد السلام لجرأته على ربه والكفارة لمخالفة موجب اليمين وإن كان مباحً أو مندواً. 

قلت : فالاستئناء حاصل بكل حال . 

منها: قال ابن عبد السلام أيضاً من زنا بأمة في جوف الكعبة وهو صائم معتكف 


4v 


محرم أله( ولزمه العتق والبدنة والحد للزنا والتعزير لقطع الرحم ر 
الكعبة. ا 
ومنها: :قل ابن الصباع في أائل الجراح كل كان انالا يجب قي القصاص إن 
القائل يعزر ويلزمه البدل والكفارة . 
ومنها: : قال الفوراني بقطع يد السارق ويعزر أيضاً قال ممجلى في الذخائ فإن ارادا 
ا E‏ ْ 
قلت: وإن رد تميق يذ فن يقال موضمة الح لاتنزي كما هووجة في لجسم 
اليد المقطوعة بالزيت المغلي . ١‏ 
ومنها: : قال ابن داو في شرح المخصر إذا قعل الرجل من زنا يلهلا في ااه" 
التي موفيها زان لم يعزر وإن افتات على الإمام بل يعزر لآن الخيظ والحمية حنمله عليه . 
قلت: ونقل الخطابي في معالم السنن أن الشافعي رضي الله عنه نص على أنه ؛ 
تراه > واك1 خاء لوبا باون تمان وإذاكال يناد به قي ی ا خلا 
استثناء [غير الأول]). 1 
ومنها: [غير ما تقدم]“ والكلام فيه كالكلام في هذه الصورة إذا استوفی 
الدم القصاص بغير إذن الإمام لم يعزر على وجه قال ابن الرفعة لعل مأخحذه اله تتجويز | 
الاستبداد. '' 
قلت : وقد ثبت في التوشيح أن الأمر كذلك فلا اسطناء . . 
ومنها: الزيادة على أربعين في الخمر إلى ثمانين زر مل احج رابود ۰ 
حد فاجتمعا . 
ومنها : نص الشافعي رضي الله عنه كما حكا ابن الرفعة في حواشي ي الكفاية أن 
الأب يجب عليه بقتل ابنه الدية والكفارة والعقوبة . ۰ 5 
قلت: وإليه أشار ابن؛ ا مس عه سو و ليان 58 
القصاص يعزر القاتل ويلزمه البدل والكفارة . . 
تنبيه : عرفناك أن الماوردي والغزالي لم يذكرا الكفارة وعبارة الماوردي التعزير : 
تأديب على ذتوب لم تشرع فيها الحدود وقريب منها عبارة الغزالي في البسيط فلا يرير 


)في ي «ب» أئم سنة وستة أيام . )١(‏ سقط في «ب». (9) سقط قي «ب. 


۳۹۸ 


. عليهما ما أوردناه على غيرهما من الصور التي اجتمع فيها التعزير والكفارة ثم من ذكر 
الكفارة لا أدري هل يقتصر القول عليها أو يعمم كل غرم فيقول لا تعزير مع الغرم كفارة 
كان أوغيرها. 

هذا هو الأظهر فيما أفهمه ويرد حينئذٍ أيضاً مع ما قدمناه من أفطر عاصياً في 
البغوي في التهذيب قال لأنها لما وجبت على المرضعة مع كونها معذورة فان يجب على 
غير المعذور أولى انتهى . 
إلا على ما صحح البغوي فإنه جمع بين الفدية والتعزير ولكن الفدية غير الكفارة . 
قاعدة : قال بعض أصحابنا من يحد [بقذف]'“ الغير يقتل بقتله ومن لا فلا . 
قاعدة: فيما جمع من فتاوى القفال وغيره أن سقوط حد القذف عن القاذف وعدم 
حد الزنا على المقذوف لا يجتمعان إلا في مسألتين. 
إحداهما: إذا أقام القاذف بينة على زنا المقذوفة وأقامت هي بينة أنها عذراء . 
والثانية إذا أقام شاهدين على إقرار المقذوف بالزنا وقلنا الإقرار بالزنا لا يثبت 
بشاهدين ففي سقوط الحد عن القاذف [وجهين]22 والظاهر سقوطه قال الرافعي وكان 
المراد ما سوى صورة التلاعن فإن الزوجين إذا تلاعنا اندفع الحدان. 
ْ الإقرار سقط عنه حد الزنا ولا يقبل رجوعه في حق القاذف ولا يلزم الحد وهذه مسألة 
قال النووي مراد القفال لا يسقط حد القذف. [عن القاذف وعدم الحد على 
المقذوف]<" مع أنه لا يحكم بوجوب حد الزنا إلا في المسألتين فلا يرد عليه الأخيرتان 
حد القذف ويمتنع حد الزنا إلا في مسألتين ولا يسقط حد القذف وحد الزنا إلا في أربع . 


. في «ب» تقتل . (۲) في «ب» وجهان . (؟) سقط في «ب»‎ )١( 


۳۹ 


والمراد السقوط بحكم الشرع لا بعفوه ونحوه قلت: وقد دقق النووي في جوابه إلإ"أن : 
لمعترض أن يقول الصورة الأولى من صورتي القفال وجب فيها حد الزنا ثم سقط فهي 
وزان صورتي الرافعي ثم بتقاذير أن مراده ما ذكره النووي فرد ما إذا قذفه وطالبه المقذوف ؛ 
بالحد فادعى أن المقذوف زنا وطلب يمينه وقلنا بالصحيح أن يحلف فنكل فحلف ' 
القاذف فإنه يسقط حد القذف ولا يجب حد الزنا على المقذوف ولذا لو قذف من لا ؛ 
وارث له على قول . ولك أن تقول للرافعي لم اقتصرت على ما ذكرت من الصورتين مع ۰ 
وجدان ما ذكر فيما إذا شهذ عليه أربعة بالزنا ولكنهم فسقة بفسق مجتهد فيه وكذا 
المقطوع ب به على الأصح عند ضاحب العدة» وكذا لو ارتد المقذوف أو سرق بعد القذف : 
على خلاف فيهما وغير ذلك . 
قاعدة لمن اشا قل وظاء عفن ال ان به بطل الحصانة وما لا فلا 
وحكاه القاضي الحسين طريقة في المذهب ولكنه منقوض بصور. 
منها: لو كان المقذوف مفعولاً به في دبره لم تبطل حصانته على ما حكاه الرافعي عن ٠‏ 
التهذيب ولكن ذكر أنه أعني: صاحب التهذيب رأى أنه يبطل به لوجوب الخد عليه: ' 
قلت : وقد حكى القاضي الجسنين في باب الشهادة على الحذود وجهين في ذلك . 2 
قاعدة: من وجب عليه القصاص ف في التفسن | إذافات لموت وله تركة انتقل جمیع 
الدية إلى تركته . : 0 
قال الجرجاني : ! إلا في مسألتين. لا يجب في إحداهما شيء ويجب في الأخرى 
نصف الدية . فأماالأولى فهي إذا قطع يدي رجل فسرى إلى النفس فقطعه [ولي المقتول : 
ولم يمت فإن](2 له قتله وإن مات فلا شيء في تركته لأنه لما مات فان المحل ثبت له 1 
دية واحدة وقد أخذ يدين بقيمتهما.. ا 
والثانية إذا قطع يد زجل فاقتص منه فسرى القطع إلى نفس المقطوع أؤل ثم رى 
إن نض اا زا لو كاد بايا لكان ر رد يت في لز ]210 ا ش 
لأنه قد استوفى منه يدا بقيمة نصف الذية . 


فائدة: كل ؤلى فى القصاص إذا عفا وثبت له المال كان المال له دون غيره.. 


)١(‏ سقط في «ب» . ٠‏ (۲) في دأ يده. 
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قال الجرجاني إلا في مسألة واحدة. 


وهي أن يجني رجل على عبد ويعتق العبد بعد الجناية ثم تسري إلى نفسه وأرش 
الجناية مثل دية حر أو أكثر فإن ولي العبد بالخيار بين أن يقتص أو يعفو وإذا اختار المال 
كان لسيده دونه لأن الجناية وجدت في ملكه ووجب الأرش حال الجناية ثم لما سرت 
إلى النفس وكان له من الأرش مثل دية النفس لم يجب على القاتل أكثر من دية واحدة 
فكان ذلك للسيد. 

فائدة: كسر العظم موجب الحكومة قال الجرجاني في المعاياة والروياني في 
الفروق إلا في ثلاث مسائل فإنه يجب فيها أرش [مقدار] مقدر. 

أحدها كسر الترقوة أو الضلع فإنه يجب فيه جمل على قول. 

والثانية كسر ظاهر السن دون سنخة ففيه حمس من الإبل والثالئة من هشم ولم 
يوضح فعليه عشر من الإبل على أحد الوجهين لأن دية الهاشمة إنما زيدت على دية 
الموضحة للهشم وقد وجد فيه مثل هذين الوجهين والذي أعتقد أن لفظ عشر من الإبل 
وفي الوجه الثاني تجب الحكومة . 

قلت: وجه الحكومة معروف ووجه عشر من الإبل. [لا أعرفه والصحيح 
المنصوص أن في الهاشمة بلا إيضاح خمساً من الإبل]”“ وإنما القول فيما" إذا نقل 
العظم من غير إيضاح فالواجب الحكومة أو عشر من الابل في كتاب المعاياة والفروق 
غلط من الناسخ صوابه خمس والكلام يستقيم معه. 

فائدة: لا يجب قذف الزوجة إلا في مسألة واحدة إذا ولدت ولداً اعتقده من الزنا. 

قاعدة: فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض وقد تكلم فيها الأصوليون 
والفقهاء بما لا نطيل شرحه وحلول الإمام في النهاية ضبطه بضابط غير معروف تفاصيله 
في غاية العسر فقال كل مسألة يتعلق القول فيها بالقطع فمن حاد عن مدرك الصواب 
نقض عليه حكمه وكل مسألة لا مستند لها من قاطع فإذا جرى حكم الحاكم فيها بمذهب 
وهو في محل التحري ومساق الظن فلا نقض قال ثم حقيقة القول في هذا يستدعي 
الإحاطة بمدارك القطع ولا مطمع في الخوض فيها إلا على قدر الحاجة. وذكر ما لا 


(۱) سقط في «ب» . (۲) سقط في «ب». (۳) في «ب» وإنما القول بالعشر. 


ا 


نطيل به وتقتصر على كلام فيس تلقفنه من أنفاس ذلك الحبر العالم الشيخ الإمام رضي ' 
الله عنه وأرضاه وجمعنا في الجنة وإياه على موائد فضله بمحضر من نبيه يل ومرأى . 
٠‏ ومسمع وقد ذکرناه) في شرح المنهاج البيضاوئ وحاصله أن العلم بعد الحكم بمقارثة, 
ما يقطع بتقديمه على مستند الحكم موجب لنقضه والعلم بمقارنة ما يظن تقديمه فيه 
وجهان ومقارنة ما يمنع الحكم بالشيء ومقابله يوجب التوقف فيه للشيخ الإمام رحفه الله 
باجعا وان هذا القول أن البحاكم إذا حكم ڈ ثم انقدح له ما لو كان مقارتاً لمنع , 
الحكم فهوعلى أقسام أحدها أن يكون أمراً متجدداً لم يكن حالة الحكم مثاله أن يباج مال 
يتيم بقيمته لحاجة ويحكم بصحة البيع ثم تغلو الأسعار فترتفع قيمته فلا اعتبار لهذا لأن ؛ 
الشرط البيع بالقيمة ذلك الوقت لا بعده. قلت: فما قولكم فيمن أجر على يتيم أو أجر 
الب برد لس لع ا 1 
ينقض وينفسخ ».إن قلتم بذلك فقد نقضتم بأمر متجدد وذلك هو مقتضى فتيا 
الصلاح فيمن استأجر شاباً بأجرة مثله ثم تغيرت الأحوال وطرأت ا 
أجرة المثل أنه يتبين بطلان العقد. : ' ْ 
قلت : الصواب أنه لا ينقض وقد أفتى النووي RE‏ الصلاح 
وكلامه في المنهاج صريح في ذلك حيث قال وإذا أجر الناظر فزادت وه في المدة ' 
وأظهر طالب الزيادة لم ينفسخ العقد في الأصح . 21 5 
فإن قلت : قد استدل ابن :الصلاح بأن الشاهد لم يصب في شهادته لان تقویم : 
المنافع في مدة ممتدة إنما يصح إذا استمرت الحال الموجودة حالة التقويم :' أما إذا لم ' 
لاس لك جو ردن اميه CR‏ 
الحاضرة . ش 
قلت التحقيق أن القيمة إن لم تغير ولكن طهر طالب بالزيادة فلم ينين بطلا . 
شهادة الشاهد والقول بانفساخ العقد ضعيف لا وجه له إلا قول من يقول إن القيمة ما 
تنتهي إليه الرغبات وهوشيء حكاه ابن أبي الدم وجهاً ليس في كلام ابن الصلاح في ' 1 
هذه الحالة وإن تغيرت وفيها تكلم ابن الصلاح فالإجارة صحيحة إلى وقت التغير وكذا ! 
بعد التغير فيما أعتقده ويحتمل على بعد أن يقال طرآن الارتفاع. كأمر حادث في العين ! 


)١(‏ في ابه ذكر. 


المستأجرة فوجب الفسخ أو الانفساخ ثم في انعطافه على ما مضى ما في الفسخ بعروض 
خلل في المغقود عليه وبتقدير أن يعتقد ما قاله ابن الصلاح فليس هذا أمراً متجدداً بل 
' عنده أنه يتبين خطأ الشهود. 

الثاني أن يحكم باجتهاده لدليل أو أمارة ثم يظهر له دليل وأمارة أرجح من الأول 
ولا ينتهي ظهوره إلى ظهور النص فلا اعتبار به أيضاً وإن كان لو قارن لوجب الحكم به 
لأن الحكم بالراجح وإن كان واجباً لكن الرجحان حاصل الآن ولا ندري لو حصل ذلك 
الاحتمال عنده حالة الحكم هل كان يكون عنده راجحا أو مرجوحا والاعتبار إنما هو 
بالرجحان حال الحكم ولا يلزم من الرجحان في وقت الرجحان في غيره لتفاوت الظنون 
بحسب الأوقات وأما اعتقاد الرجحان فقد يكون في وقت قطعا رجحان أمر عنده في 
. الماضي وهومن الأمور الوجدانية ليس مما نحن فيه نعم سيأتي قسم منه . 

الثالث أن يظهر دليل أو أمارة تساوي الأول فبطريق [الأولى](2 لا اعتباربه وإن 
كان لوقارن لمنع الحكم . 

ا وار ا ا 
الخارج خلافاً فهو أمر مظنون مجتهد فيه ولكن الحاكم الذي يراه اجتهادا أو تقليدا قاطع 
بظنه ووجوب العمل به فلو قارن لوجب الحكم به وهويعلم من نفسه أنه إنما يحكم به فإذا 
حكم للخارج معتقداً أنه لا بينة للداخل ثم حلت البينة فقد ظهر أمر لو قارن لمنع ظنا 
والظن السابق معلوم الآن وهذا هو اعتقاد الصواب الذي أشرنا إليه من قبل وقد اختلف 
أصحابنا ها هنا في النقض على أوجه أصحها عند الرافعي والنووي والوالد رحمهم الله النقض 
لآن هذا الحاكم الذي عنده أن بينة الداخل مقدمة لما حكم للخارج لعدم علمه ببينة 
الداخل كان كالحاكم بالاجتهاد مع وجود النص فكما ينقض بظهور النص ينقض بذلك 
لآنه عالم بظنه وبأنه | إنما حكم معتقداً عدم بينة الخارج فهو قاطع بما كان يمنعه من 
الحكم لوقارن ووجه عدم النقض أن تقديم بينة ذي اليد ليس مقطوعاً به كالنص وإنما هو 
' أمر اجتهادي فالنقض به كنقض الاجتهاد بالاجتهاد وهذا هو الذي قال القاضي الحسين 
إنه الذي المع علية را تافلت عله المنالة وترحه تیا با ورين شن : 

والوجه الثالث في المسألة التفصيل بين ما قبل التسليم وبعده لتأكد الحكم 


)١(‏ في دب الأول. 


بالتسليم وصورة المسألة كما بيناه إذا علم أ نه إنما حكم للخارج “5 


. الداخل فإن احتمل أنه حكم بها نا على تقديم ية الخارج وکان من آهل الفرجيح» أو 


أشكل الحال فالاصح لا ينقض.. 


الخامس أن يظهر معارض محض من غير مرجح كما إذا حكم للخارج ببيئة'ثم ' 
جاءت بينة لخارج أخر فهذه البينة لو قارنت لمنعت الحكم للتعارض فإذا ظهرت بعد ! 
الحكم فلوالدي رحمه الله احتمالان أحدهما أن يقال إنه لظهور الأمارة المساوية فلا ' 
ينقض به قطعاً ومال إلى ترجيحه وقال كما لا يحكم إلا بمستند [فلا]”") ينقض إلا ؛ 
بمستند. والثاني وذكرت في شرح المنهاج أنه الأرجمح عندي أنها ليست كالإمارة ؛ 


المساوية لأن مساواة تلك مظنونة ويجوز أن تضعف في وقت آخر ويستمر رجخان الأمارة : 


المحكوم بها لعدم الوثوق بالظن ويجوز أنها لوظهرت له وقت الحكم لكانت مرجوحة 


غير مساوية . وأما البينة إذا عارضت أخرى بمساواتها معلومة مأنوس منها من الترجيخ فلا أ 


يبقى لاحتمال استمرار ذلك الحكم أو غيره فيرد الأمر إلى ما كان عليه قبل ظهور الحكم 
OS E‏ 1 ودود التي لا يوثق ١ E‏ 


وور هذين رن يات ابن سريج ال راي ار | 


باب الدعاوى والبينات فيما إذا قال السيد لعبده إن قتلت فأنت حر وتنازع .[بعده]<) 


العبد والوارث هل مات مقتولاً أو حتف أنفه وأقام العبد بينة أنه قتل في رمضان فجكم ' 
القاضي بها ثم شهد شهود أنه مات في شوال عن ابن سريج تخريج قولين في نقض ' 
الحكم وتنزيله منزلة ما لوشهدت البينات معا وشبه ذلك بما إذا بان فسق الشهود وقد يرى 1 
هذا التشبيه | إلى ترجيح النقض ويصير الأمر على ما كان عليه قبل الحكم واقتضى ظاهر ش 
كلامه أن oT‏ ال ريا ا ل هذا , 


ا ا 


بينة أخرى أن قيمته حيئئلٍ مأثتان [فقال] ابن الصلاح بعد التمهل أياماً إنه ينقض أ 


() في وب لا. 


(1) في «ب» غير واضحة . ْ (5) سقط في «ب» . 
(۳) في «ب» وأتى . : (5) في «ب» قال. 


٤ 


الحكم ويشبهه بماقطع به صاحب المهذب من أنهلو حكم للخارج على صاحب اليد ببينة . 
ش فإن الحكم ينقض وقال الوالد رحمه الله لا ينقض وصنف في المسألة كتاباً سماه 
المعارضة في البينة المتعارضة وذكر أن هذا ليس كمسألة صاحب المهذب فإن النقض 
هناك لمعارضة بينة راجحة ولا يلزم من النقض بالأرجح النقض بالمثل وبيئة ذي اليد فيها 
احتمال أن يكون النقض بها لترجحها باليد أو باليد لترجحها بها أو بمجموعها وعلى كل 
من التقادير الثلاثة لا تكون العلة موجودة في المسألة التي قاسها ابن الصلاح فقياسها 
عليها غير صنحيح لعدم الاشتراك في العلة على هذه التقادير الثلاثة وهذا فرق صحيح 
وقد قدمنا في مسألة صاحب المهذب ثلاثة أوجه ولا شك فيما ذكره الشيخ الإمام غير أني 
أعجب من عدم إلمامه بهذين القولين اللذين خرجهما ابن سريج وهما عين مسألته 
ومسألة ابن الصلاح وأعجب من ابن الصلاح أيضا في ذلك وهما نص مسألته فليعجب 
من حبرين كبيرين بين وفاتهما فوق الماثة سنة ترددت بينهما مسألة وأداراها في دوريتهما 
وتمهلا فيها أياماً وهي مسطورة في الرافعي لم يقنع فيها بوجهين بل بقولين خرجهما شيخ 
المذهب فلهما دائران في الوجود بقريب من خمسمائة سنة الأمر السادس أن يظهر نص 
ْ أو إجماع أو قياس بخلافه فينقض الحكم لأن ذلك مقطوع به فلم ينقضه بظن وإنما نقضه 
بالدليل القاطع على تقديم النص والإجماع والقياس الجلي على الاجتهاد فهو أمر لو 
قارن العلم به به لوجب تقديمه قطعاً فلذلك نقض به وما ذكرناه من النقض عند مخالفة 
القياس الجلي ذكره الفقهاء وعزاه الغزالي في المستصفى إليهم ثم قال فإن أرادوا به ما 
هو في معنى الأصل مما يقطع به فهو صحيح وإن أرادوا به قیاساً مظنوناً مع كونه جلياً فلا 
وجه له إذ لا فرق بين ظن وظن وهذا في تبين خطأ الحكم نفسه ويلتحق به الخطأ في 
طريقه وفي اعتقاد بسببه ويظهر ذلك بالفائدة التي سنذكرها. قلت: وجزم الشيخ الإمام 
في مخالف النص أنه ينقض ظاهر ف في النص القطعي أو خبر الواحد فالقول بأنه ينقض 
حكم مخالفه ليس على الإطلاق بل لا بد أن يكون الظن المستند إليه ظناً محكماً كذا 
صرح به الزافعي ولعله أشار بالظن المحكم إلى ما قاله الإمام في النهاية أنه إذا خالف 
خبراً صحيحاً نقله الآحاد أو قياساً جلياً فقد يفضى الأمر إلى النقض وذكر ما حاصله فيما 
فهمته عنه أن خبر الواحد إن لم يقبل التأويل أو كان تأويله في مقام التأويلات البعيدة التي 
لا مبالاة بها فالحاكم بخلافه ينقض حكمه ومثل لذلك مخالف حديث ذكاة الجنين 
ذكاة أمه وخيار المجلس والمصراة والعرايا. قلت والذي أقوله أن مخالف خبر الواحد إن 


f0 


7ب 011 ا 
الذي حكم به فإن كان بحيث لا يقدم هو عليه خبر الواحد فلا وجه للنقض وقد يجنم ش 
هذا كله قول الشيخ الإمام النص ويقال لا نص إلا فيما لا يقبل التأويل ولا يعازضه قياس ؛ 
يكون مقدماً عليه عند من حكم به وأما مخالف القياس الجلي فإن كأن ممن يعتقده حجة ش 
وكان الظن المستتاز منه أقوى مما حكم به فلا شك في النقض ولعل هذه الضورة هي هي 
مراد من ينقض في القياس الجلي ولذلك شرط الرافعي أن يكون الظن المستتار منه : 
محكماً وإن كان ممن ینکر القياس رأساً فاتكلم عليه في فصل يخصه. : 
فائدة: كان الشيخ الإمام رحمه الله يقول وذكره في كتاب المعارضة إنما ينقض ٠‏ 
لتبين خطأ به والحاكم منصوب لأن يحكم بحكم الشرع وأحكام الشرع منوطة بأسباب ٠‏ 
تتعلق بوجودها ووجودها يثبت عند الحاكم بطريق شرعي والخطأ لا يعدو هذه المواطن ا 
الثلاثة أحدها :. أن يكون في إلحكم .الشرعي بأن يكون ن حكم بخلاف النص أو الإجماع ْ 
أو القياس الجلي فينقض لتخقق الخلل في الحكم وليس معنى النقض الحل بعد العقّد ' 
بل الحكم ببطلان الحكم المتقدم وبيان أنه لم يقع صحيحاً لأنه ليس بحكم الشزع ! 
والحاكم ثابت الشرع فلا يصح منه الحكم بغير حكمه ولفظة نقض الحكم هنا متمكئة : 
لأن المقصود إبطال ذات الحكم الذي وقع الثاني أن يحصل الحكم على سبب غير ١‏ 
موجود ويظن القاضي وجوده ببينة زور ونحوها فإذا انكشف ذلك ينقض في بعض ٠‏ : 
المواضع بالإجماع وفي بعضها بخلاف فيه والخطأ هنا في السبب ووضع الحكم في غير ' 
موضعه أو النقض هنا معناه إبطال تعلق الحكم بذلك المحل ولفظة النقض فيه غير أ | 
متمكنة فإنا لم ننقض الحكم في ذاته لخطأ به وإنما نقضناه عن ذلك المحل بوأخرجنا 
المحل عنه فالخطأ في السبب لا في الحكم والمخطىء هنا هو الشاهد لا الحاكم 
وللحاكم نوع من الخطأ وهو ظنه وجود السبب الخاصل بالبينة . الثالث أن يكون الخلل 
في الطريق كما إذا حكم بشهادة كافرين فإذا تبين ذلك ينقض سواء كان المشهود به 
صحيحاً أم لا لأن المعتبر من الحكم ما كان بطريقه الشرعي فإذا كان بغير طريقه فقد 
حصل الخطأ في الطريق فينقضه والخطأ هنا من القاضي في اعتقاد عدالة الشهود وقد 
يكون ذلك مرتباً على بينة التزكية وقد يكون على ظنه إذا عدلهم بعلمه ولفظة النقض هنا 
[کهي ٩]‏ قبله وإن کان ا أطلقوا النقض على الجميع وهو الصحيح لوم 


)١(‏ سقط في وب». 


بشهادة فاسقين اعتقد عدالتهما نقض على الصحيح كالكافرين وقيل لأنه إنما يتبين 
بطريق ظني فيصير كنقض الاجتهاد بالاجتهاد وقريب منه ما ذكرناه في النقض ببينة 
الداخل ولو بان دليل ظني معارض لدليل حكمه فلا التفات إليه قطعاً لأنه اجتهاد غير 
مستقر بل يجوز أن يصير الراجح مرجوحاً والمرجوح راجحاً ولو بان تعارض بينتين من 
غير ترجيح فيحتمل أن يقال هو معارض الدليلين ويحتمل أن يقال تعارضهما مستقر عند 
من لا يرى الترجيح في البينات وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه فيقطع بالاستواء 
المانع من ابتداء الحكم وقد تلخص أنه متى بان الخطا قطعا نقض قطعاً أو ظناً ففي بيتة 
الداخل مع الخارج ينقض في الأصح وفي الدليلين لا ينقض والفرق أن الظن في اليد 
مقطوع به فهو اعتقاد رجحان وفي الدليلين رجحان اعتقاد وليس مقطوعاً به ولو لم يتبين 
:الخطأ بل التعارض المجرد عن القطع والظن كقيام بينة بعد الحكم بخلاف البينة التي 
ترتب عليها الحكم فقد تقدم أن الراجح عند الشيخ الإمام من احتمالين وجدناهما قولين 
عدم النقض لعدم تبين الخطأ قال وكيف ينقض حكم محتمل الصواب وحين صدر كان 

تنبيه : كل هذا إذا قضى بمستند ثم ظهر له الخلل إما في المستند أو في المقضي 
به أو الطريق أما إذا قضى على جهل فالخلل هنا في الحاكم لا في الحكم . قال الشيخ 
الإمام رضي الله عنه فمن حكم بغير علم نقض حكمه وإن صادف الحق وهو أحد 
القاضيين اللذين في النار بشهادة الحديث كذا ذكره في شرح المنهاج قبيل باب ما يحرم 
من النكاح عند الكلام فيما إذا أعتق أمته في مرض موته ثم تزوجها واستدل بقوله كل 
ورجل حكم للناس على جهل وذكره أيضاً في كتاب المعارضة وقال لفظة النقض هنا 
متمكنة أيضاً كما هي فيما إذا ظهر الخلل في نفس الحكم لأن المقصود إبطال فعل 
الحاكم وتبقية الأمر في الحكم على ما كان عليه حتى يصدر ذلك الحكم من أهله كما 
يبطل تصرف من ليس بوكيل. قلت: بل أبلغ فإن تصرف من ليس بوكيل ربما جاء فيه 
قولي الفضولي [فهذا]<'2 لا يطرقه خلاف الفضولي فإنه إنما حكم على أنه ثابت الشرع 
ولسانه لسان الشرع فإذا لم يكن كذلك لم يكن من الشرع في شيء فلا نفاذ له وقد قال 
في التنبيه وإن كان القاضي قبله لا يصلح للقضاء تنقض أحكامه كلها أصاب فيها أو 
أخطأ. فإن قلت فقد اختلف الأصحاب فيمن اشتبه عليه ماء طاهر بنجس فتوضاً 


)١(‏ في «ب» وهذا. 


بأحدهما من غير اجتهاد ثم بان أن ما توضا به هو الطاهر فاختيار الشيخ أي إسحاق 
وجماعة منهم النووي أنه:لا يصح وضوءه لتلاعبه وهذايوافق ما ذكرتم من أ النقضن وإن 
صادق الحق لكن اختيار ابن الصباغ والغزالي أنه يصخ كما لوأدى دينه بمايشك فيه ثم 
تبين أنه ملكه وهذا يخدش في النقض . قلت كلا فإن حكم الحاكم لا يناسب تصرف 
الإنسان في نفسه لأن ذلك يسنده إلى الشرع وهذا كاذب مخطىء حيث أقدم على جهل 
فما کل من حكم بحق مقا بل إنما يكون محقاً إذا کان قد حكم عن علم كما شهد به 1 
الحديث ومن ثم ينقض قضاء من لا يضلح وإن صادف الحق والصور ثلاث تضرفاً 
الشخص على غيره وينبغي أن يكون عن علم وأحق الناس بذلك الحكام ثم الأولياء على ۰ 
درجاتهم وسيأتي من كلام الغزالئي فيمن زوج بناء على أنه حاكم فبان أنه أبأنه لا يصح 
والصورة الثانية تصرفه على نفسة قي مكان يضر فيه الشك وهو الأول ومن ثم أنه على : 
هذين الوجهين اللذين حكينا فيهما خلاف الشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ لو صلى قبلا 
البيان ثم تبين بعد'.الصلاة لم تصح الصلاة للشك . .والثالثة تصرفه على نفسه لا 
في مكان يضر فيه الشك کمن باع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت فلا يضرا 
ومن الخلل في الحاكم أيضاً ما لو وليت القضاء امرأة ففي نقض قضائها وجهان حكاهما. 
الروياني في البحر عن حكاية جده وأن الاصطخري ذهب إلى النقض . : 

فائدة : كل ما ذكرناه فيا إذا بان له بعد الخكم ما لو كان مقارناً لمنع وأوقف عن ' 
الحكم بما حكم أو أوجب الحكم بضد ما حكم فإن بان لهدليل آخر موافق للدليل الأول | 
[لفقدانه النص ثم وجد النص كما حكم به وإما أن لا يكون كذلك كما إذا بان له بعد 
الحكم بقياس صحيح بحيث لو كان موجوداً عنده عند الحكم بالأول لاستند إليه لا . 1 
إلى ذلك الدليل وهذا كما إذا حكم بقياس صحيح]" فينبغي أن يقال إنه لم يظهر معه , 
خطأ الأول فإما أن.يكون الثاني قياس آخر فإن كان الأول فهي المسألة التي وقعت بمدينة ؛ 
أصبهان في حدود السبعين وأربعمبائة حكم حاكم في حادثة باجتهاده ولم يغلم بالتض ٠‏ 
فبها ثم ألقاه كما حكم به فاستفتى شيخ الشافعية بأصبهان في ذلك الزمان وهو أبو بكر 
محمد بن ثابت الخجندي فأفتى بان الحكم نافذ واستفتى أبا نصر بن الصباغ فأفتى ' 
أنه ينفذ من حين وجود النص كذا نقل ولد أخيه أبو منصور في الفتاوى التي جمعها من ! 
كلام عمه المعروفة بفتاوى صاحب الشامل ابن الصباغ وهي مسألة غريبة لم أجدها في ش 


)١(‏ في «ب» إذا وجب . ا (؟) سقط في «به. 


4۸ 


غير هذه الفتاوى والذي يترجح عندي ما قاله الخجندي فإنه لما أعياه النص جاز له 

العمل باجتهاده فإذا صادف الصواب كان نافذاً وكان وجود النص سعادة وتوفيقاً ويحتمل 
أن يقال لا ينفذ أصلا [لأنه يتبين]“ أن القياس فاسد الاعتبار إذ لا قياس مع النص لكن 
aL‏ و ل N‏ 
وفاقه وكان ارتكابه لفقدان النص وقت الاحتياج إليه فلا محذور فيه ولا يظهر في هذه 
المسألة غير هذين الاحتمالين قول الخجندي وهو الأرجح وهذءا الاحتمال وأما قول ابن 
الصباغ ينفذ من حين وجود النص فإن أراد أن الحاكم إذا وجد النص جدد الحكم 
بمقتضاه ليكون مستنداً إليه فهو قريب وإن أراد أنه ينفذ من غير حكم متجدد ويكون قبل 
فاسداً فلا وجه له والذي أراه في مثل هذا ما قاله الخجندي وأن الحاكم يجدد حكما 
ش بمثل الحكم الأول ولا ينقض الأول وسيأتي من كلام الوالد رحمه الله ما يؤيد هذا وإن 
كان الثاني فهذا لا ضرر فيه وسواء كان القياس الذي ظهر له ثانياً أجلى وأوضح من الأول 
ل ال ا E‏ 
وقت E‏ إليه وأما هنا وإن كان أجلى فليس بلازم أن يكون استناده إليه ولا 
' هو بمتيقن أنه أنه يكون أجلى وقت الحكم لأن الجلاء قد يختلف باختلاف الأوقات هذا كله 
إذا لم يظهر خطأ الأول وإن ظهر أن الأول خطأ فهذه الحادثة وقعت في زمان الشيخ 
الإمام الوالد رحمه الله وسأذكر كلامه فيها بعد ماأقول قد يقال ان هذا لم يقض على جهل 
لأنه إنما قضى حين قضى به بما ظنه مستنداً ولم يقض بباطل لأن هذا الذي ظهر له نفى 
عنده اعتقاد أن الحق كما قضى به وإن لم يكن بالدليل الذي قضى به ورأيت لابن الرفعة 
تردداً في ذلك قال لأنه ليس من باب العقود التي يعتمد الظنون وإن بان الأمر بخلافه قال 
وهذا بخلاف ما إذا أذنت لحاكم في تزويجها بناء على أنه لا ولي ها إلا الحاكم فبان أنها 
ابنته لصلبه فإنه يصح لوجوده من أهله مع ظن الصحة هذا كلام ابن الرفعة وأقول الأرجح 
النقض لأن هذا المستند إذا لم يكن عند الحكم حاضراً وقد بان بطلان ذلك المستند فما 
كان أقدم إلا بغير مستند وكأنه أقدم على جهل أو بغير علم وبهذا صرح الشيخ الإمام 
رحمه الله في كتاب التكاح من شرح المنهاج عند الكلام على مسالة ابن الحداد في الأمة 
المعتقة في المرض هل لوليها تزويجها بعد تردد كان منه في ذلك ذكره في المسألة 
المعروفة بوقف الطيفاء وهي حادثة من حوادث باب الوقف استفتى فيها قديما وأطال 
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ماقم رلا ام سين ع سان باد ASE‏ 
الشيخ الإمام أنه أخطأ على مذهبه وأنه لا مستنذ فيما ذكره ثم تبين له مستندا غير ماأذكرة 
يصح التمسك به قال بعد فراغ ا م 
إذا لم يستند إلى ذلك ولكن استند إلى ما ذكره أصحابه وقد ذكرنا أنه لا دليل فيه 
كن اا كمه ا اص اليل قا من فقي ا وک ا ا 
يصلح أن يكون مانعاً فإن من شرط صحة الحكم الاستناد إلى دليل صحيح فإن وجدنا 
اسجال الحاكم مطلقاً غير مستند إلى سبب ووجدنا دليلاً صحيحاً لم يكن لنا نقضه ش 
ويحسن الظن به ونعتقد أنه إستند إلى ما ظهر لنا من الدليل أو إلى دليل مثله وإن بين المسستندا 
ورأيناه عب مالع ولا تشهد [قواعد]٠‏ الشزيعة [بصحته]”"2 فينبغي أن ينقض ويحكم' 
حكماً مستنداً إلى دليل صحيح لكن أرى من باب المصلحة أن لا ينقض! وينفذ اثلا 
يجسر الناس على نقض أحكام الحكام ويجعل التنفيذ كأنه حكم منشىء مستقل ولو 1 
حكم الحاكم المنفذ بحكم مبتدأ موافق لحكم الأول E‏ أولى ا 
وأجمع للمصالح والله أعلم انتهى ونقلته من خطه.. ا 
وأمامن ظهر ا 
الرضا معتبز في هذه التصرفات والألفاظ تراد للدلالة على الرضا ولا يدل اللفظ على ' 
الرضا في هذه الصورة انتهى ولك أن تمنع كون اللفظ يدل على الرضا في هذه الضورة 
: فإن الجهل بها لا ينافي الرضا بمطلق النكاح من هذا الزوج بهذا العاقد وما ذكره شبيه ' 
بقوله فيا إذا قال الغاصب )الك العبد الخصوب :اعتقه. فاعتقه جاهاا وما ذكره فيا إذا 
قال لامرأته أنت طالق وهو هسل أنهاامرأته إن له بحثا في أن الطلاق لا يقع بتزع إلى هذا 0 
المأحذ والأصح فيهما النفوذ د رقرب من المسائل ما لو خطب زيد إلى قوم .وعمرو إلى ' 
آخرين ثم جاء زيد إلى الآخرين وعمرو إلى الأولين وزوج كل فريق من جاءه وقد قال ابن ' 
القطان فيما نقلة الرافعي أن المسألة وقعت في أيام ابن الشايب ببغداد فأفتى: الفقهاء 
بصحة النكاحين فإن قلت:: فليكن الأرجح في [مسألة]<" الغزالي صحة النكاح لما | 
ذكرتم من المسائل. قلت: : قد حطر لي هذا ثم توقفت الان العاقد في مسالة الغزالي 
, القاضي وهو مطلوب بالاحتياط فوق ما يطلب في سائر الأولياء . [مأمور أن لا يقدم على ِْ 
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عقد إلا عن بصيرة بيئة وكذلك لا يعقد بمستورين بخلاف سائر الأولياء]”'2 على كلام 
في ذلك . فيقول ينبغي البطلان فيه كما قاله الخزالي لان لسانه لسان الشرع بخلاف ساثر 
الأولياء . 

تنبيه : قدمنا أنه لا نقض في المسائل الاجتهادية المختلف فيها فهل يلحق بها ما 
يقع للناس من حوادث ليس فيها خلاف للمتقدمين وإنما فيها آراء تتجاذب فد 915 يقح 
في الذهن أنها مثل الأول فلا ينقض [فيه]7» ولكن قال الشيخ الإمام رضي الله عنه ودن 
خخطه نقلت في المسألة التي أشرت إليها إنما يطلق المختلف فيه على ما فيه خلاف لمن 
تقدم وأما ما يقع لنامن صور المسائل وتتجاذب الآراء فيها فلا يقال إنها من المختلف فيه 
بل بنبغي أن ينظر فيها فإن اتضح دليل عليها اتبع وإلا فلا وإن حكم حاكم متها بحكم وم 
يكن عليه دليل ينبغي جواز بعضه وإن كان عليه دليل لم ينقض انتهى ومن خطه تقلت 
وقد ُستخرب هذا ولا غرابة فيه بل الأمر إن شاء الله كما قال وعليه تحمل أقضية صدرت 
من شزيح وغيره تقضها علي وغيزه في مسائل لم يكن يقدم فيها خلاف ولا عايها دلالة 
قاطعة . 

فائدة: إذا استثنيت ما به ينقض الحكم فيبادر إلى تذارك ما كان من حقوق الله 
تعالى وأما حقوق الآدميين فهل عليه تعريف الخصمين ليترافعا إليه فينقض الحكم عن 
ابن سريج : لا وعن سائر الأصحاب الوجوب قلت: ويشبه أن يقال إن بان الخطأ في 
الحكم نفس وجب رفعاً لليد العادية ولا يكون فيه خلاف وإن بان في الطريق فهو موص 
اتراع وهذا كله إذا بان ما يوقف عن الحكم أو يوجب الحكم بالضد فإن بان خط دليل 
الأول مع ظهور دليل يوافقه ونفي اعتقاد إلى منحكوم("© حتى وإن بان بطلان الطريق فلا 
٠‏ ينبغي أن يجب الإعلام لعدم فائدته ولوترك الخلاف على هذه الأحوال لم يكن به بأس ٠‏ 

تنبيه : الصور التي اختلف فيها الأصحاب في النقض فيها قيل إنها تقرب من ستين 
صورة ونحن نعد ما حصرنا منها . 

فمنها: لوقضى قاض بصحة نكاح المفقود زوجها قال الرافعي فالأشهر وهو ظاهر 
النص أنه ينقض [والثاني المنع](؟ قال القاضي الروياني وهو الصحيح [وقرب]“ من 


(۱) سقط في «ب». (۳) في «ب» محكوم به . 
(۲) سقط في «ب». )٤(‏ سقط في «ب». (5) في «ب» قريب. 
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هذا الخلأف الخلاف في نقض حكم من قضى بحصول الفرقة في اللعبان بأكثر 
الكلمات الخمس أو سقوط الحدعمن نكح أمة ووطتها: قلت : وقرب من هذا الخلاف' 
يعني الردياني وقد وقفت على كلامه في البحر وعزا ذلك إلى القفال فقال قال القفال عد؛ 
أصحاينا مسائل ينقض الحكم فيها. ١‏ 

منها: حكم من قال أكثر اللعان يقوم مقام الكل وإن زوج الأمة لا بلاعن لنفي | 
الولد وأن لا قصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف وأن من تزوج بأمة ووطتها مع الغلم أ 
بتحريمها لا يحد وأن التكاح بغير ولي جائز والحكم بشهادة الفاسق والحكم 'بجواز بيع 
أم الولد والحكم بأن لا تقبل' شهادة القاذف [العاصي]():بعد التوبة لأن الخطأ ظاهر في ٠‏ 
. هذه المسائل بدليل قاطع ونص الشافعي رضي الله عنه:على نقض الحكم في مسألة ., 
واحدة وهي الحكم بصحة نكاح المفقود ومن أصحابنا من قال لا ينفذ حكمه؛في شئء . 
من هذه المسائل لأن الخطأ فيها ظهر بقياس الشبه وهذا هو الصحيح والنص في مسألة ' 
المفقود غريب ولعله ذكره تغليقاً للقول فيه لا اعتقادا انتهى كلام البحر مللخصاً بال ! 
الرافعي . 0 : 258 
ودنها:.قضاء الحنفي إبطلان خبار المجلبس والعرايا بالتنفيذ الذي يجوز وفي 
ذكاة الجنين قيل إنه منقوض لظهور الأخبار وبعدها عن التأويلات التي يدعؤنها وكذلك 
في القتل بالمثقل لأنه على خلاف القياس الجلي في عضمة النفوس وهذا ما أورده 
الإمم والغزالي وبمثله أجاب عققون في الحكم بصحة التكاح بلا ولي وق بيع أم 
الولد. وثبوت حرمة الرضاع بعد الحولين وصحة النكاح بشهادة الفاسقين من غير إعلان 
ونكاح الشغار ونكاح المتعة وفي الحكم بقتل المسلم بالذمي وبأنه لا قصاص بين الرجل 
والمرأة في الأطراف وبحرمان التوارث بين المسلم والكافر وترد الزوائد مع الأضل فى 
الرد بالعيبہعلى ما ذهب إليه ابن أبي لبلى ومن .الأصحاب من منع [البعض]٠‏ وقال 
هي مسائل اجتهادية والأدلة فيها مثقاربة قال القاضي الروياني وهو الصحيح وكذلك ذكره 
القاضي ابن كج في الحكم يبطلان خيار المجلس وينقض قضاء من حكم بالاسبتحان 
الفاسد انتهى كلام الرافعي [ملخصاً. 'وفي الروضة نظره وأنت تراه لم يجزم بغير 
التقض بالحكم النقض بالاستحسان الفاسد]؛” ولا أدري. ماذا يعني به فإن كل 
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استحسان عندنا فاسد وليس كل استحسان ينقض فيه القضاء فيحتاج هذا إلى 
[تحرير]'“ ولعله يشير إلى مبالغاتهم في الاستحسان وليس للرافعي تصريح بتصحيح 
النقض أو عدمه ولا للنووي ولا للشيخ الإمام في شيء من هذه المسائل غير أن الشيخ 
الإمام صحح في مسألة النكاح بلا ولي النقض وقال أنا أستحي أن يدفع إلى نكاح صح 
عن رسول الله ب إبطاله ثم أقره على الصحة وهذا يتعدى إلى ما كانت الأخبار واردة فيه 
وورودها في التكاح بلا ولي وقال الرافعي في القصاص في قتل المسلم بالذمي أن الوجه 
عدم النقض وقد رأيت المسائل التي ذكرها الرافعي وعزا إلى الروياني فصحح عدم 
النقض فيها وليس في كلام الروياني منها إلا ما حكيته لك ولا يلزم من النقض في بعض 
النقض في بعض آخر بل لا بد من النظر قي كل فرع بخصوصه ومن المسائل المختلف 
في البعض فيها [أيضاً](" لو قضى القاضي بأن يقاد الوالد بولده قال ابن كج ينقض 
حكمه قال الرافعي وليكن هذا في الموضع الذي يساعد فيه ذلك قال ابن الرفعة يعني 
لأنه حلاف الإجماع قال ولو كان كذلك لم يحتج ابن كج الى التنبيه عليه . قلت: كيف لا 
يحتاج إلى التنبيه عليه وقد عمم ابن كج وعزاه ثم ليس انتفاء حلاف مالك موجبا لثبوت 
الإجماع قفي ذهني أن من العلماء من يقتل الوالد بالولد مطلقاً فليحرر ذلك ويحتمل أنه 
ينقض من قضى به وعندي أن ابن كج إنما أراد القضاء بالموضع الذي يحالف فيه مالك 
فإنه ذكر قبله مسألة أبي حنيفة في قتل الحر بالعبد وذكر أنه لا ينقض ثم ذكر أن القضاء 
بقتل الوالد بالولد ينقض فما أرى إلا أنه رأى قوة خلاف أبي حنيفة وضعف خلاف مالك 
في هاتين المسألتين فلم ينقض في تلك ونقض في هذه وفي هذا أعود إلى ما قاله ابن 
الرفعة والأرجح عندي عدم النقض فيهما وإليه أشار الرافعي بل لم يقم عندي إلى الآن 
دليل على النقض في شيء من صور الخلاف القوي الجائز وغاية الأمر أنها خالفت 
صريح 27 الآحاد ا ما خالف مستفيض الأخبار وإنما قلت الخلاف القوي الجائز 
لأحترز عن الضعف الذي لا يجوز الإقدام عليه فإنه لا اعتبار به ولا مقابله وذلك مثل من 


قضى بأن الطلاق الثلاث لا يقع كما ٠‏ الشيعة أو بعضهم فإن هذا ا 1 


ينقض على الصحيح عند أصحابنا كما ذكره الروياني في البحر في أوائل كتاب الطلاق 
وحكى أن بعض أصحابنا [كما ذكره الروياني في البحر]“ قال لا ينقض وهذا ضعيف لأن 


(1) في «ب» التحرير. (۳) في «ب» صريح اخبار. 
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المسألة إجماع ولا اعتبار بالخلاف الحادث قال الروياني وعلى النقض ن اذا وطتفاالزمه؛ 
الحد ولم يثبت نسب ولا عدة وهو اختيار:الإمام والذي انتهى إليه كلام الروياني وما 
اختار ره والده هو الحق وحكى الروياني في كتاب القضاص عن حكاية والده وجهين فيما 
لو وليت القضاء,امرأة هل تنقض أحكامها وأن الاضطخري قال بالنقض وهذا خلل ف 
الشاضي لا في المقضي به فإن قلت فلم قلتم بنقض حكم من حكم بخلاف شي 
الواحد. قلت: : الذي أعتقده وعليه دل كلام الغزالي في الأصول أن ذلك متخصوص بمن' 
م لع عليه وقضي بقياس ل يقوى على معارضته وإما من اطلع على خب لواحد ززعم 
له معارضاً ولو قياسا وزعم أن القياس مقدم على خبر الواحد كما هو شهير في الأول ! 
فكيف ينقض قضاؤه وإن كنا لا نصوبه ابتداء لكن تخطتتنا له [ليست](2 إلا بالاجتهاد' 
والقول بنقض الحكم بخلاف خبر الواحد [إنمانهو في خبر الواحد]) المثير ظناً رى أ 
[فالمنقوض في أخبار الآحاد ما خالف ظناً محكماً]”” ناشناً عنها لا ما خالفها مظلقاً كذا 
اقتضاه.كلام الرافعي وهو الظاهر ويلزم من نقض فيما ذكرناه من الصور أن ينقض الحكم : 
يبطلاذ لوقاف لشهرة صحتها بين الصحاية والحصر الول وإذ نقض الحكم يطلا بيع 
المدير لمخالفته الحديث الصحيح في بيع النبي وك مدبراً في دين كان على صاحبه ' 
فلينقض في هذه الصورة وبيع الخمر من الذمي لنابذته الأحاديث الصحيحة في النهي ٠‏ 
عن بيع الخمر وإن قال النهي يوجب الصحة أو لا يقتضي الفساد فلم لا صححه من , 
مسلم وإ وإن حاول فرقاً فهو على ضغفه زاد بصحيح الحديث ومن ثم قال الربا لا يجزي : 
. في دار الحرب بين مسلمين لم يهاجرا ولا في :الحفنة والحفنتين من الطغام وأدلة . 
الكتاب والسنة تردهما وأن النبيذ يحل منه مالا يسكر وأن البائع ليس أحق بسلعته عند 1 
الفلس وبيع المصراة ومنع الفسخ بعيوب النكاح وإسقاط الحد في إباحة الجواري وأن : 
الجماع من غير إنزال لا يوجب الغسل وأن الحامل المتوفى عنها زوجها لا تنقضي عدنها ' 
بوضع الحمل وأن ربا الفضل مع القبض [في التصرف”*)جائز وأن الوقف يبا إذا تخرب : 
وأنه ناقل به وإن کان عام لی غير ذلك من مسائل عن ES‏ : 


)١(‏ سقط في «ب0. 
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من العلماء لا أقول بالنقض فيها وإنما أقول تلزم من نقض في تلك أن ينقض فيها ولعله 
يلتزمه فإني لم أجد عنه خلافه كما لم أجد وفاقه . 

فائدة: إنما ذكر القفال وغيره من أصحابنا هذه المسائل التي قيل بالنقض فيها 
عندما بلغهم أن الحنفية قالوا بنقض قضاء الشافعي في الحكم بشاهد ويمين وبالقرعة 
بين العبيد في العتق وبحل متروك التسمية عمداً وبالبداية في القسامة بيمين المدعي 
فقال أصحابنا قلتم فيما حكي عنكم لا ينقض حكم مخالف نص الكتاب والسنة 
والقيَامن الحق إذا لم يكن مجمعاً عليه ثم نقضتم موافق السنن الصريحة والأقيسة 
: الصحيحة قمن عد بربا ممن ينقض الحكم بشاهد ويمين والقرعة بين العبيد ونحوهما مع 
صحة الحديث فيه ثم يحكم بالنكاح بلا ولي ونحوه منابذة لصريح نطق النبي يله فمن 
العجائب إنكار ما وردت به السنة من القرعة مع إثبات حل الوطء بشاهدي زور يعلم 
1 الزوج الثاني أنهما شاهدا زور. 
ومنها: قول الخصوم إذا منع الذمي ديناراً من الجزية انتقض عهده ولو جاهر بسب 
: الله أو بسب رسول الله َة ودينه أوحرق المصاحف وخرب المساجد أنه لا ينتقض . 
١‏ ومنها قولهم يباح القرآن بالعجمية ولا يروى الحديث بالمعنى على ما ذكر 

ومنها: إسقاطهم الحد عن من استأجر امرأة لرضاع ولده فزنا بها أو استأجرها 
ليزني بها وإيجابهم الحد على من وطىء امرأة في الظلمة يظنها امرأته فظهرت أجنبية . 

ومنها: منعهم السنة الثابتة في إلحاق النسب بالعتاقة مع إلحاقهم نسب ولد امرأة 
تزوجها وهي بالمشرق ممن هو بأقصى المغرب وبينهما من المسافة ما لا يقطعها النسر 
وقال تزوجت فلانة وهي طالق ثلاثا عقب القبول ثم جاءت بولد فقالت هو منه . 

ومنها: إلحاقهم الولد في هذه الصورة مع قولهم ما ذكرناه فائدة قولنا ينقض 
القضاء المخالف للظن المحكم من خبر الواحد وحمل قياس ونحوهما يشمل كل ما 
. كانت بشبهة الحاكم فيه ضعيفة وفيه مسائل لم يصرح بها الأصحاب فنذكرها. 

منها : :جزم الشيخ في باب الإجارة من شرح المنهاج بنقض حكم من حكم ببيع 
الموقوف إذا انهدم كما هو قول الحنابلة أو عوده إلى ورثة الواقف كما هو قول محمد بن 
الحسن بها. 


3 


تنبيه : «بالقس ل ر و 
وجماعة قولين وطائفة أخرون منهم: الرافعي وجهين والعمل على التنفيذ وهو ما رجحه ا 
. الرافعي وكان الشيخ الإمام يتوقف فيه ثم استقر رأ بوعل بحاس ةي اتام ْ 
التوشيح . 1 

خاتمة 9995 1 E a‏ ْ 
فيه وجهان حكاهما الأصحاب فيما إذا قضى الحنفي بشفعة الجوار للشافعي وهي مسألة ٠‏ 
عظيمة كبيرة الوقوع وليس للرافعي ولا للنووي ولا للشيخ الإمام رحمهم الله فيها تصريح ْ 
: بتصحيح في كتبهم المشهورة وقد ذكرها الرافعي في كتاب الشفعة وفي كتاب القضاء 
وفي باب الدعاوى وفي باب دعوى الدم والقسامة وفي كتاب موجبات الضمان 0 ا 
الشيخ الإمام في باب الشفعة من شرح المنهاج تصحيح الحل إلى القفال وأبي ْ 
والبغوي وأكثر الفقهاء وتصحيح التحريم إلى الأستاذ أبي إسجاق والإمام 0 : 
والأصوليين. قلت: والرافعي لم ينسب صريحاً إلى الأكثر شيئاً حتى يقال إنه عليه بل ٍْ 
نسب الحل | إلى جماعة والتحريم إلى من ذكرنا وقال في باب القسامة ميل الأئمة إلى | 


ثبوت الحل باطناً وكذلك قال في أثناء كتاب الدعاوى ميل الأكثرين إلى الحل باطتاً وغاية ١‏ . 


ما يؤخذ من ذلك ميل الرافعلي إلى الحل وقد يؤخذ من قوله في باب موجبات الضمان , 
ميله إلى التحريم فإنه قال وضرحوا بأن الخلاف جار في كل ما اتصل بحكم من المسائل : 
. الاجتهادية فإن قلنا لا يحل لم يجز الطلب] : وإلا فلا بأس بالتخيير بين البيع عليه وإجباره 
على البيع وهو حينئذٍ إكراه بحق وقد سكت الشيخ الإمام في كتاب البيع على قول : 
القاضي أبي الطيب وغيره إن شاء القاضي باع وإن شاء عزر وحبس إلى أن ينيع وذهب ۱ 
ابن الرفعة 1 أنه إذا لم يثبث عند القاضي ملك [المفلس]'“ للأعيان بالبيئة وإلا اكتفينا ؛ 
. باليد فيظهر أن يجبره على على البيع بنفسه أو بوكيله لتعينه طريقاً إلى إيصال الحقوق [إلى ش 
أر بابها]("2 ورده الشيخ الإمام بأنه [إن]<” لم يجز للقاضي البيع فكيف يجوز له الإجبار ' 
. والإجبار حكم صزيح خلال القن و اا عطاق ا فط حجني ف 
٠‏ على وفاء الدين من حيث الجملة وهويبيع بل هو مخجور. ١‏ 
فائدة : ذكرها الإمام في باب التفليس حاصلها أنه ليس كلما يجوز للشاهد أن 
يشهد به يجوز للحاكم أن يحكم .به فإن الشاهد قد بنى على ظن لا يبني على مثله | 


: في «ب» القلس . (۲) في «ب» لاربابها. 5 في «ب إذا.‎ )١( 
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الحاكم صوناً لمنصبه عن التهمة ولان الحكم لما فيه من الإلزام وإنهاء الأمر أشد من 
الشهادة هذا أقوله تفقها من عندي والذي ذكره الإمام رحمه الله في الشهادة بالإعسار 
والاملاك والتعديل وحصر الميراث أنها أمور لا يمكن استنادها إلى اليقين فإن في 
الإعسار [هنا] لا سبيل معه إلى العلم اليقيني وغاية التعديل [هي]“ الأسباب 
الخارجة والاملاك بناء الأمر على ظواهر يضعها العلماء من اليد والتصرف ثم قال فكأنا 
نشترط استناد الشهادة إلى اليقين فيما يمكن اليقين [منه]“ كالأقوال والأفعال التي 
تتعلق بها الحواس ثم قال ومن لطيف الكلام في ذلك أن كل ما تستند الشهادة فيه إلى 
اليقين لو علمه القاضي بنفسه اختلف القول في جواز قضائه بعلمه ولو انتهى القاضي 
فيما [أعلم]9؟2 فيه إلى منتهى يشهد فيه كالأصول التي ذكرناها فلا يحل له القضاء وإن 
كان يحل له أن يشهد بما أحاط به وظهر عنده فليتأمل الناظر هذا فإنه من أسرار القضاء 
انتهى وتكلم عليه الشيخ الإمام رحمه الله في شرح المهذب كلاماً طويلاً حاصله بعد ما 
استشكله وقال لم لا يحكم القاضي في الإعسار والملك والميراث بعلمه كما يحكم 
بالتعديل وأجاب بان التعديل حكم بأن المعدل مقبول القول على كل أحد فأشبه 
الرواية : أما [الإعسار والميراث]“ والملك فأحكام على أشخاص معينين بما لا ينتهي 
إلى اليقين فقويت التهمة فيه فلو فرضنا انتهاءه إلى اليقين حرج على القضاء بالغلم ولا 
أظن الإمام يخالف في ذلك وإنما كلامه فيما لا ينتهي إلى اليقين قلت: بل بذلك صرح 
حيث قال هذه أمور لا يمكن استنادها إلى اليقين وإنما الشيخ الإمام ينازعه في امتناع 
استنادها إلى اليقين ويقول قد يتفق ذلك قال والصواب ما ذكره الإمام من عدم تخريج 
الإعسار ونحوه على القضاء بالعلم فإن ذلك [في] العلم المقطوع ولا يلزم أن يطرق 
الظن واستدل عليه بعكسه قال فإنهم قالوا إذا منعنا القضاء بالعلم فكان سبب العلم تواتراً 
جاز على أحد الوجهين لعدم التهمة ثم قال في أخر كلامه بعد ما ذكر أن قضية كلام 
الرافعي تخريج القضاء بالعلم في الإعسار والملك والميراث على الخلاف أنه المختار 
عنده وقد يقال بين تصويب الشيخ الإمام كلام الإمام © واختياره كلام الرافعي ثانيا 
[مبايئة] 9 فالجواب أنه لا يمنع طروق الخلاف وإنما عنده أن الخلاف في القضاء 


)١(‏ في «ب» سقط . (5) في «ب» الميراث والإعسار. 
(۲) في «ب» ففي . (5) في «ب» من. 

(۳) في «ب» فيه , (۷) في «ب» الإمام أولا. 

(4) في «ب» لا علم . (۸) في «ب» مناقاة. 


1¥ 


باليقين أقوى من الخلاف في القضاء ء بالإعسار فليتأمل كلامه. 1 
تنبيه : فيما حكيناه من كلام الإمام إشارة إلى ا السك في قزل اب | 

هل يقتضي “ بعلمه اليقين لأ الظن المؤكد وذلك يرد على الرافعي حيثقال إن الأئمة ١‏ 
مثلوا القضاء بالعلم الذي هر محل القولين مما إذا ادعى عليه مالا وقد رآء أقرضه أو , 
سمعه أقر بمال ومعلوم أن رؤية الإقراض وسماع الإقرار لا يفيد اليقين بثبوت المحكوم به ٠‏ 

. وقت الحكم فيدل أن ليس المزاد بالعلم اليقين بل الظن المؤكد وقد رد الشيْخ الإمام , 


٠ رحمه اله "> على الرافعي اوقال ليس كذلك بل المراد. باليقين يقين السبب الذئ به‎ ٠ 


الحكم وهو الإقراض أو الإقرار ولو ظنهما ظناً مؤكداً لم يحكم يلا خلاف. وأما ۰ 
استصحاب حكم السبب إلى وقت القضاء [قضى] ”© في جميع الحجج ولا يقال فيه | 
ظن وإن كان ظنا في الحقيقة بالمحكوم به وقت القضاء إلا أن الفقهاء لا يريدؤن ذلك . 
قلت: ولذلك يقولون في اليقين لا [يرتفع] “١‏ بالشك ومعلوم أنه لا شك مع اليقين 
. القاطع فلو عنوا باليقين القاطع لما صح أن يعتقدوا مجامعته للشك قال الشيخ الإمام | 
ومتى أخذنا بعموم كلام الرافعي في الاكتفاء بالظن المؤكد ورد عليه قول الإمام إنه لا ۰ 
يحكم بذلك في الإعسار والميراث والملك والصواب ما قاله الإمام فإنه لا يلزم من : 
اختلاف القول في القضاء ء بالعلم المقطوع أن يختلف في الظن لأنه ينضم إلى التهمة 
ش ضعف المدرك وقد ذكروا في عكسة إذا قلنا يمتنع القضاء بالعلم فكان سبب الغلم تواتراً أ 
يجوز على أخد الوجهين لعدم التهمة وما ذاك إلا لأنه إذا قوي المدرك وانتشر ضعقت 1 
التهمة وعكسه إذا ضعف المدرك قويت التهمة فلا يحكم به ثم ذكر قضاء القاضي في ْ 
التقويم ببصره [في] “ نفسه وميل الرافعي إلى جريان الخلاف فيه وإن الإمام قال فيه 

بالمنع على خلاف ما ظن به الزافعي ثم قال [انتظم]'2 كلام الإمام على قاعدة واحدة ' 
يعني في منع القضاء ء بالظن في الإعسار والميراث والملك والتقويم [ثم] قال والرافعي 
رجح في التقويم الحكم بالعلم ولم مب ا مدوم لي قال ١‏ 
به فيه ففي الملك وحصر الورثة أولى . أما الملك فلاعتماده أسباباً ظاهرة ولهذا لا يشار 


. في «ب» يقضي القاضي‎ )١( 


() سقط في «ب»٤.‏ : ' (0) سقط في «ب». 
(۳) في «ب» فصحيح . 1 (1) في وب» انتظر. 
(5) في «ب» يرفع . (۷) سقط في «ب» . 


۸ 


فيه ابره الباطنة . وأما حصر الورثة لأن الحكم للوارث المعين لا ظن فيه وبقي غيره 
: معتضداً بالأصل فعضد ذلك ما عند الحاكم وقد صرح الماوردي في الملك بأنه يجوز 
للقاضي وتردد في الشاهد وفرق بأن الشاهد إنما يعتمد العلم والقاضي يبني على الحجة 
وهذا مخالف لكلام الإمام ومساعد [لكلام]“ الرافعي وقد ينحل من ذلك صوراً أحدها 
[الحكم](" بالعلم اليقيني المحسوس الحاصل وقت القضاء . 

والثانية : علم سبب متقدم كإقراض وسماع إقرار لم يعلم ارتفاعه وهاتان فيهما 
القولان. 

الصورة الثالثة : الحكم بالعلم الحاصل بالتواتر قيل على القولين وقيل يقطع 
بالجواز. 

والرابغة الحكم بالتعديل المذهب الجواز وقيل على الخلاف والخامسة الإعسار 
قال الإمام لا يحكم بالعلم فيه وقياس قول الرافعي إنه على القولين وهو المختار. 
السادسة الملك وحصر الورثة كلام الإمام يقتضي أنه كالإعسار قال الشيخ الإمام وينبغي 
أن يكون أولى منه بإجراء القولين . 

السابعة التقويم الأشبه عند الرافعي أنه على القولين والذي يظهر من اختيار الإمام 
أنه كالإعسار. 

الثامنة يعتمد ا Ora]‏ وليس من القضاء بالعلم في شيء. التاسعة' 
الجرح يعتمد العلم فيه قطعاً انتهى كلام الشيخ مختصراً وأقول : إذا كان سياق الرافعي 
يقتضي أن الإعسار على الخلاف وهو الذي صرح [به)(“ الشيخ الإمام باختياره أخيراً 
فقد [انضم ]29 كلامه على قاعدة واحدة غير أن المعتى يبالعلم عند الإمام اليقين فمن ثم 
منع الإعسار والتقويم والميراث والملك وعند الرافعي غلبة الظن فمن ثم جوزها والشيخ 
ْ الإمام وافق الإمام في أن المعنى بالعلم اليقين ونازعه في كون هذه الأمور لا تفضي إليه 
وقال [وإن]" أفضت إليه فهي من مسائل القضاء ء بالعلم هذا كلامه أولاً ثم مال آخراً إلى 


. سقط في «ب»‎ )١( 

(۲) سقط في «ب» . (0) سقط في «ب» . 
(۳) في «ب» اللون يعتمد. (5) في «ب» انتظم . 
)٤(‏ سقط في «ب». (۷) في «ب» إن . 


1 


ترجيح الحكم فيها بالعلم فلا تین [في ٩٠]‏ جريان كلاه على قامدة واحدة امل 
ذلك ' ` إٍ 

قاعدة : الأموال الضائة يقبضها القاضي حفظاً لها على أربابها قال السات 
إما أن يبقيها وإما أن يبيعها ويحفظ ثمنها وله حفظها معزولة عن أمثالها في بيت المال ! 
ولهع 29 أن يخلطها بمثلها فإذا ظهر المالك غرم له من بيت المال وهذه الفاعدة هي ١‏ 
مأخذ الأصحاب في إيجابهم على إلقاضي قبول اللقطة إذا دفعها إليه الملتقظ'وإن كان + 
قد اختار التملك ثم بدا له وقد يورد على هذه القاعدة ما رواه البخاري تعليقاً ومسلم 1 
متصلاً من حديث أنس رضي الله عنه أن البي وله مر بتمرة في الطريق مطروحة فقال لولا : 
أني أخشى أن تكون من تمر الْصدقة لأكلتها . 

فسمعت الشيخ الإمام رحمه الله يقول سمعت شيخنا الدمياطي يقون سمعت : 
قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز يقول كيف يقولون الإمام يأخذ المالا الضائع : 
للحفظ والنبي ية لم يأخذها وأجاب بعض الناس بأنه إنما نفى في الحديث الأكل وقد 
. يكون أخذها قال الشيخ الإمام . وأنا أقول إنما يأخذ الإمام المال الضائع الذي صاحيه : 
. متطلع له أما ما يعرض عنه فيترك لكل من يريد أخذه فاندفع السؤال. قلت: ومن ثم لم 
يجب في اللقطة تغريف ما انتهى . [إليه] 2 في القلة إلى حد يسقظ تموله كحبة حنطة 
وحاول الرافعي تخريج وجه فيه ونازعه ابن الرفعة والشيخ الإمام وقد عرفت أن هذه | 
المسألة التي نبه عليها الشيخ'الإمام في الحديث مستثناة من القاعدة فإن قلت فقد أوجبوا ٍ 
على الملتقط تعريف القليل وبالغ الشيخ الإمام فأوجب تعريفه سنة ولم يكتف بزمان ١‏ 
يظن أن فاقده يعرض عنه غالباً وذكر أن اكتفاء الرافعي والنووي به مخالف لمشهور ` 
المذهب فكيف استثنى من القاعدة ما لا يوافق أصله . قلت: الحقير الذي اتاخ ْ 
الإمام تعريفه.سنة والرافعي والنووي زمناً يظن إعراض صاحبه عنه هو ما لم ينته في القلة ٠‏ 
إلى حد يسقط تموله كما عرفناك ليس في المنتهى إلى ذلك إلا مخاولة الرافعي لتخزيج 
وجه فيه لم يوافقه عليه لا ابن الرفعة ولا الشيخ الإمام وانظر إلى قول الرافعي والنووي ¦ 
يظن إعراض صاحبه فإن فيه إشارة إلى أن ما كان الظن حاصللا فيه قبل التعريف لا فائدة في ْ 
تعريفه ولا يعرف فقد ظهر اسنتئناء الحقير الذي يغلب على الظن إعراض صاحيه عنه من 


)١(‏ في «ب» لي . ۰ ۱ (۲) سقط في «ب». (۳) سقط في «ب».. 
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القاعدة فلايأخذه القاضى للحفظ ولا يعرفه الملتقط إذا التقطه بل لو أخذه للاستبداد به 
ثم تردد الشيخ في أنه [هل] ”2 يملك بمجرد الأخذ كالاحتطاب أو بقصد 
[التمليك] ”“ قال والظاهر الثاني وفي أنه إذا لم يقصده هل يخرج عن ملك مالكه قال 
والظاهر بقاؤه وحينئلٍ يدخل في معنى اللقطة لكنها لا تعرف قلت : وبقيت مسائل أخر 
تشن م ٩‏ القاعدة. ٠‏ 

منها: إذا أقر لمنكر فأصح الأوجه أنه يترك في يد المقر كما كان ثم احتلف في 
وجهه فقيل لأن يده تشعر بالملك ظاهرا وقد عارض الإقرار الظاهري إنكار المنكر فسقط 
وقيل لأنا لا نعرف مالكه ونراه في يد المقر فهو أولى الناس بحفظه وجمع الرافعي في 
الشرح بين العلتين والأظهر منهما العلة الثانية ويتخرج عليهما أن يد المقر بعد ذلك عليه 
هل هي يد ملك أو يد استحفاظ [والأول] ؟» قضية كلام صاحب المهذب قال ابن 
الرفعة والأشبه الثاني لأن المقر.لو ادعاه لنفسه لم يقبل عند الإمام والغزالي فعدم الحكم 
له [به]””“عند عدم الدعوى أولى قلت: نحن لم نقل انه يحكم له به وإنما قلنا يببقى في 
يده يد ملك وفرق بين ذلك والحكم به فتأمله ثم على وجه الاستحفاظ يكون مستثنى من 
القاعدة فإنه مال لم يعرف مالكه ولم يقبضه القاضي بل تركه في يد المقر وفي المسألة 
تتمة نذكرها قريباً في أخر الفرع عقيبها. 

ومنها: على وجه قال الشيخ أبو محمد موضع الخلاف فيمن أقر لمنكر ما إذا قال 
صاحب اليد هذا لفلان وكذبه أما إذا قال صاحب اليد للقاضي فى يدي مال لا أعرف 
مالكه فالوجه القطع بأن القاضي يتولى حفظه وأبعد بعضهم فلم يجوز انتزاعه هنا أيضاً 
كذا نقل الرافعي هنا وقال في باب دعوى الدم فيمن في يده مال حكم له به فقال إنه 
مغصوب إن عين صاحبه انتزع منه وإن لم يعين فهو مال ضائع وفي مثله خلاف مشهور 
وقال في باب الدعاوى أن من في يده مال لوقال هولرجل لا أعرفه ولا أسميه أن الأصح 
أنه لا ينتزع من يده وقال في باب الكتابة فيما إذا أتى المكاتب بالنجوم فقال السيد هذا 
حرام وحلف المكاتب أجبرنا السيد على [القول]< إنه إن .لم يكن عين مالكها” لم 


)١(‏ سقط في «به. 

)١(‏ في «ب» التملك. (ه) سقط في «ب», 
(؟) في «ب» من هذه القاعدة . (7) في «بء القبول. 
)٤(‏ في «ب» والأولى . (۷) في «ب» مالكا . 


1 


ينتزع من -يده.على الصحيح فإنظر هذه المؤاضع وتلقف منها ما يستثنى من هذه القاعدة : 
والجمع بين ما قبل في الأبواب الثلاثة وما حكي عن الشيخ [أيي]٠‏ محمد في الإقرار ١‏ 
أن المقر في الأبواب الثلاثة مبحكوم عليه فإقراره بمجهول على خلاف الحكم مع تهمته 
فيه لا يسمع بخلاف مسألة الشيخ أبي محمد فإنه ليس متهماً هناك . 
ومنها: إذا كان المال الضائع في ذمة إنسان بأن جاء إلى القاضي وقال في ذه ذمتي 
مال لا أعرف مالکه فقياس المذهب أنه لا يتزع ولا ينقل من الذمة إلى الضمان نعم 
يجيء على طريقة الشيخ الإمام التي نقلها عن النص وصححها وهي 0 
المغصوب أنه ينزع والحالة هذه والذي أراه في المغصوب ومن في يده مال ضائع أنه إن : 
أخشي من بقائه في يده أو ذمته هلاكه انتزع ولا يضر انقلابه من الضمان إلى ا لهذا ' 
الغرض وإلا .فلا ويبقى على الحكم الضمان فليجتهد الحاكم فيما هذا شأنه وأقول هذا 
أيضاً فيما إذا أقر لمنكر وقلنا يبقى في يد المقر اسيتحفاظاً فأقول إنما يبقى في يذ المأمون 
على مثله والمشهور في مسألة [الإنذار] للمنكر أن محل الخلاف إذا كان المقربه . 
عیناً أما إذا كان ديئاً فلا يؤخذ :بلا حلاف وذكر ابن يونس في شرح التنبيه أنه لا.فرق بين 
'العين والدين وقد تحرر ما ذكرناه مسألة مستئناة من القاعدة على المذهب وهي 0 1 
وعلى وجه وهي مسألة الشيخ أبي محمد وهو الوجه الذي أشار إليه الرافعي2 وأبعد 
بعضهم وعلى الأرجح وهي العين المقر بها لمنكر إذا قلنا يترك في يده استحفاظاً وقد 
ذكرنا أن طريقة الاستحفاظ هي .الأرجح فإن قلت: رجحان طريقة الاستحفاظ على زأي 
الإمام والغزالي واضح فإنهما يقولان لورجع المقر له عن الإنكار وصدق المقر قبل وسلم ' 
المال إليه ولكن الأصح عند الرافعي والنووي عدم تسليمه إليه وأنه إنما يسلم إليه على ١‏ 
الوجه اليد الال نات بجي القررليه عان الول وغال هذا لكف جرج 
ل الاستحفاظ قلت: أما قول الزافعي والنووي أنه [ إنما يسلم إليه على الوجه أ 
0 فقال الشيخ الإمام فيه نظر إذ لا حاجة إلى الرجوع حينئذ قال وينبغي أن يقال 
إن قلنا يترك في يده ملكا فهر إبطال الإقرار فلا يسلم إليه وإن قلنا استحفاظاً فلا يمتنع 
:تسليمه للمقر له إذا رجع ولا يختص ذلك بالتفريع على الوجه البعيد قال والصطحيح أن | . 
الخلاف في قبول رجوع المقر له مطلق من غير بناء والأظهز منه عند الرافعي عدم القبول . 


)١(‏ في «ب» أبو. (۲) في «ب» الإقرار. , . (7) في «ب» الرافعي بقوله.. ا 


يفت 


هذا ملخص كلام الشيخ الإمام وهو حق وليس [له]) فيه كما ترى موافقة الرافعي على 
تصحيح عدم القبول ولا تصريح بمخالفة وأقول إذا كان الأرجح التبقية استحفاظاً فالذي 
يظهر ترجيح الس المعو و ل ا 
بتكذيبه السابق أنه يقبل رجوع المقر نفسه على الأصح إذا قال كنت غالطاً كما في 
الوسيط والمخرر وسيم م دار الشرح الكبير والشرح 
الصغير [ورجح]“ الشيخ الإمام وقال ينبغي إسقاط قيد الغلط من المحرر والمنهاج أو 
يقال إنه لا مفهوم له فقد ظهر أن الأرجح على قول الاستحفاظ القبول هذا إذا صدق 
المقر له بعد ما كذب . أما عكسه إذا كذب بعد ما صدق فلم أجده مسطوراً وقد يقال فيه 
إن تكذيبه بعد انفصال الخصومة غير معتبر لكنه بمنزلة الإقرار بما في يده لمجهول 
فيأخذه القاضي على ما [قال] الشيخ أبو محمد أو تبقيته في يده هذا إن أنكر كونه 
لنفسه ولم يقر بأنه لمعين فإن أقر به للذي أقر له فهو إقرار لمنكر فيبقى في يده على : 
الأصح وقد يقال لا يبقى في يده هنا قطعاً سواء أقر به لمن أقر له أولاً أو لمجهول لأنا عرفنا 
سب وضع يده وقد زال بإقراره قأما أن يعيده إلى من أة قر أو أو [ينزعه] “ القاضي 

قطعاأ وأقول الذي يظهر هنا أن القاضي [ينزعه] 29 قطعاً ولا يبقيه في يده لما ذكرت من 
' أنه عرف سبب وضع يده وهو إقرار الأول له مع تصديقه وقد زال تصديقه ولا يعيده إلى 
الأول لآنا إنما نبقيه في يده عند الإنكار أما بعد الاعتراف ورفع يده فلا نعيده إليه لأن في 
الإعادة إليه حكما بثبوت يده ولا وجه للحكم بذلك مع كونهمقرا 
للغير وهذا بخلاف التبقية عنده ابتداء فإنها ليست بحكم له وإن قلنا اليد يد ملك كما بيناه 
آنفاً ورددنا به [كلام]”"” ابن الرفعة فتأمله وكل هذا إذا لم أجده مسطوراً أو أخص منه ما 
وقع عندي في المحاكمات شخص أقر بعقار لآخر ملكا وصدقه المقر له ثم مات فعاد 
المقر يدعي على وارثه بذلك العقار ويقول إنما أقررت به لمورئك مكرهاً ولم يثبت 
الإكراه لكن كان من جواب الوارث أنها وقف . فقلت إن كان المورث قد أحدث الوقفية 
بعد ما ثبت له [المالكية] فذاك وإلا فهل هذا من الوارث تكذيب للمقر لأنه يقول هي 


)0 سقط في «ب». 

(۲) في «ب» ورجحه . (0) في «ب» ينتزعه . 
(۳) في «ب» قاله . (1) في «ب» بحٹ. 
)٤(‏ في «ب» ينتزعه . (۷) في «ب» الملكية . 


{YF 


ملك مورئك [ونقول]2 بل وقف وكلام الوارث منزله منزلة" المورث فيصير مكذباً بعد ' 
التصديق فيعود المقر ويقول قد أكذبتني في إقراري لك بالملكية فلتبق يدي على ما 
أقررت به ولا تنزع كمن كذب المقر ابتداء [وليس]20 بتكذيب لأن المورث قد صدقه' 
و الخصومة فلا يعؤد [يدعي ٠]‏ الوارث الوقفية هذا ر 0 
نوع تا اح أنه لا يجيب التنركاء | ا 
كالسيف ولكن إذا اقتسموا بأنفسهم لم يمنعهم بخلاف ما تبطل منفعته بالكلية كالجوهرة ' 
النفيسة. ' a‏ 
ومنها: قال الشيخ الإمام الوالد [رحمه الله لا يجوز للحاكم الإجابة إلى بناء ما : 
استهدم من الكنائس ولا الإذن فيه وكاد يدعي الإجماع غلى ذلك وإن كان لا يمنع عند . 
إعادة ما استهدم من كنيسة قذيمة على الخلاف فيه . | 
ومنها: على القول بأن المشرك إذا انتقل إلى دين يقر آم عليه لا يقل نه إن 
الإسلام أو الدين الذي كان عليه قال الأصحاب لا يقال له أسلم أو عد إلى ما كنت 0 بل . 
يقال له أسلم فإن عاد إلى غيزه تركناه أصل يرد إليه قاعدة الكفارات من العبادات,لجابر ' 
[وزاجر] © والمعنى بالجابر ما يجبر مصلحة فاتت ويستدركها فهو داخخل .في جلب | 
المصالح والمعنى بالزاجر ما يمنع من ارتكاب مفسدة. إما محرمة أو مكروهة أو 
مضورة(” 2١‏ بصورة المحرم فإنه رب مفسدة انتفئ التكليف فيها لعدم العلم ؤنحوه ولم 
يخرجها انتفاء التكليف عن كونها مفسدة كما إن قتل غير المستحق دمه مفسدة وإن جاء ' 
من قبل [الخاطىء]”"'“ الذي لا تكليف عليه فإذا الزواجر من [قبيل]"'“ درزء المفاسد . 
فيكون الزاجر أعم من الجابز لأن درء [الفساد]2"0 أعم من جلب المصالح كما ذكرنا في : 


)١(‏ في. دب» وهويقول. 


(۲) في اادبه. منزل منزلة كلام المورث . (۸) في «ب» ما كنت عليه . 
(۳) في «ب» أوليس. : )٩(‏ في «بء وزادوا. 

. في «ب» مقصورة‎ )٠١( في «ب» بدعوى.‎ )٤( 
. في «ب» الحناطي‎ )١١( 1 . في «ب» واحتمال منها‎ )5( 
. في «ب» يمنعه . : (۱۲) في «ب» قبل‎ )1( 


(۷) سقط في «ب» . )١17( ٠:‏ في «ب» المفاسد. 


٤ 


أول الكتاب غير أنا إذا قابلنا درء [الفاسد] “ بجلب المصالح أو الرواجر بالجوابر 
فإنما يعني به ما هو من الزواجر مقصور على درء المفسدة وليس بجالب للمصلحة إذا 
عرفت هذا فقد اختلف في الكفارات أهي من الجوابر أو الزواجر فقال كثيرون إنها جوابر ل 
فات من حق الله [تعالى بدليل] "> وجوبها على حافر البئر والنائم ونحوهما ولأنها 
عبادات للنية فيها مدخل فلا تشبه الحدود والتعزيرات التي هي زواجر محضة وقال 
أخرون بل هي زواجر عن الفعل التي وضعت بإزائه أما لفاعله أن يقع في مثله أو لغيره أن 
يفعل [مثل] ( فعله وإذا جريت على هذا الأصل وصح لك أن إيجاب الكفارة في قتل 
العمد واليمين الغموس أحق منه في إيجابها في قتل الخطأ وغير الغموس سواء قلنا 
الكفارات زواجر أم جوابر لأن [الزجر والجبر] ©“ فيهما أولى منه في غيرهما غير أن 
الخصوم يتعلقون بشيئين أحدهما: أن المعصية ربما ترقت على حد التكفير لغلظها في 
نفسها ولو استدل لهم مستدل بقوله تعالى . قاعدة [كل ما]0*» شرط في الراوي والشاهد 
فهو معتبر عند الأداء لا عند التحمل إلا في مسائل : 

منها: الشهادة في النكاح فإن الشروط معتبرة عند التحمل أيضاً لتوقف انعقاد 
: العقد على حضور عدلين فإن قلت أليس يكفي حضور مستورين على الأصح . قلت : 
لأن [ظاهرهما] ”2 العدالة ولو تبين خلافها فالنكاح باطل على المذهب. 

ومنها: على قول ضعيف الصبي إذا تحمل الرواية فبلغ فأدى لا يقبل وهذا في 
الرواية أما لو تحمل الشهادة فبلغ فأدى فلا نعرف خلافا في قبول شهادته بل لوأداها في 
الصبا فرد ثم أعادها بعد البلوغ قبلت قطعاً. 

ومنها: إذا وكله في البيع واشترط عليه الإشهاد. 

ومنها: إذا وكله في قضاء دين فقضاه في غيبة الموكل» وجب عليه الإشيهاد. 
ولكن الأصح الاكتفاء بشاهدين ظاهرهما العدالة أو بشاهد واحد فالاستثناء على وجه . 
: كذا إذا وكله في الإيداع . فأودع ولم يشهد لم يضمن على الصحيح . 

' ومنها e‏ 
قاعدة: مستند الشاهد إن كان إخفاؤه يورث ريبة تعين ذكره» فلا تقبل الشهادة إلا 


)١(‏ في «ب» المفاسد. )٤(‏ تقديم وتأخير. 


(۲) سقط في «ب». )٥(‏ في «ب» كلما. 
(۳) في «ب» مثله . )١(‏ في «ب» ظاهرها. 


{o 


بل +> وإن كان ذكره يورث ريبة تعين إخفاؤه فترد الشهادة عنذ ذكره. وإن لم يتعلق ريبة' 

[] بذكره ولا بإخفائه لم يضر واحد منهماء وإن تردد النظر في أنه هل يورث رئِية؟: 

اختلف فيه » وقد تطلب قرينة تدفع الريبة من موافقة مذهب الشاهد للحاكم وفقهه ونحو 

ذلك. : ْ 0 
فما يورث إخفاؤه ربية ؛ 


الجرح فلا يخفى اختلاف المجتهدين في أسبابه. ثم شتا كثير منها على كثير 
من الناس» فمن ثم لم يقبل إلا مفسرً9© . 1 

ومنها: إذا أخبره لته اة لما أرشهد به شهدا ل قل مالم يتين الب 
إلا إذا كان المخبزاً و الشاهد فقيه ا موافقاً في المذهب. 

ومنها : الشهادة باستجقاق الشفعة لا بد فيها من بيان السيب.. 

ومنها : الشهادة بأنه وارثه . ٠‏ 

ومنها: الشهادة بالردة على ما صححه الشيخ الإمام الوالد وهو 56 الذي ّْ 
اقتضى بصحته كلام الرافعي والنووي يزه كايا چ الاكتقفاء + لإطلاق تصبي في 5 
باب الردة . 

و اها افر ل انملك أصح الأوجه لا بد من بيان سبب ب الانتقال : 

والثالثك: الفرق بين الفقيهين الموافقين وغيرهما.. : 

ومنها: لوشهد أن بينهما رضاعاً محرماً. 
ضابط الاستفاضة : 

اقتضى كلام أقوا م أنها خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب. عل دام 
٠‏ الرافعي في بعض المواضع فعلى هذا هل في التواتر بعينه. د 

واقتضى كلام قوم أنها دونه» مع القطع بأنها فوق الظن المجسرذء 
وهذا ما اقتضاه كلام الرافعي في كتاب الشهادات في مستند علم الشاهذ إذ 
حكى فيها أوجهاً أصحها وان بز جبع كثير مع العلم أو القن القوي بقولهم وين ْ 


(۱) سقط في «ب». ' 
(۲) وأجاز أهل العلم التخريج صوناً للشريعة ودفعاً عنها. 
قال الله تعالى : إن جاءكم فاشق بنباً فتبينوا» . 


ضف 


تواطؤهم على الكذب» غير أن لك أن تقول: إنما يؤمن التواطؤ على الكذب عند 
,اليقين » وهذا نحو كلامه في كتاب القضاء, إذ جعل فيه المستفيض دون المعلوم . 

والذي يظهر أن المستفيض قد يكون معلوماً وقد يكون مظنوناً قوياًء غير أنه إذا 
انتهى إلى العلم كان متواتراًء فإذا هوأعم من التواترء وإذا لم ينته إلى العلم فقد يعمل به 
وقد لا يعمل به» لأنا نتطلب في بعض الأماكن مستفيضا انتهى إلى درجة العلم » وسيظهر 
لك ذلك . 

وإذا عرفت هذا فنقول: قال أصحابنا: لا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا في مسائل 
الموت والنسب. ولومن الأم» على الأصح . والوقف والنكاح والولاء وولاية الوالي 
وعزله والرضاعء وتضرر الزوجة. والصدقات والإسلام والكفر والرشد والسفهء 
والحمل» والولادة والوصاياء والحرية» وشراب.قديم معروف بقومء واللوث وكذا 
الغصب ‏ ذكره الماوردي في الأحكام السلطانية وهو ظاهرء والدين وه على وجه حكاه 
الهروي في الاشراف . 

ومنها: التعديل والجرح . 

وهنا فوائد: أحدها: نقل الرافعي عن العدة أنه لو استفاض فسق الشاهد بين 
: الناس» فلا حاجة إلى البحث والسؤال وينزل المستفيض منزلة المعلوم . 

وسكت على هذا في الفصل الرابع في التزكية في كتاب القضاء» ثم بعد ورقتين - 
ذكر أنه إذا استفاض الفسق وانتشر جاز الجرح به فيما حكى ابن الصباغ وصاحب 
التهذيب وغيرهما . ۰ 

قلت: وليست هذه مسألة العدة» فتلك في أن الاستفاضة بفسقه تدفع بها 
شهادته» أما إنشاء الحكم به: فهو مسألة ابن الصباغ وصاحب التهذيب وليتنبه فيها 
ا لأمرين. 

أحدهما: أنهماوغيرهمالم يجوزوا ‏ ولا واحد منهم ‏ الجرح بمجرد الشياع 
والانتشار بل لا بد معهما ‏ من حصول العلم» وبذلك صرح الماوردي والبندنيجي › 
' وإليه أشار ‏ أيضاً ‏ ابن الصباغ وصاحب التهذيب. 

أما إذا لم يفد العلم اليقين » فلا يجوز اعتماده وهتك أعراض الناس به» قال ابن 
الرفعة : وبهذا صرح الغزالي تبعا للإمام في مكان آخر قال : وهو الحق» لأنه مما يمكن 


يفف 


الوقوف عليه وليس من شأنه - إذا وقع - أن تتناوله الألسن على مرور الزمان فلا يقنع فيه 
بما لا يحصل العلم من الأستفاضةء قال: ,ولهذا حكي عن الشيخ أبي حامد أنه قال: ش 
السماع من الواحد والعشرة لا يجوز الشهادة به لأنه لا يصير به علماً - فإن كان من 
مذهبه الاكتفاء في الاستفاضة بالسماع من عدلين. | : 
قلت : وكذلك قال ضاحب البحر: وإنما لم يقيده الرافمي:بالعل لاله ذكر قي" 
أنه لا يجوز الجرح بناء على :خبر الواحد والعدد اليسير» ومعلوم أنه لو اكتفى بالظن 
لاكتفى بالواحد. أو بالظن القوي لاكتفى بالعدد اليسير. 3 ' 
وفي المهذب آنا نا إذا اكتفينا بقول أصحاب المسائل جاز للواحد منهم أن يعتمد: 
فيما يشهد عند القاضي من الجرح والتعديل على قول واحد إذا سكنت نفسه إليه..,: 
وهو مأخوذ من الماوردي» لكنه مفروض في أصحاب المسائل» ثم هوغير موافق! . 
عليه وما ذكره الشيخ أبوحامد وغيره في غير أصحاب المسائل فهذا أحد الأمرين . 
والثاني : أنه مخصوص بالشاهد إذا استفاض عنه فسقه . ْ 
أما الحاكم لو استفاض فسقه» فهل للشاهد اا ا 
والذي .أعتقده أنه لا يجوز. لأن الكلام بالبهتان في أرباب الولايات كثير» وتقضيٍ العادة | 
بأنه لا يستفاد منه علم . » بل ولا ظن قوي . 1 
الفائدة الثانية : هذا كله في استفاضة لها أصل», لأن ا 
ونعني بما له أصل ما ينتهي الحال فيه إلى عدول معينين يخبرون عن مشاهدة أدنى ! 
عددهم كما علمت ‏ أحد عشرء ولا يكتفى بمجرد شياع لا يعرف أصلهء وإليه الإشبارة ' 
بقول الرافعي 0-7 بسر ا ا ا ا ا 
على شهادته بشرط الشهادة غلى الشهادة انتهى . : 1 
وهو صحيح › 0 أكثر الأضحاب» غير أن الرافعي TE‏ 
وقد قدمنا عن الشيخ أب بى جامد وصاحب البحر أنهما قالا: لإ تكفي العشرةء فيد , 
[أقل ما يكفي](“ أقل جموع الكثرة وهو اعم ع كه ا استفاضة : 
بدون هذا العدد فهو جاهل . ؟ ® 
الثالثة : الاستفاضة ‏ على ما فهمت عن ااا ا الماع هو 


(۱) سقط من «أ» والمثبت من بل 


۸ 


الذي وقع في لفظ الشافعي رضي الله عنه» والمراد به التواتر. 
3< الرابعة: شرط العمل بالاستفاضة أن لا تعارض باستفاضة مثلهاء فإن عورض 
بطل حكمه لأنا إن شرطنا العلم في الاستفاضة فالمعارضة تدل على أنه لا استفاضة من 
الجانبين» لأن القاطعين لا يتعارضان . 

وإن قلنا: يكتفى فيها بالظن الغالب»ء فعند المعارضة ليس الظن المستفاد من 
إحدى الاستفاضتين بأولى من مقابلهماء وهذا مما لا يتصور فيه خلاف. 
٠‏ قاعدة: [من قبلت روايته أو شهادته في شيء]“ فهل يكتفى بإطلاقه القول في 
ذلك أو يكلف بيان السبب؟ 

التحقيق أنه لا يكلف [بيان السبب]2 فيما لا تشتبه طرقه ويختلف فيه 
المجتهدون وهل يكلف فيما اشتبهت طرقه واختلف المجتهدون فيها طلباً للاحتياط 
ودرءاً لاحتمال يخالف اجتهاد الشاهد والمشهود عنده واحتمال بناء الشاهد شهادته على 
ظن ليس هو عند المشهود عنده كما هو عنده أو لا يكلف اكتفاء بان الجاهل بما هذا شأنه 
لا يقبل خبره» ولا شهادته في ذلك؟ 

وإذا كان عالماً فهو يدري أين يضع قوله أو يكلف عدم ذكره لثلا يورث ذكره إياه 
ریه 

هذه احتمالات ثلاثة والتحقيق فيها الاختلاف بالحتلاف الصور. 

فمنها: الشهادة بالجرح والتعديل» والصحيح لا بد من بيان سبب الجرح دون 
التعديل. . 

ومنها: ما إذا أخبره ثقة بنجاسة الماء أو شهد به شاهدان لم يقبل ما لم يبين 
السببء إلا إذا كان المخبر أو الشاهد فقيهاً موافقاً في المذهب . 

ومنها: لوشهد باستحقاقه الشفعة فلا بد من بيان السبب 

[ومنها لو شهد بأنه وارثه لا بد من بیان السبب]9 . 

ومنها: لو شهد بالردة. رجح الرافعي والنووي القبول مع الإطلاق؛ واقتضى 
كلامهما ‏ في مواضع - أنه لا بد من بيان السبب» وهو الصحيح عند الشيخ الإمام وإياه 


يصحح ويستشكل ماوراءه. 

الا سنا ا ا ل ا ت 

. تقديم وتأخير. (۳) في «أ» ويختلف فيه المجتهدين والمثبت من «ب»‎ )١( 
. سقط في «أه والمثيت من وب‎ )٤( . سقط في «ب»‎ )۲( 


اضف 


ومنها: لو شهد بالموضحة الأصح القبول. وقال القاضي؛ الحسين ٠:‏ دلا بد من 
التعرض لإيضاح العظم»» وتردد فيما إذا كان الشاهد فقيهاً وعلم القاضي أنه لا يطلق 
لفظ الموضحة إلا على ما يوضح العظم . ٠‏ 

ومنها: إذا شهدا بانتقال الملك | إلى زيد ولم ي تا منیب الأتال فاصم ايج عدم 
القبول. والثالك: إن كانا فقيهين موافقين فلا حاجة إلى بيان السب . ١‏ 

ومنها: : إذاشهدا أن حاكا حكم بكذا ولم يعيناه فالاصح القبول . ۰ 

ومنها mS‏ ا 

الأكثر لا يحتاج» وتوسط الرافعي . . ْ 

قاعدة: الشيء الذئ لا نشي ات الاطلاع عليه إذا أثارت ا طعرفته 
لبعض العارفين بها ظناً يسوغ له الشهادة بمقتضى ذلك الظن . - لم يجز لهأ ن يصرح به في ' 
شهادته » لأن ذكره إياه بين يدي الحاكم قد يورث الحاكم ريبة» إذ من الجائز آن لا يتبين' 
عتد الحاكم الظن الذي أثازه عند الشاهد, لا سيما وقد يقوم عند الشاهد إشارات تقصر 
. عنها العبارات» ومن ثم قالوا فيما يشهد فيه بالاستفاضة : : أن الشاهد [لو]٠‏ صرح بان 
مستنده الاستفاضة لم يقبل. م لأنه أضعف قوله بذكر مستنده. 

وفي القاعدة مسائل :! 1 

منها: : ماذكرناه من أن الشاهد فيما يشهد به فيه بالاستفاضة لا يذكر مستيده. . ۰ 

قاعدة : ذكر ب بعضهم أن أصل قاعدة ملعينا أن اللهو واللغب صلهما عى الإناحة 1 
خلاقاً لمالك» . 

وهذه العبارة لا أعرف أحداً - من الأصحاب N E‏ 
الأشياء على عدم التحريم . ! 

فائدة : قال الجرجاني في «المعاياة؛ والروياني في «الفروق» ET‏ 
تبات وا تراد حل زرانها ل في مساين» 00 

إحداهما: أن يشتري! أخته من الرضاع ويطأها جاهلاً بالتحريم ويحبلهاء فإنها 
تصير أم ولد ويمنع من وطتها للتحريم القائم بينهما بالرضاع . ۰ ۱ 

قلت : ولا حاجة إلى تقييد التصوير بأخوة الرضاع» بل لواشترى اعت من الب . 


)١(‏ في «ب» إذا. 


E 


ووطئها بشبهة صارت أم ولد» وحرمة الوطء قائمة بل لو وطئها لا بشبهة صارت أم ولد 
أيضاً. وصار الولد حراً نسيباًء وإن وجب التعزير على الأظهر والحد على قول 
وصيرورتها أم ولد وولدها سبع على كل من القولين. 

كذاء جزم به الرافعي في [عتق 2١7]‏ أمهات الأولاد. ولكنه في باب حد الزنا- جعل 
ذلك طريقة مرجوحة, فقال: فإن قلنا: لا حد ثبت النسب والمصاهرة وإلا . فلاء وقيل يثبت 
النسب وتصير الجارية أم ولد بلا خلاف . انتهى . 

قالا: والثائية : أن يكون لكافر أم ولد فتسلم. فإنه يمنع من وطئها إلى أن يسام . 

قلت : وبقيت ثالثة : إذا وطىء الأب أم ولد ابنه بشبهة حرمت على الابن على التأبيد 
ا ش 

ة: ليس من لا يضمن شحنا ران دی زف إلا ادن کا از 

E 

قاعدة : قال صاحب التنبيه : «لا تصح الدعوى بمجهول إلا في الوصية» . 

وهذه القاعدة صحيحة» وقد طردها القاضي الحسين» ومنع الدعوى بالمجهول 
في الوصية أيضاً ولكن الصحيح خلافهء لثلا يضيع حقه» إذ لا طريق له غيرها وقول 
القاضي : يعين قدراً ويدعي أن الموصي إراده- كيف يستقيم . . . والغرض أنه أوصى 
بمجهول. 
۰ وقد تورد ‏ أيضاً - الشفعة» فإن الشيخ الإمام رجح الدعوى بحقها وإن لم عين 

للشمن قدراً ولا ادعى المشتري به علماًء وذكر أن قضية كلامهم تأباه . 

قلت: وصرح بمنعه القاضي أبو سعد في «الاشراف» وبتقدير جوازه ‏ على 
[مثال]<" الشيخ الإمام - فالمدعى به ليس بمجهول لأنه حق الشفعةء. إنما المجهول 
شرطه وهو الوقوع بشمن معين. 

وكذلك قد يورد ما إذا ادعى رب المال في المساقاة على العامل ‏ خيانة لا لقصد 
تغريمهبل لرفع يده. ففي سماعها مجهولة . وجهان في «الحاوي» قال الشيخ الإمام ‏ في 
باب المساقاة ‏ «أصحهما سماعها» قال : «وليس ذلك من المواضع المستثناة في سماع 
الدعوى بالمجهول. لأن هذا إنما هو دعوى خيانة» [وهو]" أمر معلوم» فيختلف 


. في «ب» غير. (۲) في «ب» على ما قال . (۳) في «ب» وهي‎ )١( 


۳١ 


عليه » أو تقام به البينة . وإن شارك الدعوى بالمجهول في الصورة . : 
وضم بعضهم - إلى الوصية - الإقرارء فإن الدعوى بالإقرار بمجهول . - صحيحة 
على الصحيح . ش ۱ 
ولك أن تقول ا ن ول 
«التحرير» في هذا الضابط : إن المجهول من الحقوق - ضربان». : ا 
ضرب لا يكون ثابتاً وفإنما يطلب ثبوته. وبعبارة أخرى نقول: يكون نوك رر 
على تعيينه» والمطلوب من 'الحاكم [تعيينه] وبعبارة ثالثة : نقول: يطلب من الحاكم 
إنشاء تقديره'فتسمع الدعوى به - مع الجهالة ‏ بلا حلاف . وليس مما نحن فيه وذلك : 
كالمتعة والحكومة والمفروض ا ْ 
وضرب يكون e‏ - لا يحتاج إلى إنشاء الحاكم ابو ْ 
ثلاثة : 
الأول الور AS‏ 
الثاني : المجهول عند المدعي ولكنه [معلوم]”" في نفس الأمر. وهو الإقراد. 
بالمجهول والصحيح التحاقه بالأول. 
الثالث: أن يكون معلوماً عند المدعي غير أنه نه يجهل على الحاكم ولي له" 
فهذا هو الذي لا تصح الدعوى به. ولا يستثنى منه شي ء . 1 
قاعدة : «لاتصح الدعوى إلا من مطلق التصرف». . : 
قاعدة اا کر ا :كلما صت إقدة اليه صت | 
الدعوى به». 7 کپ 
ونقضها ابن أبي الدم سورك عله کے ابام في باب لقا من شرح 
المنهاج. : ال 
قاعدة : «کل دعوى یشتر E a SEE‏ 
ل قتله أحدهم له جع يكن یتام على : 
قتله -حلفهم الحاكم . وصحخحه الغزالي في الوجيز. ْ 
والأصح - لكت والروضة المعزو في الشرح الكبير إلى لع | صاحب ١‏ 


)١(‏ سقط في «ب». 1 () في ماه ناشتاء والمثبت من «ب». ٠‏ م سقط في ميّه. 


{۲ 


التهذيب أن القاضي لا يجيبه . قال الرافعي : ولم يورد جماعة من الأصحاب غيره . 

وحاول ابن الرفعة موافقة الغزالي على تصحيح الأول فقال في «المطلب»: ومأخذ 
الخلاف يشبه الخلاف في الدعوى المردودة للحاجة كما إذا دفع ثوبا قيمته خمسة 
ليبيعه بعشرة ولم يدر هل باعه [أو تلف]”' أو هو باق» وقد نقل الغزالي عن القاضي أن 
القضاة اصطلحوا على قبول هذه الدعوى» وقضية التشبيه أن يكون الأمر هنا كذلك فلا 
جزم . قال في الوجيز: «إنه الصحيح» وهو يوافق قول ابن الحداد إذا أبهم الإيلاء بين 
امرأتين وحضرتا طالبتين للفيئة أو الطلاق تسمع منهما ‏ مع إبهام المستحقة ‏ ويعضده 
اتفاق الأصحاب ‏ على سماع الدعوى ‏ مجهولة ‏ بالوصية. لأنه لولم تصح الدعوى مع 
الجهالة لأدى ذلك في الغالب إلى ضياع حقه. وذلك موجود في القتل . 

قلت: ولا يخفى على ابن الرفعة أن الإبهام فيما ذكره من الصور ليس هو في 
المدعى عليه حتى يشابه ما نحن فيهء وإنما هوفي مسألة الثوب في المدعى به وكذلك 
في مسألة الوصية ‏ الدعوى بمجهول لا على مجهول ‏ وفي مسألة الإيلاء الوبهام في 
المدعي نفسه. فإن الدعوى ‏ في الحقيقة من أحدهما وهي مبهمة ‏ لا منهما ولا من 

ولكن كأنه يشير إلى أنه لا فرق بين الجهل بالمدعي ‏ كالمرأتين ‏ والمدعى به 
كالثوب» والمجهول الموصى به والفيئة أو [الطلاق]”“ - اللتين يطلب في الإيلاء 
إحداهما والمذعى عليه كمسألة الدم . 

وكان أوضح من استشهادابن الرفعة - التصحيح مع الإبهام بما ذكره ‏ أن يستشهد 
بقول الرافعي في طرق اللوث : «لوقال: القاتل أحذهم ولا أعرفه لم يمكن الولي من 
القسامة. وله أن يحلفهم. فإن نكلوا بأجمعهم فأراد أن يحلف واحد منهم . . . . 
المسألة . 

فإن جزمه بأن له تحليفهم يقتضي صحة الدعوى, لأن التحليف فرعها ومن هذا 
يؤخذ أن الرافعى ‏ فى مسألتنا هذه إما أن يكون موافقاً للغزالي على ما صححهء أولا 
تصحيح له في المسألة. 1 

وإن في إطملاق النسووي التصحيح ‏ في أصل الروضة ‏ نظر [ولم يحمل 


)١( .‏ في «ب» باعه وتلف . (۲) في «به الإطلاق. (۳) في «ب» أولم يحمل. 


err 


النووي على ذلك إلا فول الرافعي : «إنه لم يوزد جماعة من الأصحاب غيره»» وغزوا' ' 
تصحيحه إلى صاحب التهذيب . : 0 ١‏ 
ْ في هذه المسألة تنبيهات:. ` 
أحدها: : أن الغزالي جعل - في الوسيط محل الجهي في اه هل تس العو 
على واحد منهم من أحد العشر مثل؟ ‏ 1 
وجغل الإمام رحمه الله محلها في التحليف > إذقال: e‏ :إلى جمع 
محصورين وقال : أعلم أن قاتل أبي فيكم وأحلفكم واخداً [واحداً]20 , للل 
على وجهين مشهورين. | 3 
أحدهما:  :‏ ليس له ذلك فإن اليمين [مرتب] ".على الدغوى» وإذا ۳ ا ّْ 
الدعوى ‏ الجارية ‏ بالتحليف؛ لم ينتظم تحليفه . 
والثاني : يحلفهم. » لأنه يتطرق به إلى 1 إظهار غرضه , قال ابن الرفعة : ا 
وهذا الإيراد قد يفهم أن الدعوى لا تسمع جزماًء وإنما الخلاف في طلب ا 
اليمين» وذلك أمر لا يعقلء فلذلك نصب الغزالي الخلاف في الدغوى. 
ش قلت: وإيراد الرافعي ومن بعده ‏ إلى منهاج النووي + جار على ی ما اع 
ش الإمام . فليتامل . ٠‏ 2 
وهذه عبارة المنهاج : فلو قال: ماقم ل يحقق ا ا ش 
وقول ابن الرفعة :إن اليمين من غير دعوى لا يعقل » يعنى في الخصومات وإلا فالشافعي ْ 
يحلف رب المال إذا اتهمه في الزكاة» ومسائل كثيرة يقع التحليف فيها من غير دعوي» أ 
ولكن ابن الرفعة إنما أراد التحليف في الخصومة عند الحكام» ولا يرد عليه ما قدمناه ١‏ 
فيما إذا قال : «القاتل أحدهم» ولا أعرفه حيث ذكرنا أن له التحليف» اناك مسي 
ليس إلا بعد الدعوى . ْ ا 
نعم لو كان الرافعي صحح أن الدعوى غير مسمؤعة» ثم قال: ات 
لأورد على ابن الرفعة لو أشكل على الرافعي والحق أنه لا يورد [اليمين]0» وان امین 
من غير دعوى في الخصومة غير معقولة - كما ذكر ابن الرفعة . ْ 
لكن لك أن تقول: سلمنا أن التحليف من غير دعوى غير معقول» الكن الدغوى 
من غير تحليف معقولة, كالدعوى على فيم اليتيم» وسائر المسائل التي يقبل قول المرء ‏ 


. في «ب» تترتب. (۳) سقط في «بة:‎ )١( : | في «ب» واحدا فواحدآ.‎ )١( 
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من غير يمين » فإنه يدعي عليه» ثم لا تؤول تلك الدعوى إلى يمين » فما مستند الغزالي 
في وضعه الوجهين في سماع الدعوى . 

الثاني : قال الغزالي - في الوسيط - لكنهم لو نكلوا جميعاً أشكل اليمين المردودة 
على الدعوى المبهمة انتهى . 

ولم يذكره الرافعي في «الشرح» ولم يبين ابن الرفعة في «المطلب» حال هذا 
الكلام» وكان ذلك لوضوحه عنده . 

وحاصله : أن النكول يقتضي اليمين المردودة» ولا سبيل إليها هناء لأنه لم يعرف 
عين القاتل ليحلف أنه هو فأورد الغزالي هذا الإشكال على من يصحح سماع الدعوى 
المبهمة ‏ ولعله ‏ من أجله ‏ لم يفصح في «الوسيط» بتصحيحهاء وإن كان في «الوجيز» 

وأنا أقول: هذا الإشكال مندفع . 

أما إن قلنا: بأن النكول في القسامة لا يقتضي رد اليمين - وهو وجه مفرع على 
القول باقتضاء القسامة في القصاص [فواضح](2 إذ ليس كل نكول ‏ والحالة هذه - 
مقتضيا لرد اليمين . 

وأما إن قلنا بالرد - وهو الصحيح - فأقول: لا رد هنا ولا إشكال. فرب ناكل لا ترتد 
اليمين ‏ بعد نكوله - على المدعي. ألا ترى أن ولي لي الصبي إذا ادعى له بشيء. وطلب 
يمين المدعى به ونكل » > فإن الولي لا يحلف. 

فإن قلت : لأنا ننتظر بلوغ الصبي فنحلفه, ولا كذلك فيما نحن فيه . 

قلت: بل ننتظر أيضا أنه ب يعين القاتل ثم يحلف, ونقول له: عين من اتهمت 
واحلف . 

فإن قلت: لوعينه [كان]0" مجدداً دعوى غير تلك الدعوی» والتحليف ‏ حينئذ - 
فيها لا في تلك . 

قلت: بل يحلف في تلك الدعوى بعينهاء ولا يكلف دعوى مجددة, لأن التعيين 
لا ينافي الإبهام . كما أن الإطلاق لا ينافي التفصيل . 

والصحيح المنصوص أنه إذا أطلق الدعوى يستفصله القاضي ولا يعرض عنه بل 


(۱) في «ب» واضح . (۲) في «ب» لكان. 
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يقول: أعمداً قثلته أم خطأ؟ أمتفرداً أم مشاركاً لغيرهء فدل أنه لا منافاة» ولو نائ التعيين 
والتفصيل الإبهام والإطلاق. لم يسمعا لمناقضة الدعوى الثانية للأولى . 007 

الثالث: الخلاف في الدعوى المبهمة يجري في دعوى ‏ الغصب والإتلاف 
والسرقة وأخذ الضالة - على أحد الرجلين أو الثلاثة» ولا يجري في دعوى القرضن والبيع 
وسائر المعاملات» وقيل: يجري فيها أيضاً. وقيل: بل هو مقصوز على دعوئ الم ء 
[فهي ]20 ثلاث طرق . : 

قاعدة : ذكرها الإمام في «النهاية» في باب القسامة : کل یمین لا یمین بعدها في 
57 الخصومات فالنكول عنها هل بطل حق الناكل؟ : 

فيه حلاف ومن ثم إذا ١‏ ردت: اليمين على المدعي فامتنع. فيسأله القاضي غ 

سبب امتناعه» فإن لم يتعلل بشيء» أو قال : لا أريد أن أحلف فهذا النكول يسقط حقه 

فى الین وهل يتمكن من استئنافٍ الدعوى وتحليفه في مجلس آخر حتى إذا نكل 

حلف المدعي أو لا يتمكن من ذلك ولا ينفعه إلا البينة؟ فيه وجهان: قال العراقيون 
والهروي أبو سعد والروياني بالأول» وقال الإمام والغزالي والبغوي بالثاني. قال 
الرافعي : وهو أحسن وأصح للا تتكرر الدعوى في القضية الواحدة. 3 

قاعدة : ذكرها الإإمام في باب دعوى الدم والقسامة قال الأصحاب : الأضل أن من 
نكل عن يمين في خضومة لا:يحلف تلك اليمين - بعينها دي الك لسارت نلك 
الخصومة . : 
وهل يحلف في مقام آخر من تلك الخضومة مع اتحاد المقصود؟ فيه خلاف» 
ومن ثم لوعلل. المدعي امتناعة عن اليمين بعذر ثم عاد بعد مدة ليحلف» » مكن منه وإن 
[تعلل]27 أو صرح بالنكول فقال الغزالي والبغوي : مت لقنن ون 
العود واستمر العراقيون على أن له العود. 

تراد عاص زا د لصوي يال ر ات م ان العف و كن 
فهل ترد اليمين على المدعي وقد امتنع عن اليمين مع الشاهد؟ فيه قولان: 

وكذلك إذا لم يكن - في دعوى المال شاهد فرددنا اليمين على المدحي بعد 
نكول المدعى عليه فنكل عن يمين الرد ڈ ثم أقام شاهداً وأراد أن يحلف مع شاهده فهل له 
ذلك؟ فيه قولان: 


)١(‏ في «ب» فهو. : (۲) في «ب» وإن لم يعلل. 
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قاعدة: ذكرها الإمام [في النهاية]'“ في باب دعوى الدم وقال إنها ضابط تمس 
الحاجة إلى ذكره «كل نكول يتعلق به حق سلف حالف بعد النكول إذا طهر فلا عود 
من الناكل» . 

ومن ثم إذا أراد المدعى عليه بعد الامتناع - أن يعود فيحلف. فإن كان بعد أن حكم 
القاضي بأنه ناكل أو قال للمدعي : احلف لم يكن له الحلف. وإن أقبل عليه ليحلفه ولم 
يقل له بعد احلف. فوجهان . 

وإن لم يكن «شيء من ذلك. فله الحلف. حتى لو هرب المدعى عليه قبل أن 
يحكم القاضي بأنه ناكل وقبل عرض اليمين على المدعي» لم يكن للمدعي أن يحلف 
اليمين المردودة» وكان للمدعى عليه أن يحلف إذا عاد. . . . 

قاعدة : لا يقضى بالنكول واستئنى مسائل . 

مهار الصبي اسر ويوجد قد أب ويد مى الاستسجال بالدوات ترك ابات 
علامة البلوغء فيحلف, فإن نكل جاز قتله . 1 

منها: الذمي يسلم ويدعي أن إسلامه قبل السنة فلا جزية فيحلف فإن نكل أخذت 
منه ومن مات من غير وارث فادعى له الإمام بدين فنكل المديون. لزمه الدين. 

ومنها: إذا ادعى رب المال أنه لا زكاة عليه ونكل» لزمته . 

ومنها: إذا ادعى ولد المرتزق البلوغ لينزل في الديوان وحلف فنكل لم ينزل. 

واعلم أنه لا يصح استثناء شيء من هذه الصورء وقد عد الجرجاني - في 
المعاياة - سبع مسائل وقال في أولها: «يحكم على الناكل نأصل الوجوب لا بالنكول 
فأشار إلى أنه لم يقع قضاء بنكول. وهو الصواب . 

قاعدة: قال الرافعي رحمه الله في باب الدعوى والبينات : «الحالف كل من 
توجهت عليه دعوى صحيحة». . : 

وقد قبل : من توجهت عليه دعوى لو أقر بمطلوبها ألزم به فإذا أنكر حلف عليه 
وقبل منه. ولا بد من استثناء صور عن هذا الضابط انتهى . 

والعبارة الثانية ‏ وهي قوله : «وقد قيل» إلى آخره ‏ يحتمل شرحاً للعبارة الأولى ء 
لأن الدعوى الصحيحة هي التي لوأقر بمطلوبها ألزم به وهذا ما فهمه الوالد رحمه الله 
واستدل عليه بثلاثة أمور. 


. سقط في «ب»‎ )١( 
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أحدها: قوله «وقد) فإنها ليست العبارة المألوفة في ذكر الخلاق . 
والثاني:: قوله: «عن هذا الضابط» وما قال الضبطين: ١ ١‏ 
والثالث : اقتصاره ‏ في «المجرر» قلت : وكذلك في الشرح الصغير على السار 
الثانيةء فلو كانت عنده ضعيفة لما اقتصر عليها. 2 
ويحتمل أن. يكون خلافاً . E‏ وإن كان في المنقاج تع ّْ 
المحررء ويدل على أنه فهم ذلك قوله - في في الروضة -.وقيل: «كل من توجهت» إلى: | 
' آخرى فحذف لفظ «قد» تصريحاً بالخلاف» ويؤيده أن الإمام اذك جع a‏ ا 
الحسين ضابطاً فيما يجري فيه التحليف» وحاصله أ نه حكى وجهين : 
أحدهما : أن حذه أن يدعي حقاً. 1 
والثاني : أن ينفني دعوى ما لو أقر به ليقع إذا كان لا يؤدي لى فساد احترااً عن ْ 
منع تحليف الشاهد والقاضي . 
فلعل قول الرافعي : «وقد قيل» - إشارة إلى هذا الوجه الثاني . 
کی سحل ذا سك تھے ب الاعف وی وان شیا 
ألزم . . ١‏ 
قاعدة : قال الرافعي : كل نكف حنك في بين لزن الكفارة حرأ ان ر 
عبد . قال ابن الرفعة ‏ في إلمطلب - وكذا قاله الغزائي قلت : والرافعي أيضا 


قال أبن الرفعة : ويطزقه سؤال» فإنه يقتضي اعتبار التكليف ‏ حالة الجنث : في 
إيجاب الكفارة: ولا نعلم خلافاً فيفن حلف على عبده لا يدل الدار فجن الحالف ثم . 
دخل العبدء أنه يحنث» كما لو قال لزوجته : : :إن دخلت الدار فأنت طالق فجن ثم . 
دلت ثم تو کان ذلك معتبراً لكان مخالفاً لقوله أول الباب ‏ «إن سبب وجوب الكفارة . 
اليمين» إن السبب إذا وجا في خالة اتكليف لآ يقدح في التمل به وجو ة شر جل . 
عدم التكليف . إ 

والأصحاب حكوا و أن جين ف أن الاعتبار في تعليق الطلاق والعتق بحالة 
. التعليق ‏ كما هو الصحيح - أو بخألة وجود الصفة, ولم يختلفوا فيما لو قال لعبده: إن 
دخلت الدار فأنت حر فدخل في حال جنون السيدء أنه يعتق - كما ستعرفه في الذبير , 
وما نحن فيه مثله . 1 


۳۸ 


نعم [يتجه]“ ذلك على قول أبي حنيفة ‏ الذي .حكيناه وجهاً لبعض الأصحاب 
ش «أن السبب.الحنث» فإذا وجد حال الجنون أمكن أن لا يؤثر. وكذلك إذا قلنا السبب 
اليمين والحنث . 

والذي يظهر ‏ أنا وإن قلنا بذلك ‏ فلا أثر له أيضاً. لأن إيجاب الكفارة ‏ على 
' هذا_من باب الوضع والإجبار كغرامة المتلفات وأروش الجنايات» انتهى . 

قاعدة : «من حلف على فعل نفسه حلف على البت» وإن حلف على فعل غيره 
فإن كان على إثبات فكذلك» وإن كان على نفي حلف على ز نفي العلم». 

قال الرافعي : وقد يختصر فيقال: اليمين على البت إلا أن يحلف على نفي فعل 
غيره. 

ويستثنى مسائل ليس منها شيء ‏ عند التأمل ‏ يستثنى » وإنما ذكرناها لما يقع في 
الذهن من كونها مستثناة . 

منها: لو ادعى على رجل أن عبدك جنى علي بما يوجب کذاء ات 
يحلف على البت, لأن عبده مالف وفعله كفعله. . 

ولو ادعى أن بهيمتك أتلفت لي زرعاً أوغيره ‏ حيث يجب الضمان ‏ فأنكر حلف 
على البت.ء لأنه لا ذمة لها والمالك لا يضمن بفعل البهيمة» بل بتقصيره في فعلهاء وهو 
أمر يتعلق بفعل الحالف. 

ومنها: لو نصب البائع وكيل ليقبض الثمن ويسلم المبيع فقال له المشتري : إن 
موكلك أذن لي في تسليم المبيع. وترك حق الحبس - وأنت تعلم ‏ فأحد القولين: إنه 
يحلف على البت» واختاره أبوزيد, لأنه يثبت لنفسه استحقاق اليد على المبيع . 

وأقواهما - عند النووي أنه يحلف على نفي العلم جرياً على القاعدة. 

ومنها: لو مات عن ابن في الظاهر ‏ فقال آخر: أنا أخوك والميراث بيننا فأنكر 
حلف على البت» لأن الأخوة رابطة بينهماء فهو حلف [لنفسه] . 

ولو طالب البائع بتسليم بتسليم المبيع فادعى حدوث عجز عنه وقال ‏ للمشتري A E‏ 
أعلم به» فأنكر» حلف على البت» لأنه يستبقي بيمينه وجوب تسليم المبيع إليه . 

هكذا ذكر الصورتين ابن القاص ونازعه آخرون وقالوا: يحلف على نفي العلم 
وصححه النووي . 


. في دب» يتحدد. (۲) في «ب» في نفسه‎ )١( 
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ومنها: ادعى - على الوارث ديعل الميت» فانک لورت العل بد فأوجه. 

أصحها: يحلف على نفي العلم جريا على القاعدة. 

والثاني : على البت» لأن الظاهر اطلاعه عليه . 

والثالث: : الفرق بين تعهده حاضراً أوغائباً. 

ومنها : إذا علق طلاقها على كون الطائرغراباً» » فادعت أنه كان غراباً وأنها طلقتء' 

لبه أن يحلف على الت أنه لم يكن غرابًء ولا يكفي أن يقول : عام كوه راا 1 
نسيت.الحال . 

قال الرافعي : فك افك فرق بین وين ما إذا علن طلاقها على دخولها 
ودخول غيرهاء وأنكر حصوله حيث يكون الحلف على نفي العلم بالذخول بأن 
الدخول ‏ هتاك ‏ - فعل الغير [والحلف على نفي فعل الغير]٠‏ يكون على [تفي ٠٠]‏ 
العلم. ونفي الغرابية ليس كذلك بل هو نفي صفة في الغيرء ونفي الصفة كثبوتها في , 
إمكان الاطلاع » وإذا كان الشيء ء مما يطلع عليه في الجملة ‏ [لم] 5 'تغير القاعدة بان | 
يفرض بعذر أوعسر.  ١‏ و 

ولم يحك الغزالي - في الوسيط من e‏ ف 
مسألة A EG‏ الدخول ثم قال: «هكذا قال إمامي وليس ' 
يتبيين لي فرق بينهما أصلاء بل ينبغي أن يقال علي يسن جا أررتكول في ْ 
المسألتين جميعاً. : 0 

ولم حك الرافعي كلام الغزالي هذا كانه اكتف بما ذكره من الفرق . 0 

وتكلم .ابن أبي الدم - في كتاب أدب القضاء ‏ على كلام الغزالي وقال: من أ 
العجب توج بالعجزعن الفرق بين المساتين» وعندي الفرق هما ظاهر جد «وذكرما ْ 
حاصله > أن الدخول فعل الغيرء فيحلف نافيه على نفي العلم» وكون الطائر غراباً ليس ٠‏ 
فعل الغير بل هو تعليق على كون هذا الطائر المشاهد موصوفاً بصفة كونه 
غراباً وإذا لم يكن تعليقاً على فعل فعل الغير» بل تحقق حقيقة كونه غراناً حلف ' 
على من نفى تلك الصفة الجقيقية على البت بأن هذه الصفة لم توجد قال: 


. «ونظير قوله: : إن كان هذا الطئر غراباً بعد مشاهدته والجهل بحقيقته تحقق شمو اد ا 


(1) سقط في «ب». : (۲) سقط في وب». (5) سقط في «ب». ! 
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رجلين إلى الدار والجهل بعينه فيقول: إن كان هذا الرجل الكائن في الدار زيداً فأنت 
طالق . فنافى كونه زيداً ‏ بخصوصه ‏ يحلف على البت كنظيره في مسألة الغراب» ونظير 
مسألة الدخول من الغراب أن يعرف كون الواقف غرابا لم يفقده ويجهل هل طار أو 
مات وكان قد حلف على طيرانه - فالنافي لطيرانه هنا يحلف على نفي العلم «ا 
ملخصاًء [وهو حاصل ما ذكره الرافعي ٠]‏ . 

واعلم أن هذا الإمام القزالي أجل قدراً من أن يخفى عليه مثل هذا الفزق والإمام 
أبو المعالي أرفع مقداراً من أن يفرق حيث لا فرق والتمهل في النظر بين كلام هذين 
الحبرين أولى من المبادرةء وأرى أن LTE‏ 

قاعدة : قال ابن القاص تجب اليمين في كل حق لابن آدم إلا في أربعة مواضع . 

قلت: ومراده أن من قبل قوله في شيء كان عليه اليمين إذا طلبت منه إلا في 
مسائل . ولعل تعبيره ‏ بحق لابن آدم ‏ أصح لما سنبينه . 

ولنفتتح بالأربع التي ذكرها ابن القاص . 

منها: القاضي إذا ادعى عليه بعد العزل - الحكم يباطل » وادعى عليه بقيمة 
المتلف . فأنكرء فلا يمين عليه » قاله الشافعي رضي الله عنه أيضاً . 

والشاهد إذا ادعى عليه أنه شهد زوراً. وادعى عليه قيمة المتلف ‏ قاله ابن القاص 
تخريجا. 

ولو ادعى رجلان زوجية امرأة فأقرت لأحدهما ولم تحلف للآخر. 

ولوادعى عليه بشي ء فقال: هو لولدي الصغير. 30 

هذه الأربع التي ذكرها ابن القاص» وحكى في الثالثة والرابعة قولا قديما. 

ومنها: لو قال: له على شيء. ثم فسره بما لا يتمول - كقشر فستقة - فالصحيح 
يقبل قوله. ولكن بيمينه على القاعدة» ونص عليه الشافعني رضي الله عنه هنا وصرح به 
الشيخ الإمام وحاول ابن الرفعة إثبات وجهين» ولم يتعرض الرافعي لذكر اليمين 
رامنا 

ومنها: لو اختلف البائع والمشتري في عيب لا يمكن القول بقدمه كجراحة 
طرية» وقد جرى البيع والقبض من سنةء فالقول قول البائع. في أنه حدث عنه عند 
المشتري بلا يمين . 


(۱) سقط في «أ) والمثبت من وب . (۲) بياض بالاصل في أ. ب . 


٤١ 


ولو كا يما ا يدك روا" - كأضبع زائدة وقد جرى البيع أمس - فالقول قول 
المشتري في قدمه . كذا أطلقوه» وينبخي أن يكون بلا يمين على قياس الجراحة الطرية ٠‏ 

قلت : وكان عدم اليمين هنا لان اكليف بها عبث للعلم بمضمون الجال فكانه 
لا حق للمدعي فيما ادعاه لا ظاهراً ولا احتمالاًء .ومن هنا استحسن قول ابن القاص : 
«يجب اليمين في كل حق لابن آدم» فلا ينبغي أن یستشنی إلا [ما هو]: Ee‏ 
ولوفي الظاهر». . 00 
قاعدة ١‏ كن ق ا کو ا ی ون ا 
كانت لدفع شيء [لا تكون]< "؟ لإثبات غيره . وفئ القاعدة مسائل : 

منها: إذا ادعى العنين أو المولى الوطء وأنكرت المرأة فهو المصدق بيمينه فإذا 
طلقها ‏ بعد ذلك وقال: هذااطلاق بعد المسيس فإنكم صدقتموني .أني وطتتهاء. وأراد 
الرجنة رمي على إتكان الوطءاء قال ابن الح اد واكر الاعات لا يمكن ين الرس 
والقول قولها فإن يمينه في الوطء كانت لدفع الفسخ فلا يستجلب به الرجعة . 

ومنها: إذا ادعى المودع تلف الوديعة عنده» وأنكر المودع التلف فصدقنا الموداع ٠‏ 
بيمينه» ثم جاء آخر وأثبت الاستحقاق لنفسه وغرم المودع . فأزاد «هو الرجوع على 0 
المودع وقال: قد صدقتموني في التلف عندي وهو الذي أوقعني في هذا الغرمء فإنا لا 
نمكنه من الرجوع. بل إذا حلف المودع على أن الوديعة لم تتلف عنده وهو خائن يستقر 
الضمان على المؤدع ٠٠‏ ولا يلزم من: تصديقه لدفع الضمان عن نفسه تصديقه لاثبات 
الغرم على غيره . ش 
1 ومنها : لووجدنا داراً فيٰ يد اثنين وادعى لدع انيف و وا يم ين 
وصدقنا الثاني بيمينه» لأن اليد تشهد له . ثم باع مدعي الكل نصيبه من ثالث فإن أزاذ 
الآخر أخذ بالشفعة وأنكر المشتري ملكه» » فإنه يحتاج إلى البينة» ويمينه» في الخصومة 
ال ا را ل ١‏ 

جمع الرافعي هذه النظائز في باب الإيلاء وذكزها الشيخ 'أبو علي في شزخ 

اشروع في باب الكالة واد نظا أعزى» وحن نوردها نول : ش 

ا و ع رجاتي عي الل اااي لير 
صدق الوكيل بيمينه . 


(۱) سقط في هيم ا (۲) سقط في «ب». 


ولو خرج المبيع بعد ذلك مستحقاً ورجع الوكيل على المشتري بالثمن لم يكن 
. للوكيل أن يرجع على الموكل بنظير الشمن بناء على مالك الثمن لأن يمينه ‏ تلك كانت 
لدفع الغرم عنه فلا تصلح لشغل ذمة الموكل» بل القول ‏ الآن ‏ قول الموكل في عدم 
القبض مع يمينه . 

وهذا الفرع من مولدات ابن الحداد» وقد فرع عليه ما نذكره عقيبه . 

ومنها: إذا قال المشتري : العيب قديم وقال البائع : حادث. فصدقنا البائع بيمينه 
ثم جرى بعده الفسخ بتحالف وأخذ البائع يطالب المشتري بأرش العيب الذي أثبت 
حدوثه بيمينه» لم يكن له» لأن يمينه صلحت للدفع فلا تصلح لشغل ذمة الخير» بل 
للمشتري الحلف بأنه ليس بحادث الآن لدفع الأرش . 

هذا تمام ما ذكره الشيخ الإمام أبو علي » وهذان الفرعان ذكرهما ابن الحداد 
وكذلك الفرع الأول. 

ومنها :. قذف رجلا فطالبه بحد القذف فطلب [القاذف(2 يمينه على نفي كونه 
زانياً فنكل ورد اليمين على القاذف فحلف القاذف أنه زنى اندفع عنه حد القذف ولم 
يجب على المقذوف حد الزنا سواء قلنا: يمين الرد كالإقرار أو كالبينة لأن اليمين كانت 
لدفع حد القذف عنه لا لإثبات الزنا على المقذوف. ., 

/ ومنها: ما في الرافعي عن فتاوي البغوي من أنه لو تزوجها بشرط البكارة فوجدها 

يبا ثم اختلفا فقالت : كنت بكرا فافتضني وقال: بل كنت ثيباء فالقول قولها بيمينها لدفع 
الفسخ وقوله لدفع كمال المهر. 

ومنها: في مسألة الخياط الذي دفع إليه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال للمالك» 
كذا أمرتنيء وقال المالك : بل أمرتك بقميص . إذا فرعنا أن القول قول الخياط فحلف 
فلا أرش عليه قطعاً ولا أجرة له على الأصح. وفي الوجه الآخر له الأجرة إتماماً 

فإن قلت: لكن قالوا ‏ تفريعاً على المذهب وهو أن القول قول المالك «إنه إذا 
حلف لا تلزمه الأجرة ويلزم الخياط أرش النقص على المذهب وقضية ما ذكرتموه أن لا 
يلزم الخياط أرش النقص . 


1) زيادة يتم بها الكلام . 


قلت: : فق الأصحاب بان القطع بوجب الضما مالم يكن بان وهو غير موجب 
للأجرة إلا بإذن . 

لس برو تار ان وم ار ا 

قاله الجرجاني والروياني» واستدلا بأن [باب]“ اليمين أوسع إذ يحلف الفاسق 
بعري حيرت لسارت ا 

وفيه مسائل: 2 ! E‏ 

منها: إذا ابره صادقان أن فلات تل أباه أوغصب ماله جاز له أن يحلف رلا 
يشهد . ا 
نا لو رأى بخطه أن له ديناً على رجل أو أنه قضاه حقه فله الحلف إذا توي 
عنده ولا يشهد. 

قاعدة :كل جريقبل خبرهتقبل شهادته ؛ : 

قال الجرجاني : «إلا واحداء وهو من أخرج القذف مخرج الشهادة : يتم العدد 
فإنه ترد شهادته ويقبل خبرة» وتبعه الروياني في كتاب الفروق وهوغريب لم أجده في غير 
كلامهما. 1 ا 

وني وذ او اله دوذ ضير أيضاً إلا أن يتوب . نعم المذهب أنه لا يشترط مدة 
الاستبراء ثم قولهما : «كل حر» إلى آخره لا ينتقض بالصبي ب فإ الامج آنه لا شيل 
خيرة كبا لأنغبل ا 1 

0 فصل 


من الكلمات الدائرة ‏ في الفقه والأصول - أن الجرح مقدم على التعديل . 

لم يستثن أكثر الأصنحاب من هذا إلا إذا قال المعدل: عرفت السبب:الذي ذكره, 
للجارح لكنه تاب منه وحسنت حبالته . قالوا فتقدم بيئة التعديل لأنمعها زيادة عل ْ 
لکوم 4" لم يصرحوا باستثناء عين هذه الصورةء فقد صرحوا بمأخذ المسألة 
[الني]”” ' يدور معه حكم تقديم الجرح على التعديل والتعديل على الجرح فإنهم قالوا - 
على اختلاف طبقاتهم -: إن الجارح إنما قدم لما عنده من الزيادة على ما خفي على؛ 
المعدل. وذلك لأن المعدل يبني. على ماهو الأصل الظاهر من حال المسلم» 5 ش 
اطلع على ما نسخ ذلك الأضل ونقل عنه . ّْ 


. في «ب» الذي‎ )0١ سقط في «أ» والمثبت من «ب».‎ )١( 
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وشبه ذلك جماعات ‏ من متقدميهم القاضي الحسين ومن متأخريهم الرافعي - 
بما لوقامت بينة على الحق وبينة على الإبراء تقدم بينة الإبراء . 

واستثنى القاضي الروياني - في البحر ‏ من تقديم الجرح ‏ مسألة زعم أنه لا 
يستثنى سواها [وهي(2" إذا جرحه اثنان في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر وزكاه اثنان» أو 
جرحه اثنان في سنة ثم زكاه آخر في سنة فيقدم التعديل لزيادة العلم . 

وهذه الصورة إن ضممتها إلى المسألة السابقة وجريت على ظواهر الفقه دون دقائقه 
بادرت إلى القول بأن الجرح مقدم إلا في مسألتين . 

ثم لمانع أن يمنع کون الانتقال إلى بلد آخر يزيد علماًء بل إن حصلت زيادة فهي 
بالمدة التي تخللت بين بلدي الجرح والتعديل فيحتمل صلاح حاله بعدها. 

ولم يكن غرضنا من ذكر هذه [الصورة](" إلا تعريفك أن المأحذ هو الذي عليه 
المعول» وكذلك اعتقد الروياني» ولا بد أن يكون له قدوة في هذه المسألة أن مع 
التعديل في هذه المسألة زيادة علم قدم التعديل. فدل على أن الحكم دائر مع زيادة 
العلم . 

وعند هذا نسمح بذكر ما اقتضاه النظر من تدقيق الفقه. فإن هذه المسألة مهمة 
كثيرة الوقوع ‏ أعني تعارض الجرح والتعديل . 

فأقول: فهما عن الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم واعتقاداً أنه الصواب 
وأسأل الله أن يحميني من الغلط فيه والوهم عليهم : لا يقدم إلا ما فيه زيادة علم فكل ما 
تضمن زيادة علم قدم ‏ سواء الجرح والتعديل غير أنه لما كان الغالت على الجر أنه 
ناقل وعلى التعديل أنه استصحاب أطلق القول بتقديم الجرح لذلك» ثم لم يطلق إطلاقاً 
بل أشير فيه إلى العلة التي يدور معها الحكم كما عرفت. 

وصح باستثناء الصورتين اللتين نقلناهما. وليس الأمر مقصوراً عليهماء ولا قول 
المعدل: «عرفت السبب الذي ذكره الجارح لكنه تاب منه» بشرط» بل يكتفي المعدل 
أن يخصم قول الجارح بعد اطلاعه عليه بأن يقول: هو عدل ولا يقدح فيه قول هذا 
الجارح ويقبل هذا منه ويندفع به الجرح إذا كان ممن يعلم أن الجرح ‏ عند الإطلاق - 
.يقدم على التعديل ويحمل على واحد من أمور التوبة بما جرح به أو عداوة الجارح له 
)١(‏ في «ب» قال وهي. 00200022 (!) سقط في «ب». 


دق 


المانعة ل قوله عليه؛ ا أن الجارح اد يغير لك من 
الاحتمالات وهي كثيرة جداً. 0 
والحاصل: أنه متى عرفنا أن ا 
فالدوران على الناقل وليس الخصوصية الجرح› ولا يستطيع أحدٍ أن يقول - فيمن اشهد , 
بجرح زيد لكونه سكر في 'اليوم الفلاني بدمشق وعارضهما شاهدان بأنه في الوم 
المذكور كان بمصر: أن بينة الجر- رح تقدم» وهذا أوضح م من أن يخفى . 
وهنا ثلاث مسائل يضطر الناس إليها : ST.‏ 
أنحدها: : لو شهد شاهدان أن هذا الجارج شبهد زورا EE Î‏ 
الجرح» فالظاهر ‏ عندي - أنه يكتفى بهذا ويندفع به الجرح» ولكن لا يتجرح ابه 
الجارح» وهذا توسط بين كلامين مطلقين لطائفتين من الأصحاب . 1 
فإن قلت: فقد ذكر الرافعي 'في جوامع أدب القضاء ‏ أن شهادة 556 
بإقرار الشاهدء أو بيقين القاضي » بأن شهد أنه زنى بيوم كذا بالكوفة والقاضي رآه ذلك ' 
اليوم ببغداد» ولا يغني قيام البينة على أنه شهد زوراء فقد تكون هذه البينة بينة زور. : 
قلت: هذا موافق لا قلت من انالا ر به تاره ون يقل الاش و 
أحد ‏ فيما علمت - أن الجرح يستمرء ولا يلتفث إلى الشاهد بأن الجارح شاهد زور , 
بل نص الشافعي رضي الله اعنه يدل على أنه تثبت شهادة الزور بالبينةء إذ قال رضي الله 
عنه : «وإذا علم من رجل - بإقراره.أو بينة أله شهد عنده يزور عززه» وعليه ری ناعير 
المتقدمين من الأصحاب. وهي الطائفة التي .أشرنا إلى أن إطلاقها يقتضي 'الاكتفاء' 
بقوله : هذا شاهد زور ويجرح به الجارح» وتبعهم صاحب البيان. ' ١‏ 
لكن قال القاضي ابحسين [في تمیق في باب ما على القاضي في الخصع 
والشهود «ولو شهد بان ذينك الرجلين شهدا بالزور فالقاضي لا يسمع شهادتهما إلا أن 
يقولا يشهد أنهما أقرا أنهما شهدا بالزور» . ا 1 
وهذا القاضي رأس :الطائفة التي قلنا: إن إطلاقها يقتضي رد هذا 7 ولعل؛ 
الرافعي جرى مع هذه الفرقة لكنهم لم يصرحوا بأن حكم الجرح يثبت معها وإنما أرادوا, 
أن الشهادة لا تسمع لإثبات كون الشاهدين شهدا بالزور: ولعلها تحمل النص على ما إذا. 


. سقط في «أ» والمئيت من «بْ»‎ )١( 
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شهدت البيئة على إقراره بالتزوير كما ذكره القاضي الحسين . أو على بينة كشفت الحال 
كشفاً ولم تطلق القول إطلاقاً» وأما أنها لا تدرأ عن المشهود عليه ما شهد عليه به - ولا 
. ينبغى أن يرتاب في ذلك . 
الثانية : وهى مما يؤيد التوسط الذي قلناه ‏ قول الأصحاب: «الجرح لا يقبل إلا 
مفسرأ» يعنون لا يقبل لإثباته. وإلا فإذا أطلق الجارح جرحه ولم يبين السبب توق 
لأجله ولم نحكم بمقابله . 
ش صرح به النووي في شرح مسلم وغیره» وهو دلیل على قولنا فيمن شهد أنه شاهد 
ورأنه يتوقف في شهادته لأجلها ولم نحكم بأنه شاهد زور. 
ورأيت في الاشراف للقاضي أبي سعد الهروي : «أن الشاهد إذا قال أنا مجروح 
. قبل قوله وإن لم یفسر» فهذه تستئنى من قولهم : دلا يقبل الجرح إلا مفسرأً. وفيها - 
عندي - وقفه) . 
الثالثة : ليس كل عدل يقبل قوله في الجرح. وإن فسره بل ينبغي التفحص في 
أمره والكشف عما لعله بينه وبين ¿ المشهود عليه من عداوة أو منافسة تحمل إما على 
شهادة الزور أوعلى الظن بمجرد السماع مع حب أ ذى المشهود عليه أو غير ذلك من 
الأغراض التى كثرت فى هذا الزمان. 
وقد تكلمنا فى كتابنا الطبقات الكبرى فى الطبقة الثانية في ترجمة أحمد بن 
صالح المصزي(2 -على هذا كلاماً حسناً. 
والحاصل : أن كلام النظير في النظير أو من يقاربه وكذا من ينتمي إلى النظير 
بحن التوقف فيه جداً إلى أن يتضح غاية الاتضاح . وقد قال شيخ الإسلام تفلي الدين 
)١(‏ أحمد بن صالح المصري أبو جعفر الحافظ المعروف بابن الطبري » كان أبوه من أهل طبرستان» روى عن 
عبد الله بن وهب وعنبسة بن خالد وابن عيينة وعبد الرزاق وغيرهم» روى عنه البخاري وأبو داود 
والترمذي .بواسطة, قال أبو نعيم ما قدم علينا أحد أعلم بحديث أهل الحجاز منه وقال أبو زرعة سألني 
أحمد من خلفت بمصرء قلت أحمد بن صالح فسر بذكره وكان جامعاً يعرف الفقه والحديث والنحو 
وقال العجلي ثقة صاحب سنة وقال أبو سعيد بن يونس ذكره النسائي فرماه وأساء الثناء عليه. وقال 
الخطيب احتج بأحمد جيع الأئمة إلا النسائي ويقال كان آفة أحمد الكير ونال النسائي منه حفاء في مجلسه 
فذلك السيب الذي أفسد الحال بينهماء قال أبو صعيد بن يونس : ولد بمصر سنة ١۱1۷ء‏ وقال البخاري 
توفي في ذي القعدة سنة ۲٤۸‏ . 
انظر: تهذيب التهذيب 1٠ -۳۹ / ١‏ ابن السبكي ۲ / ٦‏ وما بعدها. 
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ابن دقيق إلعيد2'» أعراض الاس جفرة من حفر الثار وقف عليها طائفتان من الاس - ْ 
المحدثون والحكام» . : 
واشترط الوالد رحمه الله في العدل أن يكون بريئاً عن الأغراض بحيث لا يحمله ْ 
. الهوى. .ومن أهم. ما يتعين الاعتناء به أمور العقائد فلقد .حملت كثيراً من الناس على : 
الوقيعة في كثير منهم. فإن اختلافها أوجب العداوة , بين أهلها » لتعصب أرباب كل عقيدة 
لهاء وفي أرباب الأهواء من يرى الكذب لنصر مذهبه» فليتق الله حاكم نضبه الله بين . . 
المسلمين في طائفة هذه عقيدتها. ْ 1 
وقد شهد حاكم - من كبار من يخالف عقائد الأشعرية - على أشعري بقضيئة 
'يضحك السفهاء منها ويكذبها من يسمعهاء 0 0 - أتعتقد صحة هذا؟ 
فقال: لاء ولكنه أشعري -[يتعضب على طائفتتا] ٩"‏ أردت أ ن أريح المسلمين منه:: 
وهذا الحاكم ‏ بين تلك الطائفة ‏ موصوف بالديانة» ومعنى الديانة - عندهم - 
التمبلب في ممتعدهيم والتغصب له باي طريق فرضن من سبق وباطل + وكل ما آل إلى 
ا ا لو ا 0 
والحاكم الغر إذا رأى أن المبتدع إذا لم يكفره تقبل شهادته على لامع بين أن 
تقبل مطلقاً أو ترد مطلقاً على الخلاف. 


ونا أقول: محل الترددافي شهادته على [أن]7" لا يتوسم فيه أن له عليه غرضاً» 
وذلك يختلف باختلاف المشهود به وعليه فليس المجسم أو الرافضي - مثلاً ‏ إذا شهدا 


(۱) محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي' الدين أبو 
الفتح ابن الشيخ القدوة العالم' مجد الدين المنفلوطي المصري ابن دقيق العيد» ولد في شعبان سنة 
خمس وعشرين وستمائة تفقه على والده بقوص ثم على سلطان العلماء العزين عبد السلام. قال 
الذهبي في.معجمه وقال قاضي القضاة بالديار المصرية ؤشيخها وعالمها الإمام العلامة الحافظ القدوة 
الورع شيخ العصرء كان علامة في المذهبين (الشافعي. والمالكي) عارفاً بالحديث وفنونه سارت 
بمصنفاته وقال السبكي : لم ندرك أحداً من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيق العيد هو الغالم 
المبعوث على رأ اس السبعماثة » وأنه أستاذ زمانه علماً وديناً. توفي في صفر سنة النتين وسبعمائة . ابن 
قاضي .شهبة. ۲ / ۲۲۹ - مرآة الجنان ۲۳١ / ٤‏ - النجوم الزاهرة ۸ / 7١1‏ - البدر الطالع: 8 / إهفة 
شذرات الذهب 5 / ه - الطالع. ١‏ السعيد 787 

(1) سقط في اب 


)قي «ب» من بدل أن. 


A 


بدرهم في ذمة بقال من عرض الخلق بمنزلتهما إذا شهدا على كبير من العلماء معروف 
بالرد على هاتين الطائفتين مثلا. . . أنه شرب أو قذف' إذ لا يستريب مجرب في أن 
هذه الشهادة ‏ منهما ‏ مردودة . 

فإن كانت الشهادة ‏ في مثل هذا مق ارس لانن قري داك 
بل هورد لشهاذة تحصل بمثلها الريبة . 

ومن المهم أن أكثر المبتدعة لا يفحصون ببدعتهم ولا يتظاهرون, ولوواجههم 
الإنسان أكذبوه وعاداهم» ولكن الحاكم البصير لا يخفى عليه أهل العقائد فإن سيماهم 
في وجوههم . ٠‏ 

فلا تحسب أنى - إذا رددت شهادة المخالف في العقيدة على مخالفة بما يشينه - 
أتوقف على أن يغبت عندي عقيدة الشاهد فهذا عسر جد بل اكتفي بغلبة الظن التي 
أجدها من نفسي » ثم الله يطلع على ضميري إذ ذاك. وهو المسؤول في التوفيق 
والهداية . 

ومتى شهد ‏ مثلاً حنبلي المذهب على شافعي معروف بنصرة مذهب الأشعري 
بأمر يشتبه في دينه وأخذ الحاكم يتعلل ويقول من أين لي اختلافهما في العقيدة. 
وبتقديره من أين لي أنه تحمل عليه في الشهادة» وبتقديره فكيف - إذا رددته - أقبله في 
مكان آخره. فهو أخرق بعيد عن شريعة الإسلام لا يصلح أن يكون حاكماً بين اثنين - 
بمجرد كونه حنبلياً يغلب على الظن مخالفته لعقيدة الأشاعرة ‏ لكثرة ذلك في الحنابلة . 
ومجرد ذلك - مع ما يعهد من بعضهم -يغلب على الظن تحمله . 

ولا یلزم ‏ من ردنا قوله من ظننا تحمله عليه آنا نخرجه بالكلية ونرده مطلقاً» بل 
ندفعه حيث نتهمه كما ندفع الشاهد بالتهمة . 

قاعدة في تحقيق قيق العدالة 


سا ا رد 
والتقوى: أن يطاع الله ولا يعصى . 
وحقيقتها: التحرز بطاعة الله من عقوبته . 


(۱) في «ب» زيادة مثلاً. 


۹ 


وقد يكون الصبي متقياً إذا وفقه الله فليس من شرط التحرز عن العقوبة أن يكون 
الشخص بحيث يقع فيهاء وقد يتحرز الأمن . ثم قد يكون المتقي عدلاً وقدالا يكون! | 
قال الشيخ الإمام : «لآن اتقاء المعاصي - كبيرها وصغيرها -هو التقوى» فإذا اتقى 
الكبائر - وكان عدلا - لم يقذح فيه إتيان الصغيرة الحا رمرم فهذا عدل غير 
متق . . 
رھ تی رلا کرد دل ال يكذ هراس فيال تحمل لی رة 
التقوى والمرؤءة . 


قال الشيخ الإمام رحمه الله : «وكل من العدالة والتقوى قد تكون للصبي د 
تقبل شهادته» فالبلوغ شرط في قبول قوله لا في غدالته» . 

فإن قلت: ما الم ضى ي في حد العدالة؟ فإنكم عقدتم القاعدة له. 

قلت: قد قيل: : إنها ميئة راسخة تحمل على ملازفة التقوى والمروءة ..: 

ونقضه الشيخ الإمام بأنه «إن أريد ‏ بالتقوى - تقوى المعاصي دخلت الصغائر ' 
وخرج مرتكبها ‏ وإن لم يصر على العدالة. وإن اعفد ل من أتقى ارك 
وارتكب الكبائر في العدالة وكلاهما غير ضحيح». م 

قال: إلا أن يقال: إذ المغار لا تتح في إطلاق اس اتر لمر التحرزعنها. 
وكون المؤمن لا يسلم من الذنب الفينة بعد الفينة. ٠ ٠.‏ ش 


ثم قال الشيخ الإمام : : لا بد عندي في العدالة من وصف آخر لم يتعرضوا | إليهء 
وهو الاعتدال عند انبعاث الأغراض حتى يملك نفسه عن اتباع هواه. : ْ 
قال: فإن المتقي للكبائر والصغائر الملازم لطاعة الله وللمروءة قل يستمر على : 

ذلك مادام متالما من الهو فإذا غلبه هواه خرج عن الاعتدال وانحل عصام التقوى . 
ققال ما يهواه. وإبقاء هذا الوصف هو المقصود د من العدل. - كما يشير إليه قوله تعالى : : 
«إوإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى274 وقوله تعالى : إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً ' 
الوا ا اك وان ل جك E OT‏ 
. وفي نفسه أن لا يعضي » RAE EE‏ 1 


ا معد ضور 
)١(‏ سورة الأنعام )٠١۲(‏ : (۲) سورة البقرة .)1٤۳(‏ 


fo 


فلا بد أن يمتحن الصالح حتى يعرف حاله في الرضا والغضب وعند الأغراض 
فإذا استوى كلامه فهو العدل» وإلاء فليس بعدل وإن كان صالحا قبل حصول ما يغيره. 

فالعدالة: هيئة راسخة في النفس تحمل على الصدق في القول في الرضا 
والغضب. ويعرف ذلك باجتناب الكبائر» وعدم الإصرار على الصغائر» وملازمة 
المروءة والاعتدال عند انبعاث الأغراض حتى يملك نفسه عن اتباع هواه . 

فقد رأيت من لا يقدم على ذنب فيما يعتقد ثم يستر هواه على عقله أعاذنا الله من 
ذلك». 

انتهى كلام الشيخ الإمام بنصه. 

وأقول: يشترط ‏ مع ذلك - أن لا يكون متلبساً ‏ حال الشهادة - بمعصية» وإن 
كانت صغيرة تغتفر إذا لم يكن متلبساً بها حال الشهادة . 

وهذا لأن المعاصي ‏ من حيث هي - منافية للعدالة» إلا أنا اغتفرنا الصغائر لقلة 
الصون عنهاء ولا يقبل ذلك عند أداء الشهادة فلمنصب الشهادة أهبة تنافي المعاصي 
عنده . 

وكان هذا للمحافظة على هذا المنصب. فإن من يتلبس بالمعصية حالة الشهادة 
كأنه لا مروءة له . وهذا الشرط قاله بعض أصحابنا بدليل . 

مسائل : 

منها: لو ادعى واحد على اثنين أنهما رهنا عنده عبدهما فزعم كل أنه لم يرهن 
نصيبه وأن شريكه رهن وشهد عليه» ففي قبول شهادته وجهان في الرافعي في باب 
الاختلاف في الرهن . 

قال الشيخ أبو حامد لا تقبل لأن المدعي يزعم أن كل واحد منهما كاذب ظالم في 
الجحود وطعن المشهود له في الشاهد مانع من قبول شهادته وقال الأكثرون تقبل لأنهما 
ربما نسيا وإن تعمدا فالكذبةالواحدة لا توجب الفسق كذا علله الرافعي واحتمال النسيان 
معنى صحيح وأما قوله . لأن الكذبة الواحدة لا توجب الفسق فيقال له :هب أنها لاتوجب 
فسقاً لكنها توجب رد الشهادة لكونها معصية وقت الشهادة كما عرفت على أن صاحب 
البحر جزم في باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز بأنه لوكذب عن قصد ردت شهادته 
وإن لم يكن فيها بقوله ضرر. . قيل: أو بهتان. 


٤١ 


قال : لان الكذب حرام بكل بحال كان . ْ ْ 
٠‏ وقال القفال: إلا أذ قول ذلك على مذهب الكتاب والشعراء في الالة في ش 
الكلام . ا 
ش ومنها قال: القاضي الین في تكب نتفي اران اذا جى شور اام ١‏ 
على حرير لم ينعقد النكاح بهم فقيل لأنهم فسقة واعترض بآنهم لا يفسقون به لأنه ليس ١‏ 
بكبيرة والأشبه أن يعلل بأنهم جال الشهادة ظهر منهم ما يضعف الوثوق بهم وعلى هذالا : 
ا ل ال 0 
کله ١ ١ ٠‏ 0 
تنبيه : إذا تم هذا الشرط وهو عدم التابس بالمعضية حال دا الشهادة قد قال إن ْ 
داخل في عدم. المروءة وليس بشرط جديد. : 


تنبيه : قد يستأنس بهذا الشرط بقوله ب : «لا يزني E.‏ 
فجعل لحالة الزن رفعاً ليس لها عند الانفصال ا 1 
كه . . . ٠‏ الحديث : 


8 اذا عرق مات ان انض حال مها الق ران مان لها عند ٍ 
تقال ا ی ا الى كناد رلا عله ا ش 
منها : أن الكافر إذا صال يجب دفعه ولا يجوز الاستسلام له ولو كان ذمياً ٠‏ | 
قال الإمام : في الذمي! :الوجه القطع بذلك.لأنه بصياله ناقد لعهده . فإن قلت اليس ْ 
من الأصحاب من يقول الذمة لا تنتقض بالقيل قلنا : ذاك وجه ضعيف ثم لا حرمة بالذمة , 
حال القتال والصيال انتهى . ی و عر لله عالة الخال ناح امن رع ٠‏ 
المعصية حال وقوعها . 
ومنها رود رجلا يوني" ره اا ایل بن وقد قدمنا الال في : 
اترام غل حن اناي ر بو بغرا توا أن ملعي ار وبر لل جرد ش 
التغليظ حال وقوع المعصية . 
انتهى الججزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله: 
أصول كلامية:ينبني عليها فر وع فقهية 


0 بياض في الأصل‎ )١( 


for 


الكلام في القواعد الفقهية والمدارك 
الشرعية والماخذ الأصولية 
تعريف القاعدة والفرق بينها وبين 
٠‏ المدرك والضابط 
القواعد الخمس 


حح القاعدة الأولى : اليقين لا يرفع بالشك 


الحكم في تعارض الأصل والظاهر . 
فصل . في المواطن التي يرجح 


فيها الأصل جرماً لخ و م E‏ 
فصل : في المواطن التي يرجح فيها 

الأصل عن الأصح a RE‏ 
فصل : في المواطن التي يرجح فيها 

الظاهر جزماً RSE‏ 


الظاهر على الصحيح 


۳ 


€ 


۱۹ 


اليقين لا يرفع بالشك 
فصل : فيا لو تغارض أصلان 
فصل : فيا إذا اعتضد أحد الأصلين 
بظاهر 


القول في أصلين تعارضا وجزم بأحدهما 


فصل : في تعارض الظاهرين 
فائدة: في) إذا اختلف الزوجان 
في الإصابة 
فصل : ف الاستصحاب المقلوب . 
س القاعدة الثانية : الضرر يزال 


مسائل مستئناة 


سه القاعدة الرابعة : الرجوع إلى العادة 


{or 


فصل : في حكم من تقلب بين حظورين 
حى القاعدة الثالثة : المشقة تجلب التيسير .. 


فصل: فيها يرجم فيه الى العرف 
. فصل في عادات الحيض 

فصل : في تثيت به العادة 
س القاعدة الخامسة : الأمور بمقاصدها' 
فصل : في تعلق اللفظ بالنية' . ٠.‏ 
فضل : في خصائص النية 

فصل : في مقارنة النية لأول العمل! . 
المقارن المقوني للنية ا 
المقارن المضعف للنية 
فصل : في منع تعلق النية بأكثر من فرض 
فصل : فيا لا يحتاج إلى نيه 
مباحثات تتعلق بالنية 


. على المنوي 


المحل للمتوي 


تعلق النية 


المباحثة الخامسة : في اعتراض النية ٠‏ 
لصراع الألفاظ ش 


وتحتها فروع 

الفرع الأول: فيا إذا طلق ثم ! 
قال: أردت إن دخلت الدار ':. . 

الفرع الثاني: فيا إذا قال أردت ' 
طلاقاً لا يقع عليك 

الفرع الثالث: : في تخصيص العام . 


TES 


1۲ 


3 


56 


54 
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. الفرع الرابع : في تقييد المطلق 
الفرع الخامس: فيهما لو قال أردت 
طلاقاً عن وثاق 
الفرع السادس : فيها لو طلق 
ثلاثا للسنة ثم قال نويت 
تفزيقها على الاقراء . . 
الفرع السابع : فيا لو قال لامرأته 
وأجنبية إحداكما طالق 
الفرع الثامن: فيهما لو كان 
له افرأة اسمها عمرة ثم قال 
عمرة طالق ثم قال أردت الأجنبية: 
المسياة بهذا الاسم. 
الفرع التاسع : فیا إذا كان 
اسم امرأته طالقاً واسم عبده حراً. 
وناداهما باسمه) 
الفرع العاشر: فيا إذا لو تلفظ 
بالطلاق ثم ادعى أنه لم ن 
الفرع الحادي عشر: لوقال أنت 
طالق ثم قال أردت غيرها وسبق 
وو 6 


LR 


المباحثة السادسة : في موارد النية 


في العقود والفسوخ وفيها فصول .. .' 


فصل : في معنى الصريح 
فصل: في قرائن تخرج الصريح عن 

الصراحة 
فصل : في حاجة الكتابة إلى النية 


fof 


ivy 

Vr 
VE: 
۷ 


3 


Tg 


i. 


AY 
Ai. 


: الإشارة: ومتزلتها من الصريح والكناية AO.‏ 


مباحث تتعلق بالكناية AOS ASA‏ 
المبحث الأول: في موضع الكناية من 

العقود وأشباهها لح ب E‏ 
المبحث الثاني : في معنى الكناية AN Ga:‏ 
المبحث الثالث: في الكناية 5 ىم 


المبحث الرابع : هل يكون للكناية كناية ۹۲ 
فصل: في بيان أنواع العبادات من 


حيث تعلقها بالنية ا 
مضمون كتاب تاج الدين a‏ 91 
«القول في القواعد العامة» الو E‏ 
قاعدة: ما أؤجب أعظم الأمرين .... 44 
تنبيه : ما تنقض به القاعدة a‏ م O‏ 
فصل : فيا إذا اجتمع أمران من 

جنس واحد RT‏ مر VO‏ 


فصل : إذا بطل الخصوص بقي العموم ‏ 415 
قاعدة: لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده ۹۷ 
فصل : في الفعل المعلق على وقوعه 


فصل : فيا عرف تطرق البطلان إليه  ٠٠١‏ 
فصل : مالا قرار لوجوبه إذا حضر 
سبب وجوده ل EY‏ 


القول في أنه هل الاعتبار بالحال أو الال ٠١7‏ 


ما جزم فيه بأن الاعتبار بالخال ل 
ما جزم فيه بأن الاعتبار با مال ينا 
القول فيها اختلف فيه ا e‏ 


قاعدة : درء المفاسد أولى من جلب المصالح ٠٠٠١‏ 
قاعدة: ما لا يقبل التبعيض يكون 
اختيار بعضه كاختيار كله 


فصل : فيما حرح عن القاعدة 1 
فصل : في بيان حقيقة اختيار 

بعض ما لا يتجرأ SE‏ 1 
تنبیه في تماذج مختلفة من رد 

العجز على الصدر N ee‏ 
فصل : في الحكم على بعض ما لا 

يتجزأ بنفي أو إثبات 000 E‏ 
قاعدة: الاحتياط أن نجعل المعدوم 

كالموجود RRs‏ 00 ال 
تنبيه : في كون الخروج من الخلاف 

أولى وأفضل ا VT‏ 
تنبيه : في قوة المدرك وضعفه 00 شان 
فصل : في بیان متى يستحب الخروج 

من الخلاف NNE bee‏ 
فصل : في بیان متى يكون الوقوع 

في الخلاف مكروها YT Ans‏ 
فصل : في ما إذا اجتمع الحلال والحرام ٠١١۷‏ 
«القول فيا شذ عن هذا الأصل» ... ١١8‏ 
قاعدة: اشتهر عن المالكية سد الذرائع ١١4‏ 
قاعدة: كل إنشاء سد تصرف 

الشرع فهو باطل YF 0 o‏ 
قاعدة: من ارتكب محرما يمكن 

تداركه بعد ارتكابه وجب عليه وف 
قاعدة : ما تعتير فيه فالتخلل 

القاطع لما مضر EE ee‏ 
قاعدة: الدفع أسهل من الرفع .... ١17‏ 
«القول في المشرف على الزوال» . 1۷ 
الخلاف في کون العائد كالذي لم 

يزل أو كالذي لم يعد A sees‏ 


{oo 


قاعدة : القادر على اليقين لا يعمل بالظن 
قاعدة: الموجود المقترن بالمانع الحسي 
أو انشرعي كالعدم 
قاعدة: الرخص لا تناط بالمعاصي ..١‏ 
فائدة: الرخص لا تناط بالشك ‏ + 
أصل مستنبط : إذا قربل. مجموع 
أمرين فصاعداً بشيء 
فصل : فيا إذا تعقب شىء 
جملة مركبة من أشباء 
فصل : فيا إذا تعقب 
أموراً هو غني عن مجموعها 
فصل : فيم إذا تولد الشىء 
بين مضمون وغير مضمون 
قاعدة : ما ثبت بالشرع أولى ما 
يثبت بالشرط ع عورم ا 


قاعدة ادا حص ات بدح 
0 م ا ا ل 
9 

قاعدة : الرضا بالشئء رضا بما يتولد عنه 
قاعدة : لا يجوز أن يستنبط من النصل 
معتى يعود عليه بالإبطال” ...| 
فصل : في جواز استنباط معنى يخصضص 
قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور '' 
ويستثنى من القاعدة مسائل 
قاعد عدة: إذا تضمن الشىء الخروج | ا 
من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله 


14 


۳ 


۱۸ 


1684 


قاعدة: النظر إلى الظاهر أو إلى 
مافي نفس الآمر 
قاعدة: فيمن أخطاً الطريق وأصاب' 

المطروق 


الدليل على إعماله e‏ 
قاعدة: ما ربط به الشارع حك فعمنا 


المكلف إلى استعجاله 


س وع ١‏ كاقاعدة؛ إعمال الكلام أولى من إهماله 


فصل : إذا تعذر إعمال لفظ دار 

. الأمر فيه بين إعمال وإلغائه : 
قاعدة: الفرض أفضل من النفل . ٠!‏ 
فصل : الفرض أفضل: من أصل مطرد؛ 
فصل : في تحديد ماهية الفرض : 


الول 0 ES‏ ما يي 
لا بد منه E ESN‏ 


معيار نافع : في مسائل :تردد 
النظر في مأخذها بين الأئمة 

فائدة : في عد مسائل أمهاث شك شك 
في تصورها 

الكلام في القواعد الخاصة 

القول في ربع العبادات 

كتاب الطهارة إلى الزكاة 25290 

فاعدة: كل ميتة نجسة الا السمك 

لا يعرف ماء طاهرفي إناء نجس 

: لا يجوز تنكيس الوضوء عمداً : 

إلا في مسألة واحدة 


قاعدة: 
قاعدة : 


0٦ 


°۲ 


قاعذة : لا تنقض الطهارة إلا في قاعدة : لا تجوز الصلاة مع النجاسة 


مسألة واحدة ............ ۲ إلا في مسائل TOE ee E‏ 
قاعدة : لا يجب المسح على الخف قاعدة: يستثنى من قول الأصحاب: يسن 
إلا في مسألة واحدة O e‏ للصبح والظهر طوال المفصل صورتان 1۱ 


قاعدة :لا عبرة برؤية المتيمم المسافر الماء °٦‏ 
قاعدة: فاقد الطهورين يعيد الصلاة 6256١١ ١‏ حقه سجود التلاوة لو م E‏ 
قاعدة: إذا انقطع دم الحيض ارتفع نحريم قاعدة: من نوى في أثناء العبادة 

الصوم والطلاق وكذا عبور المسجد ۲١۷‏ إبطاها أو الخروج منها بطلت ... ۲٣۳‏ 
قاعدة : لا تؤخر المستحاضة الاشتغال قاعدة: النفل لا يقتضى واجباً .... ۲٣۳‏ 


فائدة: في بيان من لا يسن في 


بأسباب الصلاة بعد الطهارة ... ١‏ قاعدة: المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس 
قاعدة: تكره الصلاة في قارعة الطریق ۲۰۷ العبادة أولى من المحافظة على 


قاعدة: صلاة الرجل في الثوب فضيلة تتعلق يمكان العبادة .... 5١8‏ 
الحرير عرمة 0000-0-00 ۷ قاعدة: مالا يدخل الشيء ركنا لا 

قاعدة : استقبال القبلة شرط في یدخله جيراناً ف ال ل 
صحة الصلاة ار مت اي AVS‏ قاعدة: كل عبادة واجبة إذا تركها الإنسان 


قاعدة لاا تعن اا ین لزمه القضاء والكفارة إلا واحدة ٣١١‏ 


القبلة إلا في مسألة VE ES‏ اا كل ماخ ف الاخرام ع 
قاعدة: كل صلاة تفوت في زمن الكفارة AA A Î‏ 

الحيض لا تقضى ا م قاعدة: الأصل براءة الذمة TAA e‏ 
قاعدة: كل جنب ينع من القرآن قاعدة: الأصل في الميتات النجاسة . 7١8‏ 

تولبث المسجد إلا واحدا ١ ٠٠0٠0٠0‏ قاعدة: الأصل في الحيوانات الطهارة ‏ ۲۱۸ 
فائدة: لا وضوء يبيح النفل دون قاعدة: الجمادات طاهرة إلا المستحيل 

الفرض إلى في واحدة N al aA‏ إلى نتن أو إسكار ARE‏ 
أصل مستنبط : هل الاولى تعجيل قاعدة : ما اقتضى عمده البطلان 

العبادة وإن وقع فيها خلل أو نقص؟ ۲٠۹‏ اقتضى سهوه السجود إذا لم يبطل  5١8‏ 
قاعدة: لا يعذر مكلف في تأخير قاعدة: إذا سهى الإمام في صلاته 

الصلاة عن وقتها .......... ۰ الحق سهوه المأموم eens‏ فا 


قاعدة: كل حق مالي وجب يسبيين ‏ , قاعدة: كل جملة مضمونة بالمثل ٠‏ 


يختصان به فإنه جائز تعجيله ‏ 201 , يكون النقص الداخل عليها بالجناية 
بعد وجود أحدهما ......... ۲۲۲١‏ مضموناً بالأرض فن القيمة o‏ 
القول في ذي السببين أو السبب والشرط ۲۲۳ . دون المخل OYY es SS‏ 
: 1 «القول في قواعد ريع الب NEYE‏ 
القول فى ذي الأسباب > سي «القزل في قراعد وي ا E‏ 
5 فصل : في بيان ألفاظ معينة ۰ 
القول في ذي السبب الواحد E: i...‏ > ٌْ عد 0 
RE‏ ا OE‏ لو 
قاعدة: المبادلة توجب استكناف الول ر 
1 ا فائدة: الإيجاب والقبول هل هما 00 
في الزكاة إلا في أربع مسائل .... OTE ۲۲٤١‏ ا 
لي الوك الال e‏ أصلان في العقد . .' ا ا 
قاعدة: لايجب في عين واحدة زكاتان ‏ ۲۲۵ ١‏ ا 
E‏ قاعدة مستنبطة : كل قبول جائز 
فاعدة: يعتير الحول فى الركاة إلا ١‏ 5 
1 يعتبر الحول في الزكاة ! أن يكون بلفظ قبلت Ao. Ss‏ 
في مسائل و و ا اب ١ ١ 1 TT‏ 
١‏ القول في شرائط المبيع E‏ ل 
فائدة :تكون الأرض خرانجية في صورتين ١ ١ 01 ١‏ 1 و 
: فصل : لا يلزم من حصول ا كا 
س قاعدة::م نوبت عليه فطر ٠...‏ الشرط حصول المشروط ...:.. ٠ ۲٣۳٣‏ 
وجبت عليه فطرة كل من تلزمه , 1 فصل : قد يجوز البيع ولكن 3 : 
نفعت إذا كانوا سيان ووجد ۾ ,, من شخص دون شخضن .... ٠.1‏ ۲۳۷ ! 
ما يؤدي عنهم ويه سم 20 5587 وضل :في زقف العقود: + se E‏ 
قاعدة: من ؤجبت نفقته على غيره ' فصل : في بيان وقف التبين YEO ea‏ 
وجبت عليه فطرته وإلا فلا .:.. ۲۲۷ فصل: في الإقدام على العقود الفاسدة  ١46‏ 
قاعدة: لا تؤخذ القيمة في الزكاة '! : قاعدة: كل عين ثبت لمن : 
O e a ER e‏ 


أصل مستنبط : إذا تعلق بشىء 5 A‏ 
واحد حتى اثنين فصاعدآ ..6.. ١ ۲٤١‏ 


تعالى خلاثة أضرب ebes‏ ا كل ر ْ 
فائدة: من أ بأفعال العمرة | | ٠‏ ' الشخص ينعقد بالكناية مع النية. . 11 
سقطت عنه عمرة الاسلام ٣٣ ٠٠:١‏ قاعرج : كل ما کان صريا 1 
قاعدة: كل دم يتعلق بالإحرام ‏ ' في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه . :. 

يجب إراقته في الحرم .....!.. ۲ لایکون کناية في غيره E aaa‏ 


4۸ 


قاعدة: إذا انعقد البيع لم يتطرق 

إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب 
قاعدة: القول قول مدعي صحة 

العقد دون فساده 0 1 20010 
قاعدة : كل دين ثابت في الذمة 

ليس بمثمن يجوز الاعتياض عنه أن 

كان ثمناً في الأصح وإن لم 

يكن ثمنا قطعا وب E‏ 
تنبيه : الثمن يجوز الاعتياض عنه . . 
قاعدة: كل عقد تقاعد عله 
مقصوده بطل من أصله Aas‏ 
قاعدة: الفعل والفاعل والمفعول أشياء 

متباينة لا يمكن اتحادهاء وكذلك 

الخطاب والمخاطب والمخاطب 
قاعدة: لا يتحد القابض والمقبوض 
التنبيه الأول : فيا يسخنى من القاعدة 
التنبيه الثاني : في المانع من اتحاد 

القابضن والمقبوض ونظائره E‏ 
قاعدة: الاستثناء الشرعي قد يلحق 

بالاستئناء اللفظي والحسي 

وقد لا يلحق E‏ 
قاعدتان : الأجل لا يلحق ولا يسقط 
فصل : وأما قوهم : ولا يسقط 

فإشارة إلى القاعدة الثانية وهي 

أن المؤجل. لا يصير حالاً 00 
قاعدة: الشرط الذي يقتضيه العقد 

لا يضر ess‏ 
٠‏ فصلل : في الشرط الذي لا يقتضيه العقد 
فائدة: الكلام على شرط مقتضى العرض 


تنبيه : في حكم ما يتردد فيه مقتضى العقد TYE‏ 
۲ قاعدة: الاعتقاد في تصرفات الكفار 
باعتقادنا لا باعتقادهم خلافاً مالك ۲۷5 
11 قاعدة: حمل اللفظ إلى ما يتبادر 
إلى الذهن أولى WE e‏ 
قاعدة: اللفظ موضوع عندي لأهم 


من الصحيح والفاسد ا YO,‏ 


۷" قاعدة: اللفظ إذا أطلق اسما 
۸“ على شيئين وجود أحدهما يعقب 

وجود الآخر فإنه يحمل على الأول . ٣۷١‏ 
10۹ 


¿ قاعدة: لا ثبت حكم الشيءقبل وجوده ۲۷۵ 
قاعدة: الزائل العائد كالذي لم 


يزل أو كالذى لم يعد NT SE‏ 
4 يزل أو كالذي. لم ب 
0۹ قاعدة: لا فرق في ضان 
4 المتلف بين العلم والجهل ..... PW‏ 


20 من وجهة الشخص يقبل قوله فيه VA‏ 


5 قاعدة: كل ما أنقص العين أو 


القيمة نقصاً يفوت به فرض 

صحيح ويغلب في أمثاله عدمه 

فهو عيب يرد به المي YAT aE‏ 
۳4۹ ج 

قاعدة : كل عيب يوجب الرد على البائع 

3 ينع الرد إذا حدث عند المشتري . ۲۸۲ 
۷٣‏ قاعدة: الحمل يندرج في كم عقد 
VE‏ معاوضة صدر بالاختبار TAT eas‏ 


t0۹ 


قاعدة: ما في الذمة لا يتعين 
قاعدة: كل خيار ثبت بالشرع 

لدفع الضرر عن المال فهو على الفور ‏ ۲۸۳ 
قاعدة: من علم شيئاً يثبت الخيان فأخفاه 

أو سعى في تدليس فيه فقد فعل مخرماً A4‏ 
قاعدة : من كان. القول قوله 

في شيء كان القول قوله في صفته . 
تاعدة: كل عقذ فيه عوض 

علق بصفة لا يقتضي إطلاق : 
7< العقد تلك الصفة فسد بالتعليق 
إلا في مسألة واحدة ١‏ 


۲A٦ 


TAVE 


قاعدة :لا احتكام للسادة على ذمم العبيد ۸۹ 
قاعدة: لا يدخل عبد مسلم 1 


في ملك كافر أبداً م ا ا 
قاعدة : كل ما صح الرهن به 

صح ضهانه وما لا فلا . 144 
قاعدة: من'لم يجن لا يطالب 

IE AE Ss بجناية من جنى‎ 


قاعدة: كل تصرف يقع من المشتري 

شراء فاسنداً فهو كتصرف الغاضب . 

والعين في يده كالعين فييد الغاصب ۲۹٤‏ 
قاعدة : ما يفيد الاستحقاق إذا 

وقع لا على وجه التعدي 2 | 

هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي؟ ۰ ۲۹۷ 
قاعدة: من اشترى شيئاً شراء صحيحاً 

لزمه الثمن إلا في مسألة واحدة: : .۲۹۸ 


قاعدة: لا يتوالى صان عقدين 


في شيء واحد eg‏ فر 
قاعدة :اللي فضمون له وامتقو بألقيمة por.‏ 
فصل : فيا يستثتى من المتقوم مم 
قاعدة: كل ما جاز بيعه فعل ١‏ 
متلفه القيمة م EG‏ 


:فصل اونا ا ماعل ا ۵ 


قاعدة: : الرهن أمانة في يد 
ا اي 


قاعدة : 


5 3 


قاعدة: : فامد كل عقد كصحيح في 


00 وعدمه ' 


قاعدة : كل موضع السام 
سبيل العوض تبع الطلع وكل. موضع 
أزال ملكه بغير اختياره فهل يتبع؟ A:‏ 


فائدة: كل دين ثابت في 


الذمة تجوز الحوالة عليه إلا 

الثابتة في الذمة:بالحناية 
قاعدة: أصح القولين أن حجر 

۳۸ ET 
قاعدة : کل ما لو صرح به‎ 


أبطل فإذا أضمره كره م 
تنبيه : ينبغي أن لا تؤخذ 0 
القاعدة على إطلاقها . EEN A‏ 
قاعدة: كل خيار يرجع إلى ا 
الحظ والمصلحة يجوز التوكيل فيه ` . ۳٠١‏ , 


قاعدة : كل.ما لا يؤخذ في 
مقابلة الدين إلا معاوضة فلا 
تجوز الحوالة عليه 
قاعدة : كل ما لو قارن لمنح 
فإذا طرأ فعلى قولين 
فصل : فيا تنقض به القاعدة وما 
يندرج فيها 
قاعدة: كل من وجب عليه الحبس 
بدين فقال صاحب الدين لا يحيس 
وأنا ألازمه كانت الملازمة أحق 
قاعدة: كل من غصب شيئاً لزمه رده 
أو رد قيمته إلا في مسألة واحدة 


قاعدة : من أثبت هده على يد 
الغاصب جاهل فإن دخل على 
أن يضمنه لم يرجع 
قاغدة : من صح تصرفه في شيء 
تدخله النيابة صحت وكالته فيه 
مأخذ: هل الاعتبار بحال التوكيل 
أو بحال إنشاء التصرف؟ 
فائدة: لا يفارق الصلح البيع 


إلا في مسائل . 


TY 


۳1۱ 


۳11 


1۲ 


1۲ 


۳1۸ 


° 


Y۲ 


Y۲ 


۳ 


ار 


T4 


۳4 


فائدة: ما تبدل العوض بسببه أن 


كان مالا فهو البيع وإلا فالافتداء . . 


قاعدة: من لا يجوز تصرفه 
لا يجوز توكيله ولا وكالته 
فصل : استئناء ات الوكالة 
أصل مستنبط : ما لا تدخله النيابة 
من التصرفات هل يكون التوكيل 
فيه فعا لم يؤاخذ به الموكل 
فصل : القادر على رفع الثيء ,ٍ 
هل يكون جحوده إياه رفعا له؟ . 
قاعدة: هل الاعتبار بحال التوكيل 
أو بحال إنشاء التصرف؟ 


قاعدة: ما يبذله له الشفيع من الثمن 
للمشتري مقابل لا يبذله المشتري 

قاعدة: كل يد كانت يد ضمان 
وجب على صاحبها مؤنة الرد 
وإن كانت يد أمانة فلا 


قواعد باب الإقرار 


To 


فض 


۳7 


A 


قاعدة : كل سكران يصح إقراره إلا اثنين ° 


قاعدة: إذا كان له على رجل 
في ذمته مال فأقر به لغيره 
جاز في الحكم إلا في ثلاثة 

قاعدة : ما لا يدخل في البيع 
لا يدخل في الإقرار وما يدخل 
في البيع يدل في الإقرار 


قاعدة: ضمني كل إقرار مثل صريحه ٠‏ 


1 


قاعدة: كل قول في عقد 


إيجاب أو إقرار. ا 
قاعدة: إذا أقر بالڻيء صريحا 

ثم أنكر ما صرح به 2 
أصل : من باشز عقداً أو . 

باشره عنه من له ذلك 


ثم ادعى ما ينقضه لم يقبل 
قاعدة: هل النظر إلى أول 


ثم أقر به قبل 


قاعدة: من ملك الإنشاء ملك 


الإقرار ومن لا فلا 00 

قاعدة: كل لفظة كانت خالصة : 
لعقد حمل إطلاقها علية فإن | 
وصل بها ما ينافي مقتضاه بطل 

قاعدة: كل لفظة وضعت لعقدين 
فأكثر م تنصرف بإطلاقها إلى شیء 


ضابط يضبط العين التي يرد 
عليها عقد الإجارة 
قاعدة: الحر لا يدخل تحت اليد 


فائدة : تسمية.الفوات منعاً والتغفويت ٍ 


0 


قاعدة: لا جتمع على :عين 


E واحدة عقدان لازمان‎ “٨۵ 
1 قاعدة: الضحيح من القولين أن‎ 5-5 
ا‎ SS العارية مضمونة‎ 
فائدة: الوقف منزلة بين العتق والبيع. : ووم‎ 
' فائدة: هل الصدقة مثل الوقفت ...أ‎ 
Ee لأنه صدقة أودونه؟ مو ا‎ 44 
بإ‎ ٠" أصل: اختلف الأصحاب في أن‎ 
۳١١١: ..... الوديعة عقد أو إذن جرد‎ u: 
: قاعدة: كل أمين فالقول قوله‎ 
PU ف الرد على من اثتمنه ا‎ ۷ 
قاعدة: كل من ضمن الوديعة‎ 
"+ بالإتلاف ضمتها بالتفريط في الحفظ‎ > ۷ 
٠ قاعدة: كل إيجاب يفتقر إلى القبؤل:  أ‎ 
14 لا يجوز وقوع القبول فيه بعد اموت‎ 
ْ 0 قاعدة: كل ما كان ينتمني من صغان‎ م٤۷‎ 
<7 ١ السباع فليس لواحد أن يتعرض اها‎ 
اكوم‎ SR E وهم فائدة: في أسباب الملك‎ 
RIE Vee فصل : في حقيقة الذمة‎ 
قاعدة: فيها ينتقل من الجقوق‎ 7 
a ف إلى الوارث وما لا ينتقل‎ 
70 فائدة: كل حق لازم متعلق‎ 
بالمال يورث بوراثة امال نا‎ 
56 الفائدة: : إذا تعدد الوارث فهل‎ 7 
:5د"‎ ٠. . يتعدد الحق المنتقل عن مورثهم:'‎ 
| 1 | , فائدة: : يورث بالقرابة من الطرفين.‎ #“ 
ORTE للاي أربع مسائل ل‎ ٤ 
AY e. الحقوق ثلاثة أضرب‎ e 
EY 


القول في المناكحات 
قاعدة: التكاح يفسد بفساد الصداق 
قاعدة: كل عضو حرم النظر 
إليه حرم مسه بطريق أولى 
قاعدة: من حرم نكاحها على , 
التأبيد بسبب مباح لحرمتها فهي 


محرم جبوز النظر إليها ويختى 

مها ولا تنقض الوضوء 0 
قاعدة : داعية الطبع تجرىء عن 

تكليف الشرع ا 


۳1۸ 


قاعدة :لا يزوج مسلم كافرة إلافي مسائل 859 


قاعدة: ليس في الشرع إباحة 

تفضي إلى اللزوم إلا في النكاح . 
قاعدة: إتيان القبل والدبر سواء 
قاعدة: في فرقة النكاح قبل الدخول . 
قاعدة: في الرق والحرية إذا 

تبدل أحدهما بالآخر 


فائدة : كل من وطأ أمة 
بغير ملك بين عالاً بأنها 
أمة فولده منها رقيق ES‏ 
فائدة: كل امرأة تدعي عنة 
زوجها تسمع دعواها إلا الأمة 
إذا كان زوجها حرا 
فائدة: كل امرأة علق زوجها 
طلاقها بصفة فلها أن تحاكمه في 


وجود تلك الصفة ووقوع الطلاق ہا ۳۷٤‏ 


۳4 


قاعدة: كل موضع حكمنا فيه بالفرقة 
بين الزوجين فذاك فسخ لا طلاق 
قاعدة: كل زوجة جمعها مع 
زوجها في الشرك الإسلام 
قاعدة: كل من بها عذر طبيعي 
أو شرعي لا تستحق القسم 0 
قاعدة : الزيادة المتصلة تتبع الأصل 
إلا في الصداق EE‏ 
قاعدة : الوطء لا يخلو من عقر أو عقوبة 
قاعدة: كل حيض يحرم الطلاق 
فائدة: في اجتماع الحرة والأمة 
قاعدة: في الطلاق لا يقبل 
الإيقاع بالشرط 
فائدة: تتعلق بتقسيم الأفعال 
قاعدة: في حكم تعليق الطلاق بالصفة 
فائدة: كل رجعية يجوز رجعتها في عدتها 
قاعدة: ما اجتمع الحلال والحرام 
إلا غلب الحرام 


قاعدة : من جهل حرمة شيء ما يجب فيه 


الحد أو العقوبة وفعله لم يحد : 


ضابط مسائل الخلع 
قاعدتان : ما يقبل التعليق من 
التصرفات يصح إضافته إلى بعض 
حل التصرف وما لا يقبله لا يصح 
إضافته إلى بعض المحل ........ 
قاعدة: كل كفارة سببها معصية 
فهي على الفور 


al 


ور 


Vé 


Vo 
Vo 


۳Y٦ 


۳۷۹ 
۳۹ 


۳۹ 


TAY 


قاعدة: لا يجوز للمسلم أن : 
يدفع مالا إلى الكفار المحاريين 
قاعدة : ما يصير المسلم به : 
كافراً إذا جحده يصير الكافر | 
به مسلياً إذا إعتقده 
فائدة: من ملك العفو عن 
القصاص في النفس ملك العفو عن 
المال إلا أن يثيت القصاص دون المال 
قاعدة: في من تملك إسقاط | 
العوض سلط على إتلاف المعوض 
قاعدة: الاعتبار في تصرفات الكفار 
باعتقادنا لا باعتقادهم E‏ 
قاعدة: الماثلة في القصاص مرعية 
قاعدة: من لا مدخل له في الجنايةاً لا 
يطالب بجناية جانيها إلا في فرعين 
قاعدة: كل جهة صححها بعض ۰ 
العلماء وحكم بحل الوطء فالظاهر: 


أنه لا حد على الواطىء ينك الم : 


قاعدة : من أتى معصية لا 


يقتل بقتله ومن لا فلا 
قاعدة: أن سقوط حد القذف 


عن القاذف وعدم حد الزنا 
على المقذوف لا يجتمعان 


قاعدة : كل وطء يعصى الله 0 
تعالى به يبطل الحصانة وما لا فلا 


۳A٦ 


FAY 


FAY 


۸4 


وم 
۳4۱ 


۳41 


۳4٤ 


6ع 


قاعدة : من وجب القصاص عليه 1 

.في النفس إذا فات يموت وله . .: 
تركة انتقلت جميع الدية إلى التركة 

فائدة: كل ولي في القصاص 1 
إذا عفى وثبت له المال 
کان المال له دون غيره e‏ 

كسر العظم يوجب الحكومة 

لا يب قذف الزوجة 

إلا في مسألة واحدة 


فائدة: 
فائدة : 


فائدة : أسباب نقض الحكم 
تنبيه : في الصور التي اختلف 

الأصحاب في النقض فيها 
فائدة : في حكم قضاء القاضي يما 


كانت شبهة الحاكم فيه ضعيفة ١‏ . ' 


حتظ شاع ارييا. SS‏ 


بالاستقاضة 


كنا 


حكم ما لواستقاض فسق الشاهدين 
احكم الجرح بمجرد الشياع والانتشار 
حكم ما لو استفاض فسق الحاكم 
حكم الاستفاضة التي لا أصل ها 
الفرق بين الاستفاضة والسماع 
شرط العمل بالاستفاضة es‏ 
قاعدة: من قبلت روايته أو شهادته في 

شيء فهل یکتفې بإطلاقه القول 

في ذلك أو يكلف بيان السبب 
قاعدة: في الشيء الذي لا 

ينضبط أسباب الاطلاع عليه . 
'قاعدة : اللهو واللعب أصلههما على 

الإباحة عندنا خلافاً مالك E‏ 
فائدة : ليس أم ولد يمتنع 

السيد من وطثها من غير تعلق 

حق الزوج بها إلا في مسالتين ... 


ولا في الوصية E‏ 


مطلق التصرف e ea‏ 
فاعدة: كل ما.صحت إقامة البينة به 
صحت إقامة الدعوى به e‏ 


4 


° 


قاعدة: كل دعوى يشترط فيها 


أن تكون متعلقة بشخص معين . 


قاعدة: كل يمين لا يمين 


بعدها في مراتب الخصومات فالتكول 


عنها هل يبطل حق الناكل؟ 
قاعدة : الأصل أن من نكل 

عن يمين في خصومة لا يحلف 

تلك اليمين بعينها في ذلك 


امقام من تلك الخصومة 0 


قاعدة: كل نكول يتعلق به 
حق حلف حالف بعد النكول 
فذلك النكوك إذا ظهر فلا 


عود من الناكل 500101 


عليه دعوى صحيحة TT‏ 


قاعدة: كل مكلف حنث في 


أو عبداً جه واو اع ال ووه 


قاعدة : تجب اليمين في كل 
حق لابن آدم إلافي 


أربعة مواضع E‏ 


قاعدة: كل يمين قصد بها 


۴۲ 


E 


قاعدة: كل ما جاز للإنسان ‏ 203 22 : فصل: في حكم تقديم الجرح . 


أن يشهد بهجازلم أن 0170001 ا على التعديل ‏ . مد لخم EEE‏ 
يحلف عليه ولا ينعكس ..... ٤‏ قاعدة: في تحقيق العدالة وبيان ' 0 


قاعدة: كل حر يقبل خبره تقبل شهادته ٤٤٤‏ الفرق بينها وبين التقوى ... ٠٤٠١...‏ 


ك3 


